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كتاتٌ القسمة 


كناب لش 


والأصل في هذا الكتاب قوله:8 وإِذًا خحضر القِسْمَة أونُوا 
القرْبَى 274 . وقوله : ط مما قَلَّ مِنْهُ أو كَثْرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً 294 . 

وقول رسول اله كك : ٠‏ أَيُمَا دار فُسّْمَتْفي الجحاهلية فَهِيَ عَلى 
قسْم اللجاهِلِيٌة وإْنْمَادَارٍ أذركها الإملام ولَمْ تقْسَمْ فَهِيَّ على قم 
الإسلام ». 

والنظر في هذا الكتاب في القاسم والمقسوم عليه والقسمة والنظر في 
القسمة في أبواب. الباب الأول: في أنواع القسمة. الثاني : في تعيين 


٠6١‏ - حديث: ١‏ أُيُمَا دَارٍ قُسَمَتْ في الجَاهِليةِ نَهِيَ عَلَى قشم الجَاهِلِيّة وأيْمَا دار 
؟وليّه 6م ل 0 0 6 2 8 
ادركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام ». [ 350/9 ]. 

مالك في ١‏ الموطأ »20. والشافعي عنه. عن ثور بن زيد الديلي قال: بلغتي أن 


. )4( سورة النساء (؛) الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء (4) الآية (/ا) . 

(*) مالك. الموطأ. ( تحقيق عبد الباقي ) . 745/7 ؛ كتاب الأقضية (75), باب القضاء في قسم الأموال 
(7؟) الحديث (ه") . 


محل نوع نوع من أنواعها: أعني ما يقبل القسمة وما لا يقبلهاء وصفة 
فيها وشروطها أعني فيما يقبل القسمة. الغالك* في معرفة أحكامها. 


الباب الأول 
في أنواع القسمة 


والنظر في القسمة ينقسم أولاً إلى قسمين: قسمة رقاب الأموال. 
والثاني : منافع الرقاب . 





رسول الله يل قال: أيما دار وذكره. قال ابن عبد البر('2: ( وصله إبراهيم بن طهمان» 
عن مالك. عن ثور. عن عكرمة عن ابن عباس » تفرد به عن مالك مسنداً وهوثقة ). 


قلت: أخرجه البيهقي من طريق أبي بكر بن أبي داود. ثنا أحمد بن حفصء» ثنى 
أبي 2 ثنا إبراهيم بن طهمان» عن مالك به موصولاً» عن ابن عباس . 


وورد موصولاً أيضاً من وجه آخر أخرجه أبو داود("», وابن ماجه(": والبيهقي» 
من طريق موسى بن داودء ثنا محمد بن مسلم الطائفي. عن عمرو بن دينار» عن أبي 
الشعثاء جابر بن زيد, عن ابن عباسء, عن النبي يَلةٍ قال: كل قسم قسم في الجاهلية 
فهو على ما قسم عليهء وكل قسم قسم في الإسلام فهوعلى ما قسم في الإسلام . 


عد عد جه 


)١(‏ عزاه إليه السيوطي. تنوير الحوالك. ( شرح على موطأ مالك )70/ 718., كتاب الأقضية, باب القضاء في 
قسم الأموال. 

(9) أبو داودى السئن (تحقيق الدعاس والسيد ).#/ ,##٠‏ كتاب الفرائض (1). باب فيمن أسلم عللى 
ميراث )١١(‏ الحديث .)781١84(‏ 

() ابن ماجهء السئن, ( تحقيق عبد الباقي )» 41/7 . كتاب الرهون ١15(‏ ). باب قسمة الماء (71) » 
الحديث (71488 ). 


( القسم الأول من هذا الباب ) فآمًا قسمة الرقاب التي لا تكال ولا 
توزن» فتقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام: قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل. 
وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل. وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل. 
وأمّا ما يكال أُوْ يوزن فبالكيل والوزن. 

( القسم الثاني ) وأما الرقاب, فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مالا 
ينقل ولا يحول» وهي الرباع والأصول. وما ينقل ويحول» وهذان قسمان: 
ما غير مكيل ولا موزونء وهو الحيوان والعروض؛ وإما مكيل أو موزون. 
ففي هذا الباب ثلاثة فصول: الأول: في الرباع . والثاني: في العروضص. 
والثالث: في المكيل والموزون. 

الفصل الأول 
في اربع 

فأما الرباع والأصول., فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت 
بالقيمة» اتفق أهل العلم على ذلك اتفاقا مجملاء وإن كانوا اختلفوا في 
محل ذلك وشروطه. والقسمة لا تخلو أن تكون في محل واحد أو في 
محال كثيرة» فإذا كانت فى محل واحد فلا خلاف فى جرازها إذا انقسمت 
إلى أجزاء متساوية بالصفة ولم تنقص منفعة الأجداء بالانقسام ويجبر 
الشركاء على ذلك. وأمّا إذا انقسمت إلى ما لا منفعة فيه» فاختلف في ذلك 
مالك وأصحابهء فقال مالك: إنها تقسم بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك ولو 
لم يصر لواحد منهم إلاما لا منفعة فيه مثل قدر القدمء وبه قال ابن كنانة 
من أصحابه فقط. وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وعمدتهم في ذلك قوله 
تعالى : ط« ممًا قل مِنه أَوْ كَثْرَ نَصِبْيا مَفْرُوضاً 2904© . وقال ابن القاسم: لا 


(1) و(؟) سورة النساء (4) الآية (ل/) . 


يقسم إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه 
في الانتفاع من قبل القسمةء وإن كان لا يراعي في ذلك نقصان الثمن. 
وقال ابن الماجشون: يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به. وإن كان 
من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك أو كانت أقل. وقال مطرف 
من أصحابه: إن لم يَصِرْ في حظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم وإن صار 
في حظ بعضهم ما ينتفع به» وفي حظ بعضهم ما لايتتفع به قسم وجبروا 
على ذلك سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثيرء وقيل يجبر 
إن دعا صاحب النصيب القليل». ولا يجبر إن دعا صاحب النصيب الكثير» 
وقيل بعكس هذا وهو ضعيف. واختلفوا من هذا الباب فيما إذا قسم انتقلت 
منفعته إلى منفعة أخرى مثل الحمامء فقال مالك: يقسم إذا طلب ذلك 
أحد الشريكين, وبه قال أشهب؛ وقال ابن القاسم: لا يقسم. وهو قول 
الشافعى . 


فعمدة من منع القسمة قوله كلد  :‏ لا ضرّرٌ ولا ضرَارَ ». 





.] 755/173 .» حديث : ولا ضْرَّرَ ولا ضِرَار‎ - ١6 
ورد من حديث عبادة بن الصامت» وابن عباس » وأبي سعيد الخدري. وأبي‎ 
. هريرة » وجابر وعائشة» وعمرو بن عوف». وثعلبة بن أبي مالك القرظي . وأبي لبابة‎ 


فحديث عبادة : رواه ابن ماجه(1) والبي لبيهةي فى « آداب القاضي 0 من السنن» 
وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » كلهم من رواية موسى بن عقبة» عن إسحاق بن 


)ع( ابن ماجه. السنن, ؟/ 84/ , كتاب الأحكام. »)١7(‏ باب من بني في حقه ما يضر بجاره (107) الحديث 
).2 
22 البيهقي » الستن, 17/٠١‏ كتاب أداب القاضي » باب ما لا يحتمل القسمة. 


١٠ 


وعمدة من رأى القسمة قوله تعالى :8 مما قَلِّ مِنهُ أو كَثُرَ نَصِيْبَاً 
مَفْرُوضاً 94" . 





يحيئ بن الوليد. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يخ قضى أن لا ضرر ولا ضرار؛ 
وقال أبو نعيم: إن رسول الله يه قال: لا ضرر ولا ضرار؛ قال ابن عساكر في 
٠‏ الأطراف »: وأظن إسحاق9" لم يدرك جد أبيه عبادة . 


قلت: قد جرم بذلك الدارقطني وغيره ومع ذلك فقد ضعمه ابن عدي وقال: عامة 


وحديث ابن عياس: رواه عبد الرزاق في « المصنف 2976 وأحمد في 
« المسند »(© عنه. وابن ماجه29»: من طريقه أيضاً. عن معمر. عن جابر الجعفي. عن 
عكرمة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يجعل 
خشبة في حائط جارهء والطريق الميتاء سبعة أذرع. وجابر الجعفي فيه مقال كثير 
معروف؛ لكن الحديث ورد من وجه آخر حرّجه الدارقطني ©) من طريق عبيد الله بن 
موسى . عن إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين. عن عكرمة. عن ابن عباس » 
أن النبي كهِ قال: للجار أن يضع خشبة على جدار جاره وإن كرهء والطريق الميتاء 
سبع أذرعء ولا ضرر ولا ضرار. 


وإبراهيم بن إسماعيل* هو ابن أبي حبيبة مختلف فيه. وثقه أحمد وضعفه أبو 
حاتم إلا أن الطريق شاهد لهء فالحديث من طريقيه لا ينحط عن درجة الحسن . 


)١( .‏ ذكره ابن حجر ف تهذيب التهذيب. 785/١‏ ., ترجمة إسحاق بن يحبى بن الوليد. 

(؟) عزاه إليه الحافظ الزيلعي. نصب الراية . 4/ 586 , كتاب الجنايات. باب ما يجحدئه الرجل في الطريق . 

(م) أحمدء المند. .”17/١‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(5) ابن ماجهء السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). ؟/ 7/84 ء كتاب الأحكام ,)١7(‏ باب من بنى فى حقه ما يضر 
بجاره (/ا١)‏ » الحديث (١141"؟‏ ). 

(5) الدارقطني, السئن, 778/84؟. كتاب الأقضية, الحديث (85). 

(©) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب. 2٠١4 /١‏ ترحمة إبراهيم بن إسماعيل ١80(‏ ). 


١١ 





وحديث أبى سعيد: رواآه الدينوري فى والمجالسة 4 والدارقطني 20 
والحاكم”'»2: والبيهقي(» وابن عبد البر في « التمهيد »9؟» كلهم من طريق الدراوردي» 
عن عمر بن يححى المازني. عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري به بلفظ لا ضرر ولا 
ضرار من ضار ضرّه الله ومن شاق شق الله عليه ؛ وقال الدينوري : لا ضرورة ولا ضرار 
من ضار ضر الله به الحديث. وقال الحاكم © : ( صحيح الإسناد على شرط مسلم ). 
وهو كما قال؛ وقال البيهقي 9 : ( تفرد به عشمان بن محمد عن الدراوردي . 

ورواه مالك يعني في 2 الموطأ » م عن عمرو بن بحى » عن أبيه أن رسول 
الله كلٍ قال لا ضرر ولا ضرار مرسال . 

قلت: لم ينفرد به عثمان كما قال البيهقي. بل تابعه على روايته عن الدراوردي 
موصولاً عبد الملك بن معاذ النصيبى. أخرجه ابن عبد البرفى « التمهيد ». وقال: لا 
يستلدك 
نَ وجه صحيح وليس كما قال أيضاًء فالدراوردي حافظ ثقة.» وقد أسنده عنه إثنان . 

ومالك علم من حاله أنه يرسل كثيراً ما هو عنده موصول . 


وحديث أبى هريرة: رواه الدارقطنى *) قال : حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا 





.) 865( الدارقطني» السئن. 778/4 , كتاب الأقضية, الحديث‎ )١( 

0( الحاكم. المستدرك, طبعة دار الفكر ). 1//7ه . كتاب البيوع. باب النهسي عن المحاقلة والمحاضرة 
والمنايذة . 

(5) البيهقي, السئن, طبعة دار الفكر. 6/ 594 , كتاب الصلح, باب لا ضرر ولا ضرار. 

(4) عزاه إليه للسيوطي. تنوير الحوالك ( شرح موطأ مالك ). ؟/18١7»‏ كتاب الآقضية, باب القضاء في 
المرفق . 

)2 الحاكمء المستدرك, 7/ لاه . المصدر السابق نفه. 

. 59/5 البيهقي. المصدر السابق نفسه.‎ )١( 

(7) مالك الموطأ. ( تحقيق عبد الباقي ) . ؟/ 748 . كتاب الأقضية (5") , باب القضاء في (١؟)»‏ 
الحديث (1”") . 

(8) الدارقطني, السنئن. 578/4؟., كتاب الأقضية., الحديث (85). 


١ 





أبو إسماعيل الترمذي, ثنا أحمد بن يونسء ثنا أبو بكر بن عياش قال: أراه عن ابن 
عطاء. عن أبيه عن أبي هريرة. أن النبي يَخِ قال: لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن 
أحدكم جاره أن يضع خشبة على حائطه؛ ابن عطاء هو يعقوب27. ضعفه أحمد. وابن 
معين. وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . 

وحديث جابر: رواه الطبراني في « الأوسط )20. من رواية محمد بن سلمة. عن 
محمد بن إسحاق عن محمد بن يحبى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان؛ عن جابر 
مرفوعاً: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وهذا سند حسن أو صحيح ولا يضره كون 
محمد بن مغراء. رواه ابن إسحاق فأرسله؛ عن واسع لم يذكر جابر. أخرجه الطبراني 
أيضاً لآن الحُكم لمن وصلء :لا سيما ومحمد بن سلمة أوثق من عبد الرحمن بن 
مغراء» وتدليس ابن إسحاق غير مؤثر هنا أولاً داعي إليه غالياً. 

وحديث عائشة: رواه الدارقطني”»., من طريق الواقدي., ثنا خارجه بن 
عبد الله بن سليمان ابن زيد بن ثابت. عن أبي الرجال. عن عمرة» عن عائشة به؛ 
والواقدي حاله معروف. وقد بالغ من قال: إنه متروك؛ وقد ورد حديئه هذا من وجهين 
آخرين» من رواية القاسم. عن عائشة خرجهما الطبراني2»: وإن قيل في كل منهما أنه 
ضعيف,. لكنهما بالإنضمام إلى طريق الواقدي يدلان على ثبوت الحديث عن عائشة 
في الجملة. 


وحديث عمرو بن عوف: ذكره ابن عبد الير. من جهة كثير بن عبد الله بن عمرو 
ابن عوف. عن أبيه» عن جذده؛ عن النبي يِةٍ قال: لا ضرر ولا ضرار؛ قال ابن عبد 
البر: إسناده غير صحيح.» ولم يبيّن هل ذلك من جهة كثير أو ممن قبله. فإن كان من 


.) 755( ترجمة يعوب بن عطاء‎ 247/1١ ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب.‎ )١( 

(؟) عزاه إليه الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهداية, 4/ 785, باب ما يحدثه الرجل في الطريق . 
(م) الدارقطني, السنن, 7717/4 . كتاب الأقضية, الحديث (”87). 

2 عزاه إليه الزيلعي. نصب الراية, الكل كتابت الحنايات» باب ما يحدثه الرجل في الطريق. 


1 


ومن الحجة لمن لم ير القسمة حديث جابر عن أببه ١‏ لا تْضيّة 
على أهْل الميراث إِلأّما حَمَلَ القَّسْمْ ». 

والتعضية: التفرقة. يقول: لا قسمة بينهم. وأمًا إذا كانت الرباع أكثر 
من واحد فإنها لا تخلو أيضاً أن تكون من نوع واحد أو مختلفة الأنواع» فإذا 
كانت متفقة الأنواع فإن فقهاء الأمصار في ذلك مختلفون؛ فقال مالك: إذا 
كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهمية. وقال أبو حنيفة 
والشافعي : بل يقسم كل عقار على حدته؛ فعمدة مالك أنه أقل للضرر 
الداخل على الشركاء من القسمة. وعمدة الفريق الثانى أن كل عقار تعينه 
بنفسه لأنه تتعلق به الشفعة. واختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الأنواع 





جهة كثير فإنه مختلف فيهء والترمذي يصحح نسخته هذه ويحسنها غيره. 
وحديث ثعلبة: رواه الطبراني7». من جهة صفوان بن أبي سليم. عن ثعلبة به 
مرفوعاً لا ضرر ولا ضرار. 
وحديث أبي لبابة  :‏ رواه أبو داود في « المراسيل 209 من رواية واسع بن جبان 
عنه. عن النبي يَكِهِ قال: لا ضرر في الإسلام ولا ضرار. 


د عد 
١60+‏ حديث جابرء عن أبيه: «لا تَعْضِيْة عَلَى أل الميْرَاثِ إلا مَا حَمَلَ القَلْمْ ». 


.)؟5ه0/١؟[‎ 

كذا قال عن جابرء عن أبيه. وهو غريب فإن جابراً لا تعرف له رواية.عن أبيه. 
)١(‏ عزاه إليه الزيلعي, نصب الراية. 4/ 88*. كتاب الجنايات . باب ما بحدرئه الرجل في الطريق . 
0( أبوداود. المراسيل» 5 باب ف الأضرار. 
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المتفقة في النفاق وإن تباعدت مواضعها على ثلاثة أقوال: 


وأمًا إذا كانت الرباع مختلفة مثل أن يكون منها دور ومنها حوائط 
ومنها أرض» فلا خلاف أنه لا يجمع في القسمة بالسهمة . ومن شرط 
قسمة الحوائط المثمرة أن لا تقسم مع الثمرة إذا بدا صلاحها باتفاق في 
المذهب. لأنه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر وذلك هزابئة . 

وأما قسمتها قبل بدو الصلاح ففيه اختلاف بين أصحاب مالك: أما 
ابن القاشم فلا يجيز ذلك قبل الإبار بحال من احوال» ويعتلٌ لذلك لأنه 
يؤدي إلى بيع طعام بطعام متفاضلاً. ولذلك زعم أنه لم يجز مالك شراء 
الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا نقداً؛ وأما إن كان بعد الإبار» فإنه 
لا يجوز عنده إلا بشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أن ما وقع من الثمر 
في نصيبه فهو داخل في القسمة. ومالم يدخل في نصيبه فهم فيه على 
الشركة والعلة في ذلك عنده أنه يجوز اشتراط المشتري الثمر بعد الإبار 


والحديث من رواية محمد بن أبي بكر بن حزمء عن أبيه» رواه أبو عبيد في « الغريب » 
والبيهقي في « السئن :(), قال أبوعبيد: حدثني حجاج عن ابن جريج. عن 
.صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه قال: قال 
رسول الله يك لا تعضية في ميراث إلا ما حمل القسم . 


ورواه الدارقطني” . والبيهقي(©. من طريق روح بن عبادة» عن ابن جريج به 
باللفظ الذي ذكره ابن رشد. ونقل البيهقي (؟). عن الشافعي في 2 القديم 6 أنه قال: 


)١(‏ البيهقتي. السنن. 177/٠١‏ , كتاب آداب القاضي. باب مالا يجحتمل القسمة. 
(؟) الدارقطني. الستن. 714/4 . كتاب الأقضية, الحديث ,)5١(‏ 

(؟) البيهقي , السئن. .17/1٠١‏ كتاب آداب القاضي, باب مالايجتمل القسمة. 
4( البيهتي. الستن المصدر نفسه . 
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ولا يجوز قبل الإبارء فكأن أحدهما اشترى حظ صاحبه من جميع الثمرات 
التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه واشترط 
الثمرة وصفة القسم بالقرعة أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في 
سهامها كسر إلى أن تصح السهام. ثم يقوؤم كل موضع منها وكل نوع من 
غراساتهاء ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة» فربما عدل جزء من موضع 
ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قيم الأرضين ومواضعهاء فإذا قسمت على 
هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق أسماء الأشراك وأسماء الجهات. 
فمن خحرج اسمه في جهة أخذ منهاء وقيل يرمى بالأسماء في الجهات. 
فمن خرج اسمه في جهة أخذ منهاء فإن كان أكثر من ذلك السهم ضوعف 
له حتى يتم حظه. فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب. والسهمة إنما 
جعلها الفقهاء في القسمة تطييباً لنفوس المتقاسمين» وهي موجودة في 
الشرع في مواضع: منها قوله تعالى :« فَْسَاهَمْ فكان بن 
المُدْحَضِينَ 224 . وقوله :2 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذ يُلْقُونَ أفْلامهُمْ أيْهُمْ كفل 
مَرْيَمَ 2904 . 


( لا يكون مثل هذا الحديث حجة لأنه ضعيف» وهو قول من لقينا من فقهائنا ). قال 
البيهقي(» : ( وإنما ضعفه لانقطاعه. وهو قول الكافة ). ثم أخرج2» من طريق أبي 
داود في المراسيل ». ثنا يعقوب بن كعباء تنأ عيسى . عن ثورء. عن سليمان بن 
موسى »2 عن نصير مولى معاوية قال : نهى رسول الله للد عن قسمة الضرار قال: وهذا 
مرسل . 


.) 410/( سورة الصّافات ( ل الآية‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران (7) الآية (144). 

(5) الببهفي الستن 18/٠١‏ كتاب آداب القاضي, باب مالا يحتمل القسمة. 

(4) البيهقي, السئن. ١78/٠١‏ - 174 ., كتاب آداب القاضي» باب مالا يحتمل القسمة. 
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ومن ذلك الأثر الثابت الذي جاء فيه: ١‏ أن رَجْلاً أغتق ستة أعدٍ 
عند موت ٠‏ فأسْهُمَ رسول الله يكِةٍ ينهم . ذأعتق ثُلْثْ ذلك الرقبق ». 
وأما القسمة بالتراضي سواء كانت بعد تعديل وتقويم, أو بغير تقويم 
وتعديل. فتجوز في الرقاب المتفقة والمختلفة لأآنها بيع من البيوع. وإنما 
يحرم فيها مأ يحرم في الببوع . 
الفصل الثاني 
في العروض 
أمّا الحيوان والعروض0» فآتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد 
منهما للفساد الداخل في ذلك. وآختلفوا إذا تشاحٌ الشريكان في العين 
الواحد منهماء ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع. وأراد أحدهما أن يبيع 





عوك رم »م م 2ج هوم ره > #همه و م نْ .ا سموبيى 
١*4‏ حديث: و أن رجلا أعتقّ ستة أغيد عنذّ مَوته فأ ل الله عك2 عي: 
عو بل عسذ موبه تاسهم رسول الله 285 بينهم 
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فاعتئ ثلث ذلك الرقيق ». 1؟١55/5؟‏ -519؟ ]. 


أبو داود الطيالسي 2©0, وأحمد 0 ومسلم © وأبو داود ()ى والترمذي © 


)1١(‏ أبو داود الطيالبي. مئحة المعبود, ١/87؟‏ - 787ء كتاب الوصية. باب الوصية بالثلث الحديث 
.)١4"5(‏ 

(0) أجدى المسند. 557/4 . من مسند عمران بن حصين رضي الله عنه . 

(*) مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ) . #/ 1784. كتاب الأيمان (77) ء باب من أعتق شركاً له في 
عبد .)١7(‏ الحديث (5ه/-, رظ(. 

(5) أبوداودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد).» 2735/4 /751» كتاب العتق (77). باب فيمن أعتق 
عبيداً له. ..(ءلمء الحديث (2هة”*) . 

(8) الترمذي. السئن, ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). ؟/ 404. كتاب الأحكام. باب فيمن يعتق تماليكه 
كي الحديث (ه/ا"1 ). 


صاحبه معه . فقال مالك وأصحابه: يجبر على ذلك. فإن أراد أحدهما أن 
يأخذه بالقيمة التي أعطي فيها أخمذه. وقال أهل الظاهر: لا يجبر» لأن 
الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة 
أو إجماع . وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضرراً وهذا من باب القياس 
المرسل» وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء 
الأمصار إلا مالك» ولكنه كالضروري في بعض الأشياء . 


وأما إذا كانت العروض أكثر من جنس واحدء فاتفق العلماء على 
قسمتها على التراضي ؛ واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة. فأجازها 
مالك وأصحابه في الصنف الواحد ومنع من ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة 
وابن الماجشون. واختلف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي 
تجوز فيه السهمة من التي لا تجوز فاعتبره أشهب بما لا يجوز تسليم بعضه 
في بعض . وأمّا ابن القاسم فاضطربء» فمرة أجاز القسم بالسهمة فيما لا 
يجوز تسليم بعضه في بعض. فجعل القسمة أخف من السلم» ومرة منع 
القسمة فيما منع فيه السلم؛ وقد قيل إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف. 
وأن مسائله التي يظن من قبلها أن القسمة عنده أشد من السلم تقبل التأويل 


وابن ماجه7١2,‏ والبيهقي 9©) » من حديث عمران بن حصين أن رجا أعتق ستة أعيد 
عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي كل فقال له قولاً شديداً, ثم دعاهم 
فجرأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. 


)١(‏ ابن ماجه»؛ الستن, ( تحقيق عبد الباقي ). »ء0 كتاب الأحكام »)١1(‏ باب القضاء بالقرعة 
كي الحديث (هع"؟ ). 

(؟) البيهقي, السئن, ( طيعة دار الفكر ), 788/٠١‏ » كتاب العتق. باب عتق العبيد لا يمخرجون عن 
الثلث , 


على أصله الثاني . وذهب ابن حبيب إلى أنه يجمع في القسمة ما تقارب 
من الصنفين مثل الخز والحرير والقطن والكتان. وأجاز أشهب جمع صنفين 
في القسمة بالسهمة مع التراضي. وذلك ضعيف لأن الغرر لا يجوز 
بالتراضي . 


الفصل الشالث 
في معرفة أحكامها 


فأمًا المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق إلا ما حكى 
اللخمي, والمكيل أيضاً لا يخلو أن يكون صبرة واحدة أو صبرتين فزائداً. 
فإن كان صنفاً واحداً. فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو 
الوزن إذا دعا إلى ذلك أحد الشريكين» ولا خلاف في. جواز قسمته على 
التراضي على التفضيل البين كان ذلك من الربوي أو من غير الربوي: أعني 
الذي لايجوز فيه التفاضلء ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهولء ولا 
يجوز قسمته جزافاً بغير كيل ولا وزن. وأمًا إن كانت قسمته تحريأء فقيل لا 
يجوز في المكيل ويجوز في الموزونء ويدخل في ذلك من الخلاف ما 
يدخل في جواز بيعه تحرياً. وأمّا إن لم يكن ذلك من صبرة واحدة وكانا 
صنفين» فإن كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل فلا تجوز قسمتها على جهة 
الجمع إلا بالكيل المعلوم فيما يكال. وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما 
يوزن., لأنه إذا كان بمكيال مجهول لم يُذّر كم يحصل فيه من الصنف 
الواحد إذا كانا مختلفين من الكيل المعلوم» وهذا كله على مذهب مالك 
لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعهما مثل 
القمح والشعير» وأمًا إن كانت مما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على 
الاعتدال والتفاضل البيّن المعروف بالمكيال المعروف أو الصنجة 
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المعروفة : أعني على جهة الجمع وإن كانا صنفين» وهذا الجواز كله في 
المذهب على جهة الرضا. وأما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبرة إلا 
على حدة؛ وإذا قسمت كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال 
المعلوم والمجهول. فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب . 
القول في القسم الثاني 
وهو قسمة المنافع 

فأمًا قسمة المنافعء فإنها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم. 
ولا يجبر عليها من أباهاء ولا تكون القرعة على قسمة المنافع» وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع. وقسمة المنافع هي عند 
الجميع بالمهايأة». وذلك إما بالأزمان وإما بالأعيان. 

أما قسمة المنافع بالأزمان فهو أن ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة 
مساوية لمدة انتفاع صاحية . 

وأما قسم الأعيان بأن يقسما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما 
حصل له مدة محدودة والرقاب باقية على أصل الشركة. وفي المذهب في 
قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التى تجوز فيها القسمة 
الدابة وزراعة الأرض» وذلك أيضاً فيما ينقل ويحوّلء أو لا ينقل ولا 
يحول: 

فأمًا فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك وأصحابه في المذة الكثيرة 
ويجوز في المدة اليسيرة. وذلك في الاغتلال والانتفاع . 

وأمًا فيما لا ينقل ولا يحول. فيجوز في المدة البعيدة والأجل البعيد» 
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وذلك في الاغتلال والانتفاع واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول 
في الاغتلال فقيل اليوم الواحد ونحوهء وقيل لا يجوز ذلك في الدابة 
والعيد. 


وأمًا الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة الأيام. وقيل في الشهر 
وأكثر من الشهر قليلاً. 

وأما التهايؤ فى الأعيان بأن يستعمل هذا دارا مدة من الزمانء وهذا 
داراً تلك المدة بعينهاء فقيل يجوز في سكنى الدار وزراعة الأرضين» ولا 
يجوز ذلك في الغلة والكراء إلا في الزمان اليسيرء وقيل يجوز على قياس 
التهايؤ بالأزمان, وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول 
فيه على الاختلاف في قسمتها بالزمان. فهذا هو القول في أنواع القسمة في 
الرقاب. وفي المنافع وفي الشروط المصححة والمفسدة. وبقي من هذا 
الكتاب القول في الأحكام . 

القول 
3 
في الاحكام 


فيها فيها إلا بالطوارىء عليها. والطوارىء ثلاثة: غبن: أو وجود عيب». أو 
استحقاق . 


فأمًا الغبن فلا يوجب الفسخ إلا في قسمة القرعة باتفاق في المذهب 
إلا على قياس من يرى له تأثير في البيع» فيلزم على مذهبه أن يؤثر في 
القسمة . 


وأمًا الرد بالعيب». فإنه لا يخلو عن مذهب ابن القاسم أن يجد العيب 
ب فإ عن مذهب ابن القاسم ٍ 
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في جل نصيبه أو في أقله. فإن وجده في جل نصيبه. فإنه لا يخلو أن يكون 
النصيب الذي حصل لشريكه قد فات أو لم يفت». فإن كان قد فات رد 
الواجد للعيب نصيبه على الشركة وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم 
قبضه. وإن كان لم يفت انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلهاء وإن 
كان العيب في أقل ذلك رد ذلك الأقل على أصل الشركة فقط. سواء فات 
نصيب صاحبه أو لم يفت». ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة ولا 
يرجع في شيء مما في يده وإن كان قائماً بالعيب. وقال أشهب: والذي 
يفيت الرد قد تقدم في كتاب البيوع. وقال عبد العزيز بن الماجشون: وجود 
العيب يفسخ القسمة التي بالقرعة ولا يفسخ التي بالتراضي. لأن التي 
بالتراضي هي بيع . وأما التي بالقرعة فهي تمييز حق» وإذا فسخت بالغبن 
وجب أن تفسخ بالرد بالعيب. 


وحكم الاستحقاق عند ابن القاسم حكم وجود العيب إن كان 
المستحق كثيرا وحظ الشريك لم يفت رجع معه شريكا فيما في يديهء وإن 
كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما في يديه» وإن كان يسيرا رجع عليه 
بنصف قيمة ذلك الشيء. وقال محمد: إذا استحق مافى يد أحدهما 
بطلت القسمة في قسمة القرعة. لأنهقدامين أن القسمة ل همعان عذال 
كقول ابن الماجشون في العيب وأما إذا طرأ على المال حق فيه مثل 
طوارىء الدين على التركة بعد القسمة أو طروٌ الوصية أو طروٌ وارث. فإن 
أصحاب مالك اختلفوا في ذلك. فأما إن الدين قيل في المشهور في 
المذهب وهو قول ابن القاسم: إن القسمة تنتقض إلا أن يتفق الورثة على 
أن يعطوا الدين من عندهم. وسواء كانت حظوظهم باقية بأيديهم أو لم 
تكن, هلكت بأمر من السماء أو لم تهلك. وقد قيل أيضاً إن القسمسة إنما 
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تنتقض بيد من بقي في يده حظه ولم تهلك بأمر من السماءء وأما من هلك 
حظه بأمر من السماء فلا يرجع عليه بشيء من الدين, ولا يرجع هو على 
الورثة بما بقي بأيديهم بعد أداء الدين؛ وقيل بل تنتقض القسمة ولا بد 
لحق الله تعالى لقوله: ط منْ بَعْدِ وَصيّة يوصّى بها أو دَيْنَ 2084 . وقيل بل 
تنتقض إلا في حق من أعطى منه ما ينوي به من الدين». وهكذا الحكم في 
طرو الموصى له على الورثة . 

وأمّا طرو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل 
واحد منهم فلا تنتقض القسمة وأخذ من كل واحد حظه إن كان ذلك مكيلا 
أو موزوناً وإن كان حيواناً أو عَروضاً انتقضت القسمة. وهل يضمن كل 
واحد منهم ما تلف في يده بغير سبب منه ؟ فقيل يضمن » وقيل لا يضمن . 


. )١75(و‎ )١١( سورة النساء (4) الآية‎ )١( 


1 


وصلى الله 
على سيدنا ١‏ 

محمد واله و 

صحبه 

وسلم تسليماً 


كتاب الرهون 


كتاب الرهون 


والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى ١:‏ ولَّمْ تَجَدُوا كاتباً فَرِمَان 
مَقْبُوضَةٌ 074). والنظر في هذا الكتاب في الأركان وفي الشروط وفي 
الأحكام. والأركان هي النظر في الراهن والمرهون والمرتهن والشيء الذي 
فيه الرهن وصفة عقد الرهن. 

[ ماجاء في الراهن ] 

( الركن الأول ): فأمًا الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور 
عليه من أهل السداد. الوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك 
سداداً ودعت إليه الضرورة عند مالك؛ وقال الشافعي: يرهن لمصلحة 
ظاهرة ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك. قال سحئون: فإن أرتهن في 
مال أسلفه لم يَجَزْء وبه قال الشافعي . واتفق مالك والشافعي على أن 
المفلس لا يجوز رهنه؛ وقال أبو حنيفة يجوز؛ واختلف قول مالك في الذي 
أحاط الدين بماله هل يجوز رهنه ؟ أعني هل يلزم أم لا يلزم ؟ فالمشهور 
عنه أنه يجوز: أعني قبل أن يفلسء والخلاف آيلٌ إلى هل المفلس محجور 
عليه أم لا ؟ وكل من صح أن يكون راهناً صح أن يكون مرتهناً. 


. )787( سورة البقرة (؟) الآية‎ )١( 
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[ ما جاء في الرهن ] 

(الركن الثاني ): وهو الرهن. وقالت الشافعية: يصح شلائة 
شروط : الأول أن يكون عَيْناُ فإنه لا يجوز أن يرهن الدين. الثاني أن لا 
يمتنع إثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف؛ ومالك يجيز رهن 
المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن» والخلاف مبني على البيع. والثالث أن 
تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل؛ ويجوز عند مالك أن يرتهن ما لا 
يحل بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يبد صلاحه ولا يباع عنده في 
أداء الدين إلا إذا بدا صلاحه وإن حل أجل الدين؛ وعن الشافعي قولان في 
رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه؛ ويباع عننده عند حلول الدين على شرط 
القطع ؛ قال أبو حامد: والأصح جوازه؛ ويجوز عند مالك رهن مالم يتعين 
كالدنانير والدراهم إذا طبع عليهاء وليس من شرط الرهن أن يكون مُلكاً 
للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي» بل قد يجوز عندهما أن يكون 
مستعاراً. واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل 
الراهن. واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم أقره المخغصوب منه 
في يده رهناء فقال مالك: يصح أن ينقل الشيء المخغصوب من ضمان 
الغصب إلى ضمان الرهن» فيجعل المغصوب منه الشيء المغصوب رهنا 
في يد الغاصب قبل قبضه منه؛ وقال الشافعي: لا يجوز بل يبقى على 
ضمان الغصب إلا أن يقبضه. واختلفوا في رهن المشاع. فمنعه أبو حنيفة 
وأجازه مالك والشافعيى. والسبب في الخلاف هل تمكن حيازة المشاع أم 
لامك 

[ ما جاء في المرهون ] 
( الركن الثالث ): وهو الشيء المرهون فيه. وأصل مذهب مالك في 
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هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات 
إلا الصرف ورأس المال في السّلّم المتعلق بالذمة» وذلك لأن الصرف من 
شرطه التقابض» فلا يجوز فيه عقدة الرهن. وكذلك رأس مال السلم وإن 
كان عنده دون الصرف في هذا المعنى . وقال قوم من أهل الظاهر: لا 
يجوز أحذ الرهن إلا في السلم خاصة: أعني في السَلّم فيهء وهؤلاء ذهبوا 
إلى ذلك لكون اية الرهن واردة في الدين في المبيعات وهو السلم عندهم, 
فكأنهم جعلوا هذا شرطاً من شروط صحة الرهن, لأنه قال في أول 
الآية :«ياأيهَا الْذينَ آمَنْوا إذا نَدَايْتَمُ بِدَينٍ إلى أجل مُسمَى 
فاكُوة د . ثم قال ٠:‏ وإنَ كنم على سَفْرِ وَلَم تَجِدُوا كاتياً فرهان 
مفوْضية ة 4» . فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي 
القرض وفي الغصب وفي قيّم المتلفات وفي ارون الجنايات في الأموال. 
وفي جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة. وأما قتل العمد 
والجراح التي يقاد منها فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدَّية فيها إذا عفا 
الولي قولان: أحدهما أن ذلك يجوزء وذلك على القول بأن الولي مخير في 
العمد بين الدية والقود. والقول الثاني أن ذلك لا يجوزء وذلك أيضاً مبني 
على أن ليس للولي إلا القود فقط إذا أبى الجاني من إعطاء الدية» ويجوز 
في قتل الخطأ أخذ الرهن ممن يتعين من العاقلة وذلك بعد الحول. ويجوز 
في العارية التي نَضْمَنء ولا يجوز فيما لا يضمن» ويج وز أخذه في 
الإجارات» ويجوز في الجعل بعد العمل. ولا يجوز قبله» ويجوز الرهن 
في المهرء ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابةء 


(1) سورة البقرة (؟) الآية (785). 
(؟) سورة البقرة (؟) الآية (*147). 
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وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة. وقالت الشافعية: المرهون فيه له شرائط 
ثلاث: أحدها أن يكون ديناًء فإنه لا يرهن في عين. والثاني أن يكون 
واجبأء فإنه لا يرهن قبل الوجوب. مثل أن يسترهنه بما يستقرضهء ويجوز 
ذلك عند مالك. والثالث أن لا يكون لزومه متوقعاً أن يجب. وأن لا يجب 
كالرهن في الكتابةء وهذا المذهب قريب من مذهب مالك . 
القول في الشروط 

وأما شروط الرهن» فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان: شروط 
صحة. وشروط فساد. فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن: أعني 
في كونه رهناً فشرطان: أحدهما متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة 
التي هو بها شرط وهو القبض . والثاني مختلف في اشتراطه. فأمًا القبض 
فاتفقوا بالجملة على أنه شسرط في الرهن لقوله تعالى :ل فَرِهَانٌ 
مَقَبُوضَةٌ 2©04. واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة ؟ وفائدة الفرق 
أن من قال شرط صحة قال: مالم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن؛ ومن 
قال شرط تمام قال: يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى 
المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت. فذهب مالك 
إلى أنه من شروط التمامء» وذهب أبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر إلى أنه 
من شروط الصحة. وعمدة مالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة 
بالقول. وعمدة الغير قوله تعالى : # فرهان مقبوضة 224 وقال بعض أهل 
الظاهر: لا يجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب لقوله تعالى :#8 ولم 
تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 224 ولا يجوّز أهل الظاهر أن يوضع الرهن 


(١1(9)1)و(؟)‏ سورة البقرة (؟) الآية (1417) . 


على يدي عدل. وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض» 
وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك. فقد 
خرج من اللزوم وقال الشافعي : ليس استدامة القبض من شرط الصحة. 
فمالك عمم الشرط على ظاهره. فألزم من قوله تعالى : إفرهان مقبوضة» 
وجود القبض واستدامته . والشافعي يقول: إذا وجد القبض فقد صح الرهن 
وانعقد. فلا يحل ذلك إعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في 
البيع.» وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط 
الاستدامة» ومن لم يشترطه في الصحة أن لا يشترط الاستدامة. واتفقوا 
على جوازه في السفر. واختلفوا في الحضر؛ فذهب الجمهور إلى جوازه؛ 
وقال أهل الظاهر ومجاهد: لا يجوز في الحضر لظاهر قوله تعالى :8 وإن 
كنتم على سفر 274 الآية. 
وتمسك الجمهور بما ورد من : ١‏ أنه يكل رهن في الحضر ». 


0م5٠١‏ قوله: (وَتَمَسَكَ الجُمهُور بِمَاوَرَدَ من أَنَْهُ يك رَهْنَ ني الحَضَرٍ ) 
[1/هلا؟ ]. 


أحمد(اك والبخاري29 22 والبكاق 73 وابن ماجه(؟). والبيهقي 27 من حديث 


)١(‏ أحمد, المسند, #/ 1*7 من مسند أنس بن مالك رمي الله عنه. 

(1) البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 207/4 كتاب البيوع (4") باب شراء النبي بالنسيئة )١5(‏ 
الحديث (594؟١5؟‏ ). 

(") النسائي, السئن. /9/ 784 . كتاب البيوعء باب الرهن في الحضر. 

(4) ابن ماجهء السئن, ( تحقيق عبد الباقي 818/7٠)‏ ء كتاب الرهون .)١5(‏ باب ,)١(‏ الحديث 
(24"90؟ ). 

(9) البيهتي, السئن. 5/ 75., كتاب الرهن, باب جواز الرهن . 


لضن 


والقول في استنباط منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل 
الخطاب. وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهناً 
على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له فاتفقوا على أن هذا الشرط 
يوجب الفسخ ‏ وأنه معنى قوله عليه الصلاة والسلام « لا يَعْلَقُ الرّهنْ ». 
القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب 
[ وهو القول في الأحكام ] 


عليه » وإلى معرفة ما للمرتهن في الرهن وما عليه. وإلى معرفة اختلافهما 


قنادة, عن أنس أنه مشى إلى النبي كَلةِ بخبز شعير وإهالة سَنِحَةَ ولقد رهن النبي كل 
درعاً له بالمدينة عند يهودي. وأخذ منه شغيراً لأهله. ولقد سمعته بقول: ما أمسى عند 
ال محمد يَكِيةِ صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. 


وفي الباب: عن عائشة عند اليخاري(2)23 ومسله9©)؛ وعن ابن عياس عند 
أحمد 260 والترمذي9*) وابن ماجة 2.29 والبيهقى(0) . 


د 6د عد 


)١(‏ البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). ١40/8‏ . كتاب الرهن (48) » باب الرهن عند اليهودي 
(0) » الحديث (618 1 ). 

(؟) مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي)» / ١77‏ » كتاب المساقاة (7؟؟)) باب الرهن في الحضر والفر 
(1؟) الحديث (4؟1/"١15).‏ 

() أحمدء المستد. 1/ ٠٠و‏ 001 من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 

(4) الترمذي, السئنء ( تحقيق عبد الرحئن عثهان ). 7/ 544 كتاب البيوع . باب الرخصة في الشراء إلى أجل 
(لالء الحديث (؟:"17). 

(8) ابن ماجهء السئن. 7/ 816 . كتاب الرهون )١5(‏ » باب )١(‏ » الحديث (1*9؟ ). 

(1) البيهقي, السنن: ( طبعة دار الفكر ). 1/ #5. كتاب الرهن, باب جواز الرهن . 
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في ذلك. وذلك إما من نفس العقد, وإما لأمور طارئة على الرهن, ونحن 
نذكر من ذلك ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار والاتفاق. 

أما حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما 
عليه» فإن لم يأت به عند الأجل كان له أن يرفعه إلى السلطان» فيبيع عليه 
الرهن وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى البيعء وكذلك إن كان غائباء 
وإن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل جاز؛ وكرهه 
مالك إلا أن يرفع الأمر إلى السلطان. والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة 
الحق المرهون فيه وببعضه. أعني أنه إذا رهنه في عدد ما فأدى منه بعضهء 
فإن الرهن بأسره يبقى بَعْدُ بيد المرتهن حتى يستوفي حقه وقال قوم: بل 
يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق. وحجة الجمهور أنه 
محبوس بحق» فوجب أن يكون محبوساً بكل جزء منه أصله حبس الشركة 
على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت. وحجة الفريق الثاني أن 
جمعه محبوس بجميعه » فوجب أن يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه, أصله 
الكفالة . 

ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في نماء الرهن المنفصل, 
مثل الثمرة في الشجر المرهون, ومثل الغلة» ومثل الولد هل يدخل في 
الرهن أم لا ؟ فذهب قوم إلى أن نَْمَاءَ الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه 
في الرهن: أعني الذي يحدث منه في يد المرتهن, وممن قال بهذا القول 
الشافعي ؛ وذهب أخرون إلى أن جميع ذلك يدخل في الرهن, وممن قال 
بهذا القول أبو حنيفة والثوري ؛ وفرّق مالك فقال: ما كان من نماء الرهن 
المنفصل على خلقته فإنه لا يدخل في الرهن كان متولداً عنه كثمر النخل أو 
غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام. وعمدة من رأى أن نماء الرهن وغلبته 
للراهن قوله عليه الصلاة والسلام : 


إوفنا 


اَن مَْلُوبْ وكوب » . 

قالوا: ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله و تكرت وَمَسلرت ( 
أي يركبه الراهن ويحلبه, لأنه كان يكون غير مقبوض» وذلك مناقض لكونه 
رهناًء فإن الراهن من شرطه القبض. قالوا: ولا يصح أيضاً أن يكون معناه 





.] 737/171 .» حديث : « الرَّهْنُ مَحْلُوتُ وَمَرْكُوبٌ‎ - ١ 


هلال الجفار في « جزئه. وابن عدي في « الكامل )20. والدارقطني9, 
والبيهقي(”" في ١‏ السنن » والخطيب في « الترايخ » (» » كلهم من طريق إبراهيم بن 
قال ابن عدي”2) : ( تفرد إبراهيم برفعه وله أحا يث منكرة من قبل الإسناد ) . 

وقال الخطيب(7 : ( تفرد برواية هذا الحديث. عن أبي معاوية مرفوعاً إبراهيم 
بن حدر ورفعه أيْضّ انو عوالة عن الأعمكن: 

ورواه غيره عن أبي معاوية موقوفاً لم بذكر فيه النبي وه وكذلك رواه سفيان 
الثوري. وهثيم» ومحمد ين فضيل., وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش موقوفا وهو 


قلت : الصحيح أنه مرفوع جزماً ومن وقفه فلم يصب فقد رواه أبو عوانة» عن 


. ترجمة إبراهيم بن مجشر البغدادي‎ . 57/7/1١ . ابن عدي . الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 
.) 1"5( الدارقطني» النن. "/ 14”. كتاب البيوع , الحديث‎ )7( 

(؟) البهقي. السئن. 8/5*. كتاب الرهن» باب في زيادات الرهن. 

(1)الخطيب. تاريخ بغداد. 7/ 2184 ترجمة إبراهيم بن تحشر بن معدان البغدادي. 
(©)ابن عدي. الكامل في ضعقاء الرجال. ١/؟/1.‏ ترجمة إبراهيم بن حشر اليغدادي . 
(5) الخطيب. تاريخ بغداد, 5/ 188» ترجمة إبراهيم بن مشر البغدادي. 
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أن المرتهن يحلبه ويركبه. فلم يبق إلا أن يكون المعنى في ذلك أن أجرة 
ظهره لربه ونققته عليه . 





الأعمش مرفوعاًء أخرجه الدارقطني27, والحاكهم”"»» والبيهقي20؛ وقال الحاكم7): 
( هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه 
عن الأعمشء وأنا على ما أصلته في قبول الزيادة من الثقة ). 


قلت: وقد رفعه أيضاً منصور» عن أبي صالح ء أخرجه أبو نعيم في « الحلية »© 
من طريق عامر بن مدرك,» ثنا خلاد الصفارء» عن منصور. عن أبي صالح به وكذلك 
رفعه الشعبي, عن أبي هريرة بسياق أبْيْنُ وأوسع من هذاء أخرجه أحمد"», 
والبخاري”» وأبو داود», والترمذي7, وابن ماجه("2, والطحاوي00, 
والدارقطني22. والبيهقي230. من حديث زكريا عن الشعبي» عن أبي هريرة» عن 
النبي يِه أنه قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الدر يشرب بنفققته إذا كان 





.) 175( الدارقطني, السئن, */ #. كتاب البيوع, الحديث‎ )١( 

(؟) الحاكم, المستدرك, ؟8/7ه . كتاب البيوع , ياب الرهن محلوب ومركوب . 

(6) البيهقي السئن, ( طبعة دار الفكر )» 5/. كتاب الرهن, باب في زيادات الرهن. 

(4) الحاكم. المصدر السايق نفسه . 

(6) أبو نعيم , حلية الأولياء. ©/ 40 ترجمة منصور بن المعتمر (787 ). 

(5) أحمد المستد. 47/7/17 , من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) البخاري, الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 147/0 كتاب الرهن (48 )) باب الرهن مركوب ومحلوب 
(5)» الحديث (7360117 ),. 

(8) أبو داود, السئن: ( تحقيق الدعاس والسيد ). 0/7 8/ , كتاب البيوع والإجارات (17غ باب في الرهن 
(8لا) ء الحديث ركه" ), 

(4) الترمذي. السنن. ( تحقيق عبد الرحمن عثهان )» 7/ 858-857 كتاب اللبيوع . باب الانتفاع . 

)٠١(‏ ابن ماجه. السئن. ( تحقيق عبد الباقي )» 8١5/5‏ , كتاب الرهون )١11(‏ . باب الرهن مركوب 
ولوب (5)؛ الحديث (51140 ). 

. . . الطحاوي. شرح معاني الآثار, 548/4 . كتاب الرهن, باب ركوب الرهن واستعماله‎ )١١( 

(؟١)الدارقطني»‏ النن, “/ 4 , كتاب البيوع, الحديث (14). 

(17) البيهقي. السئن. 278/7 كتاب الرهن., باب في زيادات الرهن. 


وم 


واستدلوا أبضاً بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ‏ الرّهْنْ مِمّنْ 
رهنه له غنمه وعَلَيه غرمة ». 

قالوا: ولأنه نماءٌ زائدٌ على ما رضيه رهناً. فوجب أن لا يكون له إلا 
بشرط زائد. وعمدة أبي حنيفة أن الفروع تابعة للأصول فوجب لها حكم 


مرهوناً: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة؛ فلم يبق مع هذا شك في أن الصحيح رَفْمُ 
الحديث. 
5000 


.] 75/١1 .» الرَّهْنُ مِمْنْ رَهَنْهُ لَهُ غَلْمُهُ وعَلَيْهِ عَرْمُهُ‎ ١ حديث:‎ - ١680 


لم أره بهذا اللفظ مرفوعاً من كلام سعيد بن المسيب. وقد ذكره بعد هذا على 
نحو الصواب فقال: وعمده من جعله أمانه غير مضمونة حديث سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة. أن النبي يكهِ قال: لا يغلق الرهن وهو ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه, 
وهذا الحديث رواه الزهري. عن سعيد بن المسيب». واختلف الرواة على الزهري في 
إسناده وفي متنه . 


أمًا الإسناد فبعضهم رواه عنه موصولا كما ذكره المصنف. وبعضهم روآأه عنه, 
عن ابن المسيب مرسلا. 


وأما المتن فبعضهم رواه بزيادة: له غنمه وعليه غرمه على أنهما مرفوعة من 
كلام النبي يك وبعضهم رواه بدونهاء وبعضهم رواه بإثباتها موقوفة على سعيد بن 
ال 


فأمًا الذين رووه موصولاً فإسحاق بن راشد عند ابن ماجه(»؛ ومالك عند 


)*( ابن ماجه, السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). 413/7 . كتاب الرهون (15) » باب لا يغلق الرهن‎ )١( 
.) ؟441١( الحديث‎ 
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الأصلء ولذلك كم الولد تابع لحُكم أمّه في التدبير والكتابة. وأما مالك 
فاحتج بأن الولد كمه كم أمه في البيع : أي هو تابع لهاء وفرق بين 





الخطيب في « التاريخ »27 من رواية أحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة» ومن رواية 
محمد بن كثير كلاهما عن مالك؛ وزياد بن سعد عند ابن حبان29, والحاكم9», 
والدارقطني49», والبيهقي © وأبي نعيم في « الحلية 2(6؛ ويحبى بن أبي أنيسة عند 
الشافعي (» في « المسند »؛ وابن أبي ذئب عند الدارقطني2© , والحاكم 29 
والبيهقي 20 واختلفوا على ابن أبي ذئب أيضاً كما سأذكره؛ وسليمان بن أبي داود 
الحراني عند الحاكم 21, والدارقطني7١1)؛‏ ومحمد بن الوليد الزبيدي عندهما9" ؛ 
ومعمر من رواية كدير أبو يحسى عندهما4" أيضاً؛ واختلفوا عليه أيضاً كما سيأتي ؛ كل 
هؤلاء الثمانية رووه عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرةء عن 
البي كله . 


.) 71١( الخطيب» تاريخ بغداد. 5 .» ترجمة إبراهيم بن محمد العطار‎ )١( 
.)1١١1517( عزاه إليه الحيثمي. موارد الظبآن. 774. كتاب البيوع » باب في الرهن (74). الحديث‎ )1( 
. . . كتاب البيوع , باب لا يغلق الرهن‎ 281١/75 .) الحاكم , المستدرك. ( طبعة دار الفكر‎ )9( 
,) ١؟١5( الدارقطنيء الستن. #/ 737 كتاب البيوع, الحديث‎ )54( 
. البيهتي. السنن. 5/ 84, كتاب الرهن, باب الرهن غير مضمون‎ )5( 
.) 7840( أبو نعيم, أحلية الأولياء, // 16 ترحمة سفيان بن عبينة‎ )5( 
.) 058( كتاب الرهن., الحديت‎ . ١54 /7 الشافعي, ترتبب المسند.‎ )0( 
الدارقطني» السنن. 8/ ###. كتاب البيوع. الحديث (. طظل.‎ )8( 
. الحاكم. المستدرك. 7/ 59. كتاب البيوع. باب لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه‎ )9( 
. البيهقي, السنن. 5/ #8, كتاب الرهن, باب الرهن غير مضمون‎ )٠١( 
الحاكم. المستدرك, ؟/ ١ه ء كتاب البيوع . باب لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه.‎ )١١( 
.) ١؟8( الدارقطني. الستن, "#/ #الاء كتاب البيوع. الحديث‎ )١9( 
. . . وأخرجه الحاكم , المستدرك, 1/7ه. كتاب البيوعء باب لا يغلق الرهن‎ )15( 
. )١718( وأخرجه الدارقطني. السئن, #/ #”. كتاب البيوعء الحديث‎ - 
. . . وأخرجه الحاكم . المستدرك. 7/ 7ه., كتاب البيوع . باب لا يغلق الرهن‎ )١4( 
.) ١81( وأخرجه الدارقطني. السئن, #/ #“ا. كتاب البيوع. الحديث‎ - 


با 


الأصل إلا بالشرط وولد الجارية يتبع بغير شرط. والجمهور على أن ليبس 





وأمّا الذين رووه مرسلاً: فمالك في « الموطأ » (2. والطحاوي 29 من رواية 
ابن وهب؛ والخطيب في « التاريخ » (© من رواية بشر بن الحارث كلاهما عن مالك؛ 
ويونس عند الطحاوي © ؛ وشعيب عنده © أيضاً؛ ومعمر من رواية عبد الرزاق في 
« مصنفه» 2 ., والدارقطني 29 من طريقه. ومن رواية محمد بن ثور عند 
البيهقي 0 كلاهما عن معمرء وابن أبي ذئب؛ واختلفوا عليه فيه؛ فرواه محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك عند الشافعي (©2. والبيهقي 0( ؛ وابن وهب عند 
الطحاوي(١2‏ ؛ وسفيان الثوري عند عبد الرزاق في «المصنف2"96؛ ووكيع عند ابن 
أبي شيبة في « مصنفه 2306 أيضاً أربعتهم عن ابن أبي ذئب. عن الزهريء عن 
سعيد بن المسيب مرسلا. 





)١(‏ مالك. الموطأء ( تحقيق عبد البأقي ٠)‏ 158/7 , كتاب الأقضية (5”) باب مالا يجوز من غلق الرهن 
 )6١(‏ الحديث ("1). 

(؟) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 5/ .٠٠١‏ كتاب الر: ن » باب الرهن بهلك في يد المرتهن . . . 

(") الخطيب» تاريخ يغداد, ؟27547/1 ترجمة العلاء أبو نصر البزار. 

(4) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 4/ .٠٠١‏ كتاب الرهن, باب الرهن بلك في يد المرتهن . 

(6) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 4/ ٠٠١‏ و١١٠.‏ كتاب الرهن., باب الرهن يبلك. . . 

(5) عبد الرزاق. المصنف. 7737/8 كتاب البيوعء باب الرهن» الحديث 1608# . 

(7) الدارقطنيء النن. #/ #اسا. كتاب البيوع. الحديث )١77(‏ . 

(8) البيهقي؛ النن. 4١ /١‏ , كتاب الرهن» باب الرهن غير مضمون . 

(9) الشافعي؛ ترتيب المسئد. 7/ 157 ., كتاب الرهن, الحديث (/0518 ), 

)٠١(‏ البيهقتي. السنن,. 1/ 78, كتاب الرهن» باب في زيادات الرهن. 

(11) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 4/ 2.٠٠١‏ كتاب الرهن, باب الرهن يبلك. . . 

.) 16١"5( عبد الرزاق. المصتف, 8/ /787. كتاب البيوع , باب الرهن, الحديث‎ )١١( 

)١19(‏ ابن أبي شيبة» المصئف, 1417/7 » ككتاب البيوع والأقضية» باب الرجل يرهن الرجل فيهلك 
(لاكة#يى الحديث .)١841١(‏ 
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للمرتَّهّن أن ينفع بشيء من الرهن؛ وقال قوم: إذا كان الرهن حيواناً 
فللمرتهّن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه وهو قول أحمد 
وإسحاق. 





ورواه إسماعيل بن عياش عند الدارقطني (2, والحاكم 20. والبيهقي © ؛ 
وشبابة عند الدارقطني 29 والحاكم », كلاهما عن ابن أبي ذئب موصولاً كما سبق 
وقد صحح الموصول جماعة من الحفاظ وهو الواقع . 

وقد ورد موصولاً من وجه آخر من رواية محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة إلا أنه ضعيف خرّجه الدارقطني7 وضِعَمّه بأن عصمة والراوي عنه بشر بن 
يحبى المروزي وقال إنهما ضعيفان ولا يصح عن محمد بن عمرو. 


قلت: لكنه صحيح عن أبي سلمة ء فقد رواه الدارقطني 20 والحاكم 0#, 
وابن حزم © من جهة شبابة» عن ابي ذئب» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب. 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهماعن أبي هريرة به إلا أن ابن حزم )١‏ وقع عنده 
شبابة» عن ورقاء. عن الزهري قال: هذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب. 
وصححه ابن عبد البرء وتبعه عبد الحق في الأحكام. لكن تعقبه ابن القطان بأن عبد 


.)78( الدارقطني» السئن. */ ”0# كتاب البيوع, الحديث‎ )١( 

(؟) الحاكم, المستدرك. 51/7: كتاب البيوع . باب لا يغلق الرهن. . . 

() البيهقي, السئن. +/ 8. كتاب الرهن؛ باب الرهن غير مضمون . 

(4) الدارقطني. السئن, #/ 8# كتاب البيوع , الحديث (#*1). 

(ه) الحاكم, المستدرك, ؟/١5.,‏ كتاب البيوع. باب لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه . 
(5) الدارقطنيء السنئن. «/#7. كتاب البيوع, الحديث (8؟١).‏ 

(9) الدارقطني, السئن. / #ا. كتاب البيوع, الحديث (*1). 

(4) الحاكم. المستدرك, 6١/7‏ كتاب البيوع, باب لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه . 
(9) أبن حزم» المحلى. 8/ 44 , كتاب الرهن, باب أحكام الرهن . 

. ابن حزم المحل» 44/8 , المصدر نفسه‎ )٠١( 
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الله بن نصر الأصم الإنطاكي راويه عن شبابة لا يعرف حاله وإن روى عنه جماعة وقد 
ذكره ابن عدي في «الضعفاء»7©. ولم يبين من حاله شيئاً إلا أنه ذكر له احاديث منكرة 
منها هذا. 

قلت: مجرد استتكار ابن عدي للحديث لا يدل على ضعف الرجل». لأنه 
استنكار باطل لا داعي له وليس في الحديث ما ينكر. 

ما المتن فقد تابعه عليه رجال الصحبح ومو زمرب وأما الاسناد فلا نكارة 
في زيادة أبي سلمة بن عبد الرحمن فيه فإن جل ما رواه الزهري». عن سعيد بن 
المسيب روآاه عن أبي سلمة وفي الصحيحين والسنن والمسند أحاديث قال فيها 
الزهري مرة عن سعيد بن المسيب؛, ومرة عن أبي سلمة ومرة عنهما معاً. 


وتعقب الحافظ في «التلخيص»2) على ابن حزم حيث وقع عنذه في اللإسناد نصر 
ابن عاصم فقال: قد أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصمء عن شيابية 
وبه ظهر ان نصر بن عاصم الذي وقع في رواية ابن حزم تصحيف. وإنما هو عبد الله 
ابن نصرالأصم. سقط عبد الله وحُرّف الأصم بعاصمء وعبد الله المذكور له احاديث 
منكرة ذكرها ابن عدي قلت: وهذا ظاهر إلا أن الحديث ليس فيه ما يستنكر. 


أمّا المتن فالذين رووه بالزيادة مرفوعة » مالك., من رواية محمد بن كثير عنهء 
ولفظه. الا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. وزياد بن سعد مثله. وابن أبي ذئب 
ولفظه : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه لفظ رواية الشافعي0© 
ثم قال: غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه. ويحيى بن أبي أنيسه. ومحمد بن الوليد 
الزبيدي . مثل رواية مالك. وزياد بن سعد وسليمان بن أبي داود ولفظه. لا يغلق الرهن 
حتى يكون لك غنمه وعليك غرمه. ومعمر ولفظه الا يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه 


. ترججمة عبد الله بن نصر الإنطاكي‎ , ١1646 /4 اين عدي, الكامل في ضعفاء الرجال.‎ )١( 
.)١577( ابن حجر تلخيص السيرء “/ لالاء كتاب الرهنء, الحديث‎ )7١( 
. ) 5519( كتاب الرهن. الحديث‎ » ١174/7 الشافعي» ترتيب المسند.‎ )*( 


5 





وعليك غرمه كذا قال في الرواية الموصولة 6 وهكذا قال محمد بن عمرو. عن أبي 
سلمة. عن أبي هريرة مرفوعا: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه . 
والذين رووه بدون الزيادة المذكورة, فمالك في والموطأ»() ولفظه عن سعيد 


ابن المسيبء أن رسول الله يْهِ قال: لا يغلق الرهن . ثم ذكر مالك تفسيره من عنده. 
وكذلك قال شعيب بن حمزة» وإسحاق بن راشد. 


وهكذا رواه الطحاوي”'». من رواية ابن جريج ؛ عن عطاء وسليمان بن موسى 
قالا: قال رسول الله عَلِعٍ لا يغلق الرهن. وهكذا ورد من حديث مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يكله: لا يغلق الرهن بما فيه رواه الثقفي, أبو عبد الرحمن 
السلمي » حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ. ثنا عبد الصمد بن سعيد 
الحمصي . ثنا الحسين بن خالد. عن محمد بن زياد عن مالك به . 


وأما الذين صرّحوا بوقف الزيادة المذكورة. فقال يونس بن _زيد عند الطحاوي © 
عقب روايته للحديث. عن الزهري بدون الزيادة قال: ابن شهاب. وكان ابن المسيب 
يقول: الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه ؛ وقال أبو داود في «المراسيل)؟» عقب 
رواية الحديث: وقوله له غنمه وعليه غرمه هو من كلام سعيد بن المسيب » نقله عنه 
الزهري قال: وهذا هو الصحيح . 


قلت: وكأنه اعتمد رواية يونس المذكورة وجعلها حاكمة على ما سواه ولأجل 


)١(‏ مالك. ووه الموطأ ». ( تحقيق عبد الباقي ). 7/ 7/78 ء كتاب الأقضية (1) . باب مالا يجوز من غلق 
الرهن )٠١(‏ الحديث .)١7(‏ 

)١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار, ( تحقيق النجار ). ٠١1 ٠٠١/4‏ . كتاب الرهن, باب الرهن يبلك في 
يد المرتهن . 

(*) الطحاوي» شرح معاني الآثار. 4/ .٠٠١‏ كتاب الرهنء باب الرهن يهلك في يد المرتهن . 

(1) أبو داودء المراسيل. .7١‏ كتاب البيوع . باب في الرهن . 


١ 


واحتحوا بما رواه أسو هريرة عن الى عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: ١‏ الرّهنُ مَحْلُوتٌ ومركوبٌ ». 


ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن يهلك عند المرتهن ممن 
ضمانه ؟ فقال قوم : الرَهْنٌ أمانة وهو من الراهن. والقول قول المرتهن مع 
يمينه أنه ما فرط فيه وما جنى عليه؛ وممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد 
وأبو ثور وجمهور أهل الحديث؛ وقال قوم: الرهن من المرتهن ومصيبته 
منهء وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وجمهور الكوفيين. والذين قالوا 
بالضمان انقسموا قسمين: فمنهم من رأى أن الرهن مضمون بالأقل من 
قيمته أو قيمة الدين» وبه قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة. ومنهم من قال: 
هو مضمون بقيمته قلت أو كثرت» وإنه إن فضل للراهن شيء فوق دينه أخذه 
من المرتهن» وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء وإسحاق. وفرق قوم بين 
ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه. وبين ما يغاب 
عليه من العروضء فقالوا: هو ضامن فيما يغاب عليه ومؤتمن فيما لا يغاب 
عليه» وممن قال بهذا القول مالك والأوزاعي وعثمان البتي» إلا أن مالكاً 
يقول: إذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط» فإنه 
لا يضمن وقال الأوزاعي وعثمان البتي : بل يضمن على كل حال قامت بينة 
أو لم تقم. وبقول مالك قال ابن القاسمء وبقول عثمان والأوزاعي قال 


كلام النبي يك لاتفاق أكثر الرواة على ذلك ولوروده بألفاظ لا تحتمل الإدراج كما سبق 
والله أعلم . 

د 
١‏ - حديث أبي هريرة : «الرّهْنُ مَحُلُوبُ وَمَرْكُوبُ» [9175/17]. 


١ 


أشهب. وعمدة من جعله أمانة غير مضمون 

حديث سعيد بن المسيب عن أي هريرة أن البي ككِةٍ قال: ٠لا‏ 

أي له غلته وخراجه, وعليه افتكاكه ومصيبته منه. قالوا: وقد رضي 
الراهن أمانته فأشبه المودع عنده. وقال المزني من أصحاب الشافعي 
محتجاً له: قد قال مالك ومن تابعه إن الحيوان وما.ظهر هلاكه أمانة, 
فوجب أن يكون كله كذلك. وقد قال أبو حنيفة: إن ما زاد من قيمة الرهن 
على قيمة الدين فهو أمانة فوجب أن يكون كله أمانة؛ ومعنى قوله عليه 
الصلاة والسلام عند مالك ومن قال بقوله « وعليه غرمه » أي نفقته. قالوا 
ومعنى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « الرَّهُنُ مُرْكُوبٌ ومَحُلُوبٌ » أي أجرة 
ظهره لربه» ونفقته عليه وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فتأولوا قوله عليه الصلاة 
والسلام « لهُ عَنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ ‏ أن غنمه ما فضل منه على الدين. وغرمه ما 
نقص. وعمدة من رأى أنه مضمون من المرتهن أنه عين تعلق بها حق 
الاستيفاء ابتداء فوجب أن يسقط بتلفه. أصله تلف المبيع عند البائع إذا 





تقدم() وقد كرره. 
د عد عد 
84 حديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة: ولا يَغْلقٌ الْرَهنُ وَهُوَ مِمَنْ رَهَنهُ) 
الا 


الحديث تقدم9). 


. تقدم في كتاب الرهن. حديث (1675 ) من هذا الجزء‎ )١( 
. في كتاب الرهن» من هذا الجرء‎ )١6717/( راجع حديث‎ (١ 


2 


أمسكه حتى يستوفي الثمن» وهذا متفق عليه من الجمهورء وإن كان عند 
مالك كالرهن . 


وريما احتجوا بما روي عن النبي 355 « أن رجلا ارتهن فرساً من 
رجل. فتفق في يده. فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن دعن فلك 


وكا تقررق مالك نكا يفانت صلب وبين سال ينان طلينة ليت 
استحسان, ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه, ولا تلحق فيما لا 
يغاب عليه. وقد أختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك 
كثيرء فضَعُفه قوم وقالوا: إنه مثل استحسان أبي حنيفة» وَحَدُوا الاستحسان 
بأنه قول بغير دليل. ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة 
المتعارضة .<نإذا كان :ذلف كذلك :فلن هو فقول يعبر دليل بوالجمهون على 





: حديث: دن رجلا آرَتَهُنَ قرسا من وجل فَنفْقَ في يَدِهٍ فقال كه لِلْمرْتهِن‎ ٠ 
. ذهب حقّك»‎ 

ابن أبي شيبة في «المصنف20. وأبو داود في «المراسيل»226. ومن طريقه 
البيهقي في «السنن»0© وأخرجه ايضاً الطحاوي ؛ ؟ في «معاني الآثار». كلهم من . 
طريق عبد الله : بن المبارك؛. عن مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاء بن رباح يحدث 
أن رجلا فذكره ؛ قال ابن حزم : (هذا مرسل ومصعب بن ثابت غير قوي) . 


) 4179( ابن أبي شيبة» المصنف, // 147. كتاب البيوع والأقضية, باب الرجل يرهن الرجل فيهلك‎ )١( 
.) 7328197 الحديث‎ 

(؟) أبوداود المراسيل؛ .7١‏ كتاب البيوع » باب ما جاء في الرهن . 

(؟) البيهقي» » السئن. 1/3 4» كتاب الرهن» باب الرهن مضمون . 

(5) الطحاوي, شرح معاني الآثار, 4/ ٠١7‏ . كتاب الرهن ء باب الرهن يبلك في يد المرتهن. 

(ه) ابن حزم, المحلى. 44/4 - 44 . كتاب الرهن, باب أحكام الرهن. 


فك 


أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته. وأنه إن باعه فللمرتهن الإجازة أو 
الفسخ . قال مالك: وإن زعم أن إجارته ليتعجل حقه حلف على ذلك وكان 
له. وقال قوم: يجوز بيعه. وإذا كان الرهن غلاماً أو أمة فأعتقها الراهن 
فعند مالك أنه إن كان الراهن موسراً جاز عتقه وعجل للمرتهن حقه. وإن 
كان معسراً بيعت وقضى الحق من ثمنها وعند الشافعي ثلاثة أقوال: الردء 
والإجازة» والثالث مثل قول مالك وأمًا اختلاف الراهن والمرتهن في قدر 
الحق الذي وجب به الرهنء فإن الفقهاء آختلفوا في ذلك. فقال مالك: 
القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق مالم تكن قيمة الرهن أقل من 
ذلك, فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة والثوري وجمهور فقهاء الأمصار: القول في قدر الحق قول الراهن 
وعمدة الجمهور أن الراهن مدّعىٌ عليه» والمرتهن مدع » فوجب أن تكون 
اليمين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة. وعمدة مالك ههنا أن 
المرتهن وإن كان مدعياً فله ههنا شبهة بنقسل اليمين إلى حيزه. وهو كون 
الرهن شاهدا له. ومن أصوله أن يحلف أقوى المتداعيين شبهة, وهذا لا 


وقال البيهقي )١7:‏ (هو مرسل وفيه من الوهن ما فيهء وقد كفانا الشافعي رحمه الله 
بيان وهن الحديث)؛ ثم أسند عنه قال 29 : (أنبأنا إبراهيم» عن مصعب بن ثابت. عن 
عطاء قال: زعم الحسن كذاء ثم حكى هذا القولء. قال إبراهيم» كان عطاء يتعجب 
مما روى الحسن قال الشافعي وأخبرنيه غير واحد؛ عن مصعب . عن عطاء. عن 
الحسن. وأخبرني من أثق به أن رجلا من أهل العلم؛ رواه عن مصعب. عن عطاء عن 
النبي يَلهِ وسكت عن الحسن . فقلت له أصحاب مصعب يروونه. عن عطاء عن 


)2ع البيهقي . السنن, 5/ 4١‏ كتاب الرهن . بياب الرهن مضمون. 
0( البيهتي. السنن. ة كتاب الرهن, باب الرهن مضمود. 


ك2 


يلزم عند الجمهور. لأنه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته أكثر من المرهون 
فيه. وأما إذا تلف الرهن واختلفوا فى صفته. فالقول ههنا عند مالك قول 
المرتهن لأنه مُذَّعى عليه وهو مقر ببعض ما ادّْعي عليه وهذا على أصوله 
فإن المرتهن أيضاً هو الضامن فيما يغاب عليه. وأمّا على أصول الشافعي. 
فلا يتصور على المرتهن يمين إلا أن يناكره الراهن في إتلافه. وأمّا عند أبي 
حنيفة فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن. وليس يحتاج إلى صفة, لأن 
عند مالك يحلف على الصفة وتقويم تلك الصفة. وإذا اختلفوا في الأمرين 
جميعاً. أعني في صفة الرهن وفي مقدار الرهن كان القول قول المرتهن في 
صفة الرهن» وفي الحق ما كانت قيمته الصَّفة التي حلف عليها شاهدة له 
وفيه ضعف., وهل يشهد الحق لقيمة الرهن إذا اتفقا في الحق واختلفا في 
قيمة الرهن ؟ في المذهب فيه قولان, والأقيس الشهادة, لأنه إذا شهد 
الرهن للدين شهد الدين للمرهون. وفروع هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرناه 
كفاية في غرضنا . 


الحسن فقال: نعم كذلك حدثناء ولكن عطاء مرسل أنفق من الحسن مرسل؛ قال 
الشافعي : ومما يدلك على وهن هذا عند عطاء. إن كان رواه ان عطاء يفتي بخلافه 
ويقول فيه بخلاف هذا كله يقول: فيما ظهر هلاكه أمانة . وفيما خفي هلاكه يُتَرَادّانٍ 
الفضل وهذا أثبت الروايات عنه» وقد روي عنه يتردان مطلقة وما شككنا فيه فلا شك 
أن عطاء لا يروي عن النبي كك مثبتاً عنده ويقول بخلافة ) . 
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ٍ 70 
لس لؤللها مرا كس 


وصلى الله على سيدنا 1 
يدنا محمد واله و ا 
صحبه وسلم تسليما 


كتاتب الححر 


كتاب الحجحر 


والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أبواب: الباب الأول: في أصناف 
المحجورين. الثاني : متى يخرجون من الحجرء ومتى يحجر عليهم. وبأي 
شروط يخرجون. الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة. 

البباب الأول 

أجمع العلماء ل وجوب اللحجر علن الأيعام الذين لم يبلغوا الحلم 
لقوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى إِذَا بَلَغْوا التَكاحَ 24" الآية. واختلفوا 
في فى الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم. فذهب مالك 
والشافعي وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم 
بحكم الحاكم. وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذر إليهم فلم يكن عندهم 
مدفع وهو رأي ابن عباس وابن الزبير. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل 
العراق إلى أنه لا يبتدأ الحجر على الكبار. وهو قول إبراهيم وابن سيرين» 
وهؤلاء انقسموا قسمين : فمنهم من قال : الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ 


. سورة البقرة (؟) الآية (5417؟)‎ )١( 


1: 


بحال وإن ظهر منهم التبذير. ومنهم من قال: إن استصحبوا التبذير من 
الصغر يستمر الحجر عليهم وإن ظهر منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم 
سفهء فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم. وأبو حنيفة يحد في ارتفاع الحجر وإن 
ظهر سفهه خمسة وعشرين افا -وعمدنة من وأوجبا على 
الكبار ابتداء الحجر أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبذير الذي 
يوجد فيهم غالباً» فوجب أن يجب الحجر على من وجد فيه هذا المعنى 
وإن لم يكن صغيراًء قالوا: ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم مع ارتفاع 
الصغر إيناس الرشد, قال الله تعالى :8 فإنْ انتم منهُم رُشْداً فادفْمُوا إِلَيهِمْ 
أمُوَالهم 274 . فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو السفه. 


وعمدة الحنفية حديث حبان بن منقذ: ١‏ إذ ذكرَ فِبْه لرَسُول الله 
أنه يُخْدَمْ في البسُوع. فجَعل نَهُ رَسُولْ الله كه الجِيَارَ قلاثاً وَلَّمْ يَحْبجُْر 
عَلِيْهِ ). 

وربما قالوا: الصَعْرٌ هو المؤثر في منع التصرف بالمال» بدليل تأثيره 
في إسقاط التكليف, وإنما اعتير الصّغْر لأنه الذي يوجد فيه السفه غالبا 
كما يوجد فيه نقص العقل غالباًء ولذلك جعل البلوغ علامة وجوب 
التكليف وعلامةً الرشدء إذ كانا يوجدان فيه غالباً. أعني العقل والرشدء 





د 07 0 # مره دم م 
فْجَعَلَ له رَسُول الله كلك الجِبَّارَ ثلاثأ وَلَمْ يَحْجْر عَلَيْهه . [1/ .]18٠١‏ 


)5( سورة النساء (4) الآية‎ )١( 


وكما لم يعتبر النادر في التكليف, أعني أن يكون قبل البلوغ عاقلا فيكلف, 
كذلك لم يعتبر النادر في السفهء ل ل 1 
عليه» كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيداً. قالوا: وقوله تعالى : « ولا تؤتو 
السَفْهَاءَ أمْوَالَكُمْ 6<" الآية» ليس فيها أكثر من منعهم من أموالهم» 6 
لا يوجب فسخ بيوعها وإبطالها. 

والمحجورون عند مالك ستة: الصغيرء والسفيهء والعبدء 
والمفلس. والمريضء والزوجة. وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه. 

الباب الثاني 


متى يخرجون من الحجرء ومتى يحجر عليهم» وبأي شروط 
يخرجون ؟ والنظر في هذا الباب في موضعين : في وقت خروج الصغار من 
الحجر. ووقت خروج السقهاء. فنقول: إن الصغار بالجملة صنفان: 
ذكورء وإناث. وكل واحد من هؤلاء إما ذوأب. وإما ذو وصي ء وإما 
مهمل. وهم الذين يبلغون ولا وصي لهم ولا أب. 
فأما الذكور الصغار ذوو الآباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من 
الحاو د ان عن اللا رلا وإن كتائرا قن تلقو 
فى الركل ما هو وذلك لقوله تعالى : « وابتَلُوا اليََامَى حتى إِذَا لعو النكحَاحَ 
فإن آنْستم مهم رُشْدَاً فَأَدْقَعُوا إليهم أموالهم 24 . واختلفوا في الإناث» 





تفدعدفى البيو]. 


.)©( سورة النساء (4) الآية‎ )١( 
. (؟) راجع حديث (1550 ) في الجرء الابع من هذا الكتاب‎ 


لت 


فذهب الجمهور إلى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور أعني بلوغ 
المحيض وإيناس الرشد»؛ وقال مالك: هي في ولاية أبيها ذ في المشهور عنه 
حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويُؤنس رُشْدُهاء وروي عنه مثل قول 
الجمهور؛ ولأصحاب مالك في هذا أقوال غير هذه قيل إنها في ولاية أبيها 
حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بهاء وقيل حتى يمر بها عامان. وقيل 
حتى تمر بها سبعة أعوام. وحجة مالك أن إيناس الرشد لا يتصور من المرأة 
إلا بعد اختبار الرجال.. وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنص 
والقياس ؛ أما مخالفتها النص, فإنهم لم يشترطوا الرشد؛ وأما مخالفتها 
للقياس. فلآن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة, وإذا 
قلنا على قول مالك لا على قول الجمهور إن الاعتبار في الذكور ذوي الآباء 
البلوغ وإيناس الرشدء فاختلف قول مالك إذا بلغ ولم يعلم سفهه من رشده 
وكان مجهول الحال فقيل عنه إنه محمول على السفه حتى يتبين رشده وهو 
المشهور؛ وقيل عنه إنه محمول على الرشد حتى يتبين سفهه . 

فأمًا ذوو الأوصياء فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك إلا 
بإطلاق وصية له من الحجر: أي يقول فيه إنه رشيد إن كان مقدماً من قبل 
الأب بلا خلاف أو بإذن القاضي مع الوصي إن كان مقدماً من غير الأب 
على اختلاف في ذلك. وقد قيل في وصي الأب إنه لا يقبل قوله في أنه 
رشيد إلا حتى يعلم رشده وقد قيل إن حاله مع الوصي كحاله مع الأب 
يخرجه من الحجر إذا انس منه الرشد وإن لم يخرجه وصيه بالإشهاد. وإن 
المجهول الحال في هذا حكمه حكم المجهول الحال ذي الأب. وأمًا ابن 
القاسم فمذهبه أن الولاية غير معتبر ثبوتها إذا علم الرشدء ولا سقوطها إذا 
علم السفه. وهي رواية عن مالك. وذلك من قوله في اليتيم لا في البكرء 
والفرق بين المذهبين أن من يعتبر الولاية يقول أفعاله كلها مردودة وإن ظهر 


م 


رشده حتى يخرج من الولاية» وهو قول ضعيف. فإن المؤثر هو الرشد لا 
حكم الحاكم . 

أمّا اختلافهم في الرشد ما هو؟ فإن مالكاً يرى أن الرشد هو تثمير 
المال وإصلاحه فقطى والشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين. وسببف 
اختلافهم هل ينطلق اسم الرشد على غير صالح الدين ؟ وحال البكر مع 
الوصي كحال الذكر لا يخرج من الولاية إلا بالإخراج مالم تعنس على 
اختللاف في ذلك. وقيل حالها مع الوصي كحالها مع الأب وهو قول ابن 
الماجشون. ولم يختلف قولهم إنه لا يعتبر فيها الرشد كاختلافهم في 
لبجم 

وأما المهمل من الذكور فإن المشهور أن أفعاله جائزة إذا بلغ الحلم 
كان سفيهاً متصل السفه أو غير متصل السفه. معلناً به أو غير معلن. وأما 
ابن القاسم فيعتبر نفس فعله إذا وقع. فإن كان رشداً جاز وإلا ردّهُ. فأمّا 
اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي فإن فيها في المذهب قولين: أحدهما أن 
أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض . والثاني أن أفعالها مردودة مالم تغنس وهو 
المشهور. 

الياب الثالث 
في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة 

والنظر في هذا الباب في شيئين: أحدهما ما يجوز لصنف صنف من 
المجورين من الأفعال. وإذا فعلوا فكيف حكم أفعالهم في الرد والإجازة , 
وكذلك أفعال المهملين وهم الذين بلغوا الحلم من غير أب ولا وصي ء 
وهؤلاء كما قلنا إِمَّا صغار وَإِمّا كبار متصلو الحجر من الصغر وما مبتدأ 


ون 


حجرهم . فأما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال ولا المحيض من 
النساء فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله معروف من هبةٍ 
ولا صدقةً ولا عطية ولا عتق وإن أذن له. الأب في ذلك أو الوصي. فإن 
أخرج من يده شيئاً بغير عوض كان موقوفاً على نظر وليه إن كان له ولي» 
فإن رآه رشداً أجازه وإلا أبطله. وإن لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر في 
ذلك. وإن عمل في ذلك حتى يلي أمره كان النظر إليه في الإجازة أو الرد. 
واختلف إذا كان فعله سداداً ونظراً فيما كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن 
ينقضه إذا آل الأمر إلى خلاف بحوالة الأسواق أو نماء فيما باعه أو نقصان 
فيما ابتاعه. فالمشهور أن ذلك له. وقيل إن ذلك ليس له ويلزم الصغير ما 
أفسد في ماله مما لم يؤتمن عليه. واختلف فيما أفسد وكسر مما أؤتمن 
عليه. ولا يلزمه بعد بلوغه رشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به 
في صغره. واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في صغرهء فالمشهور 
أنه لا يلزمه. وقال ابن كنانة: يلزمه ولا يلزمه فيما ادعى عليه يمين. 
واختلف إذا كان له شاهد واحد هل يحلف معه ؟ فالمشهور أنه لا يحلف. 
وروي عن مالك والليث أنه يحلف. وحال البكر ذات الأب والوصي كالذكر 
مالم نَعْنْس على مذهب من يعتبر تعنيسّها. فأمًا السَّفِيهُ البالغ. فجمهور 
العلماء على أن 2 ا ا و 
إلا ابن أبي ليلى وأبا يوسف. وخالف ابن أبي ليلى في العتق فقال: إنه 
ينفذ. وقال لور إنه لا ينفذ. وأمًا وصيته فلا أعلم خلافاً في تفوذهاء 
ا ا ا 1 من المعروف إلا أن 
يعتق أم ولده. فيلزمه عتقهاء وهذا كله في المذهب, وهل يتبعها مالها؟ 
فيه خلاف. قيل يتبع» وقيل لا يتبع» وقيل بالفرق بين القليل والكثير. وأما 
ما يفعله بعوض» فهو أيضاً موقوف على نظر وليه إن كان له ولي» فإن لم 
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بكن له ولي قدم له ولي» فإن رَدْ بَيَعَه الولي وكان قد أتلف الثمن لم يتبع 


وأمّا أحكام أفعال المحجورين أو المهملين على مذهب مالك فإنها 
تنقسم إلى أربعة أحوال: فمنهم من تكون أفعاله كلها مردودة» وإن كان فيها 
ما هو رشد. ومنهم ضد هذاء وهو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد 
وإن ظهر فيها ما هو سفه. ومنهم من تكون أفعاله كلها محمولة على السقه 
مالم يتبين رشده. وعكس هذا أيضاً وهو أن تكون أفعاله كلها محمولة على 
الرشد حتى يتبين سفهه . 


فأما الذي يُحكم له بالسّفه وإن ظهر رُشْدَُهُ فهو الصغير الذي لم 
يبلغ. والبكر ذات الآأب» والوصي مالم تعْنسٌ على مذهب من يعتبر 
التعنيس . واختلف في حَدَهٍ آختلافاً كثيراً من دون الثلاثين إلى الستين.* 
والذي يَحْكَمْ له بحكم الرّشْدٍ وإن عُلِمٍ سَفَهَ فمنها السفيه إذا لم تثبت 
عليه ولاية من قبل أبيه» ولا من قبل السلطان على مشهور مذهب مالك»: 
خلافاً لابن القاسم الذي يعتبر نفس الرشد لا نفس الولاية, والبكر اليتيمة 
المهملة على مذهب سحنون. 

وأمًا الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما لميظهر رشده: فالابن بعد 
بلوغه في حياة أبيه على المشهور في المذهب. وحال البكر ذاتٍ الأب التي 
لا وصي لها إذا تزوجت ودخل بها زوجها مالم يظهر رشدهاء ومالم تبلغ 
الحد المعتبر في ذلك من السنين عند من يعتبر ذلك, وكذلك اليتيمة التي 
لا وصي لها على مذهب من يرى أن أفعالها مردودة . 


أمّا الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه: فمنها 


حال البكر المعنس عند من يعتبر التعنيس., أو التي دخل بها زوجها ومضى 
يشوك الجن المعتبو من النينين عند مان يقر الس <ركتة اك ال الاين 
ذي الأب إذا بلغ وجهلت حاله على إحدى الروايتين» والابنة البكر بعد 
بلوغها على الرواية التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها. فهذه هي جمل ما 
في هذا الكتاب والفروع كثيرة. 
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(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب التفليس 


كناب اليس 


والنظر في هذا الكتاب فيما هو الفلس., وفي أحكام المفلس»ء 
فنقول: إن الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين: أحدهما أن يستغرق 
الدين مال المدين» فلا يكون في ماله وفاء بديونه. والثاني أن لا يكون له 
مال معلوم أصللً. وفي كلا الفَلَسين قد اختلف العلماء في أحكامهما. 

فأمًا الحالة الأولى وهي إذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرناء 
فاختلف العلماء في ذلك هل للحاكم أن يحجر عليه التصرف في ماله حتى 
يبيعه عليه ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم, أم ليس له ذلك ؟ بل 
يحبس حتى يدفع إليهم جميع ماله على أي نسبة اتفقت أو لمن اتفق 
منهم ء وهذا الخلاف بعينه يتصور فيمن كان له مال يفي بدينهء فأبى أن 
ينصف غرماءه. هل يبيع عليه الحاكم فيقسمه عليهم. أم يحسبه حتى 
يعدي ونيا عليه 1 (الجدير يترارة: يبيع الحاكم ماله عليه؛ فينصف 
منه غرماءه أو غريمه إن كان ملياء أو يحكم عليه بالإفلاس إن لم يفبٍ ماله 
بديونه ويحجر عليه التصرف فيه وبه قال مالك والشافعي» وبالقول الآخر 
قال أبوحنيفة وجماعة من أهل العراق. وحجة مالك والشافعي : 


حديث معاذ بن جبل « أنه كثر ذَبْنَهُ في عَهدٍ رَسُول الله وك فلم 


5 قم رمه ل لومم 6 َه ب لو انها 
5- حديث معاذ بن جبل : انه كشر دينه في عهدٍ رسول الله يهِ فلم يزد غرماءه 


8ه 


يرْذْ غُرَمَائه عَلى أن جَعَلَهُ لَهُم من ماه . 





على أنْ جَعَلَهُ لَهُم مَالهُ» [184/53]. 

البيهقي(2 من طريق ابن وهب. عن يونس بن يزيد عن الزهري» أخبرني عبد 
الرحمن بن كعب. أن معاذ بن جبل وهو أحد قومه من بني سلمة كثر دينه على عهد 
رسول الله يكو فلم يزد رسول الله يق غرماءه على أن خلع لهم ماله. 


وروا الدارقطني”». والحاكم . والبيهقي 20 من حديث هشام بن يوسف. عن 
معمرء عن الزهري عن أبي كعب بن مالك, عن أبيه أن رسول الله وَكِْ حجر على معاذ 
ماله وباعه بدين كان عليه, ورواه البيهقي”؟» من وجه آخر عن هشام فسمى شيخ 
الزهري ٠‏ عبد الرحمن بن كعب بن مالك». عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل شاباً حليماً 
سمحاً من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئاً فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله 
في الدين» فأتى النبي كل فكَلّم غرماءه فلو تركوا أحداً من أجل أحدٍ لتركوا معاذاً من 
أجل رسول الله ل فباع لهم رسول الله يل ماله حتى قام معاذ بغير شيء؛ قال 
البيهقي9» : (هكذا رواه هشام بن يوسف الصنعاني» عن معمرء وخالفه عبد الرزاق في 
إسناده فقال: أنيانا معمر. عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك قال: كان معاذ شاباً 
جميلاً فذكر مثله وقال: فَكَلّم رسول الله يك في أن يُكَلَّم غرماءه ففعل, فلم يضعوا له 
شيئا الحديث وفيه, فدعاه النبي كله فلم يبرح من أن باع ماله وقسّمهُ بين غرمائه , 
قال: فقام معاذ ولا مال له) . 


فائدة: نقل الحافظ في «التلخيص22, عن ابن الطلاع انه قال في «الاحكام» : 


. . . . كتاب التفليس. باب لا يؤاجر الحر في دين عليه‎ . 6٠ /* البيهقي؛ السئن,‎ )١( 
.) 48( الدارقطني. السئن, 70/4., كتاب الأقضية والبيوع . الحديث‎ )7١( 

(*) البيهقي, السئن. 18/7 . كتاب التفليس » باب الحجر على المفلس وبيع ماله. . . 
(؟) البيهقي. السنن. 58/5» كتاب التفليس ,باب الحجر على المفلس وبيع ماله. . . 
(8) البيهقي, السئن. +/ 6٠‏ . كتاب التفليس. باب لا يؤاجر الحر في دين عليه . 
(5) ابن حجرء تلخيص اخبير. */ لالاء كتاب التفليس »)١8(‏ الحديث ("7؟15) . 
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عت رواء 4ك خن 5 ع 
وحديث أبي سعيد الخدري: ١‏ أن رجلا اصيب على عَهَدٍ رَسُول 
الله كك في ثمار ابتاعهًا فَكَثْرَ دين فَقَالَ رسول اله 56: تصَدّقوا عَلِيف 
لي 0 3 بده ل 2 َه ْ 2 


رن 


ما وجّدتم ولَيِنَ لَكُمْ الأ ذلك ». 


هو حديث ثابت وكان ذلك في سَنْةِ تسع وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم فقالوا يا 
رسول الله بعه لنا قال ليس لكم اليه سبيل ا ه. 

وهذا يدل على أن الحافظ لم يقف على هذا مسندا وهو غريب » فقد أخصرجه 
ابن سعد في الطبقات27: في ترجمة معاذ. والبيهقي في «السنن»207 في باب لا يؤاجر 
الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد له شيء. كلاهما من طريق الواقدي قال: 
(حدثني عيسى بن النعمان. عن معاذ بن رفاعة» عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ 
ابن جبل من أحسن الناس وجهاً فذكر الحديث مطولاً وفيه: فخلعه رسول الله يكل من 
ماله فدفعه الى غرمائه فاقتسموه بينهم فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم قالوا يا رسول 
الله بعه لناء قال لهم رسول الله كلِ خلوا عنه فليس لكم إليه سبيل الحديث). وفيه 
فمكث يوماً ثم دعاه رسول الله يكلِِ. فبعثه الى اليمن وقال: لعل الله يخبرك ويؤدي 
عنك دينك قال: فخرج معاذ إلى اليمن فلم يزل بها حتى توفي رسول الله ككل 
الحديث. 


+ # عله 


75 8 2 4 8م امع مه 00 وو 
185 حدك أبي سعيد الخدري: «أن رجلا افساعلى عبد رسولٍ الله يكيل في 
ثِمَارٍ ابتاعها فكثر دَينَُ فقال رَسوَل الله يك تصدقوا عَلَيْهِ فلم يلغ ذلك وَفَاءً دَيْنِهِ فقال 
رَسُولُ الله يك : خَدُوا مَا وَجَدْئُم وَلَيْسَ لكم إلا ذَلِكَ . [584/15]. 





596 . السئن. كلف كناب التفليس » باب لا يؤاجر الحر في دين عليه‎  يقهيبلا‎ (١ 
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وحديث عمر في القضاء على الرجل المفلس في حبسه وقوله فيه: 
أما بعدء فإن الأسيفع « أسيفع جهينة » رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق 
الحاج» وأنه ادا معرضاً فأصبح قدرين عليه فمن كان له عليه دين 
فليأتنا. وأيضاً من طريق المعنى فإنه إذا كان المريض محجوراً عليه لمكان 
ورثتهء فأحرى أن يكون المدين محجوراً عليه لمكان الغرماء» وهذا القول 
هو الأظهر, لأنه أعدل والله أعلم. وأمًا بج الفريق الثاني الذين قالوا 
بالحبس حتى يعطي ما عليه أو يموت محبوساًء فيبيع القاضي حينئذ ماله 
ويقسمه على الغرماء» فمنها: 


0 0-072 ا ع اميه‎ 20 ١ 
حديث جابر بن عبد الله جين استشهد أبوه باحدٍ وَعَلِيِه دين فلمًا‎ 





أحمل(2. ومسلم”20. وأبو داود2”9 , والترمذي7؟». والنسائي2»9؛ وابن ماجه29, 


والبيهقى 9" , 


عاد عند عاد 


.2 وعدا مه> 8ه م م ام سوام د لماعي 
4 - حديث جابر بن عبد الله : «جِيْنَ آستشهد أبوه باحدٍ وعليه دَيْنْ فلما طليه 





)١(‏ أحمدء المسئد. 7*/7, من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي )» #/ 21191١‏ كتاب المساقاة (؟؟): باب استحباب الوضع من 
الدين. (4)ء الحديث .)1665/1١8(‏ 

(') أبوداود, السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). */ ه4لاء كتاب البيوع والإجارات (/19)» باب في وضع 
الجائحة ( دكي الحديث (1459"). 

(4) الترمذي, السئن. ( تحقيق عبد الرحمن عثمان )» 7/ 487 , كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة . . . (785) 
الحديث (560), 

(8) النسائي, السئن, ( طبعة دار الكتاب العربي ). 7/ 0708 كتاب البيوع, باب وضع الجوائح . 

(5) ابن ماجه. السئن؛ ( تحقيق عبد الباقي ). 7/ 84ل/اء كتاب الأحكام ))١*(‏ باب تفليس المعدم. . . 
(©؟) الحديث ركه 7؟), 

(1) البيهقي, السئن» ( طبعة دار الفكر ). / 50 كتاب التفليس » باب لا يؤاجر الحر في دين عليه . . . 


"7 


طَالبَهُ المْرمَاء قال جابر: فَأَيتْ الب صَلَى الله عليه وسلم فَكَلَّمتف فَسَالْهُم 
عه رمع . 5 رايم ع عو >6 عه 8 0ل ٠‏ ات 
ان يقيلوا منى -حائ ويحللوا ١‏ فاب أ ذ يعطهم رسول الله عد 
- بقبلوأ مني 0 ا 200000 وم وله 0 
حائطي قال: ولكن سأغدو عليك. قال: فغدا علينا حين اصبح فطاف 
بالتخل فَدَعا في ثَمَرها بِالبَركة قَال: فَجَذَدْتها فَقَضِيْتْ منها حُفوتّهم. 
وَبَقِيّ من ثَمَرها بقية ». 
وبما روي أيضاً أنه مات أسيد بن الحضير وعليه عشرة آلاف درهم, 
فدعا عمر بن الخطاب غرماءه. فقبلهم أرضه أربع سنين مما لهم عليه . 
قالوا: فهذه الآثار كلها ليس فيها أنه بيع أصل في دين قالوا: يدل على 
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م عن اا دقىم مر كلم عم رهره 2 رعرد# 
العْرَمَاهُ قال جابر : فأتبت النبىّ يك فكلمته فسالهم أن يُقبَلوا تمر خائطي وَيحَللوا أبي 
كم 2ده مره 0 
فابوا فلم يععطهم رسول الله له حائطى» . الحديث [؟7868/7]. 

أحمد(1), والبخاري29, وأبو داود 5 والنسائي 92 وابن ماجه 9 وجماعة 
بألفاظ متعددة . 


عد علد 6 





(1) أجمدى المستدء 7/ 44". من سند جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(؟) البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر )» 8/ 89, كتاب الاستقراض (47)» باب إذا قضى دون حقه 
أو حلله فهو جائز (8). الحديث (77886). 

م2 أبوداود, السئن. ) تحقيق الدعاس والسيد .26 ململ كتات الوصايا (/ا١)»‏ باب الرجل يموت وعليه 
دين (/ا1), الحديث (58884). 

() النسائي. السئن. 5/ 7414. كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث. 

(ه) ابن ماجهء السئن. ؟/ 281١4‏ كتاب الصدقات .)١6(‏ باب اداء الدين عن الميت »)5١(‏ الحديث 
15 
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قوله ككِِ: « ليم الوَاجدٍ يحل عرضَه وغفويتة ». 

قالوا: العقوبة هي حبسه. وربما شبهوا استحقاق أصول العقار عليه 
باستحقاق إجازته. وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه» فالنظر فيما ذا يحجر 
عليه وبأي ديون تكون المحاصة في ماله وني أي شيء من ماله تكون 
المحاصّة ؟ وكيف تكون ؟. فأما المفلس فله حالان: حال في وقت الفلس 
قبل الحجر عليه» وحال بعد الحجر. فأما قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف 
شيء من ماله عند مالك بغير عوض إذا كان مما لا يلزمه ومما لا تجري 
العادة بفعله. وإنما اشترط إذا كان مما لا يلزمه. لأن له أن يفعل ما يلزم 
بالشرع وإن لم يكن بعوض كنفقته على الآباء المعسرين أو الابناء» وإنما 
قيل مما لم تجر العادة بفعله. لأن له إتلاف اليسير من ماله بغير عوضص 
كالأضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة. وكذلك تراعى العادة في 


م06١‏ حديث: َي الوَاجدٍ يُحل عِرضَهُ وعُقُوبته . [؟86/1؟ ]. 

أحمد (0) والبخاري في «التاريخ الكبين 29, وأبو داود 29 , والسباقي )ل 
وابن ماجه 2 . والطحاوي في «مشكل الآثار» والحاكم (2, والبيهقي 2 . من حديث 
الشريد بن سويد. وقال الحاكم 0 » (صحيح الإسناد ولم ييخرجاه) . 


(1) أحمدء المسندء 788/4», من مسند الشريد بن سويد التقفي رضي الله عنه. 

(؟) البخاري. التاريخ الكبير. 4/ 2550 ترجمة الشريد بن سويد الثقفي؛ ( .)739/#١‏ 

(”) أبو داود, السئن, 5/ 45 » كتاب الأقضية ,.)١18(‏ باب الحبس في الدين (79)» الحديث (7”503784) . 

(4) النسائيء التن. 16/17. كتاب البيوع . باب مطل الغني. 

(8) ابن ماجه. التن. ؟٠/811,‏ كتاب الصدقات .)١6(‏ باب الحبس فى الدين والملازمة (184) الحديث 
(51770). 

(1) الحاكم, المستدرك. .٠١*/4‏ كتاب الأحكام, باب حبس الرجل في التهمة احتياطاً. 

(7) البيهتي., السنئن. 28١/5‏ كتاب التفليسء. باب حبس من عليه الدين. . . 

(8) الحاكم» المستدرك,. 4/؟١٠.‏ كتاب الأحكام؛ باب حبس الرجل في التهمة احتياطا . 
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إنفاقه في عوض كالتزوج والنفقة على الزوجة. ويجوز بيعه وابتياعهما لم 
تكن فيه محاباة» وكذلك يجوز إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه واختلف قول 
مالك في قضاء بعض غرمائه دون بعض وفي رهنه. وأما جمهور من قال 
بالحجر على المفلس فقالوا: هو قبل الحكم كسائر الناس». وإنما ذهب 
الجمهور لهذا لأن الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجرء ومالك كأنه 
اعتبر المعنى نفسه. وهو إحاطة الدين بماله لكن لم يعتبره في كل حال» 
لأنه يجوز بيعه وشراؤه إذا لم يكن فيه محابة» ولا يجوزه للمحجور عليه. 
وأما حاله بعد التفليس فلا يجوز له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا أخذ ولا 
عطاء. لا يجوز إقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد. قيل إلا أن يكون 
لواحد منهم بينة» وقيل يجوز لمن يعلم منه إليه تقاض . واختلف في إقراره 
ابمال معين مثل القراض والوديعة على ثلاثة أقوال في المذهب: بالجواز, 
والمنع , والثالث بالفرق بين أن يكون على أصل القراض أو الوديعة ببينة أو 
لا تكون. فقيل إن كانت صدق وإن لم تكن لم يصدق. واختلفوا من هذا 
الباب في ديون المفلس المؤجلة هل تحل بالتفليس أم لا ؟ فذهب مالك 
إلى أن التفليس في ذلك كالموت. وذهب غيره إلى خلاف ذلك. وجمهور 
العلماء على أن الديون تحل بالموت . 





ورواه الطوسي في وأماليه» من طريق الفضل بن محمد ين البيهقي» ثنا هارون 
بن عمرو المجاشعي . ثنا علي بن موسى الرضى» عن أبيه» عن آبائه مسلسلاً. إلى 
علي عليه السلام قال: قال رسول الله ب : لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما 
لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل . وهذه الزيادة باطلةء والمجاشعي » وما عرفته. . 


# # د 
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قال ابن شهاب: « مَضتٍ الملنة بأنّ ديْنَهُ قَدْ حَلّ حِيْنَ مَاتَ ». 


وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارّث إلا بعد قضاء الدين» 
فالوَرئة في ذلك بين أحد أمرين: إِمّا أن لا يريدوا أن يؤخروا حقوقهم في 
المواريث إلى محل أجل الدين فيلزم أن يجعل الدين حالاًء وإمّا أن يرضوا 
بتأخير ميرائهم حتى تحل الديون فتكون الديون حينئذ مضمونة في الشركة 
خاصة لا في ذممهم. بخلاف ما كان عليه الدين قبل الموت, لأنه كان في 
ذمة الميت. وذلك يحسن في حق ذي الدين. ولذلك رأى بعضهم أنه إن 
رضي الغرماء بتحمله في ذممهم أبقيت الديون إلى أجلهاء وممن قال بهذا 
القول ابن سيرين واختاره أبو عبيد من فقهاء الأمصار, لكن لا يشبه الفلس 
في هذا المعنى الموت كل الشبه. وإن كانت كلا الذمتين قد خربت فإن 
ذمة المفلس يرجى المال لها بخلاف ذمة الميت. وأما النظر فيما يرجع به 
أصحاب الديون من مال المفلس فإن ذلك يرجع إلى الجنس والقدر. أُمّا ما 
كان قد ذهب عين العوض الذي استوجب من قبله الغريم على المفلس فإن 
دينه في ذمة المفلس. وأما إذا كان عين العوض باقياً بعينه لم يفت إلا أنه 
لم يقبض ثمنه. فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال: الأول 
أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار المحخاصة؛ 
وبه قال الشافعي وأحمد وأبوثور. والقول الثاني ينظر إلى قيمة السلعة يوم 


5 -قوله : (قال ابن شِهَاب : مَضَتٌ السُنْة بأن دَيْنَهُ كَدْ حَلّ حيْنَ مَاتّ) . [181/5]. 
ابن وهب في مصنفهة. وسحتون في «المدونة)(١2)‏ عنه قال: أخبرني يونس يعني 


١١‏ ) سحنوك بن سعيدك» المدونة الكبرى لمالك., 11/4 كتاب التفليس . باب المفلس يكون عليه دين. 
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الحكم بالتفليس فإن كانت أقل من الثمن خيّرَ صاحب السّلعة بين أن 
يأخذها أو يحاص الغرماء. وإن كانت أكثر أو مساوية للثمن أخذها بعينهاء 

وبه قال مالك وأصحابه. والقول الثالث تُقَوْمُ السلعة بين التفليس» فإن 
كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضى له بها: أعني للبائع» وإن كانت 
أكثر دفع إليه مقدار ثمنه ويتحاصون في الباقي. وبهذا القول قال جماعة من 
أهل الأثر. والقول الرابع أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال» وهو قول أبي 

حنيفة وأهل الكوفة والأصل في هذه المسألة . 

1 ما ثبت من حديث أي هريرة أن رسول الله كك قال: ِنْمَارَجُلٍ 
أهْلَسَ فأدرَكَ الرجُلٌ ماله بِعيْنه فَهِوَ أحَنْ به مِنْ غَيْرِهِ » وهذا الحديث خَرجَةٌ 
مالك والبخاري ومسلم . 


وألفاظهم متقاربةء وهذا اللفظ لمالك؛ فمن هؤلاءءمن حمله على 





ابن يزيد انه سأل ابن شهاب عن رجل كان عليه دين إلى أجل فمات» قال ابن شهاب 
مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات . 


عا د علد 
ا 0 3 2 عا ا 00 عم ع 
1- حديث أبي هريرة » أن رسُول الله يل قال: «أيمَا ربل افلس فَادْرَكَ الرجل 
مالَهُ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُ به مِنْ غَيْرهِه. قال ابن رشد: خرجه مالك20, والبخاري”) 
ومسلم0©. 1 مام ]. 


)4 مالكء الموطأء ( تحقيق عبد الباقي )» ؟/ 257/48 كتاث البيوع (71)» باب ما جاء في إفلاس الغريم (؟‎ )١( 
الحديث (ل3).‎ 

(؟) البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر)؛: 37/0. كتاب الاستقراض (47)» باب إذا وجد ماله عند 
مفلس )١4(‏ الحديث (5٠51؟).‏ 


537 


عمومه وهو الفريق الأول؛ ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا: إن معقوله 
إنما هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته باقية» وأكثر ما في ذلك أن 
يأخذ الثمن الذي باعها بهء فإمّا أن يعطى في هذه الحال الذي اشترك فيها 
مع الغرماء أكثر من ثمنها فذلك مخالف لأصول الشرع. وبخاصة إذا كان 
للغرماء أخذها بالثشمن كما قال مالك. وأمًا أهل الكوفة فردوا هذا الحديث 
بجملته لمخالفته للأصول المتواترة على طريقتهم في ردُ الخبر الواحد إذا 
خالف الأصول المتواترة لكون خبر الواحد مظنوناًء والأصول يقينية مقطوع 
بهاء كما قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس : ما كنا لندع كتاب الله وسنة 





قلت: هوكذلك 3 وأخرجه ايضا أحمل(), والدارمي29, وأبوداود9, 
والترمذي 29 والنسائي 2 وابن ماجه("/ والدارقطني 0 والبيهقي 0 6 وله عندهم 


)١(‏ مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي). 7/ ١١417‏ ., كتاب المساقاة (9؟). ياب من أدرك ما باعه عند 
المشتري. . . (8) » الحديث (37؟/ .)١989‏ 

(؟) أحمد, المسند, 7848/9 . من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) الدارمي, الستن, 557/7. كتاب البيوع» باب فيمن وجد متاعه عند المقلس . 

| (4) أبو داود. السئن: ( تحقيق الدعاس والسيد )؛ #/ 884لا كتاب البيوع والإجارات »)١7(‏ باب الرجل 
يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه (5/ا), الحديث  )9819(‏ 

(5) الترمذي. السننء ( تحقيق عبد الرحمن عثمان )» #517/7, كتاب البيوع, باب إذا أقلس للرجل غريم 
فيجد عند متاعه.(#5)» الحديث (1580). 

(5) النسائي. السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي ). 17 2195-11 كتاب البيوع , باب الرجل يبتاع البيع 

(7) ابن ماجهء السئن, ( تحقيق عبد الباقي ) ؟/ ٠/اء‏ كتاب الأحكام .)١8(‏ باب من وجد متاعه بعينه عند 
رجل قد أفلس (5؟). الحديث (5850), 

(م) الدارقطني, اللسنن. ”/ 58؟. كتاب البيوع, الحديث .)١١7(‏ 

(4) البيهقي. السئن. 5/ 44: كتاب التفليس» باب المشتري يفلس بالشمن . 
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نبينا لحديث امرأة. ورواه عن علي أنه قضى بالسلعة للمفلس» وهو رأي 
ابن سيرين وإبراهيم من التابعين . 

وربما احتجوا بأن حديث أبي هريرة مختلف فيه. وذلك أن' 
الزهري روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هسريرة أن رسول 
اله وك قال: : ١‏ لما رَجُلٍ مات أو أَفْلََ َوَجَدَ بض غرمائه ماله بِعَينه فَهُوَ 
كو القرابةة. 


ألفاظ , وسياتى فى الذي بعدة. 
#0 


 -4‏ قوله : (وَربّما احَتجُوا أن حَدِيْتَ أبي هُرَيْرَة مُخْتَلَفٌ فِيْهِ . وَذّلِكَ أن الرّمْرِيّ 
رَوَى عَنْ أبي بكر بايد الرّحْمَنِء عن أبي شريرة» أن رَسُولٌ الله كك قال: أيما رَجلٍ 
مَأتَ أ أَفْلَسَ قَوَجَدَ بَعْض عُرَمَائه مَالَهُ بيه َهوَ أسْوَءُ العْرَمَاءِ) 8/1 


لم أره بهذا اللفظ من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي 
هريرة بل ولا من هذا الوجه أيضاٌ وقد جاء الحديث عن أبي هريرة بألفاظ . 


الأول : أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعيئه فهو أحق به من غيره. 

وفي لفظ : من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره 
رواه عمر بن عبد العزيزء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن 
أبي هريرة أخرجه مالك 22. والطيالسي © وأحمد ©. والدارمي 2249 


)45( مالك. الموطأ.ء ( تحقيق عبد الباقي )» 578/7» كتاب البيوع (71), باب في إفلاس الغريم‎ )١( 
الحديث (مم).‎ 

(7) أبوداود الطيالسي» منحة المعبود. /١‏ 778 , كتاب التفليس» باب التفليس» الحديث (1785). 

(م) أحمد. المسند 68/7؟؛ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الدارمي» السنن, 757/7 . كتاب البيوع. باب قيمن وجد متاعه عند مفلس . 
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وهذا الحديث أولى لأنه موافق للأصول الثابتة. قالوا: وللجمع بين 





واليخاري (2, ومسلم 29., والأربعة227. وسحنون في «المدونة» 2 وابن 
الجارود 27. والطحاوي 20., والدارقطني ©" . والبيهقي © , بالفاظ متضاربة لا 
تخرج عن هذا المعنى . 

وكذلك رواه النضر بن أنس. عن بشير بن نهيك. عن أبي هريرة أخرجه ابو داود 
الطيالسي 20 وأحمد("' ومسلم(١١2,‏ والطحاوي١١)‏ والبيهقي 2309 وكذلك خيثم بن 


)١(‏ البخاري, الصحيح. ( بشرح ابن حجر ), 37/8» كتاب الاستقراض (47)» باب إذا وجد ماله عند 
مفلس )1١5(‏ الحديث .)51١15(‏ 

(؟) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد البافي  )‏ 1947ل كتاب المساقاة (؟؟7)», باب من أدرك ما باعه عند 
المشترى (هييى الحديث (؟7؟/ 1668). 

() أخرجه أبوداود. السئن, / 784, كتاب البيوع والاجارات (17)» باب الرجل يفلس فيجد الرجل 
متاعه بعينه (9/5)» الحديث (6194"). 
وأخرجه الترمذي الستنء 7/ #817, كتاب البيوع» باب إذا أفلس للرجل غريم. . . (5") الحديث 
(80؟017). 
وأخرجه النُسائي, السئن, 7/ 217-711 كتاب البيوع» باب الرجل يبتاع فيفلس. 
وأخرجه ابن ماجهء السئن. ؟/ 9/4٠‏ كتاب الأحكام )١7(‏ » باب من وجد متاعة (75)» الحديث 
0ك 

(4) سحئون بن سعيدء المدونة الكبرى؛ 2177/4 كتاب التفليس» باب فيمن باع سلعة من رجل فيات 

(0) ابن الجارودء المنتقى؛ “2711 كتاب البيوع؛ باب القضاء في البيوع . الحديث (5*0). 

(7) الطحاوي, شرح معاني الآثارء 4/ 174» كتاب القضاء؛ باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت . 

(7) الدارقطني., السئن, / 78 كتاب البيوع . الحديث .)٠١8(‏ 

(8) البيهقي. السئن, 6/ 40 كتاب التفليس, باب المشتري يفلس بالثمن. 

(8) أبو داود الطيالسي» منحة المعبود. /١‏ 77/8 كتاب التفليسء باب التفليس» الحديث (1785). 

. من مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ 241٠١ أحن المند ؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ مسلمء. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي). 8/ 21144 كتاب المساقاة(؟؟7)., باب من أدرك ما باعه عند 
المنتري . . . (هي الحديث (1669/174),. 

. . الطحاوي, شرح معاني الآثار, 4/ 154 كتاب القضاءء باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت.‎ )١5( 

(19) البيهقي, السئن. ( طبعة دار الفكر ). ٠55/1‏ كتاب التفليس» باب المشتري يفلس بالثمن. 


5/٠ 


الحديثين وجفد وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة والعارية . 





عراك عن أبيه» عن أبي هريرة أخرجه مسله(23, والبيهقي 227 وكذلك هشام بن 
يحيى ١‏ عن أبي هريرة أخرجه الدارقطني9©, والبيهقي2)99. 


اللفظ الثاني : مثله إلا أنه زاد فيه ذكر الميت مع المفلس. وجعل حكمهما 
واحداًء رواه ابن أبي ذئب؛ عن أبي المعتمر» غن عمر بن خلدة الزرقي قال: جتنا أبا 
هريرة فى صاحب لبنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله يَكِل: اه 
مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه, أخرجه الطيالسي 9 
والشافعي (2. وأبو داود © وابن ماجه (2. وابن الجارود 2497, والحاكم("2, 
والبيهقي(١2,‏ وقال الحاكم27: زصحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ) . 


وأمّا أبو داود"© فقال: (على ما في بعض نسخ السئن من يأخذ بهذاء أبو 


)١(‏ مسلمء الصحيح. / 1١414‏ . كتاب المساقاة (؟؟). باب من أدرك ما باعه عند المشتري (8)» الحديث 
(50/ 669 1), 

(9) البيهتي السئن, 15/5 . كتاب التفليس» باب المشتري يفلس بالثمن. 

(#) الدارقطني » السنن. #/ ,#٠‏ كتاب البيوع. الحديث .)١١5(‏ 

(4) البيهقي. السئن. 5/ 45؛ كتاب التفليس. باب المشتري يفلس بالثمن . 

(6) أبو داود الطيالسي.منحة المعبود. /١‏ 774 كتاب التفليس, الحديث (1848). . 

(1) الشافعي, ترتيب المستد, ؟/ 157 . كتاب التفليس» الحديث (5514). 

(/) أبوداود, السنن. ( تحفيق الدعاس والسيد ). #/ *ةلا, كتاب البيوع والإجارات »)١7(‏ باب الرجل 
يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه (5/ا. الحديث (78157). 

(8) ابن ماجه. السئن. ( تحقيق عبد الباقي).» ,7/84٠/7‏ كتاب الأحكام .)١7(‏ باب من وجد متاعه بعينه . 
(5؟) الحديث (19590), 

(4) ابن الجارود, المنتقى. 714 . كتاب البيوع . باب القضاء في البيوع . الحديث (54). 

)٠١(‏ الحاكم, المستدرك, ( طبعة دار الفككر). ؟/ .68١- 6٠‏ كتاب البيوعء باب أيما رجل مات أو أفلس. 

)١1(‏ البيهقي. السئن, 457/5., كتاب التفليس. باب المشتري يموت مفلاً بالشمن. 

(15) الحاكم, المستدرك, 61/5. كتاب البيوع . باب أيما رجل مات أو أفلس . 

(19) المنذريء مختصر سنن أبي داود, ه//19/7. كتاب البيوع. باب الرجل يفلس فيجد متاعه بعينه 
كل/م "١‏ الحديث 1 , 


ا 





المعتمر من هو إنا لانعرفه) وكذا قالالطحاوي وزاد: ولا سمعنا له ذكراً إلا في هذا 
الحديث؛ وقال ابن المنذر في «الاشراف» الحديث مجهول الإسناد يعني من أجل ابي 
المعتمرء لكن ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته . 


اللفظ الشالثك: وفيه الفرق بين المفلس الحى وبين الميت » وبين البائع الذي 
قبض شيئا من الثمن والذي لم يقبض » رواه الزهري . عن أبي بكر بن عبد الرحمن» 
رجل أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئاً فهي له فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي فهو 
أسوة الغرماء 2 وأيما أمرىء هلك وعند مال أمرىء بعيله اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض 
فهو أسوة الغرماء 6 أخرجه أبو داود 00 وابن الجارود 9) 3 والدارقطنى لد" 
والبيهقي 27 . من طريق اسماعيل بن عياش . 


عن الزبيدي» عن الزهري؛ ورواه إسماعيل بن عياش مرة أخرى. عن موسى بن 
عقبة » عن الزهري بسنده قذكر الإفلاس دون الهلاك أخرجه ابن ماجه©؛ وابن 
الجارود2»"2, والدارقطني 29 والبيهقي7». وقال ابن الجارود7*»: قال محمد ين يحبى 
يعني الذهلي شيخه. والحديث رواه مالك وصالح بن كيسان . ويونس عن الزهري, 





)١(‏ أبو داود, السئن, ١/7‏ 9لا كتاب البيوع والاجارات »)١7(‏ باب الرجل يفلس فيجد متاعه بعينه 
(ثلا الحديث (١92ه).‏ 

(؟) ابن الجارودء المنتقى: .7١4‏ كتاب البيوعء باب القضاء في البيوع . الحديث (5757). 

(*) الدارقطنيء التن. */ ٠‏ *, كتاب البيوع. الحديث .)١١١(‏ 

(4) البيهقي؛ السئن. 47/5, كتاب التفليس, باب المشتري يموت مفلا بالثمن. 

(ه) ابن ماجه, السئن. ( تحقيق عبد الباقي ), ؟/ ٠4لا,‏ كتاب الأحكام :)١9(‏ باب من وجد متاعه 
بعينه. . . (91)ء الحديث (قه؟؟), 

(5) ابن الجارود» المنتقى. 717, كتاب البيوع , باب القضاء في البيوع , الحديث (551). 

(/م الدارقطني, السننء #/ 78 ,”٠‏ كتاب البيوع .الحديث .)١١9(‏ 

(8) البيهقي . السئن. 477/1 كتاب التفليس» باب المشتري يموت مفلساً بالنمن. 

(4) ابن الجارود, المنتقى. 7١14‏ , كتاب البيوع , باب القضاء في البيوع » الحديث (587) . 


فى 


عن أبي بكر مطلقاًء عن رسول الله مَك وَهُم أولى بالحديث؛ وقال البيهقي0©: ( 
يصح موصولاً ثم أسند عن الدارقطني قال: إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث؛» و 
يئبت هذا عن الزهري وإنما هو مرسل » وخالفه اليمان بن عدي في إسناده. واليمان , 


عدي ضعيف الحديئ) . 


قلت: رواية اليمان خرجهما ابن ماجه(2. والدارقطنى20, والبيهقي » من طرردٍ 
قال: ثنا الزبيدي وسّمّاه عند ابن ماجهء ا 2 عن السو عن أ 
سلمة. عن أبي هريرة به وفال الدارقطني©:(خالفه إسماعيل بن عياش. ء 
الزبيدي. وموسى بن عقبة » واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان . 

قلت: وقد ورد موصولاً من وجه آخر عن أبي هريرة بذكر الاقتضاء من الثمن أيه 
إلا انه مختصر بذكر الإفلاس فقط أخرجه أحمد 22 . عن يحبى بن أدم » تخا أب 
إدريس . عن هشام عن الحسنء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل أيما رج 
أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً فهو له. 


أما المرسل فرواه مالك ©" وأبو داود 9».» والطحاوي”0© من طريقه . عر 





(١)البيهفي.‏ السئن. 407/5 » كتاب. التفليس» باب المشتري يموت مفلساً بالشمن. 

(؟) ابن ماجهء السئن. 7/7 9/41, كنتاب الأحكام ,.)١18(‏ باب من وجد متاعه بعينه. . . (155) الحد 
0051 

(”) الدارقطني» السئن. "/ ٠‏ كتاب البيوع » الحديث ١ .)١١1(‏ 

(4) البيهقي . السئن. 48/7.» كتاب التفليسء باب المشتري يموت مفلسا بالثمن. 

(8) الدارقطني , السئن */ ,7١‏ كتاب البيوع. الحديث .)١١١(‏ 

. أحمد, المند, 7/ 768ه. من مسد أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(/) مالك. الموطاء ( تحقيق عبد الباقي )» 2578/7 كتاب البيوع (#1), باب في إفلاس الغريم (5؛ 
الحديث (/9و) . 

(8) أبو داود.. السنن. ( تحقيق الدعاس والسيد). #/١9لاء‏ كتاب البيوع (07١)غ‏ ياب في الرج 
يفلس . . . (الايى الحديث (١05ه#),‏ 

)0ن الطحاوي. شرح معاني الآثار, 4/ 174: كتاب القضاءء باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها 
يموت .. 


و7 





الزهري . عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أن رسول الله يك قال: 
أيما رجل باع متاعاً فافلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجده 
بعينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوة الغرماء . 


ورواه أبو داوو(١)‏ » من طريق يونس» عن الرهري. يعنى حديث مالك وزاد 
وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيهاء قال أبو داود؟): (وحديث 
مالك 5) أصح(*) 8 


ولما روى الشافعي (9). عن مالك مرسلة قال: والذي اخذت به يعني حديث عمر 
بن حلدة السابق في اللفظ الثاني اولى من قبل أنه موصول يجمع فيه النبي كل بين 
الموت والإفلاس» وحديث ابن شهاب منقطع ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما ثبته أهل 
الحديث,» ولولم يكن في تركه حجة إلا هذا النفي لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع 
أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثاً ليس فيه ما روى ابن شهاب عنه 
مرسلاء إن كان رواه كله ولا أدري عمن رواهء ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره» 
وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه انتهى بقوله: فهو أحق به. 
أشبه أن يكون ما زاد على هذا قول من أبي بكر لا رواية. 

قلت: ويؤيد ما قال الشافعي رضي الله عنه ورود الحديث عن صحابيين آخرين 
بنحو اللفظ المروي عن أبي هريرة بدون هذا التفصيل. فروى أحمد9”*»» من طريق عمر 
بن إبراهيم » ثنا قتادة » عن الحسن» عن سمرة» عن النبي كةِ قال: من وجد متاعه 


.)7811( أبوداودء السئن. */ 47لا كتاب البيوع (17) باب الرجل يفلس . . . (75) الحديث‎ )١( 

(؟) أبو داود. السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد). /47/ا, كتاب البيوع »)١7/(‏ باب الرجل يفلس فيجد 
متاعه بعينه (5/)» الحديث (١397ه”").‏ 

5) كذا في الأصل [ أصح ] وهي عند أبو داود [ أصلح ]. 

(#) مالك الموطأء ( تحقيق عبد الباقي ): 578/7. كتاب البيوع (#1), باب في إفلاس الغريم (؟4)» 
الحديث (لا6) . 

(5) الشافعي, الأم. .7٠ /٠‏ كتاب التفليس. باب التفليس. 

(ه) أحمد, المسند, ©/ .٠١‏ من مسند سمرة بن حندب رضي الله عنه. 


:ل 





عند مفلس بعينه فهو أحق به . وروى البزار”"» برجال الصحيح. وصححه ابن 
حبان27» من حديث ابن محمر قال: قال رسول الله و : إذا أفلس الرجل فوجد الرجل 
ماله يعني عند المفلس بعينه فهو أحق به ولفظ ابن حبان: إذا عدم الرجل فوجد البائع 
متاعه بعينه فهو أحق به. 


تنبيه : ذكر الحافظ في «التلخيص»”" فائدة قال فيها: (قال ابن عبد البر : هذا 
الحديث لا يرويه غير أبي هريرة» وحكى البيهقي مثل ذلك عن الشافعي . ومحمد بن 
الحسن في إطلاق ذلك لما رواه أبو داود» والنسائي» عن سمرة بلفظ : من وجد متاعه 
عند مفلس بعينه فهو أحق به ولابن حبان في صحيحه من طريق فليح عن نافع عن ابن 
عمر فذكر ما تقدم). 


وهذا وَهُمّ من الحافظ بالنسبة إلى حديث سمرة الذي عزاه لأبي داود» والنّسائي 
فإنه حديث آخر ليس هو من هذا البابء» ولا لفظه عندهما كما عزاهاليهما الحافظ. بل 
لفظه عندهما: من وجد عين ما له عند رجل فهو أحق ويتبع البيع من باعه لفظ أبو 
داود (4) وترجم عليه باب الرجل يجد عين ماليه عند رجل؟؛ ولفظ لاتق 01): الرجل 
أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعهء ذكره في باب الرجل يبيع السلعة 
فيستحقها مستحى خرجاه كلاهما من طريق هشيم 2 عن موسى عن السائب» عن قتادة 
» عن الحسن» عن سمرة والذي خرّجه باللفظ الداخل فى الباب هو أحمد27»: كما 
)232 عزاه إليه اطيثمي . كشف الأستار عن زوائد البزار ال كتاب البيوع , باب من وجد متاعه عند 

مفلسء الحديث .)١"01(‏ 


(1) عزاه إليه الهيثمي. موارد الظيآن. *787. كتاب البيوع , باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنذه (44). 
الحديث .)11١56(‏ 

(*) ابن حجرء تلخيص الحبير, / 078 كتاب التفليس. الحديث (ه8؟١).‏ 

(5) أبوداودء السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). 8١7/8‏ , كتاب البيوع والإجارات (17) باب الرجل يجد 
عين ماله عند رجل . . . )8١(‏ الحديث (١8*1ه8).‏ 

(5) النّسائي. السئن, 97/ 071 كتاب البيوع , باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق. 

(0) أحمدى المسئد, 6/ .٠١‏ من مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه . 
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إل أنَّ الجمهور ذَفِعوا هذا التأويل بمًا وَرَدَ في لَفْظٍٍِ حَدِيث أبي هريِرة 
في بعض الرُوَايَاتِ من ذكْر البيِع . 


وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشتري السلعة. فأمًا قبل القبض 
فالعلماء متفقون أهل الحجاز وأهل العراق أن صاحب السلعة 8 بها لأنها 
في ضمانه, واختلف القائلون بهذا الحديث إذا قبض البائع بعض الثمن» 
فقال مالك: إن شاء أن يَرّدْ ما قبض ويأخذ السلعة كلهاء وإن شاء حاص 


قدمناه. ولكنه من رواية عمر بن ابراهيم كما سبق وهو وإن كان ثقة إلا أن احمد قال 
يروي عن قتادة مناكير بخالف. وهذا ظاهر فى حديث الباب. فإن موسى بن السائب 
رواه عن قتادة في معنى بعيد عن التفليس وحكم المفلس أدخله في باب التفليس ؛ إذ 
ذكر فيه عند مفلس وأسقط من آخره ويتبع البيع من باعه, وبهذا يعلم أنه لم يبق في الباب مع 
حديث أبي هريرة إلا حديث ابن عمر ولو وقفنا على إسناده. ربما ظهر من البحث فيه 
جد د عد 
4 قوله: (إلآ أن | لجْمْهُورَ دَفْمُوا هذا التَأُويلَ ما وَرَدَ في لَفْظِ حَدِيْثِ أبي هُرَيِرَة 
في بَعْضٍ الرٌوَايَاتِ من ذكر البَيع ). [1810//1]. 
تقدم 2١7‏ ذلك في اللفظل الثالث من حديث أبي هريرة » ومن مرسل أبي بكر بن 
عبد الرحمن» وورد أيضاً في بعض طرق اللفظ الاول. قال البيهقي7»: (رواه سفيان 
الثوري. عن يحبى بن سعيد. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن عمر 
بن عبد العزيز » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن أبي هريرة مرفوعا , 


)١(‏ البيهقي . السئن. 57/5. كتاب التفليسء باب المشتري يموت مفلساً بالنمن. 
(9) البيهقي . السئن: 5/ 40 . كتاب التفليس» باب المشتري يموت مفلساً بالشمن. 


كلا 


الغرماء فيما بقى من سلعته؛ وقال الشافعي : بل يأخذ ما بقى من سلعته بما 
بقي من الثمن؛ وقالت جماعة من أهل العلم داود وإسحاق وأحمد: إن 
تحر من التمن ينا هو أميرة الترهاه: 

وحجتهم ما روى مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد 
الرحمن أن رسول الله عد قال - ١‏ لْيْمَا رَجُل باع مَتَاعاً فأَفلَسنَ الذي انتاعة 
ولم يض الَّذِي باغة شيْئاً فُوَجَدَهُ بِعَيْنهِ مَهْوَ أحَقّ ببه. وإنّ ماث الذي 


لك 


معقوئه , 8 1 ّ 
ابتاعه فصاحب المناع اسوة الغرماءِ ؛. 


إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنله بعينها فهو أحق بها من الغرماء)؛ وهذا 
الحديث خرّجه سفيان الثوري في «جامعه» . ومن طريقه ابن خزيمة؛ وابن حبان في 
صحيحهماء والبيهقي(2, وأطال في طرقه عن سفيان. 


ورواه مسلم9), من طريق ابن جريج . حدثني ابن أبي حسين 3 أن أبا بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أخيره. أن عمر بن عبد العزيز حدثه فذكر الحديت عن 
النبي كك في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه . 


ورواه ابن حبان في «صحيحه) من طريق هشام بن يحيى .2 عن أبي هريرة بلفظ : 
إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته . 


لندنانن 


٠٠‏ حديث مالك. عن ابن شهابف 2 عن ابى بكر بن عبد الرحمن. أن بول 


. البيهقي, السئن. 8/ 48 كتاب التفايى» باب المشتري يفلس بالثمن‎ )١( 
كتاب المساقاة (7؟). باب من أدرك ما باعه عند‎ ,. 1١94 مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباق ). م/‎ )1( 
.)1889 المشتري (ه). الحديث (7؟/‎ 


يف 


وهو حديث وإن أرسله مالك فقد أسنده عبد الرزاق . 


وقد روي من طريق الزهْري عن أبي هريرة فيه دَيَادة ينان وهو 
ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه. وحجة الشافعي أن كل 
السلعة أو بعضها في الحكم واحد. ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشتري 
بعضها أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته. إلا عطاء فإنه قال: 
إذا فوت المشتري بعضها كان البائع أسوة الغرماء. واختلف الشافعي ومالك 
في الموت هل حكمه حكم الفلس أم لا ؟ فقال مالك: هو في الموت أسوة 
الغرماءء بخلاف الفلس؛ وقال الشافعي : الأمر في ذلك واحد. وعمدة 
مالك ما رواه عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو نص في ذلك وأيضاً من 
جهة النظر إن فرقا بين الذمة في الفلس والموت. وذلك أن الفلس ممكن 
أن تثرى حاله فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه وذلك غير متصور في الموت . 


الله يكل قَالَ : «أيْمَا رَجُل بَاعَ مَنَاعأ الحديث [188/15]. 
تقدم”) . 


عد علد عد 


١‏ قوله: (وَقَدْ رُوِيٍ مِنْ طَرِيقٍ الزّمْرِيء عن أبي هُرَيْرَة فِْهِ زيادة بَيَانِ وَهُوَ قوله 


© ضام عراس 


تقدم 2١‏ في اللفظ الثالث عند الكلام على اختلاف ألفاظ حديث أبي هريرة . 


ان 


)١(‏ تقدم قبل حديث ص لال . (1) تقدم قبل حديث. ص /الا. 


م7 


وأمًا الشافعي فُعَمْدَبْه مارواه أبن أي ذئب يده عن أبي هريرة 
قال : : قَالَ رسول الله كلد ٠“‏ ليما دجل مات أو ١‏ انكر فُصَاحبٌ المتاع أحن 


به ). 


فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس. قال: وحديث ابن أبي 
ذئب أولى من حديث ابن شهاب, لأن حديث ابن شهاب مرسل وهذا 
مسندء ومن طريق المعنى فهو مال لا تصرف فيه لمالكه إلا بعد أداء ما 
عليه» فأشبه مال المفلس؛ وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي» وترجيح 
حديثه على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة القياس له أقوى. وذلك 
أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما وافقه قياس 
الشبه: أعني أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه. والموافق 
لحديث مالك قياس معنى, ومرسل مالك خرجه عبد الرزاق. فسبب 
الخلاف تعارض الآثار في هذا المعنى والمقاييس» وأيضاً فإن الأصل يشهد 
لقول مالك في الموت. أعني أ ن ه. وب كينا نلنين برجم [لهاققاللك ربعده 
الله أقوى في هذه المسألة» والشافعي إنما ضعفَ عنده فيها قول مالك لما 
روى من المسند المرسل عنده لا يجب العمل به. 

واختلف مالك والشافعي فيمن وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد 
أحدث زيادة مثل أن تكون أرفنا افرسينا أو عرصة ناه فقال مالك: 
العمل الزائد فيها هو فوت ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماء. وقال 


00 ا 
[88/5؟]. 


الى 


شافعي : بل يُخْيّرٌ البائع بين أن يعطي قيمة ما أحدث المشتري في سلعته 
يأخذهاء أو أن يأخذ أصل السلعة ويحاص الغرماء في الزيادة» وما يكون 
وا كماالة كوو ف تن ملحت حافك يتسوعن نن كين المتفيوز: . 
نحصيل مذهب مالك فيما يكون الغريم به أحق من سائر الغرماء في 
موت والفلس. أو في الفلس دون الموت أن الأشياء المبيعة بالدين تنقسم 
ي التفليس ثلائة أقسام: عرض بتعين» وعين اختلف فيه عمل يتعين فيه 
م لا؟ وعمل لا يتعين. 


فأمًا العرض فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتى أفلس المشتري . 

بو أحق به في الموت والفلس. وهذاما لا خلاف فيه», وإن كان قل دفعه 
ى المشتري ثم أفلس وهو قائم بيده فهو أحق به من الغرماء في الفلس 
إن الموتء ولهم عنده أن يأخذوا سلعته بالثمن وقال الشافعي : سق 
م» وقال أشهب: لا يأخذونها إلا بزيادة يحطونها عن المفلس؛ وقال 
ن الماجشون: إن شاءوا كان الثمن من أموالهم أو من مال الغريم؛ وقال 
ن كنانة : بل يكون من أموالهم وأما العين فهو فهر احوبها فى السوت أيضاًء 
لفلس ما كان بيده. واختلف إذا دفعه إلى بائعه فيه ففلس أو مات وهو 
لم بيده يعرف بعينه» فقيل إنه أحق به كالعروض في الفلس دون الموت 
و قول ابن القاسمء وقيل إنه لا سبيل له عليه.» وهو أسوة الغرماء.ء وهو 
ل أشهب, والقولان جاريان على الاختلاف في تعيين العين ؛ وأمًا إن لم 


تقدم() في اللفظ الثاني , وتقدم نص كلام الشافعي في اللفظ الثالث. 


د 


) تقدم في حديث . ص 7/8 . 


يعرف بعينه فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس . وأما تعمل الذي لا يتعين 
فإن أفلس المستأجر قبل أن يستوفي عمل الأجير كان الأجير أحق بما عمله 
في | لموت والفلس جميعاً. كالسلعة إذا كانت بيد البائع في وقت الفلس» 
وإن كان فلسه بعد أن استوفى عمل الأجيرء فالأجير أسوة الغرماء بأجرته 
التي شارطه عليها في الفلس والموت جميعاً على أظَهّرٍ الأقوال. إلا أن 
تكون, بيده| السلعة التي اسئؤجر على عملهاء فيكون أحق بذلك في 
الموت والفلس جميعاًء لأنه كالرهن بيده» فإن أسلمه كان أسوة الغرماء 
بعمله, إلا أن يكون له؛ فيه شيء أخرجه فيكون أحق به في الفلس دون 
الموت. وكذلك الأمر عنده في فلس مكتري الدواب إن استكرى أحق بما 
عليه من المتاع في الموت والفلس جميعاً. وكذلك مكتري السفينة» وهذا 
كله شَبّهِهُ مالك بالرهن وبالجملة فلا خلاف في مذهبه أن البائع أحق بما 
في يديه في الموت والفلس» وأحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في 
الفلس دون الموت. وأنه أسوة الغرماء في سلعته إذا فاتت» وعندما يشبه 
| حال الأجير عند أصحاب مالك . وبالجملة البائع منفعة بالبائع الرقبة» فمرة 
يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المشتري فيقولون: هو 
أحق بها في الموت والفلس» ومرة يشبهونه بالتيىي خرجت من يده ولم يمت 
فيقولون: هو أحق بها في الفلس دون الموت. ومرة يشبهون ذلك بالموت 
الذي فاتت فيه فيقولون: هو أسوة الغرماء. ومثال ذلك اختلافهم فيمن 
استؤجر على سقفي حائط فسقاه حتى أثمر الحائط ثم أفلس المستأجر فإنهم 
قالوا فيه الثلاثة الأقوال. وتشبيه بيع المنافعم في هذا الباب ببيع الرقاب هو 
شيء - فيما أحسب - انفرد به مالك دون فقهاء الأمصارء وهو ضعيف لأن 
قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعف, ولذلك ضعف 
عند قوم القياس على موضع الرخص, ولكن انقدح هنالك قياس علة». فهو 


كم 


أقوى؛ ولعل المالكية تدّعى وجود هذا المعنى في القياس. لكن هذا كله 
ليس يليق بهذا المختصر. . . 


ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة 
هل يتبع بالدين في رقبته أم لا ؟ فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إنما 
يتبع بما في يده لا في رقبتهء ثم إن أعتق بما بقي عليه ورأى قوم أنه يباع. 
ورأى قوم أن الغرماء يخيرون بين بيعه وبين أن يسعى فيما بقي عليه من 
الدين» وبه قال شريح.ء وقالت طائفة: بل يلزم سيده ما عليه وإن لم 
يشترطه, فالذين لم يروا بيع رقبته قالوا: إنما عامل الناس على ما في يده 
فأشبه الحر. والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك بالجنايات التي يجنى » وأما الذين 
رأوا الرجوع على السيد بما عليه من الدين فإنهم شبهوا ماله بمال السيد إذ 
كان له انتزاعه. فسبب الخلاف هو تعارض أقيسة الشبه في هذه المسألة. 
ومن هذا المعنى إذا أفلس العبد والمولى معاً بأيّ يبدأ هل بدين العبد. أم 
بدين المولى ؟ فالجمهور يقولون: بدين العبد, لآن الذين داينو' العبد إنما 
فعلوا ذلك ثقة بما رأوا عند العبد من المال. والذين داينوا المولى لم يعتدوا 
بمال العبد. ومن رأى البدء بالمولى قال: لأن مال العبد هو في الحقيقة 
للمولى. فسبب الخلاف تردد مال العبد بين أن يكون حكمه حكم مال 
الأجنبي أو حكم مال السيد. 

وأمّا قدر ما يترك للمفلس من ماله فقيل في المذهب: يترك له ما 
يعيش به هو وأهله وولده الصغار الأيام؛ وقال في الواضحة والعتبية: الشهر 
ونحوهء ويترك له كسوة مثلهء وتوقف مالك في كسوة زوجته لكونها هل 
تجب لها بعوض مقبوض. وهو الانتفاع بها أو بغير عوض؟ وقال سحنون لا 
يترك له كسوة زوجته؛ وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما 


,م 


يواريه» وبه قال ابن كنانة . واختلفوا في بيع كتب العلم عليه على قولين : 
وهذا مبني على كراهية بيع كتب الفقه أو لا كراهية ذلك. 


وأما معرفة الديون التي يُحَاصٌ بها من الديون التي لا يحاص بها 
على مذهب مالك فإنها تنقسم أولاً إلى قسمين: أحدهما أن تكون واجبة 
عن عوض . والثاني : أن تكون واجبة من غير عوض . 


فأما الواجبة عن عوض» فإنها تنقسم إلى عوض مقبوض وإلى عوض 
غير مقبوض » فأمًا ما كانت عن عرض مقبوض .2 وسواء كانت مالا أو أرش 
جناية. فلا خلاف في المذهب هب أن محاضة الغرماء بها واجبة . 


وأمّا ما كان عن عوض غير مقبوض» فإن ذلك ينقسم خمسة أقسام : 
أحدها: أن لا يمكنه دفع العوض بحال كنفقة الزوجات لما يأتي من المدة» 
والثاني: أن لا يمكنه دفع العوضء ولكن يمكنه دفع ما يستوفى فيهء مثل 
أن يكتري الرجل الدار بالنقدء أو يكون العرف فيه النقد.ء ففلس المكتري 
قبل أن يسكن أو بعد ما سكن بعض السكنى وقبل أن يدقع الكراء. 
والثالث: أن يكون دفع العوض يمكنه وطرحه كرأس مال السلم إذا أفلس 
المسلم إليه قبل دفع رأس المال. والرابع : أن يمكنه دفع العوض ولا 
يلزمه مثل السلعة إذا باعها ففلس المبتاع قبل أن يدفعها إليه البائع. 
والخامس : أن لا يكون إليه تعجيل دفع العوض, مثل أن يسلم الرجل إلى 
الرجل دنانير في عروض إلى أجل فيفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المال 
وقبل أن يحل أجل السلم . 


فأمًا الذي لا يمكنه دفع العوض بحال فلا محاصة في ذلك إلا في 
مهور الزوجات إذا أفلس الزوج قبل الدخول. 


م 


وأمًا الذي لا يمكنه دفع العوض ويمكنه دفع ما يستوفي منه. مثل 
المكتري يفلس قبل دفع الكراء. فقيل للمكري المحاصة بجميع الثمن 
وإسلام الدار للغرماء. وقيل ليس له إلا المحاصة بما سكن ويأخذ داره, 
وإن كان لم يسكن فليس له إلا أخذ داره. وأمًا ما يمكنه دفع العوض ويلزمه 
وهو إذا كان العوض عيناء فقيل يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض 
ويدفعه, فقيل هو أحق به وعلى هذا لا يلزمه دفع العوض . 

وأماما يمكنه دفع العوض ولا يلزمه فهو بالخيار بين المحاضة 
والإمساك. وذلك هو إذا كان العوض عينا . 


وأما إذا لم يكن إليه تعجيل العوض مثل أن يفلس المسلم قبل أن 
يدفع رأس المال. وقبل أن يحل أجل السلمء فإن رضي المسلم إليه أن 
يعجل العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السلم فذلك جائز إن رضي 
بذلك الغرماء. فإن أبى ذلك أحد الغرماء حاص الغرماء برأس المال 
الواجب له فيما وجد للغريم من مال وفي العروض التي عليه إذا حلت 
لأنها من مال المفلس». وإن شاءوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها كان 
ذلك لهم. وأمًا ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض فإن ما كان منها 
غير واجب بالشرع بل بالالتزام كالهبات والصدقات فلا محاصة فيها. 

وأنااما كان متها وانجا بالشرع كنفقة الآباء والأبناء» ففيها قولان: 
أحدهما: أن المحاصة لا تجب بهاء وهو قول ابن القاسم. والثاني: أنها 
تجب بها إذا لزمت بحكم من السلطان» وهو قول أشهب. 

وأما النظر الخامس وهو معرفة وجه التحاص, فإن الحكم في ذلك أن 


جنس واحد أو من أجناس مختلفة. إذ كان لا يقتضي في الديون إلا ما هو 


1م 


من جنس الدين إلا أن يتفقوا من ذلك على شيء يجوز. واختلفوا من هذا 
الباب في فرع طارىء, وهو إذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل 
قبض الغرماء: ممن مصيبته ؟ فقال أشهب: مصيبته من المفلس» وقال ابن 
الماجشون: مصيبته من الغرماء إذا وقفه السلطان. وقال ابن القاسم: ما 
يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريم لأنه إنما يباع على ملكه. وما لا يحتاج 
إلى بيعه فضمانه من الغرماء مثل أن يكون المال عيناً والدين عيناًء كلهم 
روى قوله عن مالك. وفرق أصبغ بين الموت والفلس فقال: المصيبة في 
الموت من الغرماء. وفي الفلس من المفلس . فهذا هو القول في أصول 
أحكام المفلس الذي له من المال مالا يفي بديونه . 

وأما المفلس الذي لا مال له أصلاً, فإن فقهاء الأمصار مجمعون 
على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت مسيرته» إلا ما حكي عن 
عمرو بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاجروه» وقال به أحمد من فقهاء 
الأمصار. وكلهم مد.معون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه 
أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدينء فإذا كان ذلك 
خلى سبيله. وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار. 
وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون. وإن كان لم يأت في ذلك 
أثر صحيح, لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من 
بعض. وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المسلحة» وهو الذي 
يسمى بالقياس المرسل . 


وقد روي أن النبيى عليه الصلاة والسلام حبس رجلاً في تهمة. 


١66‏ حديث : (أن النبيّ يك حَبَسَ رجلا في تَهُمَةٍ » قال ابن رشد : خرّجه فيما 
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تر جه فيما أحسب أبو داود. 


والمحجورون عند مالك ٠:‏ السفهاء والمفلسون والعبيد والمرضى 





أحسّب أبو داود(). [797/5]. 

قلت هؤ كذلك. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق9©»: والترمذي”2 والنسائي © 
والحاكم 7 , والبيهقي "© من حديث بهز بن حكيم عن أبيه. عن جده أن النبي كله 
حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهارء ثم خلى عنه لفظ البيهقي, وأكثرهم قال: حبس 
رجلا في تهمة ثم خلى عنهء الترمذي”) وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ورواه البزار*» والحاكم ”2 من طريق ابراهيم بن نيم 
قال: حدثني أبي » عن جدي عراك بن مالك؛ عن أبي هريرة . أن النبي كه حبس 
رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا واحتياطا. سكت عليه الحاكم» وقال الذهبي7١0):‏ 
إبراهيم متروك . 





(1) أبوداودء السئن. 45/4 . كتاب الأقضية (18)., باب في الحبس في الدين (8؟)» الحديث (580") . 

(5) عبد الرزاق, المصنف, 07/8, كتاب البيوع , باب الحبس في الدين. الحديث (18704). 

(5) الترمذي, السدن, ( تحقيق عبد الرحمن عثيان ). 7/ 46 , كتاب الديات, باب فى الحبس والتهمة (19). 
الحديث .)١477/(‏ 1 

(4) النّسائي» السنن؛ ( طبعة دار الكتاب العربي ). 71//48. كتاب السارق. باب امتحان السارق بالضرب 
والحبس . 

() الحاكم, المستدرك. ( طبعة دار الفكر ) » .٠١7/4‏ كتاب الأحكام. باب حبس الرجل في التهمة 
احتياطا. 

(5) البيهقي. السنن, ( طبعة دار الفكر ). 5/ 87, كتاب التفليس». باب حبس المتهم إذا آتهم . . . 

(9) الترمذي. السننء ( تحقيق عبد الرحمن عثيان ): 7/ © 4#, كتاب الديات» باب في الحبس والتهمة (18). 
الحديث (/ا417١),‏ 

(8) الحاكم . المستدرك, 7/4 .٠١‏ كتاب الأحكام, باب حبس الرجل في التهمة احتياطاً. 

(4)» عزاه إليه الحيثمي, كشف الأستار 2178/59 كتاب الأحكام, باب في الحبسء» الحديث )١513(‏ 

)٠١(‏ الحاكم. المستدرك. 2٠١/4‏ كتاب الأحكام. باب حيس الرجل في التهمة احتياطاً. 

)١١(‏ الذهبي. تلخيص المستدرك, .٠١”/4‏ كتاب الأحكام. 
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والزوجة فيما فوق الثلث لأنه يرى أن للزوج حقاً في المال. وخالفه في 
ذلك الأكثر. وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الكتاب. 





ورواه أبو عبيد في «مصنفه». عن عراك مرسلاً دون ذكر أبي هريرة. وبين التهمة 
المذكورة . قال عراك: أقبل نقر من الأعراب معهم ظهر فصحبهم رجلان فباتا معهم ‏ 
فأصبح القوم وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم فقال رسول الله كَكِةِ لأحد الرجلين: إذهب 
واطلب . وحبس الآخر فجاء بما ذهب. فقال رسول الله وكهِ لأحد الرجلين استغفر لي 
فقال غفر الله لك. قال: وانت فغفر الله لك وقتلك في سبيله . 


وروى البيهقي20. من طريق ابن أبي ليلى» عن إسماعيل بن رجاء » عن أبي 
مجلز. أن غلامين من جهينة كان بينهما : غلام فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه رسول 
الله يق حتى باع فيه غنيمة له. قالب البيهقي 29 : هذا مرسل. وقد أخيرناء فأخرج من 
طريق الحسن”2 بن عمارة » عن القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيهء عن عبد الله بن 
مسعود. قال كان رجلان من جهينة بينهما غلام فأعتقه احدهما فأتى النبي يَكِلةْ فضمنه 
إياه وكانت له قريب من مائتي شاة فباعها فاعطاها صاحبه. قال البيهقي7؟»: الحسن بن 
عمارة ضعيف. وقد رواه الشوري», عن ابن أبي ليلى. عن القاسم بن عبد الرحمن. 
عن مجلز مرسلاً. وهو أشبه. 


وذكر ابن حزم في «المحلى» ”2 من طريق أبي بكر بن عياش عن أنس. أن 
رسول الله يَكِةِ حبس في تهمة ثم قال ابن حزم : 20 أبو بكر بن عياش ضعيف. وانفرد 


. البيهقي, السئن, 5/ 44. كتاب التفليس. باب الحجر على المفلس وبيع ماله‎ )١( 
. البيهقي. المصدر .نقسه‎ 2, 

(6) البيهقي. السئن: 8/ 45 . كتاب التفليس , باب الحجر على المفلس وبيع ماله . 
)2 البيهقي . المصدر نفسه . 

(6) ابن حزم؛ المحلى. 4/ 154 . كتاب المداينات والتفليس» مسألة (ه/ا9١) ‏ 
(1) ابن حزم المصدر نفسه. 


لام 


عنه أيضاً إبراهيم بن زكريا الواسطي('2 . ولا يدري من هو. 


قلت: بل هو معروفء قال أبو حاتم حديثه متكرء وقال ابن عدي: حدث 
بالبواطل وذكره ابن حبان في الضعفاء. وقال يأتي عن مالك بأحاديث موضوعة . وروى 
الطبراني في الأوسط من حديث نبيشة أن النبي ييِْ حبس في تهمة وفي سنده من لم 
يعرف . 


)١(‏ ذكره ابن عدي, الكامل في ضعفاء الرجال, ١‏ 185 ترجمة إبراهيم بن زكريا. 
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( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب الصلح 


كب الشلع 


والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى : ط والصّلْحُ خيرٌ 4( 
وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعاً وموقوفاً على عمر 
2 مه صاعمد إيععه يا ل ل ل 00 5 كه د ه 
«إمضاء الصلح جائز بين المسلمينَ إلا صلْحا أخل خَرامااؤو حرم 
خَلالا ». 
واتفى المسلمون على جوازه على الإقرار» واختلفوا في جوازه على 
يجوز على الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل من غير عوض؛ والمالكية 
تقول فيه عوض» وهو سقوط الخصومة واندفاع اليمين عنه, ولا خلاف في 


864 حديث : «إمضاءً الصّلْحٍ جَائَِبِنَ لين إل صَلْحاً حل حرام أوْحَمّم 
خلالاً». قال ابن رشد: 5 رُوِي مَرْفُوعَاً عن الثبي صَلَىَ الله عَلَيْهِ وسَلّم وَمَوْقُوقَاً على 
عَمَر [797/1]. 


قلت : ليس في هذا الحديث إمضاء على ما رأيته فى جميع طرقه. فالمرفوع 


(1) سورة النساء (4) الآية (4؟١)‏ . 


مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعى في صحته ما يراعى 
في البيوع» فيفسد بما تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص بالبيوع 
ويصح بصحته. وهذا هو مثل أن يدعي إنسان على اخر دراهم فيصالحه 
عليها بعد الإقرار بدنائير نسيئة» وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل 
الربا والغرر. 





خرجه أحمل22 وأبو داود("2؛ وابن الجارود(” وابن حبان) والدار قطني ©2. 
والحاكم20. والبيهقي©, كلهم من حديث كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي 
هريرة » أن رسول الله يكِِ قال: المسلمون على شروطهم . والصلح جائز بين المسلمين؛ 
زاد بعضهم إلا صلحاً حرم حلالاً وأحل حراماً قال الحاكم :© رواة هذاالحديث 
مدنيون ولم يخرجاه وهذا اصل في الكتاب . 


وقال الذهبي في «تلخيصه»2» لم يصححه الحاكم» وكثير بن زيد ضعفه النسائي 
ومشاه غيره كذا قال في البيوع . وأعاده الحاكم("2 في الاحكام. فقال الذهبيى0'): 


. أحمدى المسند, 7557/7. من مسئد أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

)7١(‏ أبوداودء السنن, تحقيق الدعاس والسيد, 4/ 19 , كتاب الأقضية »)١8(‏ باب في الصلح )١5(‏ الحديث 
(95ه0؟). 

(*) ابن الجخارودء المنتقى. 27١٠‏ كتاب البيوع . باب القضاء في الييوع . الحديث (557) و(8؟5), 

(4) عزاه إليه الهيئمي» موارد الظيآن. »761١‏ كتاب القضاء. باب في الصلح (4). الحديث .)١١9489(‏ 

(8) الدارقطني. السئن. //717. كتاب البيوع» الحديث (81). 

(5) الحاكم. المستدرك, 44/7. كتاب البيوع ؛ باب المسلمون على شروطهم . 

(7) البيهقي» السئن. ( طبعة دار الفكر). 54/5 و 58. كتاب الصلح, باب صلح المعاوضة . . 

(8) الحاكمء المستدرك المصدر السابق نفسه. 

(9) الذهبي. تلخيص المتدرك. ؟/ 48 كتاب البيوع . 

)٠١(‏ الحاكم. المستدرك, كتاب الأحكام. .٠١١/4‏ باب الصلح جائز بين المسلمين. 

)١١(‏ الذهبي. تلخيص المستدرك, .٠١١/4‏ كتاب الأحكام, باب الصلح جائز بين المسلمين. 
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وأما الصلح على الإنكار فالمشهور فيه عن مالك وأصحابه أنه يراعى 
٠‏ من الصحة ما يراعى في البيوع» مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم 
نكر ثم يصالحه عليها بدنانير مؤجلة» فهذا لا يجوز عند مالك وأصحابه؛ 
ال أصبغ : هو جائزء لأن المكروه فيه من الطرف الواحد؛ وهو من جهة 
طالب لأنه يعترف أنه أذ دنانير نسيئة في دراهم حلت له. وأما الدافع 
قول: هي هبة مني . وأمًا إن ارتفع المكروه من الطرفين» مشل أن يدعي 
ل واحد منهما على صاحبه دنانير أو دراهم فينكر كل واحد منهما صاحبهء 
, يصطلحان على أن يؤخر كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قَبَلّه إلى 
عل فهذا عندهم هو مكروه. أمّا كراهيته فمخافة أن يكون كل واحد 
هما صادقاً. فيكون كل واحد منهما قد أنظر صاحبه لإنظار الآخر إياه 





قلت: إن كان ذلك من أجل كثير بن زيد فقد ورد من وجه آخر عن أبى هريرة 
عرجه الدارقطني 27 . والحاكم 9) أيضاً من حديث عبد الله بن الحسين ا 
عفان ». ثنا حماد بن زيد عن ثابت » عن أبي رافع. عن أبي هريرة قال: قال رسول 
ه يي الصلح جائز بين المسلمين وقال الحاكم © : صحيح على شرط الشيخين وهو 
روف بعبد الله بن الحسين المصيصي , وهو ثقة لكن تعقبه الذهبي ©) أيضاً ان ابن 
بان قال: عبد الله بن الحسين يسرق الحديث. 


تنبيه : عزا الحافظ في «التلخيص » 9» هذا الحديث لأحمد, من حديث سليمان 
بن بلال» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة ٠»‏ فأفاد ان للحديث طريقاً ثالثاً على 


') الدارقطني: السئن. “/ 707 , كتاب البيوع, الحديث (/99). 

. كتاب البيوع » باب كل معروف صدقة‎ , 5٠ الحاكم. المستدرك, ؟/‎ ١ 
. الحاكم. المصدر نقسه‎ )١ 

1) الذهبي. تلخيص المستدرك, ردم كتاب البيوع . 

.)١545( )ابن حجر تلخيص الميرء / 4 4. كتاب الصلح.ء الحديث‎ ٠ 
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فيدخله أسلفني وأسلفك. وما وجه جوازه فلأنْ كُلّ واحد منهما إنما يقوا 
مافعلت إنما هو تبرع مني وما كان يجب علي شيء» وهذا النحو مر 
البيوع قيل إنه يجوز إذا وقع. وقال ابن الماجشون يفسخ إذا وقع عليه أ؛ 


شرط الصحيح وذلك وهم من الحافظ أو من صاحب الأصل., فإن أحمد لم يخرجه مر 
هذا الطريق أصلاً بل قال حدثنا الخزاعي يعني منصور بن سلمة ثنا سليمان بن بلال . 
عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح. عن أبي هريرة به كما ذكرته سابقاًء والذي أوق 
من وهم في هذا ان احمد قال قبل هذا الحديث مباشرة ثنا الخزاعي» أنا سليمان بر 
بلال » عن العلاء. عن أبيه» عن أبي هريرة » عن النبي كك قالالجرس مزمار الشيطاد 
فالتقل نظره من ستل تديك الثاب إلى سقل الجديث اللي قبله: 


وفي الباب: عن عمرو بن عوف المزني قال: قال رسول الله وكهِ الصلح جائز بير 
المسلمين الا صلحاً حرّم حلالاً أو احل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حره 
حلالاً أو احل حراماً. رواه الترمذي27©» واللفظ لهء وابن ماجه”. والحاكه؛ 
والدارقطني7*», إلا أنه اقتصر على ذكر الشروط » البيهقي20: وقال الترمذي2©7: حسز 
صحيح ١‏ فرد عليه الناس ذلك وسكت عليه الحاكم فقال الذهبى ”2 في «مختصره» إن 


)١(‏ الترمذي. السئن, #/ 704؛ ( تحقيق عبد الباقي ). كتاب الأحكام »)١(‏ باب الصلح بين الناس 
(لاكيى الحديث (كه1)., 

(؟) ابن ماجهء السئن, ( تحقيق عبد الياقي )» 7/ 7/44 كتاب الأحكام »)١”(‏ باب الصلح (757) الحديئ 
[فتكيفة 8 

(") الحاكم» المستدرك, ,٠١١/4‏ كتاب الأحكام. باب الصلح جائز بين المسلمين. 

(5) الدارقطني» السئن, */ 77 كتاب البيوعء الحديث (48). 

(0) البيهقي, السئن. 1/ 16: كتاب الصلح, باب صلح المعاوضة وأنه بمنزلة البيع . . . 

. باب الصلح بين المسلمين.‎ »)١( الترمذي. السثنء ( تحقيق عبد الباقي ). / ©*87”, كتاب الأحكام‎ )١( 
ادي الحديث (5كه"1).,.‎ 

(7) الذهبي. تلخيص المستدرك. 4/ .٠١١‏ كتاب الأحكام. باب الصلح جائز بين المسلمين . 
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عقده) فإن طال مضى » فالصلح الذي يقع فيه مما لا يجوز في البيوع هو 
في مذهب مالك على ثلاثة أقسام : صلح يفسخ باتفاق . وصلح يفسخ 
باختلاف » وصلح لا يفسخ باتفاق إن طال وإن لم يطل فيه اختلاف . 


واه وقال في الميزان :)١١‏ بعد نقل جروح في كثير بن عبد الله وأما الترمذي2) فروى 
حديئه الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح 
الترمذي . 


تنبيه: عزا المجدابن تيمية في «المنتقى» حديث عمرو بن عوف هذا إلى أبي 
داود فوهم في ذلك فإن أبا داود لم يخرجه. وإنما خرّج حديث أبي هريرة السابق وقد 
خلط الشوكاني في كلامه على هذا الحديث فقال بعد نقله تصحيح الترمذي : وردالناس 
عليه ما نصه واعتذر له الحافظ فقال: وكأنه اعتبر بكثرة طرقه وذلك لأنه رواه أبو 
داود © . والحاكم 29 . من طريق كثير بن زيد. عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة, 
قال الحاكم: على شرطهماء وصححه ابن حبان*© . وحسّنه الترمذي . وأخرجه أيضاً 
الحاكم 9) من حديث أنسء وأخرجه )2 أيفنا مخ حديث عائشة. وكذلك 
الدارقطني 40 وأخرجه أحمد من حديث سليمان بن بلال » عن العلاء. عن أبيه, 


. )354847( ترجمة كثير بن عبد الله المزني‎ »4 ٠7 / الذهبي. ميزان الاعتدال,‎ )١( 

(9) الترمذي, السئن؛ ( تحقيق عبد الباقي )» "/ 554 5*8, كتاب الأحكام .)١(‏ باب الصلح بين 
المسلمين .)١9/(‏ الحديث (اه7١).‏ 

(6) أبوداود, الستن, ( تحقيق الدعاس والسيد). 4/ 19ء كتاب الأقضية (14)ء باب في الصلح (؟١),‏ 
الحديث (94ه7). 

(4) الحاكمى المستدرك, ؟/ 44. كتاب البيوع , باب المسلمون على شروطهم . 

(0) عزاه إليه الهيشمي, موارد الظبآن. ١81؟.‏ كتاب القضاء. باب القضاء في البيوع » الحديث .)١149(‏ 

رى الحاكم. المستدرك ؟/ 0ه كتاب البيوع . باب المسلمون على شروطهم . 

(/) الحاكم, المتدرك, /١‏ 58 . كتاب البيوع, باب المسلمون على شروطهم . 

(8) الدارقطني, السئن, */ /ا؟ء كتاب البيوع, الحديث (494). 


ل 


عن أبي هريرة » وأخرجه ابن أبي شيبة (© عن عطاء مرسلاً , أخرجه البيهقي 9) 
موقوفاً على عمر كتبه إلى أبي موسى ؛ وقد صرّح الحافظ©: بأن إسناد حديث أنس 
وإسناد حديث عاثشة واهيان. 


وضعف ابن حزم حديث أبي هريرة » وكذلك ضعفه عبد الحق. وقد روى من 
طريق عبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة . وكثير بن زيد المذكور قال أبوزرعة 
صدوق, ووثقه ابن معين والوليد بن رباح صدوق. ولا يخفى ان الأحاديث المذكورة 
والطرق يشهد بعضها لبعض فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً. 


ولا يخفى ما فيه وبيانه أن حديث أنس وحديث عائشة يساهمان في الصلح بل في 
الشروط فقط ولفظ حديثهما: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك . وكذلك 
هو لفظ حديث عطاء المرسل, والحافظ ذكر هذه الأحاديث مع حديث أبي هريرة, 
وعمرو بن عوف باعتبار شرط حديثهما المذكور فيه الشروط. والشوكاني نقل ذلك إلى 
كلامه على الشطر الآخر الذي فيه الصلح وطريق سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة » قد قدَّمنا أنها وهم من الحافظ, ثم أن الشوكاني أدخلهما بين حديث 
أنس وعائشة وبين مرسل عطاء والحافظ ذكر هذه الطريق في كلامه على حديث 
الصلح وصرح بأن أحمد لم يزد في الحديث ذكر الشروطء ثم أن الشوكاني قال: 
وقد روي من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة مع أن ذلك إنما قاله 
الحاكم وحده وتعقبه الناس على ذلك؛ وأيضاً فإنه رواه من طريق آخرء من حديث أبي 
رافع» عن أبي هريرة كما سبق لامن طريق كثير بن زيد الموقوف على عمرء خرجه 


(1) ابن أبي شيبة » المصئف. 5/ 54م كتاب البيوع والأقضية » باب المسلمون عند شروطهم . .)1١89(‏ 
الحديث .)5١514(‏ 

(؟) البيهتي. السئن. 5/ 50 كتاب الصلح, باب صلح المعاوضة وأنه بمنزلة البيع . . . 

(5) عزاه إليه الشوكاني : نيل الأوتار. ( شرح منتقى الأخبار ). / 64؟؛ كتاب الصلح والجوار» باب جواز 


لك 


الدارقطني ,2١(‏ والبيهقي 7( في كتابه إلى أبي موسى الأشعري وفيه هذا بلفظ الترجمة. 


د .د 


(1) الدارقطني, السنن, ٠١5/4‏ -707؛ كتاب الأقضية والأحكامء باب كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري 
الحديث )١6(‏ و(5١1).‏ 


. . . البيهقيء السئن, 5/ 256 كتاب الصلح, باب صلح المعاوضة وأنه ممنزلة البيع‎ )١( 
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بم ذا ص إسا”ة 


0 لأسا أاسدبي 
تءاش اليم رزاجم 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب الكفالة 


كتاتُ الكَفَالة 


واختلف العلماء في نوعها وفي وقتهاء وفي الحكم اللازم عنها. وفي 
شروطهاء وفى صفة لزومهاء وفي محلها. ولها أسماء: كفالة, وحمالة, 
وضمانة» وزعامة. فأما أنواعها فنوعان: حمالة بالنفس, وحمالة بالمال. 
فقهاء الأمصار. وحكي عن قوم أنها ليست لازمة تشبيهاً بالعدة وهو شاذ. 
والننتةالقي ضار إلنها التجمهور فق ذللق هو 

قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ الرّعِيم غارم ». 


وأما الحمالة بالنفس وهي التي تعرف بضمان الوجة. فجمهور فقهاء 


١06‏ حديث: «الرَّعَيِم غَارِمُ[؟/196]. 
كو داود الطيالسى7"), وعبد الرزاق2©9, وابين أبى شيبة9) وأحمد2), وأبو 


,)١١75( الطيالسي» المستد. 1885. ترجمة أبي أمامة الباهلي. الحديث‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق, المصنف. 177/8, كتاب البيوع , باب الكفلاء, الحديث ,)١219/517(‏ 

(5) ابن أبي شيبةء المصنف. 97/ 270٠‏ كتاب البيوع والأقضية؛ باب الكفيل غارم (474)» الحديث 
[فتيفة ة 

(4) أحند, المسند. ه//71, من مستد شرحبيل بن مسلم الخولاني . 


48 


الأمصار على جواز وقوعها شرعاً إذا كانت بسبب المال. وحكي عن 
الشافعي في الجديد أنها لا تجوزء وبه قال داودء وحجتهما قوله تعالى : 
مَعَادَ لل أن نأَحُدَ إلا مَنْ وَجَدْنا مَتَاعَنا عِنْدَه 204). ولأنها كفالة بنفس 
فأشبهت الكفالة في الحدود. وحجة من أجازها عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام « الزعيم غارم 26 وتعلقوا بأن في ذلك مصلحة. وأنه مروي عن 
الصدر الأول. 

وأما الحكم اللازم عنهاء فجمهور القائلين بحمالة النفس متفقون 
على أن المتحمل عنه إذا مات لم يلزم الكفيل بالوجه شيء, وحكي عن 
بعضهم لزوم ذلك. وفرق ابن القاسم بن أن يموت الرجل حاضراً أو غائباً 
فقال: إن مات حاضرا لم يلزم الكفيل شيء, وإن مات غائبا نظر. فإن 





داود», والترمذي2» وابن الجارود, وأبو يعلى». والدارقطني”»., وأبو نعيم في 
«التاريخ», والبيهقي 29. والقضاعي في «مسند الشهاب)7"؛, كلهم من طريق إسماعيل 
بن عياش » ثنا شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله يله 
يقول فى خطبة حجة الوداع : العارية مؤداة» والمئحة مردودة» والدين مقضي » والزعيم 


.)88( الآية‎ )١9( سورة يوسف‎ )١( 

(؟) راجم الحديث (هه6#١).‏ 

(*) أبوداود. السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد )., #/ 474 كتاب البيوع والإجارات »)١7(‏ باب في تضمين 
العارية .)8٠(‏ الحديث (7”058). 

(4) الترمذي» السنن. ( تحقيق عبد الباقي ), */ 510, كتاب البيوع. باب العارية مؤداة (4*) الحديث 
,.)١ 15 9(‏ 
وأخرجه الترمذي » السئن, 4/ 45 , كتاب الوصايا(1”), باب لا وصية لوارث (8) الحديث .)1١7١(‏ 

(0) الدارقطني, السئن, 41/7 كتاب البيوع , الحديث (155). 

(8) البيهقتي. السئن. 5/ 88» كتاب العارية, باب العارية مؤداة. 

(/) القضاعي, مسئد الشهاب. »514/١‏ الحديث (*050/7). 


|٠ 


كانت المسافة التي بين البلدين مسافة يمكن الحميل فيها إحضاره في 
الأجل المضروب له في إحضاره؛ وذلك في نحو اليومين إلى الثلاثة ففرط 
غرم وإلا لم يغرم . 


واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة 
أقوال: القول الأول: أنه يلزمه أن يحضره أو يغرم. وهو قول مالك 
وأصحابه وأهل المدينة. والقول الثاني إنه يحبس الحميل إلى أن يأتي به أو 
يعلم موته. وهو قول أبي حنيفة وأهل العراق. والقول الثالث إنه ليس عليه 
إلا أن يأتي به إذا علم موضعه. ومعنى ذلك أن لا يكلف إحضاره إلا مع 
العلم بالقدرة على إحضاره. فإن ادعى الطالب معرفة موضعه على الحميل . 
وأنكر الحميل كلف الطالب بيان ذلك. قالوا: ولا يحبس الحميل إلا إذا 


غارم, واقتصر بعضهم على حديث الباب. وطوله بعضهم بأكثر مماذكرته. ومنهم 
الترمذي(١23),‏ وقال: حذداث حسن . 


صحيح » وشيخه فى هذا الحديث من ثقات الشاميين ثم أنه مع هذا ورد من وجه أخر 
من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أنس 
أنه سمع النبي كء وصرّح الطبراني وابن ماجه 29 باسم أنس, إلا أن ابن ماجه اقتصر 
على قوله العارية مؤداة» والمئحة مردودة. ورواه ابن عدي 6 من حديث الشوري 2 


.)8( الترمذي . السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). 4/ 48 , كتاب الوصايا (#1), باب لا وصية لوارث‎ )١( 
.)51٠١( الحديث‎ 

(؟) ابن ماجه, السننء( تحقيق عبد الباقي ), 7/ 8٠١4‏ » كتاب الصدقات ,.)١5(‏ باب الكفالة (4) الحديث 
(510). 

(*) ابن عدي, الكامل في ضعقاء الرجال. /١‏ 4:, ترجمة إسماعيل بن زياد. 


6١١ 


كان المتحمل عنه معلوم الموضع. فيكَلّف حينئذ إحضاره. وهذا القول 
حكاه أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه في الفقه عن جماعة من الناس 
واختاره. وعمدة مالك أن المتحمل بالوجه غارم لصاحب الحق فوجب عليه 
الغرم إذا غاب, وربما احتج لهم بما 


روي عن ابن عباس : « أن رجلا سأل غريمه أن يؤدي إليه ماله أو 
بعطلة حية فلم يقدر حتى حاكمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. 
فتحمل عنه رسول الله كَل ثم أدى المال إليه ». 


قالوا: فهذا غرم في الحمالة المطلقة. وأمًا أهل العراق فقالوا: إنما 


عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً نحو الذي قبله أو مثلهء 
إلا أن راويه عن الثوريء إسماعيل بن زياد السكوني متكلم فيه. 


ع 2 


5 لو كع رطهاخ هدم وه ير شع ماعهة هم وسار م 
5- حديث ابن عباس : «أن رجلا سَالَ غريمه أن يؤدِي إليه ماله أو يعطيّه حميلا 


قَلْمْ يَقْدِرُ حَتى حاكَمَهُ إلى النبيّ كلل فَتَحَمَلَ عَنْهُ رسول الله يكلو ثم أدّى المالّ إِلَيْهِ ». 
3 


أبو داود('», وابن ماجه 29 والحاكم(”", والبيهقي9؟2, من رواية عكرمة عنهء أن 


)١(‏ أبوداود. السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد). */377, كتاب البيوع (/إ١))‏ باب في استخراج المعادن 
(؟ الحديث (078, 

(؟) ابن ماجهء السئن, ( تحقيق عبد الباقي )ء 7/ 4 ١٠مء‏ كتاب الصدقات (16). باب الكفالة (9) الحديث 
205405 

(5) الحاكمء المستدرك, 7/ 74, كتاب البيوع ء باب من وجدتموه معسراً فتجاوزوأ عنه . 

(4) البيهقي, السئن. ( طبعة دار الفكر ). 5/ 1/4ء كتاب الضمان, باب ان الضمان لا ينقل الحق. . . 


١5 


يجب عليه إحضار ما تحمل به وهو النفس» فليس يجب أن يعدي ذلك إلى 
المال إلا لو شرطه على نفسه . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام « المُؤْمنونٌ عند شرو طِهم 6 

فإنما عليه أن يحضره أو يحبس فيهء فكما أنه إذا ضمن المال فإنما 
عليه أن يحضر المال أو يحبس فيه. كذلك الأمر في ضمان الوجه. وعمدة 
الفريق الثالث أنه إنما يلزمه إحضاره إذا كان إحضاره له مما يمكن» وحينئذ 
يحبس إذا لم يحضرهء وأمًا إذا علم أن إحضاره له غير ممكن فليس يجب 
عليه إحضاره كما أنه إذا مات ليس عليه إحضاره. قالوا: ومن ضمن الوجه 
فأغرم المال فهو أحرى أن يكون مغروراً من أن يكون غاراً. فأمّا إذا اشترط 
الوجه دون المال وصرح بالشرط فقد قال مالك: إن المال لا يلزمه. ولا 
خلاف في هذا فيما أحسب. لأنه كان يكون قد ألزم ضد ما اشترط» فهذا 
هو حكم ضمان الوجه. وأمًا حكم ضمان المال فإن الفقهاء متفقون على أنه 
إذا عدم المضمون أو غاب أن الضامن غارم. واختلفوا إذا حضر الضامن 


رجلا لزم غريماً له بعشرة دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضي أو تأتيني بحميل قال 
فتحمل بها النبي يله فأتاه بقدر ما وعذه فقال له النبي كك : من اين أصبت هذا 
الذهب ؟ قال: من معدن, قال: لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول 
الله يل . قال الحاكم(١):‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو كما قال: 


د داعي 


١617‏ حديث : «المؤمنونٌ عِنْدَ شر وطهم» ["/كة؟]. 


)١(‏ الحاكم, المصدر السابق نفسه. 


والمضمون وكلاهما موسرء فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق: للطالب أن يؤاخذ من شاء من الكفيل أو 
المكفول؛ وقال مالك في أحد قوليه: ليس له أن يأخذ الكفيل مع وجود 
المتكفل عنه. وله قول اخر مثل قول الجمهور. وقال أبوثور: الحمالة 
والكفالة واحدة. ومن ضمن عن رجل مالا لزمه وبرىء المضمون.ء ولا 
يجوز أن يكون مال واحد على ائنين» وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة. 
ومن الحجة لما رأى أن الطلب يجوز له مطالبة الضامن كان المضمون عنه 
غائباً أوحاضراً؛ غنياً أو عديماً : 


حديث قبيصة بن المخارقي قال ١‏ تحملت حمالة فأتيت الي وه 





تقدم** قريباً في حديث الصلح جائز بين المسلمين. 
ين 
4- حديث قبيصة بن مخارق قال: «تَحَمَّلْتُ حَمَالَةَ فَأَئيِتُ البَىّ كله فسَالْنَهُ فيها 
فقال: نَخْرِجهَا عَنْكَ مِن إِبْل الصَّدَقَة با فَيْصَةَ إنَّ المَْألَةَ لآ نَجلُ إل في نَلاثّء وذكر 
رَجُلاً تَحَمّل حَمَالةَ رَجُل حَتى يُؤَديهَا [1417/1] . 


1 9 هه 
الطيالسى20, وأحمد”), والدارمى7), ومسلم(4). وأبوداود2), والنسائى 29 


(#) راجم الحديث )١664(‏ من هذا الجزء . 

.)8*4( كتاب الزكاة. باب تقسيم الزكاة, الحديث‎ , 11/7/1١ أبو داود الطيالسبي» منحة المعيود.‎ )١( 

(؟) أحمد. المسند, ه/ .5٠0‏ من مسند قبيصة بن مخارق. 

(”) الدارمي. السئن. .85/1١‏ كتاب الزكاة. باب من تحل له الصدقة . 

(4) مسلمء الصحيح, ( تحقيق عبد الباقي ). 7/ 77لا كتاب الزكاة »)١7(‏ باب من تحل له المسألة (85). 
الحديث .)١١55/١١9(‏ 

(0) أبوداود. السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ) ”/ 74٠‏ , كتاب الزكاة (#)» باب ما تجوز فيه المسألة (5؟)2 
الحديث (1510). 

(5) النسائي, السئن, ( طبعة دار الكتاب العربي ). 8/ 84 كتاب الزكاة. باب الصدقة لمن تحمل بحمالة . 


١ع‎ 


فسألته عنهاء فقال: تَخْرجُها عَنْكَ منْ إبل الصَّدَقة يا قِيصّة إن المَسْالَةَ لا 
تَحِلْ إل في ثلاث. وَدذْكْرَ رَجْلاً تَحَمّلْ حَمَالَة رَجُْل حتى يُؤْدَيهَا. 

ووجه الدليل من هذا أن النبي ككل أباح المسألة للمتحمل دون اعتبار 
حال المتحمل عنه. وأمّا محل الكفالة فهي الأموال عند جمهور أهل 
العلم 

لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ الرّعِيم غَارِمْ ». 


أعنى كفالة المال وكفالة الوجه. وسواء تعلقت الأموال من قبل أموال 





والطبراني في «الصغير» ('2 والدارقطني 9© والبيهقي (© . عنه قال: تحملت بحمالة 
فأتيت النبي يك أسأله فيها فقال نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة ء وقال يا 
قيصة: إن المسألة لا تصلح أو قال حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة حلت له 
المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه انه قد أصابته حاجة حلت له المسألة فيسأل ان يصيب قواماً من عيش 
» أو سداداً من عيش» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة » فيسال 
حتى يصيب قواماً من عيش . أو سداداً من عيش ثم يمسك وما كان سوى ذلك من 
المسألة سحت,. لفظ أحمدى وقال غيره . والسياق لمسلم: فما اسواهن من المسألة يا 
قبييصة سحت يأكلها صاحيها سحتا. 


جد علد عه 
8 حديث : «الرَّعِيم غَارِمٌ» [991//7]. 
)١(‏ الطبراني؛ المعجم الصغير, 47/7 . 


(1) الدارقطتي, السئن. ؟/ ,.١٠7١‏ كتاب الزكاة, باب من يجوز له أخذ الصدقة. الحديث (؟). 
م البيهقي» السئن. ( طبعة دار الفكر ). 58/ *الاء كتاب الضمان» باب وجوب الحق بالضمان. 


١ 


أو من قبل حدود مثل المال الواجب في قتل الخطأ أو الصلح في قتل العمد 
أو السرقة التي ليس يتعلق بها قطع وهي ما دون النصاب أو من غير ذلك. 
وروي عن أبي حنيفة إجازة الكفالة في الحدود والقصاصء أو في القصاص 
دون الحدود وهو قول عثمان البتي : أعنى كفالة النفس. وأما وقت وجوب 
الكفالة بالمال أعني مطالبته بالكفيل» فأجمع العلماء على أن ذلك بعد 
ثبوت الحق على المكفول إمّا بإقرار وإمًا ببينة. وأمًا وقت وجوب الكفالة 
بالوجه. فاختلفوا هل تلزم قبل إثبات الحق أم لا ؟ فقال قوم: إنها لا تلزم 
قبل إثبات الحى بوجه من الوجوه. وهو قول شريح القاضي والشعبي» وبه 
قال سحنون من أصحاب مالك. وقال قوم: بل يجب أخذ الكفيل بالوجه 
على إثبات الحق, وهؤلاء اختلفوا متى يلزم ذلك ؟ و إلى كم من المدة 
يلزم ؟ فقال قول: إن أتى بشبهة قوية مثل شاهد واحد لزمه أن يعطي 
ضامناً بوجهه حتى يلوح حقه وإلا لم يلزمه الكفيل إلا أن يذكر بينة حاضرة 
في المصر فيعطيه حميلاً من الخمسة الأيام إلى الجمعة» وهو قول ابن 
القاسم من أصحاب مالك, وقال أهل العراق: لا يؤخذ عليهم حميل قبل 
ثبوت الحق إلا أن يدعي بينة حاضرة في المصر نحو قول ابن القاسمء إلا 
أنهم حدوا ذلك بالثلاثة الأيام يقولون إنه إن أتى بشبهة لزمه أن يعطيه حميلاً 
حتى يثبت دعواه أو تبطل. وقد أنكروا الفرق في ذلك والفرق بين الذي 
يدعي البينة الحاضرة والغائبة» وقالوا: لا يؤخذ حميل على أحد إلا ببيئة؛ 





2١١ تقذه‎ 


د د 


)١(‏ راجع حديث )١688(‏ أول كتاب الكفالة من هذا الجزء. 





665 


وذلك إلى بيان صدق دعواه أو إبطالها. وسبب هذا الاختلاف تعارض وجه 
العدل بين الخصمين في ذلك. فإنه إذا لم يؤخذ عليه ضامن بمجرد 
الدعوى لم يؤمن أن يغيب بوجهه فيعنت طالبه. وإذا أخحذ عليه لم يؤمن أن 
تكون الدعوى باطلة فيعنت المطلوب» ولهذا فرق من فرق بين دعوى البينة 
الحاضرة والغائبة . 


مام 5 عقر م و عع اس ممع 
وروي عن عراك بن مالك قال : ١‏ اقل نفر من الأعراب معهم 
ظهْرٌ فَصَحبَهُم رَجُلان فباتا مَعَهُم فأصبح القومٌ وقد فَقَدُوا كذا وكذا من 
إبلهم. فقال رَسُول الله كك لأحَدٍ الرَّجُليْنِ : اذْهَبْ واطلْبْ وَحَسَنَ الآخر. 
2 مك م ع لي ل 2 ل ل ار 00 م9*6.اه 2 
فْجَاء بمًا ذَهَبَ فقال رَسُولْ الله يكةٍ لحَدٍ الرّجُلِين :اسْتَغْفِرُ لى, فقال: غَفَر 
الله لَك قال: وأَنْتَ هَمََرَ الله لك وقَتَلَكَ في سيل » خرج هذا الحديث أبو 
عبيدة في كتابه بالفقه . 
قال: وحمله بعض العلماء على أن ذلك كان من رسول الله حيساً 


قال: ولا يعجبني ذلك. لأنه لا يجب الحيس بمجرد الدعوى. وإنما هو 


- حديث عراك بن مالك قال: «أقبل نفر من الأعراب معهم ظهر فصحبهم 
رجلان فباتا معهم فأصبح القوم وقد فقدوا كذا وكذا من ابلهم فقال رسول الله يك لأحد 
الرجلين إذهب وآطلبي وحبس الآخر فحاء بماذهب. فقال رسول الله علد لأحد 
الرجلين استغفر لي فقال: غفر الله لك. قال: وانت فغفر الله لك وَتلَكَ في سبيله», 
قال ابن رشد: خرّج هذا الحديث أبو عبيد في كتابه في الفقه. [194/17]. 


قلت: عراك بن مالك تابعي. والحديث مرسل وقد تقدم<) موصولاً من رواية 


. في كتاب التفليس من هذا الججزء‎ )١1888( راجع حديث‎ )١( 


٠١ /7ا‎ 


صحبتهما لهم . فأما أصناف المضمونين فليس يلحق من قبل ذلك اختلاف 
مشهور لاختلافهم في ضمان الميت إذا كان عليه دين ولم يترك وفاء بدينه. 
فأجازه مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يجوز. واستدل أبو حنيفة من 
قبل أن الضمان لا يتعلق بمعدوم قطعاً. وليس كذلك المفلس . واستدل من 
رأى أن الضمان يلزمه 

«بمًا روي أن النبي عَلَيْهِ الضصّلاة والسّلام كَانَ في صَذْرٍ الإسلام لآ 
يصَل على مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ يْنّ حَتَى يُضْمَنُ عَنْهُ » 

والجمهور يصح عندهم كفالة المحبوس والغائب» ولا يصح عند أبي 
حنيفة. وأمّا شروط الكفالة فإن أبا حنيفة والشافعي يشترطان في وجوب 
رجوع الضامن على المضمون بما أدى عنه أن يكون الضمان بإذنه» ومالك 
لا يشترط ذلك, ولا تجوز عند الشافعي كفالة المجهول ولا الحق الذي لم 





عراك» عن أبي هريرة في حديث أن النبي يةِ حبس رجلا في تهمة. 
ان نا 


١١‏ - قوله: (بما روي أن النبي يَكةِ كان في صدر الاسلام لا يصلي على من مات 
وعليه دين حتى يضمن عنه) [؟7 /79/8]. 


متفق )١(‏ عليه من حديث الزهري, عن أبي سلمة 2 عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله كلل يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً فإن حدّث أنه 


»)8( أخرجه البخاري؛ الصحيح. ( بشرح ابن حجر )» 4/ لا/ا4» كتاب الكفالة (9")» باب الدين‎ )١( 
الحديث (4ة؟7).‎ 
وأخرجه مسلم , الصحيح: ( تحقيق عبد الباقي ), #/ 177187 , كتاب الفرائض (77)» باب من ترك مالا‎ 
.)1١151١96/1١4 ( فلورثته (#ى الحديث‎ 


٠١4م‎ 


يجب بعد وكل ذلك لازم وجائز عند مالك وأصحابه. وأمًا ما تجوز فيه 
الحمالة بالمال مما لا تجوز فإنها لا تجوز عند مالك بكل مال ثابت في 


الذمة إلا الكتابة وما لا يجوز فيه التأخير وما يستحق شيئاً فشيئاً مثل 
النفقات على الأزوا- » وما شاكلها. 


ترك لدينه وجاء صلىء وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه 
الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فرك ديناً فعليٌ 
قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته لفظ البخاري في الكفالة . هكذا رواه من طريق عقيل» 
عن الزهري. وتابعه يونس وابن أخي ابن شهاب, وابن أبي ذئب, عن الزهري عند 
مسلم. وخالفهم معمر فقال : عن الزهري. عن أبي سلمة. عن جابرء أخرجه عبد 
الرزاق20. وأحمد9'». وأبوداود29 . 


6ه 


.) عبد الرزاق, المصئف. 6// 85:), كاب البيوع. باب من مات وعليه دين» الحديث (لا©1867‎ )١( 

 هنع أحمد. المسند. / 741. من مسئد جاير بن عبد الله رضي الله‎ )١( 

20 أبوداود. الستن, ) تحقيق الدعاس والسيد ). وان كتاب البيوع والأجارات (117). ياب التشديد 
في الدين (2)5 الحديث (*9178147) . 


ل 


مت أن اليم را لينم 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب الحوالة 


والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين 


0 


لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ مَطْلُّ العَتِيّ ظُلْمٌ وإذا أجيلّ أحَذُكمْ 
ل ادر عدن 





رمام ِ همي اع هام و 9 9 #026 
5 حديث: « مطل الغني ظلمء وإذا احيل أحدكم على غني فليستجل ». 
[/549؟ ]. 
مالك(١2.‏ والشافعي29. وأحمد”ل والدارمي9©), والبخاري »2 ومسلم20. وأبو 





(1) مالك. الموطأ. ( تحقيق عبد الباقي )» 7/ 5174, كتاب البيوع (81), باب جامع الدين والحول (50) 
الحديث (84). 

)1١(‏ الشافعيء الأم» #/ 77# كتاب الحوالة. 

(6) أحمدء المستد. 7/ © 74 . من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) الدارمي, السئن. 571/75» كتاب البيوع . باب في مطل الغني ظلم . 

(ه) البخاري» الضحيح. ( بشرح ابن حجر ). 4/ 454 كتاب الحوالة (4*)» باب هل يرجم في الحوالة 
(1)» الحديث (ل/مل7784), 

(3) مسلمء الصحيح: ( تحقيق عبد الباقي ). #/ ١11417‏ كتاب المساقاة (7؟)» باب تحريم مطل الغني (/)» 
الحديث (“” / 1654 ). 


1١1 


والنظر في شروطها وفي حكمهاء فمن الشروط اختلافهم في اعتبار 
رضا المحال والمحال عليه» فمن الناس من اعتبر رضا المحال ولم يعتبر 
فنا المتال عليه .وهر يمالك دوهن لكام من اعكن راهنا مسا “من 
الناس من لم يعتبر رضا المحال واعتبر رضا المحال عليه. وهو نقيض 
مذهب مالك. وبه قال داود. فمن رأى أنها معاملة اعتبر رضا الصنفين» 
ومن أنزل المحال عليه من المحال منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه معه 
كما لا يعتبره مع المحيل إذا طلب منه حقه ولم يحل عليه أحدا. 


داود 292 والترمذي2) , والنسائي 27 وابن ماجه © » وجماعة. من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يِه مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع» وفي لفظ 
لأحمد 21 ومن أجل على ملىء فليحتل . ورواه أحمد؟ من حديث ابن عمر بلفظ : 
وإذا أحلت على ملىء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة. 


د د مه 


؛»)١١( باب في المطل‎ ,)١7( كتاب البيوع‎ .34٠ /" .) أبو داود. السنن, ( تحقيق الدعاس والسيد‎ )1١( 
. )*9*148( الحديث‎ 

(7) الترمذي. السئن؛( تحقيق عبد الباقي ). #/ ,7٠٠‏ كتاب البيوع . باب مطل الغني ظلم (54)» الحديث 
.)0"١4‏ 

(") النسائي» السئنء ( طبعة دار الكتاب العربي ). 77//7*» كتاب البيوع , باب الحوالة . 

(4) ابن 5 السئن. ( تحقيق عبد الباقي ), 4٠0/7‏ . كتاب الصدقات .)١9(‏ باب الحوالة (4). 
الحديث (9١1؟).‏ 

(ه) أحمدء المسند, 457/7 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أحمد, المسند. 1/1/7 من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


١1 


وأمّا داود فُححته ظَاهِرٌ قوله عليه الصّلاة والسّلام « إِذًا أجيل 
أحَدْكُمْ عَلى مَلىء فَلْبيعْ .. 

والأمر على الوجوب, وبقي المحال عليه على الأصل. وهو اشتراط 
اعتبار رضاه. ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على المحال 
غلينة مجانسا لما على. المخيل قدرا ووضفا: إلا أن منهم من أجازها في 
الذهب والدراهم فقط ومنعها في الطعامء والذين منعوها في ذلك رأوا أنها 
من باب بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ لأنه باع الطعام الذي كان له على 
غريمه بالطعام الذي كان عليه؛ وذلك قبل أن يستوفيه من غريمه؛ وأجاز 


. ذلك مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان دين المحال حالاً . 


وأمّا إن كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز إلا أن يكون الدينان حالَّين؛ 
وعند ابن القأسم وغيره من أصحاب مالك يجور ذلك إذا كان الدين المحال 
به حالاً؛ ولم يفرق بين ذلك الشافعي, لأنه كالبيع في ضمان المستقرض 
إنما رخص مالك في القرض لأنه يجوز عنده بيع القرض قبل أن يستوفى . 
وأمًا أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عن 
الأصول كخروج الحوالة بالدراهم. والمسألة مبنية على أن ما شذ عن 
الأصول هل يقاس عليه أم لا ؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه. 
وللجوالة غتد مالك اثلاثة روط + العدها آن "ينون دين المحال حالة الآنه 
إن لم يكن حلاً كان ديئاً بدين. والثانى أن يكون الدين الذي يحيله به مثل 
الذي يحيله عليه في القدْر والصفة. لأنه إذا اختلفا فى أحدهما كان بيعاً 


5 بو قرو ري ل هزه 
1615 - حديث: ١‏ وإذا اجيل اخذكم عَلَى مَلىء فليَتبْعْ »144/11 ]. 


1١16 


باب البيع دخله الدين بالدين. والشرط الثالث أن لا يكون الدين طعاماً من 
سلم أو أحدهما ولم يحل الدين المستحال به على مذهب ابن القاسم. 
وإذا كان الطعامان جميعا من سلم فلا تجوز الحوالة بأحدهما على الآخر 
حلت الآجال أو لم تحل. أو حل أحدهما ولم يحل الآخر. لأنه يدخله بيع 
الطعام قبل أن يستوفي كما قلناء لكن أشهب يقول إن استوت رؤوس 
أموالهما جازت الحوالة وكانت تولية؛ وابن القاسم لا يقول ذلك كالحال إذا 
اختلفت ويتنزل المحالٌ في الدين الذي أحيل عليه منزلة من أحاله. ومنزلته 
في الدين الذي أحاله به وذلك فيما يريد أن يأخذ بدله منه أو يبيعه له من 
غيره» أعني أنه لا يجوز له من ذلك إلا ما يجوز له مع الذي أحاله وما 
يجوز للذي أحال مع الذي أحاله عليه. ومثال ذلك إن احتال بطعام كان له 
عن فرص في طلخام بحن ملم أو برتلعاء من ملم فى العام يرن لزانت ليا يكل 
له أن يبيعه من غيره قبل قبضه منه. لأنه إن كان احتال بطعام كان من قرض 
في طعام من سلم نزل منزلة المحيل في أنه لا يجوز له بيع ما على غريمه 
قبل أن يستوفيه لكونه طعاماً من بيع. وإن كان احتال بطعام من سلم في 
طعام من قرض نزّل من المحتال عليه منزلته مع من أحاله. أعني أنه ما كان 
يجوز له أن يبيع الطعام الذي كان على غريمه المحيل له قبل أن يستوفيه, 
كذلك لا يجوز أن يبيع الطعام الذي أحيل عليه وإن كان من قرضء. وهذا 
كله مذهب مالك. وأدلة هذه الفروق ضعيفة . 


تقدم )0 ف الذي قبله . 


د 1 علد 


(1) راجع حديث (15517) وهو الذي قله. 
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وأما أحكامها فإن جمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحمالة. في 
أنه إذا أفلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء ؛ 
قال مالك وأصحابه : إلا أن يكون المحيل غره فأحاله على عديم؛ وقال أبو 
حنيفة : يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساً أو 
جحد الحوالة وإن لم تكن له بينة» وبه قال شريح وعثمان التي وجماعة. 
وسبب اختلافهم مشابهة الحوالة للحمالة . 


١1١ا/‎ 


6 كك ]ا اا 
نت واس التمرالجتم 
(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاتب الو كالة 


كتاب الو كالة 


وفيها ثلائة أبواب: الباب الأول: في أركانهاء وهي النظر فيما فيه 
التوكيل» وفي الموكل . والثاني في أحكام الوكالة. والثالث: في مخالفة 
الموكل للوكيل . 
اليباب الأول 
في اركانتها 
وهي النظر فيما فيه التوكيل. وفي الموكل. وفي الموكل 
( الركن الأول: في الموكل )واتفقوا على وكالة الغائب والمريض 
والمرأة المالكين لأمور أنفسهم», واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر 
الصحيح . فقال مالك: تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر. وبه قال 
الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا 
أن تكون برزة. فمن رأى أن الأصل لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما 
دعت إليه الضرورة وانعقد الإجماع عليه قال: لا تجوز نيابة من اختلف في 
نيابته؛ ومن رأى أن الأصل هو الجواز قال: الوكالة في كل شيء جائزة إلا 
فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراهًا. 


١؟١‎ 


( الركن الثاني: في الوكيل ) وشروط الوكيل أن لا يكون ممنوعاً 
بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيهء فلا يصح توكيل الصبي ولا 
المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح. أمّا عند الشافعي 
فلا بمباشرة ولا بواسطة: أي بأن توكل هي من يلي عقد النكاح. ويجوز 
عند مالك بالواسطة الذكر. 


( الركن الثالث: فيما فيه التوكيل ) وشرط محل التوكيل أن يكون 
قابلاً للنيابة مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة 
والوكالة والمصارفة والمجاعلة وكالمساقاة والطلاق والنكاح والخلع 
والصلح . ولا تجوز في العبادات البدنية» وتجوز في المالية كالصدقة 
والزكاة والحج. وتجوز عند مالك في الخصومة على الإقرار والإنكار؛ وقال 
الشافعي في أحد قوليه: لا تجوز على الإقرار» وشبه ذلك بالشهادة 
والايمان.ء وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك وعند الشافعي 
مع الحضور قولان: والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في 
مطلق الوكالة على الخصومة هل يتضمن الإقرار أم لا ؟ فقال مالك: لا 
يتضمن . وقال أبو حنيفة : يتضمن . 


( الركن الرابع )وأما الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر 
العقود. وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام 
هذا العقدء وهي ضربان عند مالك عامة وخاصة, فالعامة هي التي تقع 
عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء وذلك أنه إن سمى 
عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض؛ وقال الشافعي : لا تجوز الوكالة بالتعميم 
وهي غررء وإنما يجوز منها ما سمى وحدد ونص عليهء وهو الأقيس إذ كان 
الأصل فيها المنع, إلا ما وقع عليه الإجماع . 


يفنل 


الباب الناني 
8 الأحكام 


وأمًا الأحكام : فمنها أحكام العقد. ومنها أحكام فعل الوكيل. فأمًا 
هذا العقد فهو كما قلنا عقد غير لازم للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند 
الجميع » لكن أبو حنيفة يشترط في ذلك حضور الموكل» وللموكل أن يعزله 
متى شباء قالوا: إلا أن تكون وكالة في خصومة. وقال أصبغ : له ذلك ما لم 
يشرف على تمام الحكم. وليس للوكيل أن يعزل نفسه في الموضع الذي لا 
يجوز أن يعزله الموكل» وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضور الخصم 
عند مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة: ذلك من شروطه. وكذلك ليس من 
شرط إثباتها عند الحاكم حضوره عند مالك. وقال الشافعي : من شرطه . 
واختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين» فإذا 
قلنا تنفسخ بالموت كما تنفسخ بالعزل فمتى يكون الوكيل معزولاً. والوكالة 
منفسخة في ح من عامله في المذهب فيه ثلاثة أقوال: الأول أنها تنفسخ 
في حق الجميع بالموت والعزل. والثاني أنها تنفسخ في حق كل واحد 
منهم بالعلم» فمن علم انفسخت في حقه ومن لم يعلم لم تنفسخ في 
حقه. والثالث أنها تنفسخ في حق من عامل الوكيل بعلم الوكيل وإن لم 
يعلم هو ولا تنفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل» 
ولكن من دفع إليه شيئاً بعد العلم بعزله ضمنه. لأنه دفع إلى من يعلم أنه 
ليس بوكيل . 


وأمّا أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة: أحدها إذا وكل على بيع 
شيء هل يجوز له أن يشتريه لنفسه ؟ فقال مالك : يجور. وقد قيل عنه: لا 
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يجوز؛ وقال ':شافعي : لا يجوز. وكذلك عند مالك الآب والوصي . ومنها 
إذا وكله في البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك أن يبيع إلا بثمن مثله 
نقداً بنقد البلد. ولا يجوز إن باع نسيئة, أو بغير نقد البلد. أو بغير ثمن 
المئل؛ وكذلك الأمر عنده في الشراء؛ وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء 
لمعين فقال: يجوز في البيع أن يبيع بغير ثمن المثل» وأن يبيع نسيئة» ولم 
يجز إذا وكله في شراء عبد بعينه أن يشتريه إلا بثمن المثل نقداء ويشبه أن 
يكون أبو حنيفة إنما فرق بين الوكالة على شراء شيء بعينه» لأن من حجته 
أنه كما أن الرجل قد يبيع الشيء بأقل من ثمن مثله ونساء لمصلحة يراها 
في ذلك كله. كذلك حكم الوكيل إذ قد أنزله منزلته» وقول الجمهور أبين» 
وكل ما يعتدي فيه الوكيل ضمن عند من يرى أنه تعدى» وإذا اشترى الوكيل 
شيئاً وأعلم أن الشراء للموكل فالملك ينتقل إلى الموكل ؛ وقال أبو حنيفة : 
إلى الوكيل أولا ثم إلى الموكل» وإذا دفع الوكيل ديناً عن الموكل ولم 
يشهد فأنكر الذي له الدين القبض ضمن الوكيل . 
الباب الثالث 
في مخالفة الموكل للوكيل 

وأمًا آختلاف الوكيل مع الموكل» فقد يكون في ضياع المال الذي 
آستقرٌ عند الوكيل» وقد يكون في دفعه إلى الموكل» وقد يكون في مقدار 
الثمن الذي باع به أو اشترى إذا أمره بثمن محدودء وقد يكون في 
المثمون» وقد يكون في تعيين من أمره بالدفع إليه» وقد يكون في دعوى 
التعدي. فإذا أختلفا في ضياع المال فقال الوكيل ضاع مني , وقال الموكل 
لم يضع. فالقول قول الوكيل إن كان لم يقبضه ببينة؛ فإن كان المال قد 
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قبضه الوكيل من غريم الموكل ولم يشهد الغريم على الدفع لم يبرأ الغريم 
بإقرار الوكيل عند مالك وغرم ثانية» وهل يرجع الغريم على الوكيل ؟ فيه 
خلاف. وإن كان قد قبضه ببينة برىء ولم يلزم الوكيل شيء . 

وأمًا إذا اختلفا في الدفع فقال الوكيل دفعته إليك», وقال الموكل: لاء 
فقيل القول قول الوكيل. وقيل القول قول الموكل. وقيل إن تباعد ذلك 
فالقول قول الوكيل. وأمر اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أمره بالشراء؛ 
فقال ابن القاسم: إن لم تفت السلعة فالقول قول المشتريء وإن فاتت 
فالقول قول الوكيل» وقيل يتحالفان وينفسخ البيع ويتراجعان وإن فاتت 
بالقيمة وإن كان اختلافهم في مقدار الثمن الذي أمره به في البيع؛ فعند 
ابن القاسم أن القول فيه قول الموكل؛ لأنه جعل دفع الثمن بمنزلة فوات 
السلعة في الشراء. وأما إذا اختلفا فيمن أمره بالدفع ففي المذهب فيه 
قولان: المشهور أن القول قول المأمور. وقيل القول قول الآمر: وأما إذا 
فعل الوكيل فعلاً هو تعد وزعم أن الموكل أمره» فالمشهور أن القول قول 
الموكل» وقد قيل إن القول قول الوكيل إنه قد أمره لأنه قد اثتمنه على 
الفعل. 


٠‏ د ااسدا ا مدب 
ب ماش الومزاجتم 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب اللقطة 


و 


58 م 
كنات اللقطة 


1 ا إن .ل . !ا ا كج ا 5د ١!‏ ني. 
النظر في ! في جمئتين: الجملة الأولى : في أركانها. والثانيه : 


( الجملة الأولى ) والأركان ثلاثة: الالتقاط. والملتفط. واللقطة. 
فأما الانلتقاط فاختلف العلماء هل هو فضل أم الترك ؟ فقال أبو حنيفة: 
الأفضل الانتقاط., لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه 
المسلم. ويه قان الشافعى » وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاطى وروي 
عن أبن عمر وأبين عبأس. ويه قال أحمد. وذلك لأمرين 

أحدهما ماروي أنه يك قال: «ضالة المؤمن حَرّق الثار». 

ولما يخاف أيضا من التقصير فى القيام بما يجب لها من التعريف 
بذلك الانتفاع بها لا أخذها للتعريف؛ وقال قوم: بل لقطها واجب. وقد 
قيل إن هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل. 


ا حديث : رضَالَةٌ المُؤْمن حَرقٌ انان [ 014/7 ]. 
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قالوا: وإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل فواجب 
التقاطها. وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر فالأفضل أن لا يلتقطها. 
وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عادل فهو مجيز بحسب ما يغلب 


الطيالسي20. وأحمد””., والدارمي27. والطحاوي 4 . والطبراني» في 
«الصغير)””», والبيهقي في «السنن)20 من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله ب 
الفح عن أني مدل الجدمن وبالذال المبجمة عن الخاروه بن امن اليلق 
.عن النبي كل قال: ضالة المشلم حرق النارء وكرره بعضهم ثلاثاً وزاد فلا تقربنهاء 
وهي رواية أحمد. هكذا قال أيوب وقتادة. والجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم . 

وهكذا قال خالد الحذاء أيضاً في رواية شعبة وعبد الوهاب عنه. وخالفهما 
سفيان» فقال عن خالد الحذاءء عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه 
مطرف بن عبد اللهء عن الجارود ء رواه أحمد9"©, والبيهقي7», ورواه أحمد”'»., وابن 
ماجه(١١)‏ وابن ترثال في جزرئه. والبيهقي 205 من طريق حميد الطويل». عن الحسن. 
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال عن أبيه عن النبي 5 . 


(1) أبوداود الطيالسي , منحة المعبود, /١‏ 7174 » كتاب الشفعة واللقطة. باب في اللقطة. الحديث .)١41٠١(‏ 
(7) أحمدى المستد, ©/ .8٠١‏ من مسند الجارود العبدي رضي الله عنه . 

(”) الدارمي» السئن, 7/ 27553 كتاب البيوع » باب في اللقطة. 

(5) الطحاري» شرح معا ني الآثار, / 1.ء كتاب اللقطة والضوال. 

(6) الطبراني: المعجم الصغير, ؟/8؟» ترجمة محمد بن عبد السلام البصري . 

(1) البيهقي. التن. 215٠/5‏ كتاب اللقطة. باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز. . . 

(0) أحمد, المستدء 4١/6‏ من مسند الجارود العبدي رضي الله عنه. 

() البيهقي» الئن, 5/ ,14٠‏ كتاب اللقطة. باب ما يجوز له أخخذه . 

(84) أجمد المستد. ©/ ,4٠١‏ من مسند الجارود العبدي رضي الله عنه , 

.)7؟6٠١75( باب ضالة الابل والبقر(١)» الحديث‎ »)١4( ابن ماجهء السئن. 875/7 » كتاب اللقطة‎ )٠١( 
.. البيهقي» السئن, 141/7., كتاب اللقطة. باب ما يجوز له أخذه ومالا يجوز.‎ )١١( 


لكين 


على ظنه من سلامتها أكثر من أحد الطرفين. 
وهذا كُلهِ ما عَذَا لَنْطَهُ الحَاجٌ فإِنَّ العُلَمَاءَ أَجِمَعُوا عَلى أَنّهُ ل 
يََحُورُ التقاطها لِنَهِيهِ عَلَيْهِ الصّلاة والسَّلامٌ عن ذلك. 


ولقطةٌ مَكَةَ أيضاً لا يَجُورُ التقاطهًا إلا لمُشِدٍ لورُودٍ النص في 





وهكذا رواه الطبراني27. وأبو نعيم في «الحلية» '© من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي عن شعبة. عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه. ورواه الطبراني من حديث 
عصمة بن مالك مكرراً ثلاثاً وفي سنده ضعف من جهة احمد بن راشد. 


ع 21 2 
6 - قوله: (وهَدًا كُلَهِ مَا عَذَا لُقَطَةَ الحَاحٌ فإِنَّ العُلَمَاء أجَمَعُوا على أنّه لآ بَجُورٌ 
التقاطهًا لنهيه كل عَنْ ذَلِك). .]7١08/5[‏ 


أحمد”". ومسلم7©» وأبو داود”», والبيهقي9». من حديث عبد الرحمن بن 
عثمان التيمي قال: نهى رسول الله يقي عن لقطة الحاج. 


لان 


5 - قوله: (ولقطة مكة أيضاً لا يجوز التقاطها إلا لمنشد لورود النص في ذلك.. 


. عزاه إليه الهيئمي , مجمع الزوائد, 1519//4, كتاب البيوع » باب اللقطة‎ )١( 

(1) أبو نعيمء حلية الأولياء. 4/ اا ترجمة عبد الرحمن بن مهدي .)41١4(‏ 

(م) أحمد, المسئد, ( طبعة الميمنة بالقاهرة ). #/ 444 من مسند عبد الرحمن بن عثما ن. 

(4) مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ), #/ 1801 ., كتاب اللقطة .)9١(‏ باب لقطة الحاج )١(‏ الحديث 
(١١4/1؟/ ١‏ ). 

(0) أبوداودء السئن: ( تحقيق الدعاس والسيد ), ؟/ "4٠‏ كتاب اللقطة (4)» باب التعريف باللقطة »)١(‏ 
الحديث .)1١9198(‏ 

(3) البيهقي؛ السئن. 5/ 144, كتاب اللقطة» باب لا تحل لفطة مكة إلا لمنشد. 


١ 


ذْلكَ والمَرْوِيُ في ذلك لفظان: أَحَدُهُما: أَنَّهُ لا َرَهَمْ لَقْظَها إلا لِمُنْسِدِ. 
الثانى. لا يرقم لقطادنا ل 5 د 


فالمعنى الواحد أنها لا ترفع إلا لمن ينشدهاء والمعنى الثاني لا 





قال والمروي في ذلك لفظان: أحدهما أنه لا ترفع لقطتها إلا لمنشد. الثاني لا يرفع 
لقطتها إلا منشد) [؟5/ه١"].‏ 


قلت: اللفظ الأول؛ رواه البخاري27, ومسلم0., والدارمي27, وأبو داود9», 
والطحاوي*2. من حديث أبي هريرة قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله يق مكة 
قام في الناس فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها 
رسوله والمؤمنون . وإنها لن تحل لأحد كان قبلي . وإنها أحلت لي ساعة من نهار 
وإنها لن تحل لاحد يعدي فلا بنفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا 


لمنشدء الحديث. 


ورواه البخاري 20 . والطحاوي 9 . والبيهقى 0 من حديث ابن عباس في هذه 


)١(‏ البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ), ه/ لالىمء كتاب اللقطة (©4). باب إذا وجد تمرة في الطريق 
(كى الحديث (474") . 

(؟) مسلم؛ الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ٠.)‏ 488/7. كتاب الحج ,)١8(‏ باب تحريم مكة وصيدها. . 
(7ىي الحديث (47ع /رهه”"١‏ ). 

(*) الدارمي, الستن, ؟/ 556, كتاب البيوع » باب في اللقطة . 

(54) أبوداودء السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). 518/1, كتاب المناسك (8)» باب تحريم حرم مكة (940) 
الحديث (ل9١١5).‏ 

(ه) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 4/ ٠4١ء‏ كتاب اللقطة والضوال. 

() البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر )» 8/ لالىم, كتاب اللقطة (46)» باب إذا وجد ثمرة في الطريق 
(5) الحديث (4#؟7). 

(7) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 4/ ,.١5٠‏ كتاب اللقطة والضوال. 

(8) اليهقي. السئن, 5/ 149., كتاب اللقطة» باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد. 


١ 


يلتقطها إلا لمن ينشدها ليعرف الناس . وقال مالك: تعرف هاتان اللقطتان 
أبداً ‏ فأما الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ لأنها ولاية» واختلف عن 
الشافعي في جواز التقاط الكافر. قال أبو حامد : والأصح جواز ذلك في 
دار الإسلام. قال: وفي أهلية العبد والفاسق له قولان: فوجه المنع عدم 
أهلية الولاية» ووجه الجواز عموم أحاديث اللقطة. وأما اللقطة بالجملة 





القصة. أن رسول الله يتِْةِ قال: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها . ولا تحل لقطتها إلا 


لمنشدى الحديث. 


واللفظ الثاني : رواه البخاري27. ومسلم 29 والطحاويء. في «مشكل 
الآثار»» والبيهقي 20 من حديث ابن عباس أن رسول الله َيِحِ قال يوم فتح مكة إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه 
لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة. لاا يعضد شوكه. ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى 
خلاها . فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم قال: إلا الأذخر 
وفي لفظ عند بعضهم ولا يلتقط لقطتها إلا منشدها. ورواه البخاري22. ومسلم9), 


)١(‏ البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ):.75/8. كتاب المغازي (54).» باب (87) الحديث 
4"15). 

(؟) مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ))» ؟7/ 294485 كتاب الحج .))١6(‏ باب تحريم مكة وصيدها 
(كديى الحديث (هعغ/ 1307 ). 

(*) البيهقي, السئن. 5/ 149. كتاب اللقطة. باب لا حل لقطة مكة إلا لمنشد. 

(4) البخاري؛ الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). ه/ لالهمء كتاب اللقطة (40)» باب إذا وجد تمرة في الطريق 
ر(كى الحديث (514"4). 

(ه) ملم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). ؟/ 484 كتاب الحج »)١6(‏ باب تحريم مكة وصيدها (2)87 
الحديث (448/هه"1). 


م 


فإنها كل مال لمسلم معرّض للضياع كان ذلك في عامر الأرض أو غامرهاء 
والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل باتفاق . 

والأصل في اللقطة حديث يزيد بن خالد الجهني. وهو متفق على 
صحته أنه قال:٠‏ جاء رجل إلى رسول الله ككِةٍ فسأله عن اللقطة. فقال: 
اغرف يَقَاصَها وَوكَاهها كم عَرّفها سَنْة فإن جاة صَاحِبُْها وإلّ فشَأنكَ 
بهل قال: فضالة الغدم يا رسول الله؟ قال: : هي لَك أو لأخيك أو للفب. 
قال : فضالة الإبل : قال: مالك وَلَّها مَعَهَا سقاؤها وَحذاؤها ترد المّاء وَتَكُلُ 
الشجر حتى يَلقاها رَبْهًا». 

وهذا الحديث يتضمن معرفته ما يلتقط مما لا يلتقط. ومعرفة حكم ما 
يلتقط كيف يكون في العام وبعده وبماذا يستحقها مدعيها. فأما الإبل 


والبيهقى7(١)‏ من حديث أبى سلمة؛ عن أبى هريرة بلفظ : ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. 
عد د عد 


0 - حديث زيد بن خالد قال: «ججاة رَجُلُ إلى رسول الله يِه فَسَأَلَهُ عن اللّقْطَةٍ 
فقال: إِعرِف عِقَاصَها ووكاةها كُمْ عرنهَا سنةٌ . فإنْ جَاء صاحِيّها ول فشَنَكَ بها : 
قال: فَضالَةٌ العَنَم يا رسول الله؟ قال: هِيّ لَك أو لإخِيْكَ أو للذنب. قال: فَضَالَة 
الإبل. قال: ما لّكَ ولها؟ مَعَها سِقَاؤُها وجَداؤُهَا نَرِدُ الماة وتأكُلُ الشّجَرَ حتى يَلْقَامًا 
رَبها. قال ابن رشد: متفق22 على صحته . [5 ]"٠8/‏ . 


)١(‏ البيهقي, الستن. ( طبعة دار الفكر ). 1/ 148 كتاب اللقطةء باب لا تحل لقطة مكة إلاالمتشد. 
(؟) أخرجه البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). ه/ 44» كتاب النّقطة (40)» باب إذ لم يوجا 
صاحب اللقطة بعد سنه (4)» الحديث (94؟11؟). 
- وأخرجه مسلم , الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي )» 1755/7, كتاب اللّقطة (1)» باب اللقطة :)١(‏ 
الحديث (١/؟"ال9١‏ ). 


1 


فاتفقوا على أنها لا تلتقط. واتفقوا على الغنم أنها تلتقط. وترددوا في 
البقرء والنص عن الشافعي أنها كالإبل» وعن مالك أنها كالغنم. وعنه 
خلاف . 

( الجملة الثانية ) وأمًا حكم التعريف», فآتفق العلماء على تعريف ما 
كان منها له بال سنة مالم تكن من الغنم. واختلفوا في حكمها بعد السنة» 
فاتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وأبو عبيد وأبو ثور إذا انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيراً أو يتصدق بها 
إن كاة غنيا فإنجاء ضاحيبها كان مخيرا بين أن :يجب الصدقة فيترق على 
ثوابها أو يضمنه إياها. واختلفوا في الغنى هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد 
الحول ؟ فقال مالك والشافعي : له ذلك؛ وقال أبو حنيفة: ليس له أن يأكلها 
أو يتصدق بها؛ وروي مثل قوله عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين؛ 





يعني خرّجه البخاري . ومسلم وهوكذلك 2 وخرّجه أيضاً مالك( 


والشافعى29. وأحمد”) وأبوداود(؟), والترمذي ', وابن ماجة() ٠.‏ وابن 


»)4( مالكء الموطأ. ( تحقيق عبد الباقي ), ؟/ لاه/. كتاب الأقضية (85): باب القضاء في اللقطة‎ )١( 
.)45( الحديث‎ 

(7) الشافعيء ترتيب المسند. 19//7. كتاب اللقطة. الحديث (487). 

(م) أحمدء المسئد. 4/ ١16‏ . من مسند زيد بن خالد الجهني . 

(5) أبوداودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). ,###١/7‏ كتاب اللاتطة (4)» باب التعريف باللقطة »)١(‏ 
الحديث .)١7١14(‏ 

(ه) الترمذي. الستن, ( تحقيق عبد الباقي ). #/ 388. كتاب الأحكام (17), باب اللقطة وضالة الإبل 
جره الحديث (9/ا18). 

(5) ابن ماجهء السئن, ( تحقيق عبد الباقي ) . ؟/ 885 » كتاب اللقطة »)١4(‏ باب ضالة الإبل »)١(‏ 
الحديث (84١55؟).‏ 


ين 


وقال الأوزاعي: إن كان مالا كثيراً جعله في بيت المال؛ وروي مثل قول 
مالك والشافعي عن عمر واب ن مسعود وابن عمر وعائشة َ ة. وكلهم متفقون 
على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر. 

واستدّلٌ مالك والشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام « فشأنك 
بها ). 

ولم يفرق بين غني وفقير. 


ومن الححة لهمًا ما رواه البخاري والترمذي. عن سويد بن غفلة 
: م ام * 5 ف واه ع 3 
كالو لع رمدي كن نبال عدت د لوانت وا قات 





الجارود(' ». والطحاوي”" 2 والبيهقي22 . وغيرهم . 
64 - حديث : رفشأنك بها [5/5:"]. 
تقدم في الذي قبله . 
عد عد ع 
4 حديث سويد بن غفلة قال: ليت أَوْس بن تكعب فقال: وَجَدْتُ 2 


مائة ديار فَأئَيِتٌ النبئ بد يفيت فقال : عََفْهَا حول فمَرَْنها فلم أبجد ثُم أنه نلاثا فقال: 
إِحَفْظ وعَاءَها وَوكَاءَهاء فإِنْ جَاءَ صَاحِبّها وَإلا فاستمتع بهاح». قال ابن رشد خرّجه 


١١1)ابن‏ الجارود المنتقى . ؟7” كتاسف اللقتطة. باب اللقطة والضوال. الحديث (ككك), 
)5١‏ الطحاوى. شرح معائى الآثار, 5/4" . كناب البيوع ' باب اللقطة والضوال. 
() البيهقى. السئن: 5/ 186 . كتاب اللقطة» باب اللقطة يأكلها الغني والفقير. 


١5 


الب كك فقال: عَرَفْها حَوْلاً. ذعرفتها فلم أجد. ثم أتبنه ثلاثاً فقال: احفَّظ 


البخاري('., والترمذي "2 . .]"٠05/5[‏ 


قلت: كذا قال أوس بن كعب. وإنما هو أبي بن كعب والحديث خرّجه أبو داود 
الطيالسي 29 وأحمد7؟. والبخاري*»2؛ ومسلم”2, وأبو داود(" . والترمذي 7 وابن 
ماجه0؟», والطحاوي”(''. وابن الجارود'') والبيهقي22 من ححديث سويد بن غفلة 
قال: خحرجت أنا وزيد بن صوحان. وسلمان بن ربيعة غازين ؤورجدت وا فأحذته 
فقالا لي دعه. فقلت: لا ولكن أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمعت به فلما رجعنا 
حججت فأتيت المدينة فلقيت أن ابن كعب فاخبرته بشأن السوط فقال: إني وجدت 
صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله يد فأتيت بها رسول الله كَيةٍ فقال: عرفها حول 
فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولاً فعرفتها فم أجد من يعرفهاءثم أتيته 





)١(‏ البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 0/8/0 كتاب اللقطة (4)» باب إذا أخبره رب اللقطة 
بالعلامة »)١(‏ الحديث (71475). 

(0) الترمذي, السئن, ( تحقيق عبد الباقي ) . /368. كتاب الأحكام »)١7(‏ باب في اللقطة وضالة الإبل 
والغنم (”)» الحديث (4/ا١).‏ 

(5) أبوداود الطيالسي, منحة المعبود. /١‏ 77/4 كتاب الشقعة واللقطة باب في اللقطة. الحديث .)١4117(‏ 

(4) أحجد المسند, 1١75/6‏ لاا من مسند أبي بن كعب رضي الله عله . 

(6) البخاري» الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 8ه/51, كاب اللقطة (448» باب هل يأخذ اللقطة ولا 
يدعها. . . )٠١(‏ الحديث (1377؟). 

(7) مسلم, الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ): #/ 16٠‏ ., كتاب اللقطة (91), الحديث ( ١178/9‏ ). 

7 أبو داود. السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). 78/75" كتاب اللقطة (4)» باب التعريف باللقطة »)١(‏ 
الحديث .)107/١1(‏ 

(8) الترمذي, السئن؛ ( تحقيق عبد الباقي ), #/ 568 كتاب الأحكام (1), باب ف اللقطة وضالة الابل 
(ه*0. الحديث (17/4). 

(8) ابن ماجهء السنن. 8077/7 , كتاب اللغطة »)١18(‏ باب اللقطة (؟). الدديث .)79١5(‏ 

. الطحاوي, شرح معاني الآثار. 177/4 , كتاب اللقطة والضوال؛ باب اللقطة‎ 2٠١ 

.)5584( ابن الجارود, المنتقى. 774 ., كتاب الجنائزء باب اللقطة. الحديث‎ )١١( 

. البيهقي, السئن. 5/ 187., كتاب اللقطة, باب اللقطة يأكلها الغني والبقير.‎ )١7( 


1١7” 


وغَاةها ووكاةها فإنْ جاء صَاحِبها إل فاستمتع تع بها ). 

وخرّج الترمذي وأبو و نه 

فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل اليم وهو 
أنه لا يحل مال أمرىء مسلم إلا عن طيب نفس منهء فمن غلب هذا 
الأصل على ظاهر الحديث. وهو قوله بعد التعريف « فشأنك بها » قال: لا 
يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجز صاحب 
اللقطة الصدقة ؛ ومن غلَّب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه 


فقال: عَرفها حولاء فعرّفتها فلم أجد من يعرفها فقال: إحفظ عددها ووعاءها ووكاءها. 
فإن جاء صاحبها وإلاا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك فقال لا أدري بثلاثة 
أحوال أو حول واحدء . 
ورواه مسله(!). مرة أخرى وفيه قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها 
عاماً واحداً يعني سمع شيخه سلمة بن كهيل راويه عن سويد بن غفلة. 
ليك 
و١‏ قوله: (وخرّج الترمذي('2 وأبو داود”) : فاستنفقها) [؟057/5”]. 


قلت: ذكره لهذه الرواية عقب حديث أبي بن كعب يوهم أنها وقعت في حديثه 


)١(‏ مسلمء. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ) . */ ,108٠‏ كتاب اللقطة (71)» باب اللقطة :»)١(‏ الحديث 
غ١‏ ). 

(؟) الترمذي., السئن؛ #/ 58, كتاب الأحكام .)١8(‏ باب في اللقطة وضالة الإبل والغنم (ه5)» الحديث 
19). 

(") أبو داودء السئن, ؟/ #«#. كتاب اللقطة (4). باب التعريف باللقطة »)١(‏ الحديث .)17١5(‏ 


١8 


صاحبهاء ومن توسط قال: يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عيناً على جهة 
الضمان. 


أمّا حكم دفع اللقطة لمن ادعَاهاء فاتفقوا عى أنها لا تدفع إليه إذا 
لم يعرف العفاص ولا الوكاء» واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج مع ذلك 
إلى بينة أم لا ؟ فقال مالك: يستحق بالعلامة ولا يحتاج إلى بينة؛ وقال أبو 
حنيفة والشافعي : لا يستحق إلا ببينة. وسبب الخلاف معارضة الأصل في 
اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر هذا الحديث؛ فمن غلب الأصل 
قال: لا بد من البينة؛ ومن غلب ظاهر الحديث قال: لا يحتاج إلى بينة. 
وإنما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي وأبو حنيفة 


وليس كذلك بل هي في حديث زيد بن خالدء ثم أنه لم يخرجها أبو داود والترمذي 
وحدهماء كما يفهم من اقتصاره عزوها اليهما بل هي أيضاً في «الصحيحين»0') عند 
البخارى» ومسلم ٠.‏ :ولفظ التحديت: عن زيدابن اله قال جناء اعرايق إلى الت ع. 
فسأله عما يلتقطه فقال: عَرّفْهَا سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها 
وإلا فاستنفقها. الحديث, ووقع عند أحمد (» وإلا فكلهاء ولابي داود9, وابن ماجه””"» 
ثم كلها . 


)١(‏ وأخرجه البخاري. الصحيح, ( بشرح ابن حجر ). 5/ »8١‏ كتاب اللقطة (48). باب ضالة الابل 
(5؟). الحديث (57 74). 
وأخرجه مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). "/ 2148 كتاب اللقطة (1"). الحديث (5. 
لاا ). 

(؟) أجهد المسند. 115/4. من مسند زيد بن خخالد الجهني رضي الله دنه . 

(*) أبوداود. الئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). ؟/ #”*”, كتاب اللقدلة (4). باب التعريف باللقطة »)١(‏ 
الحديث (5:١/إ١1)‏ و .)1١ 19/١9‏ 

(5) ابن ماجهء السئن. 88/7 . كتاب اللقطة .)١48(‏ باب اللقطة (؟), الحديث (/ا١6؟).‏ 


1 


لأن قوله عليه الصلاة والسلام اعرف عِفَاضّها وَوكَاتها فإن حاء 
صَاحها وإلاّ فَشَانَكَ بها ». 

يحتمل أن يكون إنما أمره بمعرفة العفئاص والوكاء لثلا تختلط عنده 
بغيرهاء ويحتمل أن يكون إنما أمره بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص 
والوكاء 2 فلما وقع الاحتمال وجب الرجوع إلى الأصل ل فإن الأصول ل 
تعارض بالاحتمالات المخالفة لها إلا أن تصح الزيادة التي نذكرها بعد؛ 
وعند مالك وأصحابه أن على صاحب اللقطة أن يصف مع العفاص والوكاء 
صفة الدنائير والعدد. قالوا: 

وَذْلِكَ مُوْجُودُ فى بَعْض روايَاتِ الحَديث ولَفْظَه: ١‏ فإ جاه 
صَاحبّها وَوَضَفَ عَقَاصَّهَا وَوكَاءَهَا وَعَدَدَهَا فأَدْفَعهًا إليه ». 

قالوا: ولكن لا يضره الجهل بالعلد إذا عرف العفاص والوكاء. 
وكذلك إن زاد فيه'. واختلفوا إن نقص من العدد على قولين. وكذلك 


١ه‏ حديث: «اغرف عِفَاصَها وَوكاءَمَاء [ 7٠/5‏ ]. 


تقّده١١)‏ 
د ماد 


1 قوله: ( وَذْلِكَ مَوْجُودُ فى بَعْض روَايَاتِ الحديث وَلَنْظُْ فنإنْ جَاء صَاحبها 
وَوَضَفٌ عِفَاصّهًا وَوكَاءَها وَعَدَدَهَا فادقعها إلَيّه ) ”١7/5[‏ ]. 


تقدم هذا فى حديث أبي بن كعب وكذلك وقع ذكر العدد فى حديث زيد بن 


)١(‏ راجع حديث )١16517(‏ وقد مر في حديث زيد بن نخالد. 


1 


اختلفوا إذا جهل الصفة وجاء بالعفاص والوكاء. وأما إذا غلط فيها فلا شيء 
له. وأمًا إذا عرف إحدى العلامتين اللتين وقع النص عليهما وجهل الأخرى 
فقيل إنه لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعاً. وقيل يدفع إليه بعد الاستبراء» 
وقيل إن ادعى الجهالة استبرىء» وإن غلط لم تدفع إليه. وآختلف 
المذهب إذا أتى بالعلامة المستحقة هل يدفع إليه بيمين أو بغير يمين ؟ 

وأمّا ضالة الغنم» فإن العلماء اتفقوا على أنَّ لواجدٍ ضالة الغنم في 
المكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها 
-١50*‏ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ في الشَاٍ وهِيّ لَكَ أو لأَجِيْكَ أو 
لدب ». 

واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا ؟ فقال جمهور العلماء إنه 
يضمن قيمتها؛ وقال مالك في أشهر الأقاويل عنه: إنه لا يضمن. وسبب 
الخلاف معارضة الظاهر كما قلنا للأصل المعلوم من الشريعة, إلا أن مالكا 
خالد عند أبن داودظ) والترمذي 22 والبيهقي 27 . 

د عاد كاد 


#/اه 1 حديث: قوله يك في الشاة هِيّ لَك أو لِأْحَيِكَ أو للذَئْبِ ». ع 


.)17١4( أبوداود. السئن. 771/7, كتاب اللقطة (4)» باب التعريف باللقطة (1)., الحديث‎ )١( 

)١(‏ الترمذيء. السئن. #/ 568. كتاب, الأحكام .)١7(‏ باب اللقطة وضالة الإبل والغنم (8”), الحديث 
1"05). 

(6): البيهقي» السئن. ( طبعة دار الفكر ). 5/ 186 , كتاب اللقطة. باب اللقطة يأكلها الغني والفقير. . . 


١١ 


هنا غلب الظاهر فجرى على حكم الظاهر. ولم يجز كذلك التصرف فيما 
وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ ههنا؛ وعنه رواية أخرى أنه يضمن. 
وكذلك كل طعام لا يبقى إذا خشي عليه التلف إن تركه. وتحصيل مذهب 
مالك عند أصحابه في ذلك أنها على ثلاثة أقسام: قسم يبقى في يد ملتَقِطِهِ 
ويُخشى عليه التلف إن تركه. كالعين والعروض. وقسم لا يبقى في يد 
مُلْتَقطه ويُخشى عليه التلف إن ترك كالشاة في القفرء والطعام الذي يُسرع 
إليه الفساد. وقسم لا يخشى عليه التلف. فأمًا القسم الأول. وهو ما يبقى 
في يد مُلْتَقِطِه ويُخشى عليه التلف فإنه ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها أن يكرن 
يسيراً لا بَالَ له ولا قدْرَ لقيمته ويَعْلّم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته. فهذا لا 
يعرف عنذه وهو لمن وجده. والأصل في ذلك 

- ما روي «أنا رَسُولَ الله َك مر يتَمْرَةٍ في الطَّرِيقٍ فقال: الَوَلا أن 
تَكُونَ من الصَّدَقَة لأكلتهاء . 

ولم يذكر فيها تعريفاً. وهذا مثل العصا والسوطء وإن كان أشهب قد 
استحسن تعريف ذلك . والثاني أن يكون يسيراً إلا أن له قدر ومنفعة» فهذا 
لا اختلاف في المذهب في تعريفه. واختلفوا في قدر ما يعررف. فقيل 


تقدم 2١7‏ في حديث زيد بن خالد. 
عد د 


لاه حديث: أنه يلِةٍ مَرَّ بتَمْرَّةِ فى الطريق فَقَال لَؤْلا أنْ تكونَ مِنَ الصَدَقَةَ 


. وقد مر في حديث زيد بن خالد الجهني‎ )١657( راجع حديث‎ )١( 


١5 


سنة. وقيل أياماً. وأمّا الثالث فهو أن يكون كثيراً أوله قدر, فهذا لا 
اختتلاف في وجوب تعريفه حولاً . 

وأمًا القسم الثاني وهو ما لايبقى بيد مُلتقطه ويُخشى عليه التلف» فإن 
هذا يأكله كان غنياً أو فقيراً. وهل يضمن ؟ فيه روايتان كما قلنا الأشهر أن لا 
ضمان. واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد في الحاضرة فقيل لا ضمان 
عليهء وقيل عليه الضمان» وقيل بالفرق بين أن يتصدق به فلا يضمن» أو 

وأمًا القسم الثالث فهو كالإبل» أعني أن الاختيار عنده فيه الترك 

للنص الوارد فى ذلك . 

فإن أخذها وجب تعريفهاء والاختيار تركها؛ وقيل في المذهب هو 
عام في جميع الأزمنة؛ وقيل إنما هو في زمان العدل. وأن الأفضل في زمان 
غير العدل التقاطها. وأمًا ضمانها فى الذي تعرف فيه. فإن العلماء اتفقوا 


5 علمه 
لاكلعها». 1 ؟/م١"‏ ]. 
متفق عليه )١(‏ من حديث أنس بن مالك . 


عد 16 علد 
- قوله : ( لص الوَارِدِ في ذَلِكَ ). 708/171 ]. 
)١(‏ أخرجه البخاري. الصحيح, ( بشرح ابن حجر ؛ » 285/8 كتاب اللقطة (©4)», باب إذا وجد تمرة في 
الطريق (5)» الحديث (١171؟).‏ 
وأخرجه مسلم . الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). 7/ 9/07, كتاب الزكاة »)١7(‏ باب تحريم الزكاة على 
رسول اللهيّية (0١ه).‏ الحديث ( /1١©‏ الا 13١‏ ). 


١ * 


على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن» 
واختلفوا إذا لم يشهد. فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن : لا ضمان عليه إن لم يضيع وإن لم يشهد؛ وقال أبو حنيفة وزفر: 
يضمنها إن هلكت ولم يشهد. استدل مالك والشافعي بأن اللقطة وديعة فلا 
ينقلها ترك الإإشهاد من الأمانة إلى الضمانء قالوا: وهي وديعة بما جاء 


من حديث سليمان بن بلال وغيره أنه قال: إن جاء صاحها وإلا 


تامالس سس مسس سم سم 


عي قوله 2 ىَّ ضالة الإبل .ما لشولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتاكل 


الشجر حتى يلقأها ربهاء وقد تقدم2'0 في حديث زيد بن خالد. 
كيام ) مدو عليه تجن زلقل رطيوةا اتا إن تاه وا وكاو إلا فلكم دلق 
عِنْدَكٌ 2 [1؟/08.*]ع. 

صنيع ابن رشد يوهم أن سليمان بن بلال هو راوي الحديث عن النبي كيِهِ من 
الصحابة أو التابعين. وليس كذلك وإنما هو راوي الحديث عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن. ويحبى بن سعيد كلاهما عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني 
بالحديث» وفيه ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقهما ولتكن وديعة عندك فإن جاء 
طتاليهتا نوفيا من الدهر فأدّها إليه. رواه البخاري 29. ومسلم © واللفظ لهء 
والطحاوى 247 إلا أن البخاري © قال في روايته: ( قال يحبى هذا الذي لا أدري أهو 


. وقد مر في حديث زيد بن خالد الجهني‎ )١18719( راجع حديث‎ )١( 
(؟) البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). ه/ 288 كتاب اللقطة (ه4), باب ضالة الغنم (")؛‎ 


الحديث (51758). 
2 مسلمء الصحيح. ( نحقيق عبد الباقي ) » ع+/ ١!”‏ » كتاب اللقطة .)*١(‏ باب اللقطة »)1١(‏ الحديث 
1 


2 الطحاوي. شرح معاني الآثار ع/ كن م#ال كتاب الاجارات» باب اللقطة والضوال. 
2١‏ البخاري, الصحيح. ) بشرح ابن حجر )2 إلى كتاب اللقطة (580)» باب ضالة الغتم فو 
الحديث (1:78*). 


١ 


ذلتكن وديعة عندك. 

واستدل أبو حنيفة وزفر بحديث مطرف بن الشخير عن عياض بن 
حمار قال: قال رسول الله كك : « من الْتقَط لقطة فَلْيْشْهدْ ذُوَيْ عَذْلٍ عَلَيها 
ولا يَكتم ولا ينث فإن جَاءَ صَاحِبها فَهْوَ أحَق بها وإلآ فَهُوَ مال الله 
يُؤْتِبهِ مَنْ يشاك ». 

وتحصيل المذهب فى ذلك أن واجد اللقطة عند مالك لا يخلو 
التقاطه لها من ثلاثة أوجه: أحدها أن يأخذها على جهة الاغتيال لها. 
والثانى أن يأخذها على جهة الالتقاط. والثالث أن يأخذها لا على جهة 





في الحديث أم شيء من عنده ). 


قال الحافظ(): ( وقد جزم يحبى بن سعيد برفعه مرة أخرى وذلك فيما أخرجه 
مسلم عن القعنبي » والإا سماعيلي» من طريق يحبى بن حسان كلاهماء عن سليمان بن 
بلال. عن يحيى., فقال فيه: فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. وكذلك جزم 
برفعها خالد بن مخلد. عن سليمان» عن ربيعة عند مسلم» والفهمي». عن سليمان. 
عن يحبى » وربيعة جميعاً عند الطحاوي . وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها فترجم 
بعد أبواب ( إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده ). 


جد جد عاد 
ىل ٍ 5 > م ل 6 
١67‏ - حديث مُطَرَّبٍ بن الشخيرء عن عياض بن مار قال: قَال رَسُول الله يك 


«مَنْ التقط لَقْطَةٌ فَلْيُمْهِدْ ذَوَي عَدْل, عَلَيْهَا ولا يكتَمْ. وَلا يُعيْبٌ. فإِنْ جَاءَ صَاجِبْهَا فَهُوَ 


)١(‏ ابن حجر. فتح الباري. ( شرح صحيح البخاري ). ه/"م- إلى كتاب اللقطة (18)» باب ضالة 


الغنم زفة* 


الالتقاط ولا على جهة الاغتيال» فإن أخذها على جهة الالتقاط فهي أمانة 
عنده عليه حفظها وتعريفهاء فإن ردها بعد أن التقطها فقال ابن القاسم: 
يضمن ؛ وقال أشهب: لا يضمن إذا ردها في موضعهاء فإن ردها في غير 
موضعها ضمن كالوديعة» والقول قوله في تلفها دون يمين إلا أن يتهم. وأمًا 
إذا قبضها مغتالاً لها ففهو ضامن لهاء ولكن لا يعرف هذا الوجه إلا من 
قبله. وأما الوجه الثالث فهو مثل أن يجد ثوباً فيأاخذهء وهو يظنه لقوم بين 
يديه ليسألهم عنهء فهذا إن لم يعرفوه ولا ادعوه كان له أن يرده حيث وجده 
ولا ضمان عليه باتفاق عند أصحاب مالك . وتتعلق بهذا الباب مسألة 


م 7 رس لوقه ع د 
أحَقُ بها وإلا فَهُوَ مَالُ الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ». [ 708/5 ]. 


أبو داود الطيالسى(), وأحمد ”7 وأبوداود © واين ماجحهة<(ة). واين 
الجارود 2*2 والطحاوي”) في « مشكل الآثار »وفي « معاني الآثار» أيضاً والبيهقتي7») 
وغيرهم كالنسائي في ١‏ الكبرى » ١ك‏ والطبراني في « الكبير»»ء وابن حبان في 


2 الصحيح 0 . 


6 


.)١105( كتاب الشفعة واللقطة» باب اللقطة, الحديث‎ 277/8 /١ أبوداود الطيالبي. منحة المعبود,‎ )١( 

2 أحمدء المستد. 151/4 و؟151٠ء‏ من مسند عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه ‏ 

(") أبوداودء السئن. ؟/ ه#”, كتاب اللقطة (4)» باب التعريف باللقطة »)١(‏ الحديث .)17١5(‏ 

(4) ابن ماجهء الئن, ؟/ لا كتاب اللقطة (18).» باب اللقطة (؟)» الحديث (8١58؟).‏ 

(5) ابن الجارود, المنتقى, 776 ., كتاب الجنائزء باب في اللقطة والضوال» الحديث .)51/1١(‏ 

زلف الطحاوي, شرج معاني الآثار, 5/ 21 كتاب الاجارات» باب اللقطة والضوال. 

0 البيهتي, السئن, 1/ 18107 ء كتاب اللقطة. ياب اللقطة يأكلها الغني والفقير. 

(4) عزاه إليه الحافظ المزي, تحفة الأشراف, 8/ ٠6؟2‏ ترجمة عياض بن حمار »)45٠(‏ الحديث .)1١١1١"(‏ 

(4) عزاه إليه المينميء موارد الظبآن. 84؟» كتاب البيوع . باب ما جاء في اللقطة (407)» الححديث 
(قكال). 


1١5 


اختلف العلماء فيهاء وهو لعبد يستهلك اللقطة فقال مالك* إنها فى رقبته 
إمَا أن يسلمه سيده فيهاء وإِمًا أن يفديه بقيمتهاء هذا إذا كان استهلاكه قبل 
الحول؛ فإن استهلكها بعد الحول كانت ديئاً عليه ولم تكن في رقبته؛ وقال 
الشافعي : إن علم بذلك السيد فهو الضامن» وإن لم يعلم بها السيد كانت 
في رقبة العبد. واختلفوا هل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على 
صاحبها أم لا ؟ فقال الجمهور: ملتقط اللقطة متطوع بحفظها فلا يرجع 
بشيء من ذلك على صاحب اللقطة. وقال الكوفيون: لا يرجع بما أنفق إلا 
أن تكون النفقة عن إذن الحاكم. وهذه المسألة هي من أحكام الالتقاط. 
وهذا القدر كاف بحسب غرضنا فى هذا الباب . 
باب 
فى اللقبط 
والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه 
وقال الشافعي كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض 
الكفايات» وفي وجوب الإإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف. والخلاف فيه 
مبني على الاختلاف في الإشهاد على اللقطة. واللقيط: هو الصبي الصغير 
غير البالغ. وإن كان مميزاً. ففيه في مذهب الشافعي ترددء والملتقط: هو 
كل حر عدل رشيد. وليس العبد والمكاتب بملتقطى والكافر يلتقط الكافر 
دون المسلم. لأنه لا ولاية له عليه؛ وبلتقط المسلم الكافرء وبنزع من يد 
الفاسق والبذرء وليس من شرط الملتقط الغني ‏ ولا تلزم نفقة الملتقط 
على من التقطهء وإن أنفق لم يرجع عليه بشي . 
وأمّا أحكامه فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين 


١ 7 


ويحكم للطفل بالإسلام فحكم أبيه عند مالك. وعند الشافعي بحكم من 
أسلم منهماء وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك. وقد اختلف في اللقيط 
فقيل إنه عبد لمن التقطه. وقيل إنه حر وولاؤه لمن التقطه. وقيل إنه حر 
وولاؤه للمسلمين؛ وهو مذهب مالك. والذي تشهد له الأصول إلا أن يثبت 
في ذلك أئر تخصص به الأصول مثل 

قوله عليه الصلاة والسلام: ترث المرأة ثلائة: لقيطها وعتيقها 
وولدها الذى لا عدت عليه. 


ير روي مس مع اه ويس 1 اط : سار هلمن 
6 - حديث : ( ترث المراة ثلاثة : لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه ». 
؟/١6"”]ع.‏ 


يأتى في الفرائض . 


ينا 
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هق لذ اوسدد اوصسب 
تياس الوم رجتم 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب الوديعة 


كناب الوديعة 


وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار في هذا الكتاب هي في 
أحكام الوديعة: فمنها أنهم اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة؛ إلا ما حكي 
عن عمر بن الخطاب . قال المالكيون: والدليل على أنها أمانة أن الله أمر 
برد الأمانات ولم يأمر بالإشهاد. فوجب أن يصدق في المستودع في دعواه 
رد الوديعة مع يمينه إن كذّبه المودع, قالوا: إلا أن يدفعها إليه ببينة فإنه لا 
يكون القول قوله. قالوا: لأنه إذا دفعها إليه ببينة فكأنه ائثتمنة على حفظها 
ولم يأتمنه على ردهاء فيصدق في تلفها ولا يصدق على ردهاء هذا هو 
المشهور عن مالك وأصحابه ؛ وقد قيل عن ابن القاسم إن القول قوله وإن 
دفعها إليه ببينة» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وهو القياس. لأنه فرق بين 
التلف ودعوى الردء ويبعد أن تنتقض الأمانة وهذا فيمن دفع الأمانة إلى 
اليد التي دفعتها إليه. وأمّا من دفعها إلى غير اليد التي دفعتها إليه. فعليه ما 
على ولي اليتيم من الإشهاد عند مالك وإلا ضمن» يريد قول الله عز 
وجل ١:‏ فإذًا دَفَعْتَمْ إلَيهم أَمْوَالهُمْ فأشْهِدُوا عَلَيْهُمْ 274 فإن أنكر القابض 
القبض فلا يصدق المستودع في الدفع عند مالك وأصحابه إلا ببينة» وقد 





(1) سورة النساء (4) الآية (5). 
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قيل إنه يتخرّحٌ من المذهب أنه يصدق في ذلك, وسواء عند مالك أمر 
صاحب الوديعة بدفعها إلى الذي دفعها أو لم يأمر؛ وقال أبو حنيفة: إن كان 
اذعى دفعها إلى من أمره بدفعها فالقول قول المستودع مع يمينه» فإن أقر 
المدفوع إليه بالوديعة» أعني إذا كان غير المودع وادعى التلف فلا يخلو أن 
يكون المستودع دفعها إلى أمانة وهو وكيل المستودع أو إلى ذمةء فإن كان 
القابض آميناً فاختلف في ذلك قول ابن القاسم فقال مرة: يبرأ الداقع 
بتصديق القابض. وتكون المصيبة من الآمر الوكيل بالقبضء ومرة قال: لا 
يبرأ الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع أو يأتي القابض بالمال. وأمًا إن دفع 
إلى ذمة» مثل أن يقول رجلٌ للذي عنده الوديعة ادفعها إلىّ سلفاً أو تسلفاً 
في سلعة أو ما أشبه ذلك, فإن كانت الذمة قائمة برىء الدافع في المذهب 
من غير خلاف» وإن كانت الذمة خربة فقولان. والسبب في هذا الاختلاف 
كله أن الأمانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون القول قوله مع يمينه؛ فمن 
شبه أمانة الذي أمره المودع أن يدفعها إليه. أعني الوكيل بأمانة المودع عنده 
قال: يكون القول قوله في دعواه التلف كدعوى المستودع عنده؛ ومن رأى 
أن تلك الأمانة أضعف قال: لا يبرأ الدافع بتصديق القابض مع دعوى 
التلف؛ ومن رأى المأمور بمنزلة الآمر قال: القول قول الدافع للمأمور كما 
كان القول قوله مع الآمرء وهو مذهب أبي حنيفة؛؟ ومن رأى أنه أضعف منه 
قال: الدافع ضامن إلا أن يضر القابض المالء وإذا أودعها بشرط 
الضمان فالجمهور على أنه لا يضمن. وقال الغير: يضمن. وبالجملة 
فالفقهاء يرون بأسمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى 
ويختلفون في أشياء هل هي تعد أم ليس بتعد ؟ فمن مسائلهم المشهورة 
في هذا الباب إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها أو أخرجها لنفقته ثم ردّهاء 
فقال مالك: يسقط عنه الضمان بحالة مثل إذا ردها؛ وقال أبو حنيفة: إن 
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ردها بعينها قبل أن ينفقها لم يضمن, وإن رد مثلها ضمن؛ وقال عبد الملك 
والشافعي: يضمن في الوجهين جميعاً؛ فمن غلظ الأمر ضمنه إِيّاها 
بتحريكها ونية استنفاقها؛ ومن رخص لم يضمنها إذا أعاد مثلها. ومنها 
اختلافهم في السفر بهاء فقال مالك ليس له أن يسافر بها إلا أن تعطى له 
في سفر؛ وقال أبو حنيفة له أن يسافر بها إذا كان الطريق آمناً ولم ينهه 
صاحب الوديعة. ومنها أنه ليس للمودع عنده أن يودع الوديعة غيره من غير 
عذر. فإن فعل ضمن ؛ وقال أبو حنيفة : إن أودعها عند من تلزمه نفقته لم 
يضمن » لأنه شبهه بأهل بيته. وعند مالك له أن يستودع ما أودع عند عياله 
الذين يأمنهم وهم تحت غلقه من زوج أو ولد أو أمة أو من أشبههم. 
وبالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس 
أن تحفظ أموالهم. فما كان بيّناً من ذلك أنه حفظ اتفق عليه؛ وما كان غير 
بين أنه حفظ اختلف فيه. مثل اختلافهم في المذهب فيمن جعل وديعة في 
جيبه فذهبت وَالأشْهّرٌ أنه يضمن . وعتبد ابن وهب أن من أودع وديعة في 
المسجد فجعلها على نعله فذهبت أنه لا ضمان عليه ويختلف في 
المذهب في ضمانها بالنسيان» مثل أن ينساها في موضع أو ينسى من دفعها 
إليه» أو يدَّعِيّها رجلانء فقيل يحلفان وتقسم بينهماء وقيل إنه يضمن لكل 
واحد منهماء وإذا أراد السفر فله عند مالك أن يودعها عند ثقة من أهل 
البلد ولا ضمان عليه قدر على دفعها إلى الحاكم أو لم يقدر. وأختلف في 
ذلك أصحاب الشافعي», فمنهم من يقول: إن أودعها لغير الحاكم ضمن . 
وقبول الوديعة عند مالك لا يجب في حال ومن العلماء من يرى أنه 
واجب إذا لم يجد المودع من يودعها عنده. ولا أجر للمودّع عنده على 
حفظ الوديعة, وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى ربها. واختلفوا من 


هذا الباب في فرع مشهورء وهو فيمن أودع مالآ فتعدى فيه واتَجَرٌ به فربح 


1١م7‎ 


فيه. هل ذلك الربح حلال له أم لا ؟ فقال مالك والليث وأبو يوسف 
وجماعة : إذا رد المال طاب له الربح وإن كان غاصباً للمال فضلاً عن أن 
يكون مستودعاً عنده؛ وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن: يؤدي 
الأصل ويتصدق بالربح ؛ وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح ؛ وقال 
قوم : هو مُخْيْرٌ بين الأصل والربح ؛ وقال قوم : البيع الواقع في تلك التجارة 
فاسدء وهؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات. فمن اعتبر 
التصرف قال: الربح للمتصرف؛ ومن اعتبر الأصل قال: الربح لصاحب 
المال. ولذلك لما أمر عمر رضي الله عنه إبنيْهِ عبد الله وعبيد الله أن يصرفا 
المال الذي أسلفهما أبو موسى الأشعري من بيت المال» فتجروا فيه 
فربحاء قيل له: لو جعلته قراضاًء فأجاب إلى ذلكء لأنه قد روى أنه قد 
حصل للعامل جزء ولصاحب المال جزء, وأن ذلك عدل. 
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ب ل موحت 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب العارية 


والنظر في العارية في أركانها وأحكامها. وأركانها خمسة: الإعارة, 
والمعير والمستعير. والمعارء والصيغة. أمّا الإعارة فهي فعل محير ومندوب 
إليهء وقد شدد فيها قوم من السلف الأول. روي عن عبد الله بن عياس 
وعبد الله بن مسعود أنهما قالا في قوله تعالى :8 وَيمْنْعُونَ المَاعُونَ # أنه 
متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما 
أشبه ذلك . وأمًا اي ما لرقبتها وإمّا 
لمنفعتهاء والأظهر أنها لا تصح من المستعير أعني أن يُعيرّها. وأمّا العارية 
فتكون في الدور. والأرضين والحيوان» وجميع 0 يعرف بعينه إذا كانت 
منفعته مباحة الاستعمال. ولذلك لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع . ويكره 
للاستخدام إلا أن تكون ذا محرم. امنا شبيقة الإعارة» فهي كل لفظ يدل 
على الإذن. وهي عقد جائز عند الشافعي وأبي حنيفة : أي للمعير أن يسترد 
عاريته إذا شاء؛ وقال مالك في المشهور: ليس له استرجاعها قبل الانتفاع . 
وإن شرط مدة ما لزمته تلك المدة. وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما 
يرى الناس أنه مدة لمشل تلك العارية. وسبب الخلاف ما يوجد فيها من 
شبه العقود اللازمة وغير اللازمة. وأمًا الأحكام فكثيرة» وأشهرها هل هي 
مضمونة أو أمانة ؟ فمنهم من قال: إنها مضمونة وإن قامت البينة على 


١ لاه‎ 


تلفهاء وهو قول أشهب والشافعي, وأحد قولي مالك؛ ومنهم من قال نقيض 
هذاء وهو أنها ليست مضمونة أصلاء وهو قول أبي حنيفة ؛ ومنهم من 
قال: يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على التلف بينة؛ ولا يضمن فيما 
لا يغاب عليهء ولا فيما قامت البينة على تلفهء وهو مذهب مالك المشهور 
وابن القاسم وأكثر أصحابه. وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك 


وذلك أنه ورد في الحديث الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام 


26و راج ِه رع هر امار هم وام م براض 
48 حديث: ١‏ انه يَِيِ قال لصفوان بن امية: بل عارية مضمونة مؤداة وفي 
بعضها بل عَارِيَة مُؤَدَاةُ ». "١/1‏ ]. 


لم عارية مضمونة, بل عارية مضمونة » أو عارية موداة. 


نعم روى الحاكم('2 والبيهقي22 من حديث جابر بل عارية مضمونة حتى نوديها 
إليك . 

أما عارية مضمونة ففى حديث صفوان بن أمية الذي أخرجه أحمد9". وأبو 
داود(؛) والدارقطنى 220 والحاكم 270 والبيهقى 9) عنة). أن رسول الله 2 استعار منه يوم 


)١(‏ الحاكم. المستدرك. 47/7. كتاب البيوعء باب لا يجوز لامرأة في مالها إذا ملك زوجها عنها. 

(؟) البيهقي, التن. 2.88/7 كتاب العارية. باب العارية مضمونة . 

رصم أحمد, المند. "/401. من مسند صفوان بن أمية رضي الله عنه. 

(4) أبو داود. السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). 2897/8 كتاب البيوع (/179). باب تضمين العارية 
(١ةؤي‏ الحديث (517ه”). 

(2) الدارقطني, السئن, "/ 9لا كتاب البيوع . الحديث .)١5١(‏ 

() الحاكم, المستدرك, ؟/ /ا8. كتاب البيوع. باب لا يجوز لامرأة في مالا إذا ملك زوجها عصمتها. 

(7) البيهقي. السئن. 5/ 84, كتاب العارية» باب العارية مضمونة . 
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لصفوان بن أمية: بَلْ عاريَة مَضْمُونَة مُوَداة». وفي بعضها ١‏ بل عارية 


مود ) : 





حنين أدراعاً فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة, زاد أحمدء فضاع 
بعضها فعرض عليه رسول الله يق أنزيضمنها له فقال: أنا اليوم يا رسول الله في 
الإسلام أرغب. 


وهو حديث مضطرب . رواه عبد العزيز بن رفيع فقيل عنه عن أمية بن صفوان بن 
أميةء عن أبيه هكذا! قال عنه شريك عند أحمد(3, وأبي داود 2590 والدارقطني 29 
والحاكم 9). 


وقيل عنه. عن ابن أبى مليكة. عن أمية, عن أبيه قاله عنه قيس بن الربيع» رواه 
الدارقطني29. وقيل عنه. عن ابن أبي مليكة. عن عبد الرحمن بن صفوان أن 
النبي يكِةٍ قاله عنه إسرائيل رواه النسائي في « الكبرى ». 

وقيل عنهء عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله يل قاله عنه جرير 
رواه أبوداود 20 , والبيهقى © . 


)١(‏ أحمد, المسند, 5/ 456 من مسند صفوان بن أمية 8/ 4٠١‏ من مسنده أيضاً. 

(؟) أبو داو السئن؛ / 817, كتاب البيوع .)١09/(‏ باب تضمين العارية (40)» الحديث (8557”) . 

(؟) الدارقطنيء السئن, #/ 4, كتاب البيوع, الحديث (151). 

. الحاكم , المستدرك., ؟//ا5ء كتاب البيوع‎ (١ 

(6) الدارقطني. السنن, "/ ٠‏ 5. كتاب البيوع ‏ الحديث (؟1517١).‏ 

(5) أبو داود. السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 24٠7/8‏ كتاب البيوع .)١(‏ باب تضمين العارية 
(عةي الحديث (لاكه), 

01 البيهتي. السئنَ. 5/ 89. كتاب العارية؛ باب العارية مضمونة . 
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أبو الأحوصء رواه أبو داود0), والدارقطني 7( ., والبيهقي 29 ورواه الدارقطني 2( 
من طريق جرير أيضا. 

ورواه البيهقي *» من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن صفوان بن أمية أعار 
رسول الله يِةٍ سلاحاً هي ثمانون درعاً فقال له: أعارية مضمونة أم غصباًء فقال رسول 
الله يل بل عارية مضمونة . 

ورواه الحاكم 2 والبيهقى 90 كما سيق من حديث ابن إسحاق قال حدتنى 
عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله بالقصة 
وقال الحاكم 42 : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


وأما عارية مؤداة» ففي حديث ابن عباس أن رسول الله يقِةِ استعار من صفوان بن 
أمية أدرعاً وسلاحاً في غزوة حنين فقال يا رسول الله : أعارية مؤداة؟ قال: عارية مؤداق 
رواه الدار قطني 7*). والحاكو””'» والبيهقي 2 من طريق إسحاق بن عبد الواحد 
القرشيء ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء, عن عكرمة. عن ابن عياس ٠.‏ وقال 


.)88514( الحديث‎ .)8٠( أبوداودء السئن. */ 8714 » كتاب البيوع(0١), باب تضمين العارية‎ )١( 
.)١54( كتاب البيوع. الحديث‎ . 4٠ /# (؟) الدارقطني» السئن.‎ 

(1) البيهتي, السئن, ” / 48» كتاب العارية» باب العارية مضمونة . 

.)157( كتاب البيوع . الحديث‎ . 4٠ /# الدارقطني, السئن,‎ (١ 

(©) البيهقي. السنئن. 5/ 89 - .4١‏ كتاب العارية» باب العارية مضمونة. 

2 الحاكم, المستدرك. 48/7 - 44 ؛ كتاب المغازي, باب ذكر غزوة حنين . 

() البيهقي, السئن. 5/ 8 , كتاب العارية؛ باب العارية مضمونة . 

دن الحاكم المستدرك. ”/ 44» المصدر السابق نفسه. 

(9) الدارقطني» السئن, #/ م”ء كتاب البيوع , الحديث (189 ). 

)٠١(‏ الحاكمء المتدرك, 41//7. كتاب البيوع» باب لا يجوز لامرأة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. 
)١١(‏ البيهقي. السئن. 5/ 88 ء, كتاب العارية, باب العارية مؤداة. 
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.) ليس عَلى المستعير ضَمَان‎ ١ وروي عنه أنه قال:‎ - ٠6 
صفوان بن أمية ألزمه الضمان؛ ومن ذهب .ذهب الجمع فرق بين ما يغاب‎ 





الحاكم27: ( صحيح على شرط مسلم )» وأقره الذهبي في التلخيص*» مع أنه زعم 
في « الميزان » أن إسحاق بن عبد الواحد واه. مع أن ابن حبان ذكره في الثقات, وقال 
الخطيب لا بأس بهء وكأنه اعتمد قول أبي علي الحافظ أنه متروك فالله أعلم . 


وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: استعار رسول الله يَلِيةِ من صفوان بن 
أمية سلاحاً فقال صفوان: أمؤداة يا رسول الله؟ قال: نعم. رواه الدارقطني0©؛ وفي 
الباب عن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله يِ إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين 
درعا وثلاثين بعيرا قال: قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال: بل 
مؤداة» رواه أبو داود9©), والنُسائي في « الكبرى )9©), والدارقطني 2*0 وصححه ابن 
حبان2» وقال ابن حزم : إنه أحسن طرق هذا الحديث. وتقدم حديث العارية مؤداة في 
كتاب الكفالة في حديث الزعيم غارم . 


جد د 6د 


- حديث: « ليْسَ عَلَى المُسْتَعِيرٍ ضَمَانٌ ». [71/7]. 


)ع( الحاكم, المستدرك. 47//7. كتاب البيوع . 

(#) الذهبي, تلخيص المستدرك. 40/7 , كتاب البيوع . 

.) 188( الدارقطني. السئن. /8"*, كتاب البيوع, الحديث‎ (١ 

(6) أبو داودء السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ), #/ 855 » كتاب البيوع . (17)» باب تضمين العارية 
(ة الحديث (كده"” ), 

(5) عزاه إليه الحافظ المزيء تحفة الأشراف. .14٠/4‏ حديث (4448 ). 

(6) الدارقطني, السئن, */ 9" كتاب البيوع , الحديث (1869). 

.)١١9/9( عزاه إليه الميثمي. موارد الظيآن. 6 كتاب البيوع . باب في العارية (44) , الحديث‎ )١( 


اك١‎ 


عليه وبين مالا يغاب عليه. فحمل هذا الضمان على ما يغاب عليه: 
والحديث الآخر على ما لا يغاب عليه إلا أن الحديث الذي فيه ليس على 
المستعير ضمان » غير مشهور. وحديث صفوان صحيح. ومن لم ير 
الضمان شَبْهَهَا بالوديعة؛ ومن فرق قال: الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع. 
والعارية لمنفعة القابض . واتفقوا في الإجارة على أنها غير مضمونة: أعني 
الشافعي وأبا حنيفة ومالكاء ويلزم الشافعي إذا سلم أنه لا ضمان عليه في 
الإجارة أن لا يكون ضما في العاريةإن سلم أن سبب الضمان هو الانتفاع, 
لأنه إذا لم يضمن حيث قبض لمنفعتهما فأحرى أن لا يضمن حيث قبض 
لمنفعته إذا كانت منفعة الدافع مؤثرة في إسقاط الضمان. واختلفوا إذا شرط 
الضمان» فقال قوم: يضمن ؛ وقال قوم: لا يضمن. والشرط باطل ؛ ويجيء 
على قول مالك إذا اشترط الضمان في الموضع الذي لا يجب فيه عليه 
الضمان أن يلزم إجارة المثل في استعماله العارية لأن الشرط يُخرج العارية 





الدارقطني(2. والبيهقي (2. من طريقه. ثم من حديث عمروبن عبد الجبار. 
عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن النبي يَةِ قال: ليس على 
المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان, قال الدارقطني (© : 
( عمرو وعبيدة ضعيفان» وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع ). ثم أخرجه » 
كذلك عن شريح ؛ وبه صدر البيهقي *2 في باب من قال لا يغرم. فأخرج من طريق 


.)١١8( الدارقطني» السنن, */١5ء كتاب البيوع . الحديث‎ )١( 
البيهقي, السنئن. 41/5. كتاب العارية. باب من قال لا يغرم.‎ )1( 
.)154( كتاب البيوع  الحديث‎ . ١ /# الدارقطنيء السنن.‎ )*( 
. )١90( الدارقطني, السئنء */ 41 , كتاب البيوع, الحديث‎ )4( 
كتاب العاريةء باب من قال لا يغرم.‎ . 4١/5 البيهقيء السئن.‎ )9( 
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عن حكم العارية إلى باب الإجارة الفاسدة إذا كان صاحبها لم يرض أن 
يعيرها إلا بأن يخرجها في ضمانه. فهو عوض مجهول فيجب أن يرد إلى 
معلوم . واختلف عن مالك والشافعي إذا غرس المستعير وبنى ثم انقضت 
المدة التي آستعار إليهاء فقال مالك: المالك بالخيار إن شاء أخذ المستعير 
بقلع غراسته وبنائه. وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعاً إذا كان مما له قيمة بعد 
القلعء وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو 
العادة؛ وقال الشافعي : إذا لم يشترط عليه القلع فليس له مطالبته بالقلع» 
بل يخير المعير بأن يبقيه بأجر يعطاه؛ أو ينقض بأرش ., أو يتملك ببدل» 
فأيها أراد المعير أجبر عليه المستعيرء فإن أبى كلف تفريغ الملك. وفي 
جواز بيعته للنقض عنده خلاف, لأنه معرّض للنقضء» فرأى الشافعي أن 
آخذه المستعير بالقلع دون أرش هو ظلم ؛ ورأى مالك أن عليه إخلاء 
المحل» وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة الشروطء. وعند مالك أنه إن 
استعمل العارية استعمالاً ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما 
نقصها بالاستعمال. واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأل جاره أن يعيره 
جداره ليغرز فيه خشبة لمنفعته ولا تضر صاحب الجدار وبالجملة في كل ما 
ينتفع به المستعير ولا ضرر على المعير فيه. فقال مالك وأبو حنيفة: لا 





ابن سيرين أن شريحاً قال: وذكره. ثم قال20©: ( هذا هو المحفوظ. عن شريح 
القاضي من قوله. ورواه عمروبن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان مرقوعا)). ثم 
أخرجه("2 من طريق الدارقطني ونقل كلامه السابق. 


)١(‏ البيهقي, السنن, 81/5 , كتاب العارية » باب من قال لا يغرم. 
(؟) البيهقي» المصدر نفسه. 


1١ 


يقضي عليه به إذ العارية لا يقضى بهاء وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود 
وجماعة أهل الحديث: يقضى بذلك . 


وحجتهم ما خرجه جالكا عن ابن شيهات عن الأترج عن أي 
هريرة أن رسول الله كلد قال :الآ يَمْنْعْ أحَدُكُمْ جار أن يَغْررَ حَشْبَة في 


جذاره ). 


ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين. والله لأرمِيّنٌ بها بين 
أكتافكم. واحتجوا أيضاً بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك 
ابن قيس ساق خليجاً له من العريضء فارادوا أن يمر به في أرض محمد بن 
مسلمة, فأبى محمدء فقال له الضحاك: أنت تمنعني وهو لك منفعة, 
تسقي منه أولاً وآخراً ولا يضرك ؟ فأبى محمدء فكلم فيه الضحاك عمر بن 
الخطاب». فدعا عمر محمد بن مسلمة. فأمره أن يخلى سبيله.» قال محمد: 
لاء فقال عمر: لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك. فقال محمد: لاء فقال 
عمر: والله يمرن به ولوعلى بطنكء فأمره عمر أن يمر بهء ففعل 





وروى الدارقطني)('» من طريق إسحاق بن محمد. عن يزيد بن عبد الملك. عن 
محمد بن عبد الرحمن الحجبي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن رسول 
الله ينه قال : لا ضمان على مؤتمن ؛ إسحاق فيه مقال وشيخه ضعيف . 


6« 
16081 - حديث مالك عن ابن شهاب. عن الأعرج. عن أبي هريرة: أن رَسُوَلَ 
اله 5 قال: ١‏ لآ يَمَْعُ أَحَدُكُم جَارَهُ أنْ يَغْررَ حَشَبَةٌ في جِدَارِه ». [ 719/1 ]. 
)١(‏ الدارقطني, السئن. 41١/7‏ . كتاب البيوع, الحديث (1537) . 
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الضحاك . وكذلك حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في 
حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف. فأراد أن يحوله إلى ناحية من 
الحائط. فمنعه صاحب الحائط. فكلم عمر بن الخطاب» فقضى لعبد 
الرحمن بن عوف بتحويله وقد عذل الشافعي مالكاً لإدخاله هذه الأحاديث 
في موطه» وتركه الأخذ بها. وعمدة مالك وأبي حنيفة 


قوله عليه الصلاة والسلام «لا يحل مال امرىء مُسْلِمٍ إل عَنْ 





رواه أيضا أحمد(١),‏ ومسلم29). وأبو داود9). والترمذى 290 وابن ماجه(22. 
والبيهقي 20, وجماعة. وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد", وابن ماجة80) 
وغيرهما. 


عاد ع 


- حديث : دلآ يَجِلّ مَالُ آمْرىءٍ مُسْلِم إلا عَنْ طيب نَفْس مِنْهُ» [818/1]. 


. من مسئد أبي هريرة رضي الله عله‎ 25477-58٠ /7 أحمدء المسند,‎ )١( 

(؟) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ), #/ 1770. كتاب المساقاة (؟7)» باب غرز الخشب في جدار 
الجار (9؟), الحديث (15/ 1509 ). 

(؟) أبوداودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 4/ 494, كتاب الأقضية )١14(‏ » باب من القضاء )7١(‏ 
الحديث (59*4" ). 

(4) الترمذي, السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). "/ 7:8 . كتاب الأحكام (*1) , باب الرجل يضع على حائط 
جاره خشبا (18) . الحديث (187 ). 

)20 ابن ماجه, السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). 7/ 8/ , كتاب الأحكام 2)1١7(‏ باب الرجل يضع خشبة على 
جدار جاره )١8(‏ . الحديث (8"؟؟ ), 

(1) البيهقي السئن. 18/5 . كتاب اتصلح, باب ارتفاق الرجل بجدار غبره بوضع الجذوع. . . . 

(/) أحمد, المند, /١‏ 7*1 من مسئد ابن عباس رضي الله عنه . 

(8) ابن ماجه السئن. ,7/487/١٠‏ كتاب الأحكام .)١8(‏ باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره )١2(‏ 

الحديث (/ا3# ), 


ها 


طيب نفس مله ». 

وعند الغير أن عموم هذا مخصص بهذه الأحاديث. وبخاصة حديث 
أبي هريرة. وعند مالك أنها محمولة على الندبء وأنه إذا أمكن أن تكون 
مختصة وأن تكون على الندب فحملها على الندب أولى, لأن بناء العام 
على الخاص إنما يجب إذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض. وروى 
أصبغ عن ابن القاسم : أنه لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد بن مسلمة في 
الخليج. ويؤخذ بقضائه لعبد الرحمن بن عوف في تحويل الربيعء وذلك 
أنه رأى أن تحويل الربيع أيسر من أن يمر عليه بطريق لم يكن قبل» وهذا 
القدر كاف بحسب غرضنا. 


تقدم() في البيوع . 


علد عد عه 


(1) راجم حديث(1471). 


ككا 


د اش كم الحم 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب الخصب 


كناب الغصب 


وفيه بابان: الأول: فى الضمان؛» وفيه ثلاثة أركان: الأول: الموجب 
للضمان . والثاني : ما فيه الضمان. والئالث: الواجب. وأمّا الباب الثاني : 
فهو في الطوارىء على المغصوب. 
الباب الأول 
في الضمان 
( الركن الأول )وأمًا الموجب للضمان, فهو إمّا المباشرة لأخذ المال 
المغصوب أو لإتلافه وإمًا المباشرة للسبب المتلف, وإما إثبات اليد عليه . 
واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة 
سبب آخرء هل يحصل به ضمان أم لا ؟ وذلك مثل أن يفتح قفصاً فيه طائر 
فيطير بعد الفتح. فقال مالك: يضمنه هاجه على الطيران أولم يهجه. وقال 
أبو حنيفة لا يضمن على حال؛ وفرق الشافعي بين أن يهيجه على الطيران 
أو لا يهيجهء فقال: يضمن إن هاجه. ولا يضمن إن لم يهجه؛ ومن هذا 
من حفر بثئرا فسقط فيه شيء فهلك؛ فمالك والشافعي يقولان: إن حفره 
بحيث أن يكون حفره تعدياً ضمن ما تلف فيه وإلا لم يضمن» ويجيء على 
أصل أبي حنيفة أنه لا يضمن في مسألة الطائرء وهل يشترط في المباشرة 
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العمد أو لا يشترط ؟ فالأشهر أن الأموال تضمن عمداً وخطأء وإن كانوا قد 
اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب. وهل يشترط فيه أن يكون مختاراً ؟ 
فالمعلوم عن الشافعي أنه يشترط أن يكون مختاراً. ولذلك رأى على المكره 
الضمان : أعني المكره على الإتلاف. 

( الركن الثاني )وأما ما يجب فيه الضمان فهو كل مال أتلفت عينه 
أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك». 
وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق. واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل 
العقارء فقال الجمهور: إنها تضمن بالغصب, أعني أنها إن انهدمت للدار 
ضمن قيمتها؛ وقال أبو حنيفة : لا يضمن. وسبب آختلافهم هل كون يد 
الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول ؟ فمن جعل حكم 
ذلك واجدا قال بالضمان؛ ومن لم يجعل حكم ذلك واحدا قال: لا 
ضمان. 

( الركن الثالث ) وهو الواجب في الغصب, والواجب على الغاصب 
إن كان المال قائماً عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه» 
وهذا لا خلاف فيه. فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلاً أو 
موزوناً أن على الغاصب المثل. أعني مثل ما استهلك صفة ووزناً واختلفوا 
في العروض فقال مالك: لا يقضى في العروض من الحيوان وغيره إلا 
بالقيمة يوم استهلك؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود: الواجب في ذلك 
مثل ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل . 


وعمدة مالك حديث أبى هريرة المشهور عن النى عَكِلةٍ « مَنْ أعتق 


.» حديث: «مَنْ أَغْنّق شِفْصَأًلَهُ في عَبْدٍ قوم عَلَبّْهِ الاي يَلِمَةَ العذل‎ 1١65 


١ 


شِفْصّألَهُ في عَبْدِ وم عَلَيهِ الباتي قيمَة / قِيمّة العذل » اللحديث. 


ووجه الدليل منه أنه لم يلزمه المثل وألزمه القيمة. وعمدة الطائفة 
الثانية قوله تعالى :8« فَجَرَاءُ مِئْلُ ما قََلَ مِنَ العم 274©. ولآن منفعة الشيء 
قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه. ومن الحجة لهم ما خرّجه أبو 
داود 


من حديث أنس وغيره ١‏ أن رسول الله ككِةِ كان عند بعض نسائه. 
فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة لها فبها طعام. قال: 
فضربت ببدها فكسرت القصعة. فأخذ النبي كَكةِ الكسرتين فضم إحداهما 
إلى الأخرى وجعل فيها جميع الطعام ويقول: غارث أَنمُكْمْ كُنُوا كُلُوا. 
حتى جاءت قصعتها التي في بيتهاء وحبس رسول اله كةٍ القصعة حتى 


اا" ]. 
يأني في العتق . 
عي 


النقاج حليث انس وغيره! « أنَّ رَسُولَ الله يي كان عِنْدَ بَعْضٍ ايه فَرْسَلْتْ إختى 
أنَْاتٍ المُؤْمِينَ جَارِيةٌ بع لَّهَا فا طَمَامء َصَرَبْتْ بِيَدِمَا فَكَسَرَتٍ القَضعَة فَأَحدَ 
ابي يك الكسرَئَينٍ قَضَمْ داهم إلى الآلحرَى وَجمَلَ فِهَا جَِيْعَ اللمام وَيَقَولُ: 
غَارَت أَنُكُم كُنُوا كلُواء حلَى جاءت قَصْمْنُها التي في بتَهَاء وَحَبَسَ رَسُولُ الله ند 

لفق ع ارو ا لوو ل د 0 


.)48( سورة المائدة (ه) الآية‎ )١( 


تحمل 


فرغواء قدفع الصحفة الصحيحة إلى الرسول. وحبس المكسورة في بيته » 
وفي حديث آخر « أن عائشة كانت هي التي غارت وكسرت الإناء. وأنها 
قالت لرسول الله كةِ: ما كفارة ما صنعثٌ ؟ قال: إناء مثْل إلى وَطَعَام مثل 
ا 


2 





لِرَسُول الله يا ما كَمَارَة مَا صَنَعْتُ؟ قال: إِنَاءٌ مِثْلُ إِنَاءٍ وَطْمَامٌ مِثْلُ طَمَام ». 
1 /ا"]. 


عدت 06 خرّجه) ر(لل واليبخاري29, وأبو داود9©, والترمذي29», 
وال 0 وابن ماجه(5) وجماعة, واللفظط المذكور هنا لأبي داود9") ؛ والحديث 
الثاني . رواه أحمد”. وأبوداود(, واللفظ له أيضاً والنسائي”١٠)‏ وغيرهم . 


)١(‏ أحمدء المسند, #/ ٠١8‏ من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(1) البخاري؛ الصحيح: ( بشرح ابن حجر » 4/ 70", كتاب النكاح (/ا31) ٠‏ باب الغيرة 1١1(‏ ) الحديث 
(071780). 

() أبوداود, السنن؛ ( تحقيق الدعاس والسيد ), */ 870 , كتاب البيوع (17), باب فيمن أفسد شيئاً يغرم 
مثله »)8١(‏ الحديث (/51ه” ), 

(4) الترمذي. السئن. ( تحقيق عبد الباقي. "/ 54٠‏ ء كتاب الأحكام (17) باب فيمن يكسر له الشيء ما 
يحكم له. . . (79) ء. الحديث (قه"1 )., 
وأخرجه البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ) ©/ 4؟١‏ , كتاب المظالم (45 ). باب إذا كسر قصعة 
لغيره (5") الحديث (481؟ ). : 

(5) عزاه إليه المنذدريء مختصر سئن أبي داود, 70١/8‏ كتاب البيوع. باب من أفسد شيئا يضمن مثلهء 
الحديث 177 ") . 

(7) ابن ماجه, السئنء ( تحقيق عبد الباقي ). 787/7 , كتاب الأحكام .)١(‏ باب الحكم فيمن كسر شيئاً 
)١5(‏ . الحديث (7#4؟ )2 

(0) أبو داود. السئن. #/ 475 . كتاب البيوع )١7(‏ » باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله (41) الحديث 
(لاكهة" )2 

(8) أحمدء المسند. 707/7 . من مسئد أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(9) أبوداود. السئن. */ 4717 ء كتاب البيوع (/11) , باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله (41) الحديث 
0ده”). ُ 

)٠١(‏ عزاه المنذري للنسائي, مختصر سئن أبي داود. 2707/8 كتاب البيوع » باب من أفسد شيئا يضمن 
مثله. الحديث (1474”" ). 


١و‎ 


اليباب الغانى 
في الطوارىء 
والطوارىء على المغصوب إمّا بزيادة وَإمّا بنقصان, وهذان إمّا من 
قبل المخلوق, وإما من قبل الخالق. فأمًا النقصان الذي يكون بأمر من 
السماء فإنه ليس له إلا أن يأخحذه تاقضاء أو تقمنة قيمته يوم الغصب؟؛ وقيل 
إن له أن يأخذ ويضمن الغاصب قيمة العيب. 


وأمّا إن كان النقص بجناية الغاصب بالمغصوب مخير في المذهب 
بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه. وما نقصته الجناية يوم الجناية 
عند ابن القاسم وعند سحئون ما نقصته الجناية يوم الغصب؛ وذهب 
أشهب إلى أنه مخير بين أن يضمنه القيمة أو يأخذه ناقصاء ولا شيء له في 
الجناية كالذي يصاب بأمر من السماء. وإليه ذهب الن المواز. والسبب في 
هذا الاختلاف أن من جعل المغصوب مضموناً على الغاصب بالقيمة يوم 
الغصب جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان. كأنه حدث في ملك 
صحيح » فأوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئاً سواء كان من 
سببه أو من عند اللهء وهو قياس قول أبي حنيفة. وبالجملة فقياس قول من 
يضمنه قيمته يوم الغصب فقط. ومن جعل المغخصوب مضموناً على 
الغاصب بقيمته في كل أوان كانت يده عليه أخذة بأرفع القيم» وأوجب عليه 
رد الغلة وضمان النقصان. سواء كان من فعله أو من عند الله. وهو قول 
الشافعي أو قياس قوله. ومن فرق بين الجناية التي تكون من الغاصب. 
وبين الجناية التي تكون بأمر من السماءء وهو مشهور مذهب مالك؛ وابن 
القاسم فعمدته قياس الشبه. لأنه رأى أن جناية الغاصب على الشيء الذي 
غصبه هو غصب ثان متكرر منه» كما لو جنى عليه وهو في ملك صاحيه. 


و1 


فهذا هو نكتة الاختلاف في هذا الباب فقف عليه . 

وأما إن كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب. 
فالمغصوب مخير بين أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصب 
الجاني» وبين أن يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم الجنايات» فهذا حكم 
الجنايات على العين في يد الغاضب. 

وأما الجناية على العين من غير أن يغصبها غاصب. فإنها تنقسم عند 
مالك إلى قسمين: جناية تبطل يسيرا من المنفعة. والمقصود من الشيء 
باق فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية. وذلك بأن يقوم صحيحاً ويقوّم 
بالجناية» فيعطى ما بين القيمتين. 


وأما إن كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود. فإن صاحبه يكون 
مخيراً إن شاء أسلمه للجاني وأخذ قيمته. وإن شاء أخذ قيمة الجناية؛ وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: ليس له إلا قيمة الجناية. وسبب الاختلاف الالتفات 
إلى الحمل على الغاصب,. وتشبيه إتلاف أكثر المنفعة بإتلاف العين . 


وأما النماء فإنه على قسمين: أحدهما أن يكون يفعل الله كالصغير 
يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب. والثاني أن يكون مما أحدثه 
الغاصب . فأمّا الأول فإنه ليس بفوت . 


أما النماء بما أحدثه الغاصب في الشيء المغصوب فإنه ينقسم فيما 
رواه ابن القاسم عن مالك إلى قسمين: أحدهما أن يكون قد جعل فيه من 
ماله ما له علين قائمة كالصبغ في الثوب والنقش في البناء وما أشبه ذلك. 
والثاني أن لا يكون قد جعل فيه من ماله سوى العمل كالخياطة والنسج 
وطحن الحنطة والخشبة يعمل منها توابيت. فأمًا الوجه الأول. وهو أن 
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يجعل فيه من ماله ما له عين قائمة. فإنه ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن 
يكون ذلك الشيء مما يمكنه إعادته على حاله كالبقعة يبنيها وما أشبه ذلك. 
والثاني أن لا يقدر على إعادته كالثوب يصبغه والسويق يلته فأمًا الوجه الأول 
فالمغصوب منه مخير بين أن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على حالها وإزالة 
ما لدفيها مما جعله من نقض أو غيرهء وبين أن يعطي الغاصب قيمةما له 
فيها من النقض مقلوعاً بعد حط أجر القلع. وهذا إذا كان الغاصب ممن لا 
يتولى ذلك بنفسه ولا بغيره» وإنما يستأجر عليه؛ وقيل إنه لا يحط من ذلك 
أجر القلع. هذا إن كانت له قيمة, وأما إن لم تكن له قيمة لم يكن 
للغاصب على المغصوب فيه شيء», لأن من حق المغصوب أن يعيد له 
الغاصب ما غصب منه على هيئته» فإن لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال. 
وأمًا الوجه الثاني فهو فيه مخير بين أن يدفع قيمة الصبغ وما أشبهه ويأخذ 
ثوبه وبين أن يضمنه قيمة الشوب يوم غصبه. إلا في السويق الذي يلته في 
السمن وما أشبه ذلك من الطعام. فلا يخير فيه لما يدخله من الربا ويكون 
ذلك فوتاً يلزم الغاصب فيه المثل» أو القيمة فيما لا مثل له. 

وأما الوجه الثاني من التقسيم الأول» وهو أن لا يكون أحدث 
الغاصب فيما أحدثه في الشيء المخغصوب سوى العملء فإن ذلك أيضا 
ينقسم قسمين: أحدهما أن يكون ذلك يسيراً لا ينتقل به الشيء عن اسمه 
بمنزلة الخياطة في الثوب أو الرفولة. والثاني أن يكون العمل كثيرا ينتقل به 
الشيء المغصوب عن اسمه كالخشبة يعمل منها تابوتاً والقمح يطحنه 
والخول شيصه والقضة يصوغها حلياً أو دراهم فأمّا الوجه الأول فلا حق فيه 
للغاصبء, ويأخذ المغصوب منه الشيء المغصوب معمولا. وأما الوجه 
الثاني فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم غصبه أو مثله فيمأ 
له مثل هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى ؛ وأشهب يجعل 


مك 


ذلك كله للمغصوب. أصله مسألة البنيان فيقول: إنه لا حق للغاصب فيما 
لا يقدر على أخذه من الصبغ والرفو والنسج والدباغ والطحين. وقد روي 
عن ابن عباس أن الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب. وقد 
. 
قيل إنهما يكونان شريكين. هذا بقيمة الصبغ. وهذا بقيمة الشوب إن ابى 
رب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ. وإن أبى الغاصب أن يدفع قيمة الثوب. 
وهذا القول أنكره ابن القاسم في المدونة في كتاب اللقطة وقال: إن الشركة 
لا تكون إلا فيما كان بوجه شبهة جلية. وقول الشافعي في الصبغ مثل قول 
ابن القاسم إلا أنه يجيز الشركة بينهما ويقول: إنه يؤمر الغاصب بقلب 
الصبغ إن أمكنه وإن نقص الشوب» ويضمن للمغصوب مقدار النقصان». 
وأصول الشرع تقتضي أن لا يستحل ماله الغاصب من أجل غصبهء وسواء 
كان منفعة أو عيناًء إلا أن يحتج محتج 
بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ لَيِْنَ عرق ظالم حق ». 


لكن هذا مجمل., ومفهومه الأول أنه ليس له منفعة متولدة بين ماله 
وبين الشيء الذي غصبه. أعني ماله المتعلق بالمغصوب, فهذا هو حكم 
الواجب في عين المغصوب تغير أو لم يتغير. 

وأما حكم غلته. فاختلف في ذلك في المذهب على قولين: أحدهما 
أن حكم الغلة حكم الشيء المغصوب. والثاني أن حكمهما بخلاف الشيء 
المغصوب؛ فمن ذهب إلى أن حكمهما حكم الشيء المغصوب وبه قال 
أشهب من أصحاب مالك يقول: إنما تلزمه الغلة يوم قبضها أو أكثر مما 





6 حديث : « ليس لعرق ظالِم حَقّ ». 7١/*[‏ 1 ]. 


بأتي بعد حديث. 


1١و‎ 


انتهت إليه قيمتها على قول من يرى أن الغاصب يلزمه أرفع القيم من يوم 
عصبها له قيئة الشى + المقصوب يوه الخصيت» 


وأما الذين ذهبوا إلى أن حكم الغلة بخلاف حكم الشيء 
المغصوب, فاختلفوا في حكمها اختلافاً كثيراً بعد اتفاقهم على أنها إن 
تلفت ببينة أنه لا ضمان على الغاصب,. وأنه إن ادعى تلفها لم يصدق وإن 
كان ممالا يغاب عليه. وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو أن 
الغلال تنقسم إلى ثلائة أقسام: أحدها غلة متولدة عن الشيء المغصوب 
على نوعه وخلقته وهو الولد. وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته. وهو 
مثل الثمر ولبن الماشية وجبنها وصوفهاء وغلال غير متولدة بل هي منافع. 
وهي الأكرية والخراجات وما أشبه ذلك. فأمّا ما كان على خلقته وصورته 
فلا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد مع الأم المغصوبة وإن كان ولد 
الغاصب. وإنما اختلفوا في ذلك إذا ماتت الأم؛ فقال مالك: هو مخير بين 
الولد وقيمة الأم؟ وقال الشافعي : بل يرد الولد وقيمة الأم وهو القياس . 


وأمّا إن كان متولداً على غير خلقة الأصل وصورته ففيه قولان: 
أحدهما أن للغاصب ذلك المتولد. والشاني أنه يلزمه رده مع الشيء 
المغصوب إن كان قائماً أو قيمتها إن ادعى تلفها ولم يُعرف ذلك إلا من 
قوله» فإن تلف الشيء المغصوب كان مخيراً بين أن يضمنه بقيمته ولا شيء 
له في الغلة» وبين أن يأخذه بالغلة ولا شيء له من القيمة: وأمًا ما كان غير 
متولد. فاختلفوا فيه على خمسة أقوال: أحدها أنه لا يلزمه رده جملة من 
غير تفصيل . والثانى أنه يلزمه رذن :غير تفيل أبها: والثالث أنه يلزمه 
الرد إن أكرى. ول" يلزمه الرد إن انتفع أو عطل . والرابع يلزمه إن كوت أو 


1١ا/ال/‎ 


انتفع . ولا يلزمه إن عطل. والخامس الفرق بين الحيوان والأصول. أعني 
أنه يرد قيمة منافع الأصول, ولا يرد قيمة منافع الحيوان, وهذا كله فيما 
اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها. 

وأما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير فيغتصبها فيتجِرٌ 
بها فيربح» فالغلة قولاً واحداً في المذهب؛ وقال قوم: الربح للمغخصوب 
وهذا أيضاً إذا قصد غصب الأصل . وأما إذا قصد غصب الغلة 7 الأصل 
فهو ضامن للغة بإطلاق» ولا خلاف في ذلك سواء عطل أو و أكرى. 
كان مما يزال به أو بما لا يزال به؛ وقال أبو حنيفة : 0 
رجل فركبها أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله, 
لأنه ضامن لها إن تلفت في تعديهء وهذا قوله في كل ما ينقل ويحول, فإنه 
لما رأى أنه قد ضمنه بالتعدي وصار في ذمته جازت له المنفعة كما تقول 
المالكية فيما تجر به من المال المغصوب. وإن كان الفرق بينهما أن الذي 
تَجِرٌ به تحولت عينه» وهذا لم تتحول عينه. وسبب اختلافهم في هل يرد 
الغاصب الغلة أو لا يردها اختلافهم في تعميم 

قوله عليه الصلاة والسلام « الخَرَاجٌ بالضمانٍ ». 


وقوله عليه الصلاة والسلام « ليس لعرق ظالم حق )200 وذلك أن قوله 


5 - حديث: « الخُرَاجُ بالّمَانِ » [771/7]. 
تقدم* في البيوع . 
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. )1988( تقدم قبل حديث. راجع حديث‎ )١( 
.) ١14784( راجع حديث‎ )©( 
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عليه الصلاة والسلام هذا خرج على سبب,» وهو في غلام قيم فيه بعيب. 
فأراد الذي صرف عليه أن يرد المشتري غلتهء وإذا خرج العام على سبب 
هل يقصر على سببه أم يبحمل على عمومه ؟ فيه خلاف بين فقهاء الأمصار 
مشهورء فمن قصر ههنا هذا الحكم على سببه قال: إنما تجب الغلة من 
قبل الضمان فيما صار إلى الإنسان بشبهة» مثل أن يشتري شيثاً فيستغله 
فيستحق منه. وأمًا ما صار إليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لأنه ظالم. 
وليس لعرق ظالم حق, فعمم هذا الحديث في الأصل والغلة: أعني عموم 
هذا الحديث ونحصص الثاني . وأما من عكس الأمر فعمم قوله عليه الصلاة 
والسلام « الخراج بالضمان )220 على أكثر من السبب الذي خرج عليه. 
وخصص قوله عليه الصلاة والسلام « ليس لعرق ظالم حق)2© بأن جعل ذلك 
في الرقبة دون الغلة قال: لا يرد الغلة الغاصب. وأمّا مِن المعنى كما تقدم 
من قولنا فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحداًء وأن 
يعتبر التضمن أو لا يعتبر. وأما سائر الأقاويل التي بين هذين فهي 
استحسان. وأجمع العلماء على أن من اغترس نخلاً أو ثمراً بالجملة ونباتا 
في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع 

لما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيسه أن رَسُولُ 
ال كك قال: ١‏ مَنْ أخيا أزضاً مَتَه فهيَ لَه ولَِنَ عرق ظالم حَق ». 


 ١641/‏ حديث بالك عن هشام بن عر وة. عن أبيه. أن رسول الله يب قال : «مَنْ 
اخيا أرضاً مَبْنَة فهي له وَلَيِْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَنٌ 2 .]777/١1[‏ 


. ١ راجع حديث ب(كلة‎ )١( 
( ١هممز تقدم وهو الذي بعده حديث‎ )29( 


لحن 


والعرق الظالم عندهم هوما اغترس في أرض الغير. 





كذا رواه مالك في ١‏ الموطأ 2١0»‏ عن هشام عن أبيه مرسل. وتابعه سفيان بن 
عيينة وقيس بن الربيع» ويزيد بن عبد العزيزء وعبد الله بن إدريس فرووه كذلك. عن 
هشام خرّج روايتهم يحبى بن آدم القرشي في كتاب الخراج له سماعاً من أربعتهم, 
ووصله أبو يوسف في كتاب الخراج. وابن الأجلح عند ابن الأعرابي في ١معجمه».,‏ 
والقضاعي في « مسند الشهاب 298 وأبو أويس عند أبي يعلى في « مسنده »» ثلائتهم» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة . 


وخالفهم أيوباء فقال عن هشام بن عروة. عن أبيهء» عن سعيد بن زيد» أخرجه 
أبو داود5) والترمذي7؟», والبزار من طريق» عبد الوهاب الثقفى . عن أيوب؛ وقال 
الترمذي””»: ( حسن غريب ). 


وقال البزار: ( لا نعلم أحداً قال ذلك إلا عبد الو هاب ). 


قلت: وخالفهم مسلم بن خالد الزنجي . فقال عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص». رواه الطبراني في « الأوسط علأضك رواه الزهري. عن 
عروة. عن عائشة كما قال أبو يوسفء ومن ذكر معه عن هشام. رواه أبو داود 


)١(‏ مالك. الموطأ. ( تحقيق عبد الباقي ). 7/4/7 . كتاب الأقضية (75) . باب القضاء في عمارة الموات 
(14)ء الحديث .)5١(‏ 

(؟) القضاعي., مسند الشهاب. 27١7/7‏ رقم الترجمة 8/.ء الحديث (/ا41م١١‏ ). 

(”) أبوداود. السئنء( تميق الدعاس والسيد ). #/ 7ه . كتاب الخراج والإمارة )١4(‏ . باب إحياء الموات 
(/") الحديث 921 ), 

(4) الترمذي. السئن, ( تحقيق عبد الباقي ). 557/8 , كتاب الأحكام )١(‏ » باب في إحياء أرض الموات 
(م*) الحديث (4ل"1 ). 

(0) الترمذى. المصدر نفسه. 

(5) عزاه إلبه الميشمي, مجمع الزوائد. 2188/4 كتاب البيوع » باب إحياء الموات. 


لكل 


الطبالسي 7" . والدارقطني”" والبيهقي'" . وزعم أبو حاتم فيما تقله عنه ابنه في العلل 
أنه حديث منكر قال: وإنما نرويه من غير حديث الزهري. عن عروة مرسلاًء وليس كما 
قال؛ فقد رواه عن عروة موصولاً جماعة. من رواية ابنه هشام عنه كما سبق ويأتي . 

واختلافهم في صحابي الحديث يدل على أن عروة سمعه من جماعة فكان 
يحدث به عن كل واحد منهم, وأحيانا كان يرسله اختصاراء فلا معنى للحكم بنكارة ما 
رواه الثقات وقد رواه ابن أبي مليكة؛ عن عروة موصولاً أيضاً. لكنه قال عن مروان بن 
الحكم. عن النبي كيه قال: الأرض أرض اللهء والعباد عباد الله من أحيا أرضاً مواتاً 
فهي له. رواه الطبراني في « الأوسط » من طريق موسى بن داود. عن نافع بن عمر 
الجمحي عن ابن أبي مليكة به. كذا قال موسى بن داود. عن نافع الجمحي . 


وخالفه ابن المبارك. فقال عن نافع الجمحي» عن ابن أبى مليكة. عن عمرة 
قال: أشهد أن رسول الله يد قضى أن الأرض أرض الله والعياد عباد الله. ومن أحيا 
انا فهوأحق بهل حاءنا بهذا عن النبي ص الذين جاءوا بالصلوات عنه» رواه أبو 
داود(؟») هكذا ممتتفينر ا : ورواه يحيى بن ادم فى الخراج مطولا . 


وفي الياب: عن عمرو بن عوف. وسمرة بن جددب,. وأبي أسيد, وجابر بن 
عبد الله؛ وفضالة بن عبيد وغيرهم. خرجتها فى وشي الإهاب. 


+ د 


)١(‏ أبو داود الطيالي. منحة المعيود.١/‏ /ا/ا؟ . كتاب إحياء الموات. ...» باب حياء الموات» الحديث 
(524؟0). 

(؟) الدارقطني» السئن. 711//84, كتاب الأحكام, الحديث (080). 

(”) البيهقي » السئن. ١49/5‏ . كتاب إحياء الموات. باب من أحيا أرضا ميتة فهي له. . . 

(4) أبوداودء السئن, #/ 8ه4. كتاب الخراج والإمارة )١4(‏ , باب في إحياء الموات (37*) الحديث 
فض" 


اليل 


وردى أبو داود في هذا الحصديث زيادة قال عروة: ولقد حَدَني 
الذي حَذَئني هذا الحديث ١‏ أن رَجَلِينٍ آختصّمًا إلى رسول, اله وك رسن 
أحَدْهُما نخلا في أض الآخر. َتَضَى لصَاحِبٍ الأرض بأرْضي وأمر 
صَاحِبَ النخل, أن يُخْرِجَ نَخْلهُ بنهاء قال: : فَلَقَدْ وَاينها وانما لَتضْراتُ 
أَصُولْهَا بالفؤُوس وها لَنَخْلُ عَم حثى أخرجث مِنْهًا . 

إلا ما روي في المشهور عن مالك « أن من زرع زرعاً في أرض غيره 
وفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع زرعه. وكان على 
الزراع كراء الأرضص. وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهور. وعلى 
قوله: إن كلما لاينتفع الغاصب به إذا قلعه وأزاله أنه للمغصوب يكون 
الزرع على هذا للزراع. وفرق قوم بين الزرع والثمار فقالوا: الزارع في 





4 - قوله: ( وروى أبو داود”2 فى هذا الحديث زيادة قال عروة: وَلْقَد حَدَئْيَى 
الذي خدبي هَذَا الحَدِيْثْ أنَّ 0 أختصَمًا إلى رسُولٍ لله يل خَرَسَ 82 
نَغْلا في أَرْض الآخْرَ فقَضَى لِصَاحِبٍ الأرْض, ب رضهء وَأمْرَ ضَاحِبَ التحل, أنْ 
يرج َخُلَهُ منهاء قال: فلقد رأيُْها وإنّها لَتَضْرَبُ أَصُولُهَا بِالفُؤّوْس وإِنّها لنخلّ عُمُ 
حنَّى أَخْرِجَتْ مِنْهَا ). [007/61]. 


قلت: هو كذلك. وأخرجه أيضاً يحبى بن آدم في « الخراج ). وأبو عبيد في 
« الأموال »» والبيهقي '2. من طريق يحبى بن عروة . عن أبيه بالحديث, وفيه هذه 
الزيادة. 


ع د 


)١(‏ أبوداود. السئن. تحقيق الدعاس والسيد ) 2 #/رمهع 5 كتاب الخراج والإمارة )١5(‏ باب في إحياء الموات 
(/م)ء الحديث (17/4” ). 


(؟) البيهقي. السئن. 5/ 44 . كتاب الغصب, باب ليس لعرف ظالم حق 


م 


أرض غيره له نفقته وزريعته» وهو قول كثير من أهل المدينة» وبه قال أبو 
عييل. 


و 


وروي عن دافع بن خديج أنه كال :عله الصلاة والسلام !ةا من ودع 
في أَرْضٍ ؤم بخَيْرٍ إذنهم هَلَهُ نمه ليس لَهُمِنَ الذّرْع شَيْء ». 

واختلف العلماء فى الفضاء فيما أفسدته المواشى والدواب على 
أربعة أقوال: أحدها أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته. والثاني 
أن لا ضمان عليه. والثالث أن الضمان على أرباب البهائم بالليل. ولا 
ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار. والرابع وجوب الضمان في غير المنفلت 





! . م اش حور للقن َ. 6 ف او معو دفاو 
2-48 حديث رافع بن خديج: «من رَرْعَ في ارض قوم بغير إذنهم فله نفقته, 
وَلَيِسَ لَهُ مِنَ الزّرْعْ شَيْء ». 51 /71”] . 


يحى بن ادم فى الخراج. وأبو عبيد في 2 الأموال 20 وأبو داود الطيالسي في 
والمسند 02 وأبو داود السجستاني في « السئن » ”© ., والترمذي”9؟., وابن ماجه©) 


والطحاوي في « معاني الآثار»” . وفي و مشكل الآثار» معاًء والدينوري في 


)١(‏ أبو داود الطبالسي + مناحة منحة المعبود. ( ترتيب مسند أبي داود ). 77/8/1١‏ . كتاب الغصب. باب فيمن 
اغتصب شيئاً من الأرض ء الحديث .)١4١01(‏ 

)١(‏ أبو داود السجستاني , السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ) */547 . كتاب البيوع )١0(‏ » باب زرع 
الأرض بغير إذن صاحبها (*”) . الحديث (*40" ). 

(؟) الترمذي, السئن. ( نحقيق عبد الباقي ) » / 1448 , كتاب الأحكام (*1) . باب فيمن زرع بأرض قوم 
بغير إذنهم (59؟) , الحديث (1"55 ). 

:4) ابن ماجه, السئن, 7/ 8784 . كتاب الرهن »)١5(‏ باب من زرع في أرض قوم يغير إذهم الحديث 


(1455؟). 
(5)"الطحاوي, شرح معاني الآثار. ( تحقيق النجار ). 119//4ء كتاب البيوع . باب من زرع في أرض قوم 
بغير إذنهم 1 


م1 


ولاضمان في المنفلت. وممن قال: يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار مالك 
والشافعي ؛ وبأن لا ضمان عليهم أصلاً قال أبو حنيفة وأصحابه؛ وبالضمان 
بإطلاق قال الليث,. إلا أن الليث قال: لا يضمن أكثر من قيمة الماشية, 


« المجالسة ». والبيهقي ”2 في « السئن ». والخطيب في ١‏ التاريخ ©20. كلهم من 
رواية شريك, عن أبي إسحاق. عن عطاء عن رافع بن خديج به. 

وقال الترمذي”2 : ( حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا 
الوجه من حديث شريك بن عبد الله؛ وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن 
هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من 
رواية شريك ). 

قلت: وهو غريب منهما فقد رواه يحبى بن ادم في كتاب « الخراج » من رواية 
قيس بن الربيع. عن أبي إسحاق. وكتاب الخراج من مسموعاتهماء ولا سيما 
البخاري . 


وقال البيهقي 9: (إنفرد به شريك بن عبد الله » وقيس بن الربيع» وقيس 
ضعيف عند أهل العلم بالحديث. وشريك بن عبد الله مختلف فيه. كان يحيى بن 
سعيد القطان لا يروي عنه. ويضعّف حديئه جداً. ثم هو مرسلء قال الشافعي في 
كتاب البويطي : الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعاً ) . 


ثم أسند البيهقي ”© عن ابن عدي قال: ( كنت أظن أن عطاءء عن رافع بن 
خديج مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضاً عن عطاء مرسل؛ ثم أسند ابن عدي من 


)١(‏ البيهقي. السئن. 1757/56 , كتاب المزارعة؛ باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه. 
(5) الترمذي, السئنء «/ 548 كتاب الأحكام (*1) ء باب (54) الحديث (1855 ). 
(") الخطيب» تاريخ بغداد, ١48/1١‏ ترجمة العباس بن محمد بن شبيب (55508 ). 
(4) اليهقي. السئن ١5/5‏ , كتاب المزراعة. باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه . 
(8) البيهقي. المصدر نفسه. 79/1575 . 


ل 


هذا الباب شيئان: أحدهما قوله تعالى :8 ودَاوْد وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانٍ في 





حجاج لا يقول عبد العزيز يقول عن أبي إسحاق» عن عطاء ). 


قال البيهقي7': ( أبو إسحاق كان يدلس» وأهل العلم بالحديث يقولون عطاء. 
عن رافع منقطع؛ وقال سليمان الخطابي : هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة 
بالحديث قال: وحدثني الحسن بن يحيى» عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر 
هذا الحديث ويضعفه» ويقول لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك, ولا رواه عن عطاء 
غير أبي إسحاق» وعطاء لم بسمع من راقع بن خديج شيئاً قال أبو سليمان: وضعفه 
البخاري أيضاء قال البيهقي : وقد رواه عقبة بن الأصم. عن عطاء قال: حدثنا 


رافع بن خديج » وعقبة ضعيف لا يحتج يه ). 


قلت: حديث عقبة بن الأصم » رواه الترمذي29, عن البخاري» عن معقل بن 
( ذكر صاحب الكمال أن عطاء سمع رافع بن خحديج . وأخرج الترمذي هذا الحديث 
وحسنه )2 ونقل مثل ذلك عر اليبخاري» وأخرج اليبخاري في كتاب الحجج ) من 
صحيحه من حديث أبى إسحاق قال: سألت مسروقاً وعطاء ومجاهداً فقالوا: اعتمر 
رسول الله يك في ذي الحج: قبل أن يحجء فهذا تصريح بسماع أبي إسحاق من 
)١(‏ البيهقي. المن, ل كتاب المزارعة. باب من زرع بأرض غيره بغير إذنه , 5 
(؟) الترمذي, السئنء ( تحقيق عبد الباقي ). / 544-5448 ء كتاب الأحكام (1) باب من زرع في أرض 

قوم بغير إذنهم (9؟) الحديث (1755). 

(*) المارديني. الجوهر النقي ( ذيل السئن الكبرى للبيهقي ). 117/5., كتاب المزارعة. باب من زرع في 


أرض غيره بغير إذنه . 


هما 


الحَرْثِ إذ نَفْضْتُ فيه عَنَمْ القَوْم 74 والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا 
بالليل, وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا. 





عطاء. ثم ذكر البيهقي الحديث من وجه آخر. وفي سنده بكير بن عامر البجلي فقال: 
وإن استشهد به مسلم. فقد ضعفه القطان. وحفص بن غياث وابن حنبل» وابن معين» 
قال المارديني : ذكره ابن حبان في الثقات., ووثقه ابن عمارء وقال صاحب الكمال: 
روى له مسلمء وقال ابن عدي: لم أجد له متنا منكراًء وأخرج صاحب المستدرك 
حديثه هذا وقال صحيح الإسناد ثم ذكره من وجه آخر وفي سنده عمير بن يزيد الخطمي 
فقال: .لم أر البخاري ولا مسلماً آحتجا بهء قال المارديني : هو ثقة. وأخرج له الحاكم 
في « المستدرك » فلا يضره عدم احتجاجهما به ). 


قلت: الحديث صحبح إلى راقع بن خديجء وكل ما ذكره المضعفون للحديث 
تعليلات لا تفيد ضعفاً عند المصنف الخبيرء وإنما علة الحديث من رافع بن خديج 
نفسه فإنه رواه بالمعنى على حسب ما فهم من قول النبي يلخ لما وجده زرع في أرض 
قوم بإذنهم. وكانت تلك حادثة لها معنى غير هذا الذي فهسه رافع بن خديج. وبيان 
لك يطول» واللستييتة غير معموك: به من هك :الججهة لأتنه' في الحتيفة برا ساني 
فهمه عن خطأ والله أعلم . 

تنبيه: قال بعض المعاصرين: ويظهر من كلام الخطابي وغيره أنهم يضعفون 
الحديث, بأن عطاء لم يسمع من رافع. وأتهم ظنوا أنه عطاء بن أبي رباح. والذي 
يترجح لدي أنه عطاء بن صهيبء أبو النجاشي الأنصاري مولى رافع بن خحديج وقد 
صحبه ست سنين» ولم أجد فيما وقع إليّ من رواياته التصريح بأنه ابن أبي رباحء إلا 
في نصب الراية» نقلا عن الأموال لابن عبيدء وَلّعله ظنٌ من الزيلعي أيضاً. وإلا قكيف 
حسنه البخاري» والترمذي . ولو كان عندهما من رواية ابن أبي رباح وهي منقطعة . 

قلت: عطاء المذكور في الإسناد هو ابن رباح» كما ورد مصرحاً به في الأموال 
لابن عبيد. « ومشكل الآثار» للطحاوي, وتاريخ الخطيبء وسئن البيهقي ولو لم يكن 
)١(‏ سورة الأنبياء )7١(‏ الآية (9/8) . 


ك4 


والئاني مرسله عن ابن شهاب ١‏ أن نَاقَة للبرَاء ببنْ عازب دَخَلَثْ 
خائط قوم فَأَفْمَدَتْ فى فَقَضَى رَسُولُ الله كه أن على أهل, الحوائط 


مصرحاً به في هذه المصنفات لكان الإطلاق يكفي, لأنهم لا يطلقون غالباً إلا 
المشاهير. وكون البخاري» والترمذي. حسناه لا يفيد شيئاً فيما ظنه لأنه قد يكون من 
رأيهما أن عطاء سمع من رافع وقد يكون عدم التحقيق من سماعه هو الموجب في 
نظرهما للاقتصار على تحسينه ولولا ذلك لحكما بصحته وهم قد يحسئون الحديث مع 
إرساله ولا يفعلون ذلك في الصحيح لأنهم ولا سيما الأقدمين يعدون الحسن من قبيل 
الضعيف . 

د مد 


- حديث ابن شهاب مرسلا: أنَ نَاقةُللبراءِ بن تعاب دَخَلْتْ حَائِطَ قَوْمٍ 
َأفْسَدَث فيه فقَضَى رَسُولُ اله 5 أن عَلَى أل الحوائط بالنْهَارٍ حِفْظَها. وَأنَاما 
أَفْسَدَتَهُ المواء شيّ بالل ضَامِنٌ عَلَى أَمْلِهًا» 77/171"]. 


مالك في ١‏ الموطأ 2١‏ عته عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن محيصة؛ أن 
ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجلء, والباقي سواء؛ ومن طريق مالك رواه 
أحمد90), والدارقطني””". والبيهقي29». قال ابن عبد البر»: ( هكذا رواه مالك 
وأصحاب ابن شهاب عنه مرسل ). 


ورواه عبد الرزاق. عن معمرء» عن الزهري. عن حرام بن محيصة. عن أبيه» 


)١(‏ مالك. الموطأء ( تحقيق عبد الباقي ). 17/47/79 , كتاب الأقضية (5)., باب القضاء في الضواري 
(548)ء الحديث (7). 

(١؟)‏ أحمدء المند, 495/6 . من مسند محخيصة بن مسعود رضي الله عنه . 

(”) الدارقطني. السئن. ١65/7‏ ء كتاب الحدود, الحديث (75737 ). 

(5) البيهقي . السنئن. 87/4*. كتاب الأشربة؛ باب الضمان على البهائم . 

(0) عزاه إليه السيوطي . تنوير الحوالك. ( شرح على موطأ مالك ). 7/ ,77١‏ كتاب الأقضية باب القضاء 
في الضواري والحريسة . 


اما 


بالهار حفظهاء وأنّ مَا أَفْمَدَنْهُ المَوَاشِى بالديْل ضَاِنٌ على أُمْلِهَا» أي 
مضمود . 


ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك. وأنكروا عليه قوله فيهء عن أبيه. قاله أبو داود في 
«سننه 6( يعني في بعض الروايات منهاء وقال محمد بن يحبى الذهلي : لم يتابع 
معمر على ذلك. فجعل الخطأ فيه من معمر اه. 

وقال الدارقطني” : ( بعد أن رواه من طريق ابن وهب؛. عن مالك ويونس بن 
زيد عن الزهري مرسلاً كما سبق وكذلك رواه صالح بن كيسان, والليث,. ومحمد بن 
إسحاق,» وعقيل وشعيب» ومعمرء. من غير رواية عبد الرزاق؛ وقال ابن عبينة. 
وسفيان بن حسين. عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام جميعاً. أن ناقة للبراء. 
وقال قتادة. عن الزهري. عن سعيد بن المسيب وحده؛ وقال ابن جريج. عن 
الزهريء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن ناقة للبراء. قاله الحجاج وعبد الرزاق 


عنه ). 


قلت: رواية عبد الرزاق» عن معمر به. كرواية حرام بن محخيصة ٠‏ عن أبيه» 
حرجها أحمد 9 وأبو داود © والدارقطني 2 والبيهقى” 29 وقال الدارقطني م 
( خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج فلم يقولا عن أبيه ع ورواه الأوزاعي ء عن الزهري» 





)١(‏ أبوداود, الستن؛( تحقيق الدعاس والسيد ) 478/8 . كتاب البيوع (107) , باب الموائي تفسد زرع قوم 
('قيى الحديث (59ه" 2 وزءلاة” )., 

0( الدارقطني , السن. “/157., كتاب الحدودى الحديث (777). 

(") أحمب المسند, 295/8 . 

24 أبو داود» السننء. 478/9 , كتاب البيوع )١7(‏ . باب المواشي تفسد زرع قوم (47) . الحديث 
رقدحه؟ )., 

(ه) الدارقطني. الستن. "/ 164. كتاب الحدود. الحديث (5١5؟‏ ). 

نف البيهقي؛ السئن. 47/8*: كتاب الأشربة والحد فيهاء باب الضمان على اليهائم . 

(9) الدارقطني» السئن, "/ ١168©‏ كتاب الحدود والديات» الحديث 75١8 2 5١5(‏ ). 
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عن حرام بن محيصة الأنصاري» أنه أخبره. أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية 
فدخلت حائطاً فافسدت فيه. الحديث ). هكذا قال أبو المغيرة» عن الأوزاعي. كما 
رواه البيهقي 20 وخالفه الفريابي» ومحمد بن مصعبء. وأيوب بن سويدء فقالوا عن 
الأوزاعي » عن الزهري عن حرام بن محيصة, عن البراء قال: كانت له ناقة ضارية 
فذكره, رواه أبو داود<"2. والحاكهم”” والبيهقي »2 وقال الحاكم*»: ( صحيح الإسناد 
على خلاف فيه بين معمرء والأوزاعي, فإن معمر قال عن الزهري». عن حرام بن 


محيصة عن أبيه ) . 


قلت: وهذه رواية الفريابي» ورواية محمد بن مصعب خرجها أحمد0, 
والدارقطني 7(" والبيهقي2)؛ ورواية أيوب بن سويد خرجها الدارقطني97©, 
والبيهقي(2. من طريق يونس بن عبد الأعلى , ثنا أيوب بن سويد. عن الأوزاعي» عن 
الزهري. عن حرام بن محيصة, عن البراء بن عازب : أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت 
حائطاً. الحديث. هكذا قال يونس» عن أيوب . 


ورقاه الشافعي , عن أيوب به فقال: عن حرام بن محخيصة. عن أبيه» إن شاء الله 
عن البراء بن عازب : أنه كانت له ناقة ضارية» فزاد فيه ذكر أبيه. كما قال عبد الرزاق 


. كتاب الأشربة والحد فيهاء باب الضمان عل اليهائم‎ 41١/4 البيهقي: السئن.‎ )١( 

(1) أبوداود السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد )» “/ 878 , كتاب البيوع )١/(‏ ء باب المواثي تفسد زرع 
قوم (87). الحديث ”81١(‏ ), 

(*) الحاكم , المستدرك. ؟/ 7غ » 54 كتاب البيوع , باب حفظ الخوائط بالنهار على أهلها . 

(4) البيهتي. الئن. ."”4١/4‏ كتاب الأشربة والحد فيهاء باب الضمان على البهائم . 

(ه) الحاكم, المستدرك ؟/ 48 » المصدر السايق نقسه. 

(3) أحمد, المسند. 4/ 786, من سند البراء بن عازب رضي الله عنه. 

27 الدارقطني » الستن, م/ هه كتاب الحدود» الحديث .7١9‏ 

(8) البيهقي. السئن؛ 741١/4‏ كتاب الأشربة» باب الضمان على البهائم . 

(4) الدارقطنيء السئن, #/ 1868. كتاب الحدود, الحديث (/9١؟‏ ). 

. كتاب الأشربة؛ باب الضمان عل البهائم‎ 41١/4 البيهقي, السئن.‎ )٠١( 
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وعمدة أَبِي حنيفة قولّهُ عليه الصلاة والسلام ١‏ العَجْمَاءُ جُْرْحُها 


جار ». 

وقال الطحاوي : وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن إذا أرسلها 
محفوظة, فأمًا إذا لم يرسلها محفوظة فيضمن؛ والمالكية تقول: من شرط 
قولنا أن تكون الغنم في المسرح وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح 





عن معمرء إلا أن هذا قال: عن البراء. وذاك قال أن البراء . 


وتابع الأوزاعي على رواية الحديث, عن البراء إسماعيل بن أمية» وعبد الله بن 
عيسى كلاهماء عن الزهري . 


فمتابعة إسماعيل ذكرها الحافظ () . 


ومتابعة عبد الله بن عيسى رواها ابن ماجه 240. والدارقطني 9) والبيهقي 299 , 
كلهم عن طرق إستياد "عن .غيل اللا بن عيضي عن الرغر بح عن حرام بر سحيصه عن 
البواء أنانافة لآل البراء أفشدت ميا الحتديك: وقد صححه أيضا ابن حبان: كنا 
صححه الحاكم. وإن وقع من الزهري فيه اختلاف آخر غير ما ذكرته لأنه محمول بعضه 
على تعدد السماع. وبعضه على الاختصارء أو الاختلاف من الرواة. 


05 حديث: ( العَجْمَاءٌ جَرْحَهًا جُبَارٌ » 7/91" ]. 


)١(‏ ابن حجر. تلخيص الحبير. ؟/ 4/87 كتاب الصيال؛ باب ضان ما تتلفه البهائم» الحديث 
(حلم4ل). 

(؟) ابن ماجهء السئن. ( تحقيق عبد الباقي )» 7/ 81ل , كتاب الأحكام )١*(‏ » باب الحكم فيا أفسدت 
الموائني )١7(‏ )» الحديث (17 3*0 ). 

(9) الدارقطنيء السئن. "#/ ١68‏ ., كتاب الحدود والديات. 

(4) البيهقي. السنن. .*4١/48‏ كتاب الأشربة» باب الضيان على البهائم . 
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فيها فهم يضمنون ليلا ونهاراً وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت ليلا 
ونهاراً شهادة الأصول له وذلك أنه تعد من المرسلء, والأصول على أن 
على المتعدي الضمان» ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين 
فإن المنفلت لا يملك. فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الأصل 
للسمع» ومعارضة السماع بعضه لبعضء أعني أن الأصل يعارض « جرح 
العجماء جبار » ويعارض أيضا التفرقة التى فى حديث البراء» وكذلك 
التفرقة التي في حديث البراء تعارض كا دوه وجرح العجماء جبار». 
ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حكم ما يصاب من أعضاء 
الحيواتء» فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنهاء 
وكتب إلى شريح فأمره بذلك؛, وبه قال الكوفيون. وقضى به عمر بن عبد 
العزيز؛ وقال الشافعي ومالك: يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في 


ع ١‏ 8 عٍِ 5 2 2 م 
أحمد('ال والبخاري29, ومسلم90©. والأربعة9؟). وعيرهم من حديت ابي هريرة 


)1١(‏ أحمد, المند, 9/ 788 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) البخاري. الصحيح ( بشرح ابن حجر )2 17١7864/1ء‏ كتاب الديات (لالهم )؛ باب المعدن جبار (88) 
الحديث .)591١1(‏ 

(*) مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ) , #/ 174., كتاب الحدود (589): باب جرح العجياء جبار 
)1١(‏ الحديث (48/ ١7/١٠١‏ ). 

() وأخرجه الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الباقي). 3531/7. كتاب الأحكام .)١(‏ باب في 
العجماء جرحها جبار (/ا**), الحديث (ل/ال17). 
وأخرجه النسائي. السئن. ه/ 46 . كتاب الزكاة» باب المعدن. 
وأخرجه ابن ماجهء السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). 8431/7 ء كتاب الديات (1؟)., باب البار (177) 
الحديث (“/73518 ). 
- وأخرجه أبو داود» السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 4/ 1/١6‏ ء كتاب الديات (#”) . باب العجباء 
والمعدن والبثر جبار )*٠(‏ . الحديث (44597 ). 
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ثمنها قياساً على التعدي في الأموال؛ والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول 
عمر رضي الله عنه وقالوا: إذا قال الصاحب قولاً ولا مخالف له من 
الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به لأنه يعلم أنه إنما 
صار إلى القول به من جهة التوقيف», فسبب الخلاف إذا معارضة القياس 
تقول العاحيه: 

ومن هذا الباب اختلافهم في الجمل الصعول وما أشبهه يخاف 
الرجل على نفسه فيقتله. هل يجب عليه غرمه أم لا؟ فقال مالك 
والشافعي : لا غرم عليه إذا بَانَ أنه خافه على نفسه؛ وقال أبو حنيفة 
والشوري: يضمن قيمته على كل حال. وعمدة من لم ير الضمان القياس 
على من قصد رجلا فأراد قتله» فدافع المقصود عن نفسه فقتل في المدافعة 
القاصد المتعدي أنه ليس عليه قود. وإذا كان ذلك في النفس كان في 
المال أحرى. لأن النفس أعظم حرمة من المال. وقياساً أيضاً على إهدار دم 
الصيد الحرمي إذا صال وتمسك به حذاق أصحاب الشافعي . وعمدة أبي 
حنيفة أن الأموال تضمن بالضرورة إليهاء أصله المضطر إلى طعام الغير ولا 
حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس . ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة 
على الزنى: هل على مكرهها مع الحد صداق أم لا ؟ فقال مالك والشافعي 
والليث: عليه الصداق والحد جميعاً؛ وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الحد 
ولا صداق عليه. وهو قول ابن شبرمة. وعمدة مالك أنه وجب عليه حقان: 
حق لله وحق للآدمي». فلم يسقط أحدهما الآخر؛ أصله السرقة التي يجب 
بها عندهم غرم المال والقطع . 





قال: رسول الله يل : العجماء جرحها جُبار. والبئر جبار. والمعدن جبارء وفي الركاز 
الخمس 8 
ع عه 
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وأمًا من لم يوجب الصداقء, فتعلق في ذلك بمعنيين: أحدهما أنه إذا 
اجتمع حقان: حق لله وحق للمخلوق سقط حق المخلوق لحق اللهء وهذا 
على رأي الكوفيين في أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع. والمعنى 
الشاني أن الصداق ليس مقابل البضعء وإنما هو عبادة إذ كان التكاح 
شرعياء وإذا كان ذلك كذلك فلا صداق في النكاح الذي على غير الشرع . 
ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب أسطوانة فبنى عليها بناء 
يساوي قائماً أضعاف قيمة الأسطوانة» فقال مالك والشافعي : يحكم على 
الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب منه أسطوانته؛ وقال أبو حنيفة: تفوت 
بالقيمة كقول مالك فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة كثيرة؛ وعند 
الشافعي لا يفوت المغصوب بشيء من الزيادة . وهنا انقضى هذا الكتاب . 


ال 


م 1 ل اد مسا بن 
بت اشر تمر اجيم 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب الاستحقاق 


ككتاتب الاستحقاق 


وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق» 2 
أصول أحكام هذا الكتاب أن الشيء المستحق من يد إنسان بما تثبت 
الأشياء ذ في الشرع لمستحقها إذا صار إلى ذلك الإنسان الذي 5 
يده الشيء المستحق بشراء أنه لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله 
أو كله أو جلهء ثم إذا استحق منه كله أو جله فلا يخلو أن يكون قد تغير 
عند الذي هو بيده بزيادة أو نقصان أو يكون لم يتغيرء ثم لا يخلو أيضاً أن 
يكون المستحق منه قد اشتراه بثمن أو مثمون . 


فأمًا إن كان استحق منه أقله. فإنه إنما يرجع عند مالك على الذي 
اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده وليس له أن يرجع بالجميع. وأما إن 
كان استحق كله أو جلهء فإن كان لم يتغير أخذه المستحق ورجع المستحق 
من يده على الذي اشتراه منه بثمن ما اشتراه منه إن كان اشتراه بثمن» وإن 
كان اشتراه بالمثمون رجع بالمثمون بعينه إن كان لم يتغيرء فإن تغير:تغيراً 
يوجب اختلاف قيمته رجع بقيمته يوم الشراء. وإن كان المال المستحق قد 
بيعء فإن للمستحق أن يمضي البيع ويأخذ الثمن أو يأخذه بعينهء فهذا 
حكم المستحق والمستحق من يده ما لم يتغير الشيء المستحق. فإن تغير 
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الشيء المستحق فلا يخلو أن يتغير بزيادة أو نقصان. 


فأمًا إن كان تغير بزيادة فلا يخلو أن يتغيربزيادة من قبل الذي استحق 
من يده الشىء,. أو بزيادة من ذات الشىء. فأمّا الزيادة من ذات الشىء 
فيأخذها المستحق, مثل أن تسمن الجارية أو يكبر الغلام. وأمًا الزيادة من 
قبل المستحق منه. فمثل أن يشتري الدار فبنى فيها فتستحق من يده فإنه 
مخير بين أن يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه وبين أن يدفع إليه 
المستحق من يده قيمة ما استحق أو يكونا شريكين. هذا بقدر قيمة ما 
استحق من يده وهذا بقدر قيمة ما بنى أو غرس» وهو قضاء عمر بن 
الخطاب . 


وأمًا إن كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منهء مثل أن يشتري أمة 
فيولدها ثم تستحق منه أو يزوجها على أنها حرة فتخرج أمة. فإنهم اتفقوا 
على أن المستحق ليس له أن يأخذ أعيان الولد. واختلفوا في أخذ قيمتهم. 
وأمّا الأم فقيل يأخذها بعينهاء وقيل يأخذ قيمتها. وأمًا إن كان الولد بتكاح 
فاستحقت بعبودية فلا خلاف أن لسيدها أن يأخذها وبرجع الزوج بالصداق 
على من غره. وإذا ألزمناه قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غره. لأن 
الغرر لم يتعلق بالولد. 

وأمّا غلة الشىء المستحق, فإنه إذا كان ضامناً بشبهة مُلك فلا خلاف 
أن الغلة ل د وأعنى بالضمان أنها تكون من خسارته إذا هلكت 
عنده. وأمًا إذا كان 2 مثل أن يكون وارثاً فيطرأ عليه وارث آخر 
فيستحق بعض مافى يده فإنه يرد الغلة. وأمًا إن كان غير ضامن إلا أنه 
ادعى في ذلك ثمناً مثل العبد يستحق بحري . فإنه وإن هلك عنده يرجع 
,.بالئمن ففيه قولان: أنه لا يضمن إذا لم يجد على من يرجع» ويضمن إذا 
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وجد على من يرجع . 

وأمّا من أي وقت تصح الغلة للمستحق؟ فقيل يوم الحكم. وقيل من 
يوم ثبوت الحق. وقيل من يوم توقيفه. وإذا قلنا إن الغلة تجب للمستحق 
في أحد هذه الأوقات الثلاثة فإذا كانت أصولاً فيها ثمرة فأدرك هذا الوقت 
الثمر ولم يقطف بعده. فقيل إنها للمستحق مالم تقطف» وقيل مالم 
تيبس» وقيل ما لم يطب ويرجع عليه بما سقى وعالج المستحق من يديه. 
وهذا إن كان اشترى الأصول قبل الإبار. وأمّا إن كان اشتراها بعد الإبار 
فالشمرة للمستحق عند ابن القاسم ان جذت ويرجع بالسقي والعلاج؛ وقال 
أشهب: هي للمستحق ما لم تجذ. والأرض إذا استحقت, فالكراء إنما 
هو للمستحق إن وقع الاستحقاق في إبان زريعة الأرض. وأمًا إذا خرج 
الإبان فقد وجب كراء الأرض للمستحق منه. وأمًا إن كان بغير نقصان. فإن 
كان من غير سبب المستحق من يديه فلا شيء على المستحق من يديه. 
وأمّا إن كان أخذ له ثمناً مثل أن يهدم الدار فيبيع نقضها ثم يستحقها من يده 
رجل آخرء فإنه يرجع عليه بثمن ما باع من النقض . قال القاضي : «ولم أجد 
في هذا الباب خلافاً يعتمد عليه فيما نقلته فيه من مذهب مالك وأصحابه» 
وهي أصولهم في هذا الباب. ولكن يجيء على أصول الغير أنه إذا كان 
المستحق مشترى بعرض» وكان العرض قد ذهب أن يرجع المستحق من 
يده بعرض مثله لا بقيمته » وهم الذين يرون في جميع المتلفات المثل؛ 
وكذلك يجيء على أصول الغير أن يرجع على المشترى إذا استحق منه 
قليل أو كثيرء لأنه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به 
تراض . كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله . 


1 


(وصلى الله على سيدنا محمد واله وصححبه وسلم تسليماً ) 


كتان الهبات 


كتاتب الهسات 


والنظر في الهبة : في أركانهاء وفي شروطهاء وفي أنواعهاء وفي 
أحكامها. ونحن إنما نذكر من هذه الأجناس مافيهامن المسائل 
المشهورة. 

فنقول: أمّا الأركان فهي ثلاثة: الواهبء, والموهوب لهء والهبة: أمَا 
الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكاً للموهوب صحيح 
الملك. وذلك إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد. واختلفوا في 
حال المرض وفي حال السفه والفلس. أمَا المريض فقال الجمهور: إنها 
في ثلثه تشبيهاً بالوصية, أعني الهبة التامة بشروطها. وقالت طائفة من 
السلف وجماعة أهل الظاهر: إن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات. ولا 
خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة . 

وعْمْدَة الجُمْهُور حديثٌُ عُمران بن خُصين. عن النبيّ عليه الصلاة 
والسلام: « في الذي أغَْنَ سِنَة عمد عِنْدَ مَوْته فَمَرَهُ رَسُولُ الله كه فأغتق 





5 حديث حمران بن حصين» عن النبي يَكِل : « في الَّذِي أَعْتَقَ سِتة أَعْبَّدٍ عِندَ 
يي 2 ا وهاو اعة عع نس > دمو رةه 3 3 
موته فامره رسول الله يِه فاعتق 5 نتهم وارق البافي ». [ 7١/51‏ ]. 


م 


تأنهم وأرف الباقي 2. 
وعمدة أهل الظاهر استصحاب الحال: أعنى حال الإجماع. وذلك 
أنهم لما اتفقوا على جواز هبته في الصّحة وجب استصحاب حكم الإجماع 
في المرض إلا أن يدل دليل من كتاب أو سنة بينة» والحديث عندهم 
محمول على الوصية, والأمراض التي يحجز فيها عند الجمهور هي 
الأمراض المخوفة. وكذلك عند مالك الحالات المخوفة. مثل الكون بين 
الصفين» وقرب الحامل من الوضعء وراكب البحر المرتج . وفيه اختلاف. 


وأمًا الأرض المزمنة فليس عندهم فيها تحجيرء وقد تقدم هذا في 


كتاب الحجر. 
وأمًا السفهاء والمفلسون فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم أن 
هبتهم غير ماضية . 


وأمّا الموهوب فكل شيء صح ملكه. واتفقوا على أن للإنسان أن 
يهب جميع ماله للأجنبي . واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على 
بعض في الهبة. أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض. فقال جمهور 
فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له. ولكن إذا وقع عندهم جاز؛ .وقال أهل 
الظاهر: لا يجوز التفضيل فضلا عن أن يهب بعضهم جميع ماله. وقال 
مالك يجوز التفضيل ولا يجوز أن يهب بعضهم جميع المال دون بعض. 
ودليل أهل الظاهر حديث النعمان بن بشيرء وهو حديث متفق على صحته. 
وإن كان قد اختلف في ألفاظه . 


تقدم(21 في القسمة. 
)١(‏ راجع الحديث في كتاب القسمة من الجرء السادس من هذا الكتاب الحديث 1١674(‏ ). 


1ن 


والحديث أنه قال : «إن أباه بشيراً أتى به إلى رسول الله كلذ 
فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي. فقال رسول الله كك : أكلْ وَلَدِكٌ 
نَحَلْتَهُ مِثْلّ هَذَا؟ قال لا. قال رسول الله 35: فَارْتَجمَه » واتفق مالك 
والبخاري ومسلم على هذا اللفظ. قالوا: والارتجاع يقتضي بطلان الهبة. 





١648‏ - حديث النعمان بن بشير : « أن أَبَاهُ يَشِيِراً أنّى به إلى رسُّول الله ب فقال: 
أنْحَلْت انني هَذَا عُلآمَاْ كان لي فَقَال رسُولُ الله كل : أكل وَلَدِك تحلتهُ مِثْلَ هَذا؟ قال: 
لاء قال رسُولٌ الله كَل فَارْتَجِعْهُ »» قال ابن رشد: : اتفق مالك”2 والبخاري9, 


ومسلم9© على هذا اللفظ. 1؟5/ 58" ]. 


قفلت: هو كذلك» وأخرجه أيضًا أحمد كي والأريعة © وجماعة وعند بعضهم ما 


رذذه . 


عد د 


»)7:( مالكء الموطأء ( تحقيق عبد الباقي) , 781/1 » كتاب الأقضية (83 ). بابما لايجوز من الخبل‎ )١( 


الحديث (884) . 
(؟) البخاري» الصحيح. ( بشرح ابن حجر ), 7١١/8‏ كتاب الطبة .)81١(‏ باب الهبة للولد (؟١)»‏ 
الحديث (085؟ ). 


(57) مسلم, الصحيح: ( تحقيق عبد الباقي) » #/ 21741 كتاب الحبات (14؟7) » باب كراهية تفضيل بعض 
الأولاد في اخبة (*), الحديث (1517/6 ). 

(4) أحمد ء المسند. 754/6ء من مسنئد النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

(6) أخرجه أبو داود ( السئن ). ( تحقيق الدعاس والسيد )» / 811 » كتاب البيوع والإجارات (17)» 
باب الرجل يفضل بعض ولده في التُحل (6 ), الحديث (647" ). 
وأخرجه الترمذي. السئن, ( تحقيق عبد الباقي ) » 144/8 , كتاب الأحكام (18) باب في الذحل 
والتسوية بين الولد )”٠(‏ , الحديث (/17519 ). 
وأخرجه النسائي .السنن( طبعة دار الككتاب العربي ). 768/5 - 704 » كتاب النحل» باب اختلاف 
الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل . 
وأخرجهابن ماجه »السئن, ( تحقيق عبد الياقي ) 7/ 48/, ء كتاب الهبات )١4(‏ , باب الرجل ينحل ولده 
راي الحديث (ه/"؟؟ ). 


وفي بعض ألفاظ روايات هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة 
والسلام: « هَذَا جور ». 


وعمدة الجمهور أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في 
صحته جميع :ماله للأجانب دون أولاده. فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للولد 
أحرى. واحتجوا بحديث أبي بكر المشهور أنه كان نحل عائشة جذاذ 
عشرين وسقاً من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من 
الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك, ولا أعرٌ علي فقراً بعدي منكء 


4 قول: ( وفي بَعْض ألْماظٍ رِوَّيَاتٍ هذا الحَدِيثٍ قال ية: هَذَا جور ). 
[؟8/5؟"]. 


متفق17) عليه من حديث الشعبي. عن النعمان بن بشير بالقصة. وفيه فقال رسول 
الله يَف : يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ 
قال: لاء قال: فلا تُشهدني إذا فإني لا أشهد على جورء وفي لفظ البخاري 29 وهو 
لمسله”) أيضاً فلا تشهدني على جورء ولأحمد7؛) . ومسلم ©) وغيرهما من حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري. الصحيح.( بشرح ابن حجر ), 7868/8 , كتاب الشهادات (217)» باب لا يشهد على 
شهادة جور (4) , الحديث (560؟ ). 
وأخرجه مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). ١747/7‏ ء كتاب الهبات (74) » باب كراهية 
تفضيل بعض الأولاد في الحبة (*) . الحديث /1١54(‏ 1517 ), 

(؟) البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 58/6 ؟, كتاب الشهادات (87).» باب لا يشهد على شهادة 
جور (4)., الحديث 776١(‏ ). 

(9) مسلمء الصحيح.: ( تحقيق عبد الباقي ). #/ 17847 ء كتاب الحبات (4؟) » باب كراهية تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة (7), الحديث (15/ 1517 ). 

(4) أحب المستد #/ ا من مستد جاير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(©) مسلمء. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ), 1185/7 ء كتاب الحبات (54)غ باب كراهية تفضيل بعض 
الأولاد في الطبة (”), الحديث (14/ 15174 ). 


احلا 


وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً فلوكنت جذذتيه واحتزتيه كان لك 
وإنما هو اليوم مال وارث. قالوا: وذلك الحديث المراد به الندب . 


والدليل على ذلك أن في بعض رواياته: « ألست تريدٌ أن تكوتوا 
لك في البَر واللْطفٍ سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد عَلى هذا غَيرِي ». 

وأمًا مالك فإنه رأى أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد 
من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوب. فأوجب عنده مفهوم هذا 
الحديث النهي عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله. فسبب 
الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس للفظ النهي الوارد» وذلك أن 
النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريم», كما يقتضي الأمر الوجوب. فمن 
ذهب إلى الجمع بين السماع والقياس حمل الحديث على الندب, أو 
خصصه في بعض الصور كما فعل مالك. ولا خلاف عند القائلين بالقياس 
أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس. وكذلك العدول بها عن ظاهرها 
أعني أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية. وأمّا أهل 
الظاهر فلما لم يجز عندهم القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث 
وقالوا: بتحريم التفضيل في الهبة. واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة 


أبي الزبيرء عن جابر بالقصة وفيه فقال النبي ككل : أله أخوة؟ قال: نعم. قال أفكلهم 

أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا قال: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق . 
د 

06 قوله: ( والدَلْيلُ على ذَلِكَ أنَّ في بَغض رَوَايَاتِهِ: « ألَسْتَ تُريِدُ أنْ يَكُونُوا 

لَك في البَرٌ واللُطفبٍ سّواء؟ قال: نعم. قال: فَأهْهد عَلَى هذا غيري ). 91/ 718]. 


ا" 


المشاع غير المقسوم. فقال مالك والشافعي وأحمد وأبوثور: تصحء وقال 
أبو حنيفة: لا تصح . وعمدة الجماعة أن القبض فيها يصح كالقبض في 
البيع. وعمدة أبي حنيفة أن القبض فيها لا يصح إلا مفردة كالرهن, ولا 
خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. 
وبالجملة كل ما لا يصلح بيعه في الشرع من جهة الغرر؛ وقال الشافعي : 
ما جاز بيعه جازت هبته كالدين» وما لم يجز بيعه لم تجز هبته» وكل ما لا 
يصلح قبضه عند الشافعي لا تصح هبته كالدين والرهن., وأما الهبة فلا بد 
من الايجاب فيها والقبول عند الجميع. ومن شرط الموهوب له أن يكون 
ممن يصح قبوله وقبضه . 

وأمّا الشروط فأشهرها القبضء أعني أن العلماء اختلفوا هل القبض 
شرط في صحة العقد أم لا؟ فاتفق الشوري والشافعي وأبو حنيفة أن من 
شرط صحة الهبة القبض. وأنه إذا لم يقبض لم يلزم الواهب؛ وقال مالك: 
ينعقد بالقبول ويجبر على القبض كالبيع سواءء فإن تأنى الموهوب له عن 
طلب القبض حتى أفلس الواهب أو مرض بَطْلَّتٌ الهبة» وله إذا باع تفصيل 
إن علم فتوانى لم يكن له إلا الثمن». وإن قام في الفور كان له الموهوب. 


3 2 
أحمل(2, ومسلم2"0. وأبو داود9», والنسائى7», وابن ماجه20) ولم يقل 


)١(‏ أحمد. المسند. 4/ .7177١‏ من مسند النعيان بن بشير رضي الله عنه. 

(؟) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ) 1747/7 كتاب الحبات (4؟).: باب كراهية تفضيل بعض 
الأولاد في اغبة (”). الحديث (/19/ 157 ). 

(*) أبوداود الستن» ( تحقيق الدعاس والسيد )» 811/7» كتاب البيوع (17). باب الرجل يفضل بعض 
ولده في النْحل (80). الحديث (7047). 

(4) النسائي , السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي )» 5/ 7١١‏ . كتاب النحل. 

(ه) ابن ماجهء السئن. ؟/ 40ل , كتاب الحبات )١4(‏ . باب الرجل ينحل ولده .)١(‏ الحديث (37/8 ) . 


م" 


فمالك: القبض عنده في الهبة من شروط التمام لا من شروط الصحة. وهو 
عند الشافعي وأبي حنيفة من شروط الصحة. وقال أحمد وأبو ثور: تصح 
الهبة بالعقد. وليس القبض من شروطها أصلاء لا من شرط تمام ولا من 
شرط صحة, وهو قول أهل الظاهر. وقد روي عن أحمد بن حنبل أن 
القبض من شروطها في المكيل والموزون. فعمدة من لم يشترط القبض في 
الهبة تشبيهها بالبيع» وأن الأصل في العقود أن لا قبض مشترط في صحتها 
حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض. وعمدة من اشترط القبض أن ذلك 
مروي عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث هبته لعائشة المتقدم.» وهو 
نص في اشتراط القبض في صحة الهبة. وما روى مالك عن عمر أيضاً أنه 
قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونهاء فإن مات ابن 
أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداء وإن مات قال هو لابني قد كنت 
أعطيته إياه فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحول له وأبقاها حتى 
تكون إن مات لورثته فهي باطلة, وهو قول علي, قالوا: وهو إجماع من 
الصحابة, لأنه لم ينفل عنهم في ذلك خلاف. وأمًا مالك فاعتمد الأمرين 
جميعاًء أعني القياس وما روي عن الصحابة وجمع بينهماء فمن حيث هي 
عقد من العقود لم يكن عنده شرطاً من شروط صحتها القبض» ومن حيث 
شرطت الصحابة فيه القبض لسد الذريعة التي ذكرها عمر جعل القبض فيها 
من شرط التمام» ومن حق الموهوب له. وأنه إن تراختى حتى يفوت القبض 
بمرض أو إفلاس على الواهب سقط حقه. وجمهور فقهاء الأمصار على أن 
الأب يجوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره وللكبير السفيه الذي ما وهبه 





واللطف إلا أبو داود. 
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كما يجوز لهما ما وهبه غيره لهم. وأنه يكفي في الحيازة له إشهاده بالهبة 
والاعلان بذلك. وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة وفيما لا يتعين. 
والأصل في ذلك عندهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ابناً له صغيراً لم يبلغ أن يجوز 
نحلته فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها؛ وقال مالك وأصحابه: 
لا بد من الحيازة في المسكون والملبوس» فإن كانت دار سكن فيها خرج 
منها. وكذلك الملبوس إن لبسه بطلت الهبة» وقالوا في سائر العروض بمثل 
قول الفقهاء. أعني أنه يكفي في ذلك اعلانه وإشهاده. وأما الذهب والورق 
فاختلفت الرواية فيه عن مالك. فروي عنه أنه لا يجوز إلا أن يخرجه الأب 
عن يده إلى يد غيره» وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو إناء وختم 
عليها بخاتم وأشهد على ذلك الشهود. ولا خلاف بين أصحاب مالك أن 
الوصي يقوم في ذلك مقام الاب. واختلفوا في الأم؛ فقال ابن القاسم: لا 
تقوم مقام الأب. ورواه عن مالك. وقال غيره من أصحابه: تقوم. وبه قال 
أبو حنيفة ؛ وقال الشافعي: الجد بمنزلة الأب. والجدة عند ابن وهب أم 
الأم تقوم مقام الأم. والأم عنده تقوم مقام الأب . 
القول في أنواع الهبات 

والهبة منها ما هي هبة عين. ومنها ما هي هبة منفعة. وهبة العين منها 
ما يقصد بها الثواب. ومنها ما لا يقصد بها الثواب: والتي يقصد بها الثواب 
منها ما يقصد بها وجه الله . ومنها ما يقصد به وجه المخلوق. 

فأمًا الهبة لغير الشواب فلا خلاف في جوازهاء وإنما اختلفوا في 
أحكامها. وأمًا هبة الثواب فاختلفوا فيها؛ فأجازها مالك وأبو حنيفة؛ ومنعها 
الشافعيء وبه قال داود وأبو ثور. وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول 
الثمن أو ليس بيعاً مجهول الثمن؟ فمن رآه بيعاً مجهول الثمن قال هو من 
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بيوع الغرر التي لا نجوز ومن لم ير أنها بيع مجهول قال: يجوز وكأن مالكاً 
جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلهاء ولذلك اختلف القول 
عندهم إذا لم يرض الواهب بالثواب ما الحكم؟ فقيل تلزمه الهبة إذا أعطاه 
الموهوب القيمة »وقيل لا تلزمه إلا أن يرضيه. وهو قول عمر على ما سيأتي 
بعد فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد. والأول هو المشهور 
عن مالك. وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد. وإنما يحمل مالك 
الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك. وخصوصا إذا دلت قرينة الحال 
على ذلك مثل أن يهب الفقير للغني. أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك 
الثواب . وأما هبات المنافع فمنها ما هي مؤجلة. وهذه تسمى عارية ومنحة 
وما أشبه ذلك. ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له وهذه. 
تسمى العمري. مثل ان يهب رجل رجلا سكنى دار حياته» وهذه اختلف 
العلماء فيها على ثلاثة أقوال: أحدها أنها هبة مبتوتة: أي انها هبةللرقبة» 
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة. والقول الثاني أنه 
ليس للمعمر فيها إلا المنفعة. فإذا مات عادت الرقبة للمعمر أو الى ورثته» 
وبه قال مالك وأصحابه. وعنده أنه إن ذكر العقب عادت اذا انقطع العقب 
الى المعمر أو الى ورثته. والقول الثالث أنه إذا قال: هي عمري لك 
ولعقبك كانت الرقبة مالكاً للمعمر, فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد 
موت المعمر للمعمر أو لورئته» وبه قال داود وأبو ثور وسبب الخلاف في 
هذا الباب اختلاف الآثار ومعارضة الشرط والعمل للأثر. أمّا الأثر ففي ذلك 


حديثان : 


أحدهما متف على صحته . وهو ما رواه مالك عن جابر أن رسول 





ا 4 ع ِو ذه ع مهامس د 
5 29 حديث جابر أن رسول الله يَييْةِ قال: «ايما رجل العمرٌ عمرى له وَلِعْقبه 
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لله كك قال :١أيمَارجل‏ أعمر غعمرى لَه عه فإنهَا لذي يعطاها لإا 
تر جع إلى الذي أغطاها بدأ ؛ لأنه أعطى عَطَاء وقعث فيه المواريث 6. 


والحديث الثاني حديث أي الزبير عن جابر قال: قال رسول 





فإنها للدي يُمْطَامًا. لا تَرْجعٌ إلى الَّذِي أَعْطَامًا أبداً؛ لأنه أتطى عَطَاءً وَقَعَتفِيهِ 
المَوَارِيتُ» قال ابن رشد: رواه مالك 7). وهو متفق7) على صحته . [ ؟/ "#١‏ ]. 

يعني رواه البخاري » ومسلمء قلت: لكن البخاري لم يروه بهذا اللفظط بل لفظه 
عن جابر قال: قضى النبي كك إنها لمن وهبت له واللفظ المذكور هنا هولمالك». 
ومسلم. وأبي داود 9 والترمذي 20 اا 6 


ب عرد 


17 حديث أبي الزبير عن جابر قال: الوك الله ينه : يا مَعْشَر الأنْضَارٍ 
2 موك طم مم ها اهام جتلهة #و ال جوتمة مجه جيم عر جر لس 6ب للش جر 
أمْيِكوا عَلَيْكُم أَمْوَالَكُم ولا تُعُمِرُوهَا فَمَنْ أيرَ شَيْئَا حََائَهُ قَهُوُ لَهُ حََائَهُ وَمَمَانَهُ ». 
5/11 ] 


)١(‏ مالك. الموطاًء ( تحقيق عبد الباقي )» ؟7/ 7/87 , كتاب الأقضية (5*) , باب القضاء في العمرى (ا”) 


الحديث (*4) . 
(«) البخاريء الصحيح.؛ ( بشرح أبن حجر )» 778/8, كتاب الحبة (81)» باب في العْمْرَّى (7*)» 
الحديث (6؟555). 


وأخرجه مسلم , الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ), #/ ١1748‏ كتاب الحبات (4؟). باب العمرى (4)» 
الحديث (١؟/1578).‏ 

() أبوداود. السئن, / 419 ء كتاب البيوع والاجارات (17) , باب في العمرى له ولعقبه (84) . الحديث 
60م . 

(5) الترمذي. السئن. ( تحقيق عبد الباقي ) م/ ”7+ . كتاب الأحكام (18) ء ياب في العْمْرَى (18) » 
الحديث 1"*5١0(‏ ). 

(©) النسائي. السئن. +/ 704 - 7376 ء كتاب العمرى, باب الاختلاف على الزهري فيه . 
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لله وك : يا مَعْشَرَ الأنصَارٍ أمْسِكوا عَلَيْكُمْ أمْوَالَكُمْ ولا تَعْمرُوها فَمَنْ أعْمَرَ 


شيا حياته ذهو لَه حَيَاته ومماته ». 


وقد روي عن جابر بلفظ آخر: ٠لا‏ تَعْمِرُوا ولا تَرْقِنُوا هَمَنْ أغْمَر 
شَيْئاً أو أرْقبَهُ هو لورَقِهِ ». 

فحديث أبي الزبير عن جابر مخالف لشرط المعمر. وحديث مالك 
عنه مخالف أيضاً لشرط المعمر إلا أنه يخيل أنه أقل في المخالفة. وذلك 
أن ذكر العقب يوهم تبتيت العطية» فمن غلب الحديث على الشرط قال 
بحديث أبي الزبير عن جابر» وحديث مالك عن جابر ومن غلب الشرط قال 
بقول مالك؛ وأمًا من قال إن العمرى تعود إلى المعمر إن لم يذكر العقب. 
ولا تعود إن ذكر فإنه أخذ بظاهر الحديث. وأمًا حديث أبي الزبير عن جابر 
فمختلف فيه» أعني رواية أبي الزبير عن جابر وأما إذا أتى بلفظ الإسكان 





مسله() ق وأبو داود: 29 والترمذي 29 ٠‏ والنسائى )ع واللفظ المذكور هنا له 
وغيرهم . 


عد اد جد 


ار ( وَقَدْ رُوِيْ عَن جَابرٍ بلفظ آخر: ٠لا‏ تُمْمِرُوا ولا تْرْقِبُوا فمن أَغْيِرَ شَيْئا 
ار ارق لم رق ]| 


)١(‏ مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). / 1747 » كتاب الهبات (78)» باب العمرى (4)» الحديث 
(1506/175ا). 

() أبوداود, السنن, لم أجده في السنن. 

(9) الترمذي» السئن, لم أجده في السنن . 

(5) النسائي. السئن. 5/ 7784. كتاب العمرى, باب اختلاف الناقلين لخبر جابر في العمرى . 
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فقال: أسكنتك هذه الدار حياتك» فالجمهور على أن الإسكان عندهم أو 
الإخدام بخلاف العمري وإنْ لفظ بالعقب. فسوى مالك بين التعمير 
والاسكان. وكان الحسن وعطاء وقتادة يسوون بين السكنى والتعمير في أنها 
لا تنصرف إلى المسكن أبداً على قول الجمهور في العمري . والحق أن 
الإسكان والتعمير معي المنهوم كينا ء واد وأنه يجب أن يكون الحكم 
إذا صرح بالعقب مخالفاً له إذا لم يصرح بذكر العقب على ما ذهب إليه 
أهل الظاهر. 
القول في الأحكام 
ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة» وهو 

الرجوع فيها. فذهب مالك وجمهور علماء المديئة أن للأب دمعي 
وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث ديناً أو بالجملة ما لم يدرتب 
عليه حق الغير» وأن للأم أيضاً أن تعتصر ما وهبت ان كان الأب حياًء وقد 
روي عن مالك أنها لا تعتصرء وقال أحمد وأهل الظاهر: لا يجوز لأحد أن 
يعتصر ما وهبه؛ وقال أبو حنيفة: يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما 


أبو داود"2 . والنسائي(© , والبيهقي (2 . من طريق الشافعي. عن سفيان بن 
عيينة» عن ابن جريج عن عطاء, عن جابرء عن النبي وَل . 


يد عند علد 


)١(‏ أبوداودء السئن. / 87١‏ . كتاب البيوع )١07(‏ . باب من قال في العمرى له ولعقبه (84). الحديك 
كمه ). 

(؟) النسائي, السئن, 77/5 , كتاب العمرى. باب اختلاف الناقلين لخبر جابر في العمرى. 

زفة البيهقي. السئن, 1,01 » كتاب الهبات» باب الرقبى . 
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وهب لذي رحم محرمة عليه . وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة 
أي وجه الله أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها. وسيب الخلاف فى هذا الباب 
تعارض الآثار؛ فمن لم ير الاعتصار أصلاٌ احتج بعموم الحديث الثابت 

وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏ العائدٌ في هِتَهٍ كالكَلْب يَعودُ في 


كه ). 


ينم 





6- حديث: ١‏ العَائِدٌ في هِبِهِ كالْكَلْب يَعُودُ في قَينِهِ 70/٠ 1.٠‏ ]. 


الطيالسي 7) » وأحمد9؟ 2 والبخاري”» ا ومسلم99)., وأبوداود*) 1 
والترمذي2© والنسائي 7" وابن ماجه 4. والبزارٌ والطحاوي”' . والبيهقي 200 
والقضاعي 2 وغيرهم من حديث ابن عباس بزيادة ليس لنا مثل السوء عند كثير منهم 
بعضهم يذكرها في أوله وبعضهم في آخره. 


.)1419( كتاب الحدية واطبة» باب ف الهبة, الحديث‎ ء78٠‎ /١ أبوداود الطيالسي. منحة المعبود.‎ )١( 

(9) أحمب المسند. 717/1١‏ . من مسئد عبد الله بن عباس رضي الثم عنهما . 

(5) البخاريء الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 717/6 كتاب الهبة (01) + باب هبة الرجل لامرأته 
(15) الحديث رحده؟ )577 ) . 

(4) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ): #/1741. كتاب الحبات (4؟). باب تحريم الرجوع في 
الصدقة (؟). الحديث .)1١5177/86(‏ 

(©) .أبوداود. السئن. 408/7: كتاب البيوع والاجارات (17)) باب الرجوع في الهبة (*8 ), الحديث 
0ه" ). 

(1) الترمذي, السئن. /547., كتاب البيوع »)١7(‏ باب الرجزع في الهبة (3)؛, الحديث (1598). 

7( النسائي» السئن. 5/ 756 . كتاب الهبة, باب رجوع الوالد فم يعطي ولده. 

(8) ابن ماجهء السئن. ؟/17ولا » كتاب الحبات ,)١5(‏ باب الرجطوع ف الهبة (ه), الحديث (/5941؟ ). 

(9) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 4/ // . كتاب الهبة والصدققاء باب الرجوع في الهبة . 

. ء كتاب اغبا » ياب لا يحل لواهب أن يرجع في هبته‎ ١8٠ /5 . ) البيهقي» السئن. ( طبعة دار الفكر‎ )١١( 

) 788/٠١ 8( القضاعي. مسئد الشهاب, ١/؟141. حديث‎ )١١( 
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وفي الباب: عن عمر علد أحمد(3) 2 والبخاري كك ومسلم 7 . 
والطحاوي 4») من رواية جماعة؛ عن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن عمر. 


وخالفهم عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف» فقال عن زيد بن أسلم. 
عن أبن عمرء رواه ابن ماجه7©). 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص » رواه أحمد 05 وأبو داود9 2 والنسائي 0 . 


وعن أبي هريرة رواه أخمد (كل وابين ماح" م والطحاوي0١')‏ 


وعن جايرء. رواه الطبراني في 2 الصغير »)؟9١)»‏ وأبو نعيم في 01 التاريخ 6 


. من مسند عمر بن المخطاب رضي الله عنه‎ .4٠ /١ أحمدء المسند.‎ )1١( 

(؟) البخاري» الصحيح.( بشرح ابن حجر ). ه/ 776 , كتاب الطبة (01)» باب لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته »)#*٠(‏ الحديث (37177؟ ). 

() مسلم, الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). */ ١778‏ , كتاب الهيات (54؟) ء باب كراهة شراء الانسان 
ماتصدق به )١(‏ الحديث (041؟:1/ ١57١‏ ). 

(4) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 4/ 1/4 ء كتاب الهدية والطهبة, باب الرجوع في الية. 

(ه) ابن ماجهء السئن, ( تحقيق عبد الباقي ). 7/ 7/417 . كتاب الحبات )١4(‏ باب الرجوع في المبة (0) 
الحديث (85؟؟ ). 

(1) أحمدء المسند, 7/ 187ء من مسند عبد الله بن العاص رضي الله عنهما . 

(9) أبو داود. السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ) #/ 8٠١‏ ء كتاب البيوع (17) باب الرجوع في الهبة (87 ) 
الحديث (١4:ه*").‏ 

(8) النسائي السئنء ( طبعة دار الكتاب العربي ): 7514/5 - 2756 كتاب اغبة» باب رجوع الوالد فيا 
يعطي ولده. 

.) باب الرجوع في الحبة (©) الحديث (5584؟‎ .)١4( ابن عاجه. السنن, 7817/75 , كتاب الهبات‎ )٠١( 

(1١١)الطحاوي»‏ شرح معاني الآثار ؛ ( بتحقيق النجار )» 78/4 ء كتاب اهدية والهبةء باب الرجوع في 
اطبة. 

)١١(‏ الطبراني, المعجم الصغير. 7/ 4 .٠١‏ ترجمة محمد بن أحمد الأصبهاني. 
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ومن استثنى الأسوين احتج بحديث 
بالق إن ع* له ً 2 ْ 
والسلام: 0 لا بحل لواهب أن يرجع فى هيته إلا 


وقاس الأم على الوالد؛ وقال الشافعي : 


'وس أنه قال عليه الصلاة 
لوال ». 


لقلت به وقال غيره : قد اتصنل من .طريق تسيل المعلم: وهو ثقة. وأما 
من أجاز الاعتصار إلا لذوي الرحم المحرمة. فلاحتج يما رواه مالك عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من وطب هبة لصلة رحم أو على 





جهة صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ون وهب هبة ير 
فهو على هبته يرجع فيها إذ لم يرض منها. قا 


أنه إنما أراد الثواب بها 
وأيضاً فإن الأصل أن من 


وهب شيئاً عن غير عوض أنه لا يقضي عليه به كلما لو وعد إلا ما اتفقوا 


والخطيب فى « تاريخ يغداد »(0) . 
وعن الحسن مرسلا. رواه الطحاوي 97) ْ 
قن 


- حديث طاوس مرسللً أنه يل قال: ولا يحل 
الوالد ». [؟ / ##” ]. 


الشافعي 20 . وعبد الرزاق 49 , والنسائي © | 


7 ع 1 8 2 
لواهب ان يرجع في هببّه إلا 


والييهقي "2 . من طريق ابن 


.) 5865( الخطيب» » تاريخ بغداد, ترجمة القأسم ب بن أحمد اليغدادي‎ )١( 


(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار, /ب7 ٠‏ كتاب أهدية واطبة؛ با 


(5) عبد الرزاق» المصنف, 4/ ١1١١‏ كتاب المواهب, باب 0 
© النسائي, السئن. 5/ 718. كتاب الهبة, باب الاختلاف على 


باب الرجوع في الهبة. 
زشف الشافعي » ترتيب المسند, ال كتاب الحبة والعمرى» الجر لء 


(084). 
هبتهى (الحديث 15675). 


(1) البيهقي »السئن. ( طيعة دار الفكر ) 5/ 17/8 » كتاب الهبات, باب لايحل لواهب أن يرجع فيا وهب . 
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بعثت لأتمم محاسن الأخلاق ؛ وروأه اين أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق(3) من 
حديث معاذ بن جبل قال: جاء رجل إلى النبي كةٍ فقال: يا رسول الله إني رجل أحب 
: .مم كْ 8 0 2 
أن احمد كأنه يخاف على نفسه. فقال رسول الله وله وما يمنعك أن تعيش حميدا 


ورواه أحمد7("» وابن سعد في «الطبقات»97"), والبخاري في «الأدب المفرد» © 
وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاقع»2, والحاكه0© » والقضاعن في «مسند 
الشهاب»)2”© . من حديث أبي هريرة بلفظ: إنما بعثت لأتتم صالح الأخلاق. وفي 
رواية القضاعي (» : لأتمم مكارم الأخلاق. 


د 


. )١4( ابن أبي الدنياء مكارم الأخلاق, ضفحة (4)» الحديث‎ )١( 

(؟) أحمد المستد. 5/ ١#8؛‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(”) ابن سعدء الطبقات الكبرى: ١147/1غ»‏ باب ذكر مبعث رسول الله كَل . 

(4) البخاري» الأدب المفرد, ( ٠١8‏ )» الحديث (9/4؟ ). 

(ه) ابن أبي الدتياء مكار م الأخلاق. صفحة (”)» الحديث )١17(‏ . 

(5) الحاكم. المستدرك, 517/7 ء كتاب أخبار النبي 6 . باب ذكر خلق رسول الله و . 
0) و(8) القضاعيء مند الشهاب. .147/١‏ الحديث (8*5/ 1١158‏ ). 
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: ا اي 
نت راش الكمر رجتم 
( وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب الوصايا 


كتاب الوصايا 


والنظر فيها ينقسم أولاً قسمين القسم الأول: النظر في الأركان. 
والثاني : في الأحكام. ونحن فإنما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من 
المسائل المشهورة . 

القول فى الأركان 

والأركان أربعة: الموصّى. والمُوصِي له. والمُوَصّى بهء والوصية. 
أمًا المُوصّى فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك. ويصح عند مالك 
وصية السفيه والصبي الذي يعقل القرب؛ وقال أبو حنيفة لا تجوز وصية 
الصبي الذي لم يبلغ ‏ وعن الشافعي القولان وكذلك وصية الكافر تصح 
عندهم إذا لم يوص بمحرم. وأما المُوصِي له فإنهم اتفقوا على أن الوصية 
لا تجوز لوارث 

لقوله عليه الصلاة والسلام ؛ لا وَصِيّة لوَارث ». 


واختلفوا هل تجوز لغير القرابة ؟ فقال جمهور العلماء: إنها تجوز 


6 - حديث: «لا وَصِيّةَ لؤارث» [5 /74]. 
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عليه من الهبة على وجه الصدقة . وجمهور العلماء على أن من تصدق 
على ابنه فمات الابن بعد أن حازها فإنه يرثها. 





جريج . عن الحسن بن مسلمء عن طاوس» أن رسول الله بكلةٍ قال: لا يحل لأحد يهب 
هبة ثم يعود فيها إلا الوالد. ولفظ الشافعي : لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا 
الوالد من ولده. 

ورواه أحمد 27 . وأبو داود” . والترمذي9؟ , والنسائي©) . وابن ماجة © , 
والدارقطني 22 . والحاكم”») . والبيهقي*) . وغيرهم» من رواية عمرو بن شعيب. 
عن طاوسء عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله يه : لا يحل لرجل يعطي 
عطية ثم يرجم فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها 
مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه؛ قال الترمذي () : ( حسن صحيح )؛ 
وقال الحاكه("2: ( صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافاً في عدالة عمرو بن شعيب» 
إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده ). 


قلت: والترمذي 22١‏ قال في روايته عن اين عمر وحده. 


. أحمد, المسند, 2717/9 من مسند أبن عباس رضي الله عنه‎ )١( 

(9) أبوداود. السئن, */ 4١8‏ , كتاب البيوع )١09/(‏ » باب الرجوع ف اغبة (88) . الحديث (7888 ). 

(م) الترمذي. السئن. ( تحقيق عبد الباقي ) 447/4 » كتاب الولاء والحبة (57)» باب كراهية الرجوع في 
المة (/ا) الحديث (؟"*١؟‏ ). 

(4) النسائي, السئن, 7517/5 -758, كتاب اميات» باب الاختلاف عل طاوس في الراجع في هبته . 

(ه) ابن ماجه. السئن. ؟/ 746 , كتاب الهبات )١4(‏ . باب من أعطى ولده ثم رجع فيه (؟)» الحديث 
70/١‏ )2 

(5) الدارقطني. السئن, */47. كتاب البيوع , الحديث (/ا179). 

27 الحاكم , لم أجده في المتدرك . 

(4) البيهقي. السئن. 5/ 178 . كتاب الحبات» باب رجوع الوالد فها وهب من ولده. 

(9) الترمذي, السئن. 4 /؟447. كتاب الولاء والحبة. (37”*), باب كراهية الرجوع ف الهبة (7) , الحديث 
(531). 

)١١(‏ الترمذي, السئن. 441/54 كتاب الولاء والهبة (؟#7)» باب كراهية الرجوع ف الهبة (7) الحديث 
(51"1؟). 
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وفي مر سللات مالك أنْ رجلا أنصارياً من الخزرج تصَدق على 
بوبه بصٌدقة فَهَلّكا فوَرِتٌ ابنهُمًا المال وهو نخل. فسأل عن ذلك النني 
د ع واه ساس 3ه و 
عليه الصلاة والسلام فقال: ١‏ قَذْ اجرت في صذقتك وخذها بميراثك ». 
وخرّج أبو داوده عن عبد الله بن بريدة عن أيه عن امرأة أنت 
رسول اله وك فقالت: « كنت قد تصدقت على أمي بوليدة. وإنها مانت 





١‏ قوله: (وفِي مُرْسَلتٍ مَالكِ أنْ رجلا أَنصَارِيًاً مِنَ الخَزْرَج تَصَدَّقَ على أَبَوَيْهِ 
50 0 فح د بولا 2 0 حو ج20 3 59 ع 
فْهَلَكا فَوَرِث ابنهُمَا امال وهو نخل. فسَأل عَنْ ذَلِكِ النبيّ 6 فقال: «قلْ اجرت في 
صَدَقتِكَ وَحْذْهَا بِميْرَائِكُ ) [؟/0#م]. 

ليس هومن مرسلات مالك(١2»بل‏ من بلاغاته. لأنه قال بلغني أن رجا من 
الاتصار من يني الحارث بن الخزرج فذكره . 

قال ابنعبد البر:7"»(رويهذا الحديث من أوجه عن النبي طَلِهِ) . 

قلت: يريد معناه ومن ذلك اللحديث المذكور بعده. 


ع 6د 


1- حديث عبد الله بن بريدة عن أبيهء عن إمرأة أنث رَسُول الله كل فقالت: «كنتٌ 
جه 222 م28 ع 97 5 رام م رم م ها اقم 1 07 

د تَصَدَّقْتُ على آمُي بِوَلِيْدَة, وإنْها مَانَتَ وَتَركَثْ بَلْكَ الوَلِيدَة فقال رسُولٌ الله يه: 
وَجَبّ أجرٌكِ وَرَجَعَتٌ إليك بالميراث» قال ابن رشد : خرّجه أبو داود9 . [3 / ##م] . 


)١(‏ مالكء الموطأً. ( تحقيق عبد الباقي ) , 77٠/7‏ ء كتاب الأقضية (5 ). باب صدقة الحي عن الميت 
(51) الحديث (04). 

)١(‏ ابن عبد البر: الموطأ. المصدر نفسه. 

(") أبو داود, السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد) #//7919 . كتاب الوصايا (؟١)‏ , باب الرجل ييسب 
الهة. . . (2)17 الحديث (/ا/ا81؟ ). 


5” 


وتركت تلك الوليدة. فقال 6 : وَجَبَ أجْركِ ورَجَعَتْ إِلَيْكِ بِالمِيرَاثِ ». 





قلت: هو كذلك. ولكن الاقتصار على عزو الحديث إليه غير جيد في هذا 
الموطن لأنه في صحيح مسلم(2» والقاعدة انه لا يعرف حديث موجود في الصحيحين 
أو أحدهما إلى غيرهما . وخرّجه أيضاً الترمذي29. والنْسائي 29 في «الكبرى»؛ وابن 
ماجه29©, فهو عند الأربعة أيضاً وقوله عن بريدة. عن امرأة تعرف من ابن رشد مرادهء 
عن حديث امرأة أو قصة امرأة وهو مع كونه تصرفاً غير مرضى عند أهل الحديث فهو 
يوهم أنه من رواية بريدة عن المرأة وليس كذلك. 


فعند أبي داود” الذي عزاه إليه عن بريدة أن أمرأة أتت رسول الله يي 


وفي صحيح مسلم("2» عن بريدة قال: بينا أنا جالس عند رسول الله وك إذا أتته 
امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال: فقال: وجب أجرك وردها 
عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: صومي 
عنهاء قالت: إنها لم تحج قطء أفاحج عنها قال حجي عنها. 

تنبيه : خرج الحاكم هذا الحديث في «المستدرك)”(© وقال: صحيح “الإسناد ولم 


يخرجاه » وهوواهم في ذلك. 06 

(1) مسلم. الصحيح, ( تحقيق عبد الباقي ) ؟/ ٠١‏ , كتاب الصيام (17) ء باب قضاء الصيام عن الميت 
(3897) الحديث (لاه١1 .)1١1١494/‏ 

(؟) الترمذديء السنن, ( تحقيق عبد الباقي ) / 05. كتاب الزكاة (ه)؛ باب المتصدق يرث صدقته (1*) 
الحديث (5589 ). 

(”) عزاه إليه الحافظ المزيء تحفة الأشراف. 7/ 6, ترجمة بريدة الأسلمي (*7 ) , الحديث 158٠0(‏ ). 

(ع) ابن ماجد, السئن. /١‏ 084 , كتاب الصيام (/9) . باب من مات وعليه صيام من نثر (81) الحديث 
(قهل/ا١‏ ). 

(9) أبو داودء السنن. 47/8 كتاب الوصايا »)١7(‏ باب الرجل هب الطبة. . . ,)١5(‏ الحديث 
381/7 ). 

(5) مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). ١8/7‏ ء كتاب الصيام (1) » باب قضاء الصوم عن الميت 
(لاكي الحديث (ل169 .)11١45/‏ 

(0) الحاكمء ‏ المستدرك 6. 4/ 7407, كتاب الفرائضء باب من لم يترك وارثاً إلا عبداً. 
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وقال أهل الظاهر: لاا يجوز الاعتصار لأحد لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام لعمر ١‏ لا تَشْترهِ في الفْرّس الذي تَصَدَقَ به فإن العائد 
في هته كالكَلْب يَعُودُ في ينه » والحديث متفق على صحته. 

قال القاضي : والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق. 


والشارع عليه الصلاة والسلام إنما بعسث ليتمم محاسن الأخلاق. 
وهذا القدر كاف فى هذا الياب . 





+0 - حديث: قَوْلَهُ لي لِعُمَرَ في الفَرس_الذَّي نَصَدَّقَ به: «لا تشتره فإنَ العَائِدَ في 
هبه كالكلب يَعُودُ في فَيْئْهه. قال ابن رشد : متفقٌ على صحته . [؟ / 7" . 

يعني رواه البخاري2)00 ومسلء9؟, ولفظ الحديث عن عمر قال: خيلت على 
فرّس في سبيل الله فأضاعَة الذي كان عنده فأردت أن أشتريّهُ منه فظننت أنه بائعه 
بر ل خصس 3 فسألت عن ذلك النبي كَل فقال: لا تشتره وإد اعطاكه يدرهم واحصدك. فإن 
العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه لفظ البخاري . 

ال نا 
ع َه 2 َ و20 ساس اللي لس سام كيه د 

64 قوله: (والشارع عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم محاسن الآخلاق) 
1 


هذا لفظ حديث ذكره مالك في «الموطأ»(”» بلاغاً أن رسول الله كقِِ قال: إنما 





)١(‏ البخاري, الصحيح. ( بشرح ابن حجر). 5/ 78؟. كتاب الهبة (21)» باب لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته (.م) الحديث 55177 , 

(؟) مسلمء الصحيح ؛١(‏ تحقيق عبد الباقي ) .» ”7/ 17784 . كتاب الحبات (4؟) . باب كراهة شراء الانسان 
ماتصدق به .)1١(‏ الحديث (؟7/ ١517١‏ ). 

(*) مالك. الموطا. ( تحقيق عبد الباقي ). 7/ 404 ء كتاب حسن الخلق (41) , باب حسن الخلق )١(‏ 
الحديث (8). 
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لغير الأقربين مع الكراهية. وقال الحسن وطاوس : ترد الوصية على القرابة» 
وبه قال إسحاقء وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى:« الوَصِيَة للوَالِدينٍ 
والْأكْرَبِينَ 4<) والألف واللام تقتضي الحصر. 





أبو داود الطيالسي20, وأحمد2' ., وأبو داود9", والترمذي7*., وابن ماجه©», 
والدولابي في «الكنى)229 وأبو العباس بن سريج في «جزئهي. وأبو نعيم في «تاريخ 
أصبهان» والبيهقي في «السنن)9©, وأبو بكر محمد بن عبد الباقي الانصاري في مسند 
أبي حنيفة؛ كلهم من رواية إسماعيل بن عياش. عن شرحبيل بن مسلم » عن أبي 
أمامة قال: سمعت رسول الله يدِ يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك 
وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث الحديث. 

وقال الترمذي0” : (هذا حديث حسن, وقد روي عن أبى أمامة, عن النبى طَلِِ 
من غير هذا الوجه) . 


قلت: أخرجه ابن الجارود في (صحيحه المنتقى2»00» من طريق الوليد بن مسلم 





. )18٠( سورة البقرة (؟) الآية‎ )1١( 

)1غ( أبؤ داود الطيالسي» منحة المعيود. 7//ا2111 كتاب السيرة النبوية. باب فضائل النبي كَل » الحديث 
751095). 

(7) أحمدى المسند, ( طبعة الميمنة بالقاهرة ). 7717//8 , من مسند أبي أمامة الباهل رضي الله عنه. 

(") أبوداودء الستئنء ( تحقيق الدعاس والسيد ). "/ ,74٠‏ كتاب الوصايا »)١7(‏ باب الوصية للوارث (5) 
الحديث (٠/ا78‏ ). 

(5) الترمذي. السئنء ( تحفيق عبد الباقي ). 4/ 4# . كتابٍ الوصايا (1”*)» باب لا وصية لوارث (ه) 
الحديث .)71١7١(‏ 

(8) ابن ماجه. السئن. 7/ 40 , كتاب الوصايا (7؟), باب لا وصبة لوارث (5)» الحديث .)111١1(‏ 

. ترجمة أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه‎ . 54/١ الدولابي. الكنى.‎ )١( 

(7) البيهقي, السئن. 7/ 774. كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين. 

(8) الترمذي, السئن 5/ 488 , كتاب الوصايا (؟*), باب لا وصية لوارث (ه)» الحديث 73١7١(‏ ). 

(8) ابن الجارودء المنتقى. /11" , باب ما جاء في الوصاياء الحديث (948 ). 


لحف 





ثنا جابرء وحدثني سُليم بن عامر وغيرهء عن أبي أمامَةَ وغيره رضي الله عنهم. ممن 
شهد خطبة رسول الله يل يومئذ. فكان فيما تكلّم به ألا إن الله قد أعطى كُلَّ ذي حق 
خف اله له وم لوارث .» فحديث أبي أمامة صحيح على انفراده لا ينبغي أن يشك 
في ذلك . لأن رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الشام صحيحة. وشيخه في هذا 
الحديث شامي ثقة, ثم له مع ذلك هذه الطريق الصحيحة أيضاً. 


وفي الباب عن عمرو بن خارجة» وأنس » واين عباس. وجابرء وعلي ٠‏ وعبد 
الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمر بن الخطاب. ومعقل بن يسارء وزيد بن 
أرقم » مع البراء بن عازب ومجاهد مرسلل. 

فحديث عمرو بن خارجة: رواه الطيالسي”2. وأحمد5"., والدارمي7”. وابن 
سعد». الترمذي0», والنسائي2©7, وابن ماجة2. وبحشل في «تاريخ واسط». 
والبيهقي”*» في «السنن». والبغوي في «التفسير» كلهم من رواية شهر بن حوشب. عن 
عبد الرحمن بن غنم. عن عمرو بن خارجه, أن النبي يل خطب على ناقته وأنا تحت 
جرانها وأن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارثء الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال الترمذي7»: (حسن 
صحيح ) . 





.) 1119( أبوداود الطيالبي, المسند. 119 . مسند عمرو بن خارجة رضي الله عنه الحديث‎ )١( 

(0) أجمد المسئد. 185/4 1417. من مسند عمرو بن خارجة رضي الله عنه. 

(*) الدارميء التنء 7/ 414 , كتاب الودساياء باب الوصية للوارث. 

(4) ابن سعدء الطبقات الكبرى. 

(5) الترمذي. السئن؛ 4/ 454 , كتاب الوصايا (1"), باب لا وصية لوارث (8). الحديث 73١71(‏ ). 
(1) التسائي, السئن. 7847/5, كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث . 

(7) ابن ماجهء السئن. 406/7 , كتاب الوصايا (7؟7), باب لا وصية لوارث (5) » الحديث (7١/1؟‏ ). 
(8) البيهقي. التن. 2514/5 كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين . . . 

(4) الترمذي, السئن. 4/ 474 . كتاب الوصايا (1”*)» باب لا وصية لوارث (6)» الحديث 7١71(‏ ). 


ا 


ورواه الدارقطني ..)١(‏ والبيهقي9» . من طريق زياد بن عبد الله » عن إسماعيل 
بن مسلم عن الحسن» عن عمرو بن خارجه به بلفظ: لا وصية لوارث إلا ان يجيز 
الورثئة وضعفه البيهقي» والذهبي . 


ورواه الطبراني9© في «الكبير». وأبو موسى المديني في «الذيل» من وجه آخر 
من رواية عبد الملك بن قدامة عن أبيه فقال عن خخارجة بن عمرو الجحمي أن رسول 
الله كَقةِ قال يوم الفتح وأنا عند ناقته : ليس لوارث وصية قد أعطى الله عز وجل كل ذي 
حق حقه وللعاهر الحجرء وقال أبو موسى : هذا الحديث يعرف بعمرو بن خارجة لا 
بخارجة بن عمرو. 


وقال الحافظ (4: يعني فلعله انقلب قال وحديث عمرو بن خارجة أخرجه أحمدء 
وأصحاب السنن. , ومُخْرّجه مُغاير لمخرّج حديثٍ خارجة بن عمرو فالظاهر أنه آخر كذا 
قال في الإصابة في موضع تعداد الصحابة وتكثير اسمائهم وشك في ذلك في تخريج 
أحاديث الرافعي فقال: لعله انقلب. وجزم بالقلب في إتمام الدارية فقال: وهو مقلوب 
وهذا الأخير هو الحق إن شاء الله . 


وحديث أنس : رواه ابن ماجه22., والدارقطني 20, والبيهقي29؛ من حديث عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سعيد بن أبى سعيدء عن أنس به مطولا عند الدارقطني 


. )1١( كتاب الوصاياء الحديث‎ .١1867/4 الدارقطني, السنن.‎ )١( 

(؟) البيهقي. السئن: 554/1 . كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين. 

(*) عزاه إليه الميثمي, مجمع الزوائد. 4/ 714» كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث. 

(4) ابن حجرء تلخيص امير */537ء كتاب الوصاياء الحديث (59؟1١‏ ). 

(6) ابن ماجهء السنن, ( تحقيق عبد الباقي ) » 0407/7 كتاب الوصايا (7؟)» باب لا وصية لوارث 
(كيء الحديث (14لا؟ ). 

(7) الدارقطنيء السئن, 7٠١/4‏ , كتاب الفرائض, الحديث (48). 

(9) البيهقي. السئن. 5/ 5514 2558 كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين. 
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ابن أبي سعيد هو المقبري 3 لكن الدارقطني ,)١(‏ رواه مرة أخرى من طريق الوليد بن 
مزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد شيخ 
بالساحل لكنه قال: حدثني رجل من أهل المدينة ولم يسم أنس بن مالك . 


وحديث أبن عباس : رواه الدارقطني 29 والبيهقي29, من حديث حجاج عن 
ابن جريج ؛ عن عطاء عن ابن عباس» به . قال البيهقي ©): (عطاء هو الخراساني لم 
يدرك ابن عباس ولم بره قاله أبو داود وغيره» وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة. 
عن ابن عباس) . 


ثم أخرج”*4ما أخرجه الدارقطني . من طريق يونس بن راشد. عن عطاء 
الخراساني» عن عكرمة . عن ابن عباس به ٠‏ ولفظه كالذي قبله :(لا تجوز الوصية 
لوارث إلا أن شاء الورئة). ثم قال البيهقي7). : (عطاء الخراساني غير قوي)» وتعقبه 
الذهبي في المهذب فقال: بل هذا حديث صالح الإسناد» وعطاء صدوق. وذكره أيضاً 
في «الميزان» 97" في ترجمة يونس بن راشدء وقال هو جيد الإسناد كما ترى. وقال 
الحافظ9): إنه حديث حسن . 


قلت: وله مع هذا طريق آآخر من رواية عبد الله بن ربيعةء ثنا محمد بن مسلمء 
عن ابن طاوس» عن أبيه » عن ابن عياش به بلفظ الترجمة . 


.)4( كتاب الفرائض» الحديث‎ . 7١/4 الدارقطني., السئن,‎ )١( 

(7) الدارقطنيء السئن, 41//4 . كتاب الفرائض» الحديث (84) . 

(5) البيهقي. السئن, 777/5 كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين. . . 
(4) البيهقي, المصدر نفسه. 

(0) البيهقي» السئن. 717/5 - 754» كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين. 
(1) البيهقي, السئن. 5514/56., المصدر نفسه. 

(0) الذهبي» ميزان الاعتدال.4/ 48١‏ ترجمة يونس بن راشد (9904). 

(8) ابن حجرء تلخيص الحبير, ”/ 247 كتاب الوصايا (5) , الحديث ١"59(‏ ).. 


573738 





وحديث جابر: رواه الدارقطني(» من طريق فضل بن سهل» (حدثني إسحاق بن 
إبراهيم الهروي» ثنا سفيان » عن عمر. عن جابر به بالترجمة). ثم قال الدارقطني 29 
(الصواب مرسل) وسبقه الى ذلك علي بن المديني» فأخرج الخطيب في «التاريخ»0© 
في ترجمة إسحاق بن إبراهيم » أبي موسى الهروي » بعد ان نقل توئيقه عن أحمد 
وابن معين. أسند عن عبد الله بن على بن المديني قال: سمعت ابي يقول أبوموسى 
الهروي روى عن سقيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار. عن جابر لا وصية لوارث. وقد 
خدثنا به سفيان عن عمرؤ مرسلا وغهزه: 


قلت: وهذا من الجرح الباطل» وإرسال عمرو للحديث مرة لا يدل على أنه لم 
يحدث به عن جابر» وقد ورد الحديث. عن جابر من وجه آخر قال أبو نعيم في تاريخ 
أصبهان . ثنا أبو محمد بن.حيانء ثنا أبو عبد الرحمن المقريء. ثنا أشعث بن شداد 
الخراساني, ثنا يحبى بن يحيى, ثنا نوح بن دراج » عن أبان بن تغلب عن جعفر بن 
محمد, عن أبيه» عن جابر مرفوعاً لا وصية لوارث ولا إقرار بدين قال أبو عبد الرحمن 
حدثنا به في موضع آخر ء ولم يذكر جابراً فهذا رجل واحد حدث به على الوجهين في 
وقتين مختلفين فكذلك الطريق الذي قبله. 


وحديث علي : رواه الدارقطني 2 من طريق يحبى بن أبي أنيسة الجزري عن 
أبي إسحاق الهمداني . عن عاصم بن ضمرة, عن علي مرفوعاً : الدين قبل الوصية 
ولا وصية لوارث» يحبى بن أبي أنيسة ضعيف, وقد رواه ناصح بن عبد الله الكوفي» 
عن أبي إسحاق أيضاً لكنه خالفه في إسناده فقال عن الحارث . عن علي وقال في متنه 
لا وصية لوارث الولد لمن ولد على فراش أبيهء وللعاهر الحجر رواه ابن عدي“ © 


.)40( الدارقطني, السئن. 41//4 . كتاب الفرائض, الحديث‎ )١( 

. الدارقطني. المصدر نفسه‎ )١( 

6 الخطيب. تاريخ بغداد, / لا ترحمة إسحاق بن إبراهيم الغروي (4/ا” ) . 

(4) الدارقطني. السئن. 4//ا4 . كتاب الفرائض». الحديث )41١(‏ . 

(8) ابن عدي, الكامل في ضعفاء الرجال. /9/ 27611 ترجمة ناصح بن عبد الله المحلمي . 


ا 





وناصح كان رجلا صالحاً. أنه ضعيف في الحديث, وقد مشاه ابن عدي وقلل يكتب 


وحديث عبد الله بن عمرو: رواه ابن عدي »من طريق حبيب المعلمء 
والدارقطني 27 من طريق حبيب بن الشهيدء كلاهما عن عمرو بن شعيب. عن أبيه » 
عن جده أن النبي يك قال في خخطبته يوم النحر: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة لفظ 
حبيب بن الشهيد. سهل بن عمار كذبه الحاكم وغيره. 


وحديث عبد الله بن عمر: رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»» عن إشحاق 
بن عيسى الطباع. ثنا محمد بن جابر » عن عبد الله بن بدر قال: سمعت عبد الله بن 
عمر يقول: قضى رسول الله يع بالدين قبل الوصية وأن لا وصية لوارث. وروى أبو 
نعيم في «الحلية)» من طريق سفيان . عن جهضم عن عبد الله بن زيد قال: سمعت ابن 
عمر يقول: في قول الله تعالى : إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين» قال نسختها 
آية المواريث. 


وحديث معقل بن يسار : رواه ابن عدي”” . 

وحديث زيد بن أرقم والبراء : أخرجه ابن عدي 29 أيضاً وسنده ضعيف ٠:‏ 

ومرسل مجاهد: خخحرجه البيهقي2». من طريق الشافعي, عن ابن عيينة عن 
سليمان الأحول. عن مجاهد به: (قال الشافعي : وروى بعض الشاميين حديئاً ليس 
مما ثبته اهلب الحديث بأن بعض رجاله مجهولون» فرويناه عن النبي يق منقطعاً. 
واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة ان النبي يخ قال عام الفتح : لا وصية لوارث 


. ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال. 817/7 ء ترجمة حبيب بن أبي قريبة المعلم‎ )١( 
.)947( (؟) الدارقطني, السئن, 48/4 . كتاب الفرائض» الحديث‎ 

(5) ابن عدي, الكامل في ضعفاء الرجال, ه/ ١887‏ , ترجمة على بن الحسن السامي . 
(4) ابن عدي, الكامل في ضعفاء الرجال. 5/ 744 ترجمة موسى بن عثمان اللعضرمي . 
() البيهني, السئن. 5/ 754.» كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين. . . 


تقرى 


واختج الجُمهورٌ بحديث عمران بن حُصين المشهور وهو ١‏ أن 
رَجْلاً أغتق سِتَة أغد لَهُ في مَرَضِهِ عَنْدَ مَوْتَهِ لآ مَالَ لَهُ غَيُرُهُم. فأفرَمٌ 





وإجماع العامة على القول به). وقال البيهقي2'7: بعد ذكر بعض طرقه: (وقد روى هذا 
الحديث من أوجه أخرى كلها غير قوية» والإعتماد على الحديث الأول وهو رواية ابن 
أب نجيح عن عطاءء عن ابن عباس. وعلى ما ذكره الشافعي من نقل اهل المغازي 
مع إجماع العامة على القول بها ه). 


ومراده'2 بالحديث الأول عن ابن عباس. وهو قوله في قول الله عز 
وجل «إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين2974 قال: (كان الميراث للولد» 
وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل 
حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدس. وجعل للزوج النصف أو الربع » وجعل للمرأة 
الربع أو الثمن) . 


وهذا الآثر خرجه البخاري في «الصحيح90©» . وليس الأمرء كما قال الإمام 
الشافعي . ولا كما قال البيهقي رحمهما الله تعالى» بل الحديث صحيح في بعض 
طرقه كما سبق النص على ذلك. وصحيح ايضاً بالنظر إلى مجموع طرقهء وإلا فإذا لم 
يحكم للحديث بالصحة مع هذه الطرق الكثيرة التي فيها ما هو على انفراده صحيح 
ايضاً فليس في الدنيا حديث صحيح إلا ما هو قليل أو أقل من القليل. 


د د 


2 عىمم ام طوم 
حديث عمران بن حصين : «ان رجلا أَغْتَن سِنةَ أَغبّدِ» م 


.. البيهقي, السئن: ( طبعة دار الفكر ). 566/5 , كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين.‎ )١( 

(7) البيهقي, السئن, 7/ 777., كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين. 

(*) سورة النساء (4) الآية ,)١١(‏ 

(5) البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). ه/ الا" كتاب الوصايا (88), باب لا وصية لوارث (5) ١‏ 
الحديث (/ا4/ا؟ ). 


5 


رَسُولَ الل صَلَى الله ككل بتصُم فاغتق اثْتيّن وأرّق أرْبعَة . 

والعبيد غير القرابة. وأجمعوا ‏ كما قلنا ‏ أنها لا تجوز لوارث إذا لم 
يجزها الورئة. واختلفوا ‏ كما قلنا ‏ إذا أجازتها الورثة. فقال الجمهور: 
تجوزء وقال أهل الظاهر والمزني : لا تجوز. وسبب الخلاف هل المنع 
لعلة الورثة أو عبادة ؟ فمن قال عبادة قال: لا تجوز وإن أجازها الورثة؛ 
ومن قال بالمنع لحقٌّ الورثة أجازها إذا أجازها الورئة؛ وتردّد هذا الخلاف 
راجع إلى تردّد المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام « لا وصية لوارث »© 
هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول ؟ واختلفوا في الوصية للميت» فقال 
توم : تبطل تخبرت الموصى له. وهم الجمهور؛ وقال قوم: لا تبطل وفي 
الوصية للقاتل خطأ وعمداً وفي هذا الباب فرع مشهورء وهو إذا أذن الورئة 
للميت هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته ؟ فقيل لهم. وقيل ليس 
لهمء وقيل بالفرق بين أن يكون الورثة في عيال الميت أولا يكونواء أعني 
أنهم إن كانوا في عياله كان لهم الرجوع ء والثلاثة الأقوال في المذهب. 

القول في المُوصَّى به والنظر في جِنْسِهِ وقدره 

أمّا جنسه فإنهم انفقوا على جواز الوصية في الرقاب. واختلفوا في 
المنافع فقال جمهور فقهاء الأمصار: ذلك جائز؛ وقال ابن أبي ليلى وابن 
شبرمة وأهل الظاهر: الوصية بالمنافع باطلة. وعمدة الجمهور أن المنافع في 


تقدم )في القسمة. 


عد عد علد 


. تقدم قبل حديث أول كتاب الوصايا‎ )١( 
. راجع حديث (164 ) تقدم في كتاب القسمة من هذا الجزء‎ )١( 


انضرف 


معنى الأموال. وعمدة الطائفة الثانية أن المنافع منتقلة إلى ملك الوارث». 
لأن الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيرهء وإلى 
هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد البر. وأمًا القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه 
لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورئة. واختلفوا فيمن لم يترك 
ورثة وفي القدر المستحب منهاء. هل هو الثلث أو دونه ؟ وإنما صار الجميع 
إلى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث 

بما ثبت عنه يِل « أنه عاد سعد بن أبى وقاص ذقال له يا رسول 
الله : قد بلغ مني الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا رشي إلا إبنة لي. 





؟. 57 م - لد عا ال-2 0 30 2 
07- حديث : «أنه يل عاد سَعد بن أبي وَقَاص فقال لَهُ يَا رَسُّولَ اللّهِ: قَدُ بَلْمْ مني 
عافد ل أ 2 2 7200 وده علطم مك ممق دم مه عو أوابر 
الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يُرئني إلا ابئة لي. افاتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول 
00 وو 2 ف م 21 مي مامد رم 1 0 6 م 
اله كه: لاء فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: فَالشظر؟ قَالَ: لاء ثم قال رَسُول لله كله : الثلث والعلْثُ 
ماص قم ذ59 مياه للويم عفس) دوي عر ل ا 2 
كثِيرٌ نك أنْ تَذَرَ وَرََتَكَ أَغْيَاء خَيرٌ من أن تَذَرَهُم عالة يتَكَفُفُونَ الناس» [7/ 80م] . 


مالك(١2,‏ و لطيالسي 0 وأحمد7. والدارمى 222 وال لبخارى220, ومسلم0), 


»)7( مالك. الموطأ. ( تحقيق عبد الباقي )» 7/ 7/517 . كتاب الوصية (/77 ), باب الوصية في الثلث‎ )١( 


الحديث (4). 
)١(‏ أبو داود الطيالسي. منحة المعبود. /١‏ 27807 كتاب الوقف والوصية؛ باب الوصية بالثلث. الحديث 
(140). 


(*) أحمدء المسئد. /١‏ 11/4 , من مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(54) الدارمي؛ السئن. 1١7/7‏ . كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث». 

(5) البخاري الصحيح. ( بشرح ابن حجر )» #/ 155» كتاب اللتنائز (7). باب رثاء النبي وَل سعد (5” ) 
الحديث (96؟١1‏ ). 

(5) مسلم , الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ) , "/ ١78٠+‏ , كتاب الوصية (8؟)؛ باب الوصية بالثلث» 
الحديث (0/ 1578 ). 


3255 


أفأتصدق بثلثي مالي ؟ ذقال له رسول الله وك : لا. فقال له سعد: فالشطر ؟ 
قال: لاء ثم قال رسول الله وك : الثلث والثلث كثير إننك أن تذر وَرّقك 
أغنياء خَيْر من أن تَذَرَهُمْ عالة يتَكَفَفُونَ الثامن ». 

فصار الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لا تجوز بأكثر من 
الثلث» واختلفوا في المستحب من ذلك. فذهب قوم إلى أن مادون 
الثلث» لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث «١‏ والثلث كثير » وقال 
بهذا كثير من السلف. قال قتادة: أوصى أبو بكر بالخمس. وأوصى عمر 
بالربع. والخمس أحب إلى . وأمًا من ذهب إلى أن المستحب هو الثلث 
فإنهم اعتمدوا على ما روي عن النبي كك أنه قال: 

إن الله جَعَلَ لَكُمْ في الوَصِيّة ثْلْتَ أَنوَالكم زبادَة في أعمالك 


وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث. 








والأربعة 7" وجماعة من حديث سعد بن أبي وقأص قال : جاء رسول الله يك بعودني 


د 
اا ارارم مه ب ا ااا 5 57 و 
4- حديث: بإن الله جَعَلَ لكم في الوصِيّة ثلث أموالكم زِيَّادَة ني أَعُمالِكم» قال 


)١(‏ وأخرجه أبوداود. السئن, ( تحفيق الدعاس والسيد ). #/ 784, كتاب الوصايا »)١5(‏ باب مالا يخوز 
للموصي في ماله (؟), الحديث (854؟ ). 
- وأخرجه الترمذي. السئنء ( تحقيق عبد الباقي ). 4/ 247٠‏ كتاب الوصايأ (081: باب الوصية بالثلث 
راي الحديث 3١7١‏ ), 
- وأخرجه النسائي. السئنء ( طبعة دار الكتاب العربي ). 41/5؟ -747» كتاب الوصاياء باب الوصية 
بالثلث . 
وأخرجه ابن ماجه, السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). 40/7 , كتتاب الوصايا (؟7)؛, باب الوصية بالثلث 
(9). الحديث (ى0لا؟ ). 


مع 





ابن رشد: وَهَذَا الحَدِيثٍ ضَعيفٌ عِنْدَ أل الحَديثٍ. [588-788/1]. 


ابن ماجه(». والبزار9©, والبيهقي29 . والخطيب في «التاريخ)7؟» كلهم من 
رواية طلحة بن عمرو المكي. عن عطاء بن أبي رباح. عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يِقِ إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم لفظ ابن 
ماجه وقال الآخرون: إن الله أعطاكم بدل تصدق عليكم» وقال البزار: (لا نعلم رواه 
عن عطاء إلا طلحة بن عمرو. وهو وإن روى عنه جماعة فليس بالقوي) . 

قلت: وهكذا قال فيه أبو حاتم20» أيضاً أنه ليس بالقوي لين عندهم وقال 
أحمد, والنّسائي : متروك. وقال البخاري, وابن المديني: ليس بشيء وقد نقلوا عنه 
حكاية أن إحداهما تدل على أنه كذاب وضّاع. والأخرى: تدل على أنه أشد الناس 
حفظاً وضبطاً فالله أعلم . 


وأي ذلك كان فهذا الحديث لم ينفرد به فقد ورد من أوجه أخرى عن جماعة 
من الصحابة . فرواه أ-.سد7, والبزار("© والطبراني في «الكبير»3» » وأبو نعيم في 
«الحلية7؟» كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب» عن ابي 


. ) ؟37١94( ابن ماجه, السئن. 7/ 404 , كتاب الوصايا (77), باب الوصية بالثلث (ه)» الحديث‎ )١( 

(1) عزاه إليه ابن حجر. تلخيص الحبير, 41/7» كتاب الوصايا (2)4 الحديث (7157 ). 

(9) البيهقي, السئنء ( طبعة دار الفكر ) . 559/5 » كتاب الوصاياء باب الوصية بالنلث. 

(5) الخطيب. ( تاريخ يغداد ), /١‏ و#4, ترجمة محمد بن أبي عمر الأنماطي .)197١(‏ 

(©) أبو حاتم الرازي, الجرح والتعديل ؛ / 478 . ترجمة طلحة بن عمرو المكي 7١91(‏ )2 وذكره أبن حجرء 

تهذيب التهذيب. 277/0 ترجمة طلحة بن عمرو المكي (78). 

(5) أحمب المسند. 2141/5 من مسند أبي الدرداء عويم رضي الله عنه . 

(01 عزاه إليه الهيئمي» كشف الأستار عن زوائد البزار, 7/ 178, كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث 
الحديث (1095م؟١‏ ). 

(4) عنزاه إليه الهيئمي. مجمع الزوائد. .7١7/4‏ كتاب الوصاياء باب الوصية بالئلث. 

)4 أبو نعيم» حلية الأولياء, ٠١4/5‏ ترجمة ضمرة بن حبيب (7155). 


م 





الدرداءء عن النبي ككل قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم وقال 
اليزار 90) . (وقد روي هذا الحديث من غير وجه وأعلى من رواه أبو الدرداء, ولا نعلم 
له عنه طريقا غير هذه الطريق» وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان» وقد احتمل 
حديثهما. 


ورواه الدولابي في «الكني» والطبراني في «الكبيره ؟» والدارقطني20©, كلهم من 
حديث إسماعيل بن عياش قال حدثنا عتبة بن حميد الضبي. عن القاسم أبي عبد 
الرحمنء عن أبي أمامة. عن معاذ بن جبل أن النبي كك قال: إن الله عز وجل تصدق 
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في اعمالكم . 

وعز الحافظ في «التلخيص)2©» هذا الحديث تبعاً لأصله للدراقطني . والبيهقي 
قال: وقيه إسماعيل بن عياش. عن عتبة بن حميد, وهما ضعيفان كذا قال : وليس 
الحديث عند البيهقي فإنه ما خرّج إلا حديث أبي هريرة ؛ وضلة بن حدينةة)اما ضعفه 
إلا أحمد.ى وقد قال أيو حاتم صالح الحديث. وأثنى عليه وذكره ابن حيان في الثقات, 
وإسماعيل بن عياش 7 ليس بضعيف على الاطلاق. بل في روايته عن غير أهل بلده 
وشيخه هذا وإن كان بصرياً إلا انه لا يلزم ان يكون كل ما رواه عن غير شامي ضعيفاً 
على الاطلاق. فإن هذا المتن قد عرف من وجوه أخرى ولإسماعيل بن عياش فيه 
طريقان احدهما هذاء والثاني عن أبي بكر بن أبي مريم. عن ضمرة بن حبيب» عن 


)3( عزاه إليه الميئمي» كشف الأستار. 01 كتاب الوصاياء باب الوصية في الثلث. الحديث 
80" ). 

(؟) عزاه إليه الهيئمي» مجمع الزوائد. 4/؟١5.‏ كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث. 

© الدارقطني. السئن, 5/ ١6٠١‏ ., كتاب الوصاياء الحديث (7). 

(4) ابن حجرء تلخيص اخبير. */ 4١‏ كتاب الوصايا )5١(‏ . الحديث ١3"59(‏ ). 

(9) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب. 47/7 . ترجمة عتبة بن حميد الضبي ( 5١7‏ ). 

(1) ذكرابن حجر, تهذيب التهذيب. 771/1١‏ ترجمة اسماعيل بن عياش (886 ). 


ا 





أبي الدرداء, كما رواه الطبراني (2. وأبو نعيم في «الحلية»9). 


وقد رواه أحمد في «المسند» ”)عن أبي اليمان الحافظ الثقة. عن أبي بكر بن 
أبي مريمء فوافق إسماعيل بن عياش فيه سنداً ومتنمما يدل على أنه حفظ ولم 
يضعًف في هذا الحديث» ومن عيب أهل الحديث أنهم يتخذون خطأ الراوي مرتين 
أو ثلاثاً حكماً عاماً يضعفون به سائر حديثه وذلك ليس من العدل. ولا من الحكمة في 


. 2  ىس‎ 


وقد رواه إسماعيل بن عياش مرة ثالثة بإسناد آاخر. عن عقيل بن مدرك. عن 
الحارث بن خالد بن عبيد السلمي أبيه خالد بن عبيد أن رسول الله يك قال: إن الله عز 
وجل اعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة فى اعمالكم. رواه ابن السكن . 
والطبراني(4)» وغيرهما ء فهذا. يدل على حفظه وثقته. ومزيد تثبته إذ روي الحديث 
بثلاثة طرق ولم يجمعها ولا خلط بعضهما ببعض كما يقع للضعفاء إلا أن هذا الأخير 
فيه الحارث بن خالد وهو غير معروف. 


ورواه العقيلي في «الضعفاء»0©0» قال حدثني جدي ثنا حفص بن عمر بن ميموند 
أ بولسا عل الآبلن ؛ ثنا ثور عن مكحول. عن الصنابحي» أنه سمع أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله يك قال إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم 
عند موتكم رحمة لكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم. عنمن ين عبر الآبان هيف 





)١(‏ عزاه إليه الهيئمي. مجمع الزوائد؛ 717/4 كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث. 

(5) أبو نعيم , حلية الأولياء» 23١5/5‏ ترجمة ضمرة بن حبيب (3140 ). 

(5) أحد, المستد. 5/ ٠4541١-45 ١‏ من مسند أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(5) عزاه إليه الزيلعي» نصب الراية. 4/ »64٠٠‏ كتاب الوصاياء حديث خالد بن عبيد. / 
(0) العقيلي » الضعفاء الكبير, /١‏ 071/6 ترحمة حفص بن عمر الأبلي (988) . 


كرفا 


وثبت عن ابن عباس أنه قال: ١‏ لو غْض النامنٌ في الوصيّة من 
الشدْثِ إلى الربع لكان أحبٌ إلي. أذ رسول الله كك قال ٠‏ الثَنْثْ والدْلتُ 
كير . 

وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له. فإن 
مالكاً لا يجيز ذلك والأوزاعي. واختلف فيه قول أحمدء وأجاز ذلك أبو 
حنيفة وإسحاق. وهو قول ابن مسعود. وسبب الخلاف هل هذا الحكم 
خاص بالعلة التي علله بها الشارع أم ليس بخاص. وهو أن لا يرك ورثته 
عالة يتكففون الناس. 


ورواه ابن أبى شيبة في «مصئقه)(١))‏ ثنا عبد الأعلى» عن برد عن مكحول» 
عن نانين بعل قرفا لبنس لزنه 
1 ع2 على دوم #2 2و 2 اه 
868 - قوله : (وثبت عن ابن عباس أنه قال: لوغض الناس في الوصية من الثلثٍ إلى 
91 _- 2 ع ع 25 : 2 وعم لعي اس 
الرَبْع لَكَانَ احب إلي لان رسول الله َك قال : الْلْثُ والثُلْتُ كَثِيرُ) 5/1" ]. 
متفق عليه 9). 


6# 


٠) 1897( كتاب الوصاياء باب ما يجوز للرجل من الوصية في ماله‎ ,.7٠١ /11 ابن أبي شيبةء المصنف,‎ )١( 
.) ٠١9454( الحديث‎ 

7) أخرجه البخاريء الصحيح. ( بشرح أبن حجر ) . 2534/9, كتاب الوصايا (88)» باب الوصية 
بالثلث (*) الحديث 479 /3؟). 
وأخرجه مسلم ء الصحيح. ( تحقيق ( عبد الباقي ) » #/ ,١1767‏ كتاب الوصية (78)» باب الوصية 
بالثلث )١(‏ الحديث .)15793/9١١(‏ 


خرف 


كما قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِذْكٌ أنْ تَذْرَ وَرَقْتَكَ أغنباء خْيْرٌ 
م أن تَذَرَهُم عَالَة يتَكَفََونَ الثامن ». 

فمن جعل هذا السبب خاصاً وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه 
العلة ؛ ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد علل بعلة» أو جعل جميع 
المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثئة قال: لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر 
من الثلث. 

القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصِيّة 

والوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد 
موته أو عتق غلامه سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح بهء وهذا العقد 
عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق. أعني أن للموصي أن يرجع فيما 
أوصى به, إلا المدبر فإنهم اختلفوا فيه على ما سياتي في كتاب التدبيرء 
وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي . واختلفوا في 
قبول الموصى له هل هو شرط في صحتها أم لا ؟ فقال مالك: قبول 
الموصى له إياها شرط في صحة الوصية؛ وروي عن الشافعي أنه ليس 
القبول شرطاً في صحتهاء ومالك شبهها بالهبة. 





2 © جارعم م ؟2 دم وام ى 2ه م ددم ام خم رصممةظل 5 
- حديث: وإنك أن تَذَْرَ وَرَنْتك اغنياء خير مِنْ ان تذَرَهم عَالة يتكففون 
ام 
الناس»12؟957/7"]. 


تقدم في حديث سعد بن أبى وقاص . 
# # 
)١(‏ راجم حديث (1107 ) في كتاب الوصايا من هذا الجرء. 
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القول في الأحكام 

وهذه الأحكام منها لفظية»ء ومنها حسابية» ومنها حكمية. فمن مسائلهم 
المشهورة الحكمية اختلافهم في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل وعين ما 
أوصى له به في ماله مما هو الثلثء» فقال الورثة: ذلك الذي عين أكثر من 
الثلث. فقال مالك: الورثة مخيرون بين أن يعطوه ذلك الذي عَيْنه الموصي 
أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت؛ وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي 
وأبو ثور وأحمد وداود. وعمدتهم أن للوصية قد وجبت للموصى له بموت 
الموصي وقبوله إياها باتفاق. فكيف ينقل عن ملكه ما وجب هل بغير طيب 
نفس منه وتغير الوصية. وعمدة مالك إمكان صدق الورثئة فيما ادعوه. وما 
أحسن ما رأى أبو عمر بن عبد البر في هذه المسألة» وذلك أنه قال: إذا 
ادععى الورئة ذلك كلفوا بيان ما ادعواء فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له 

قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به وكان فريك للورثئة. وإن كان الثلث 
فأقل جبروا على إخراجه. وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصى به 
هو فرق الثلث؛ فعند مالك أن الورثة مخيرون بين أن يدفعوا إليه ما وصصى 
له به» أو يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميت. إما في ذلك الشيء بعينه 
وإما في جميع المال على اختلاف الرواية عن مالك في ذلك؛ وقال أبو 
حنيفة والشافعي ؛ له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكا للورثة في جميع 
ماترك الميت حتى يستوفي تمام الثلث. وسيب الخلاف أن الميت لما 
تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعينه» فهل الأعدل في حق الورثة أن 
يخيروا بين إمضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج 
عنهم من ماله أو يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركاأء وهذا هو الأولى 
إذا قلنا إن التعدي هو في التعيين لكونه أكثر من الثلث؛ أعني أن الواجب 
أن يسقط التعيين. وإما أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين أو يتخلوا عن 
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جميع الثلث فهو حمل عليهم. ومن هذا الباب اختلافهم فيمن وجبت عليه 
زكاة فمات ولم يوص بها وإذا وصى بها فهل هي من الثلث. أو من رأس 
المال ؟ فقال مالك: إذا لم يوص بها لم يلزمه الورثئة إخراجهاء وقال 
الشافعي : يلزم الورثة إخراجها من رأس المالء وإذا وصى بها؛ فعند 
مالك يلزم الورثة إخراجها وهي عنده من الثلث. وهي عند الشافعي في 
الوجهين من رأس المال شبهها بالدين 

لقول رسول الله كَلٍِ « هَدَيْنْ الله أَحَقّ أن يقضى ». 

وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب عنده؛ ومالك يجعلها من 
جنس الوصايا بالتوصية بإخبراجها بعد الموت. ولا خلاف أنه لو أخرجها في 
الحياة أنها من رأس المال ولو كان فى السياق؛ وكأن مالكاً اتهمه هنا على 
الورثة» أعني في توصيته باجو فال اكه هذا لجاز للإنسان أن 
يؤخر جميع زكاته طول عمره إذا دنا من الموت وصى بها فإذا زاحمت 
الوصايا الزكاة قدمت عند مالك على ما هو أضعف منها؛ وقال أبو حنيفة: 
هي وسائر الوصايا سواء. يريد في المحاصة. واتفق مالك وجميع أصحابه 
على أن الوصايا التي يضيق عنها الثلث إذا كانت مستوية أنها تتحاص في 





لوم راو شك كعم رهد 
١‏ حديث: «قَدَيْنٌ الله أحق ان يُقضى» [؟//ا#"]. 
متفق )١(‏ عليه من حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى كه فقال يا رسول 
)١(‏ أخرجه البخاري. الصحيح؛ ( بشرح ابن حجر ). 147/4» كتاب الصوم (70) ٠‏ باب من مات وعليه 
صوم (؟47)» الحديث (15817) . 
وأخرجه مسلم » الصحيح., ( تحقيق عبد الباقي ) االقدف كتاب الصيام )١7(‏ » باب قضاء الصيام 


عن الميت (/؟ا)ى الحديث .)1١١58/188(‏ 
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النلث. وإذا كان بعضها أهم من بعض قدم الأهم. واختلفوا في الترتيب 
على ما هو مسطور في كتبهم. ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا 
الباب إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثيه وردٌ للورثة الزائدء فعند 
مالك والشافعي أنهما يقتسمان الثلث بينهما أخماساً؛ وقال أبوحنيفة: بل 
يقتسمان الثلث بالسوية. وسبب الخلاف هل الزائد على الثلث الساقط هل 
يسقط الاعتبار به في القسمة كما يسقط في نفسه بإسقاط الورثة ؟ فمن قال 
يبطل في نفسه ولا يبطل الاعتبار به في القسمة إذ كان مشاعاً قال: 
يقتسمون المال أخماساً؛ ومن قال يبطل الاعتبار به كما لو كان معيناً قال: 
يقتسمون الباقي على السواء. ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب إذا 
أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لا يعلم بهء» فعند مالك أن 
الوصية تكون فيما علم به دون مالم يعلم. وعند الشافعي تكون في 
المالين. وسبب الخلاف هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما 
لم يعلم» أو ما علم فقط ؟ والمشهور عن مالك أن المدبر يكون في المالين 
إذا لم يخرج من المال الذي يعلم. وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها 
راجعة إلى هذه الثلاثة الأجناس. ولا خلاف بينهم أن للرجل أن يوصي 
بعد موته بأولاده وأن هذه خلافة جزئية كالخلافة العظمى الكلية التي للإمام 
أن يوصي بها. 





قاضيه عنها؟ قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى . 


# ب 
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' م سه 
تراش الحم زاجم 
( وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما ) 


كتابُ الفر انض 


والنظر في هذا الكتاب. فيمن يرث. وفيمن لا يرث. ومن يرث هل 
يرث دائماء أو مع وارث دون وارث؛ وإذا ورث مع غيره فكم يرث وكذلك 
إذا ورث وحده كم يرث ؟ وإذا ورث مع وارث» فهل يختلف ذلك بحسب 
وارث وارث أو لا يختلف ؟. والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة قد 
سلك أكثرها أهل الفرائض, والسبيل الحاضرة في ذلك بأن يذكر حكم 
جنس جنس من أجناس الورثة إذا انفرد ذلك الجنس وحكمه مع سائر 
الأجناس الباقية. مثال ذلك أن ينظر إلى الولد إذا انفرد كم ميرائه. ثم ينظر 
حاله مع سائر الأجناس الباقية من الوارئين. فأمًا الأجناس الوارثة فهي 
ثلاثة: ذو نسب وأصهار » وموالي. فأمًّا ذوو النسبء فمنها متفق عليهاء 
ومنها مختلف فيها. فأمًا المتفق عليها فهي الفروع: أعني الأولاد. 
والأصول: أعني الآباء والأجداد ذكوراً كانوا أو إنائأ. وكذلك الفروع 
المشاركة للميت في الأصل الأدنى: أعني الإخوة ذكوراً أو إنائاًء أو 
المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد وهم الأعمام وبنو الأعمام.ء وذلك 
الذكور من هؤلاء خاصة فقط. وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة 
ومن النساء سبعة؛ أمّا الرجال: فالابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد 
أبو الأب وإن علا والأخ من أي جهة كان: أعني للأم والأب أو لأحدهما 


3 


وابن الأخ وإن سفل والعم وابن العم وإن سفل والزوج ومولى النعمة. وأمًا 
النساء: فالابنة وابئة الابن وإن سفلت والأم والجدة وإن علت والأخت 
والزوجة والمولاة. وأمًا المختلف فيهم فهم ذوو الأرحام, وهم من لا فرض 
لهم في كتاب الله ولا هم عصبة, وهم بالجملة بنو البنات وبنات الإخوة وبنو 
الأخوات وبنات الأعمام والعم أخو الأب للأم فقط وبنو الإخوة للأم 
والعمات والخالاات والأخوال؛ فذهب مالك والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار 
وزيد بن ثابت من الصحابة إلى أنه لا ميراث لهم؛ وذهب سائر الصحابة 
وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من سائر الآفاق إلى 
توريثهم. والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريثهم؛ فذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات, وذهب سائر من ورثهم 
إلى التيلء وهو أن ينزل كل من أدلى منهم بذي سهم أو عصبة بمنزلة 
السبب الذي أدلى به. وعمدة مالك ومن قال بقوله أن الفرائض لما كانت لا 
مجال للقياس فيها كان الأصل أن لا يثبت فيها شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة 
أو إجماعء وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة. وأمأ الفرقة الثانية ) فزعموا 
أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس. أما الكتاب فقوله 
م 0 مه “* ممه وم 6 3 
تعالى : # واولوا الأرحام بعضهم أولى يبعضٍ 1# وقوله تعالى 9 للرجال 
نْصِيبٌ مما تَرَكَ الوَالِدَانٍ والأقْرَبُونَ 204 واسم القرابة ينطلق على ذوي 
الأرحام» ويرى المخالف أن هذه مخصوصة بأيات المواريث . 


وأما السنةٌ فاحتجُوا بما خرّجَهُ الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه 





#ك اإسم اس ع عدمهة 2 7 م مان * ّ 
5- حديث عمر بن الخطاب انه كتبّ إلى أبى ُبّيدة ان رسول الله كله قال: «الله 


(١)سورة‏ الأنفال (8) الآية (706). 3 سورة النساء (4) الآية (/ا) . 
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كَنْبَ إلى أبي عبيدة أن رسول الله كلِ قال: « الله وَرَسُولَهُ مَْلى مَنْ لا مَوْلى 
لَه والخالٌ وَارث مَنْ لآ وَارث لَهُ». 

وأمًا من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا: إن 
ذوي الأرحام أولى من المسلمين لأنهم قد اجتمع لهم سببان: القرابة 
والإسلام,» فأشبهوا تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب, أعني أن من 
اجتمع له سببان أولى ممن له سبب واحد. وأما أبو زيد ومتأخرو أصحابه 
فشبهوا الإرث بالولاية وقالوا: لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن 
للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام وجب أن يكون 


وَرسُولَهُ مُوْلَى مَنْ لآ مُوْلَى لَه والخال وارث مَنْ لآ وَارِتُ لَه [ 1١/7‏ "]. 

أحمد(), والترمذي22, وابن ماجه9", وابن الجارود2»), والطحاوي, 
والدارقطني( والبيهقيى(© من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف, أن رجلا رمى 
رجلا بسهم فقتله ؛ وليس له وارث إلا خالء فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى 


عمر رضي الله عنهما فكتب أن النبي و قال: وذكره .» واقتصر الترمذي على ذكر 
المرفوع . وقال(*» حديث حسن » وصححه ابن حبان7©©, كاين الجارود. 


. من مسند عمر بن الخنطاب رضي اللهعنه‎ » 748/1١ .) أحمدء المسئد. ( طبعة الميمنة بالقاهرة‎ )١( 

(؟) الترمذي, السنن, ( تحقيق عبد الباقي )» 47١/4‏ كتاب الفرائض (50), باب ميراث الخال »)١7(‏ 
الحديث .)7١١*(‏ 

() ابن ماجه, السئن. ( تحقيق عبد الباقي) » 7/ 414 ء كتاب الفرائض (*7) » باب ذوي الأرحام  )9(‏ 
الحديث (ل/اثالا؟ ). 

(4) ابن الجارود, المنتقى. 77 7. كتاب الفرائض. الحديث (9514 ). 

(©) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 4/ /1. كتاب الفرائض. باب مواريث ذوي الأرحام. 

(5) الدارقطني, السئن. 4/ 84 - 86 ء كتاب الفرائض» الحديث (87) . 

(9) البيهقي, السنن. 6/ 14؟., كتاب الفرائضء. باب توريث ذوي الأرحام. 

(8) الترمذيء, السنن 477/4 كتاب الفرائضء. باب ميراث الخال ».)١7(‏ الحديث 7١١*(‏ ). 

(4) عزاه إليه الهيئمي» موارد الظبآن, ,#01١‏ كتاب الفرائض )١5(‏ ء» باب ما جاء في الخال (”*) الحديث 
7790 01). 
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لهم ولاية الإرث, وللفريق الأول اعتراضات في هذه المقاييس فيها 
ضعف. وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس من أجناس الوارثين» 
ونذكر من ذلك ما يجري مجرى الأصول من المسائل المشهورة المتفق 
عليها والمختلف فيها. 


وفى الباب: عن المقدام بن معدذى كرب وعائشة. وأبي هريرة ووامسع بن 
حبان» وبريلة ؛ وأبى الدرداء . 


فحديث المقدام: رواه أبوداود<"2. وابن ماجه”9. وابن الجارود9. 
والطحاوي9؟) والدارقطنى 22 والحاكه”». والبيهقى ")2 عنه قال: قال رسول الله عَم : 
من ترك كلا فإليٌّ» وربما قال: إلى الله ورسوله » ومن ترك مالا فلورثته» وأنا وارث من 
لا وارث له أعقل عنه وأرئهء والخال من لا وارث له يعقل عنه ويرئه ولفظ الحاكم : أنا 


ثم قال(" : (صحيح على شرط الشيخين)» وتعقيه الذهبي7© : (بأن علي بن أبي طلحة 
أحد رجاله. قال أحمد : له أشياء متكرات ولم يخرج له البخاري) . 


)١(‏ أبوداود السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ) . #/ ,#*7٠‏ كتاب الفرائض(17١).‏ باب ميراث ذوي 
الأرحام (8) , الحديث (1845 ). 
(؟) ابن ماجهء السئن, ( نحقيق عبد الباقي) . 7/ 4١4‏ ء كتاب الفرائض (”7”) ء باب ذوي الأرحام (9) 
الحديث (ى*الا” ). 
(”) ابن الجارودء المنتقى, 7" ”, كتاب الفرائض. الحديث (4586 ). 
(4) الطحاوي» شرح معاني الآثار. 91//4- 44" كتاب الفرائض. باب مواريث ذوي الأرحام. 
. (©) الدارقطني» السئن. 4/ 46 . كتاب الفرائض., الحديث (ل0 ). 
(5) الحاكم , المستدرك. 4/ 2*4 كتاب الفرائض. باب الخال وارث من لا وارث له . 
(9) البيهقي . السئن. 1/ ,7١4‏ كتاب الفرائض . باب من قال بتوريث ذوي الأرحام. 
(8) الحاكمء المستدرك, المصدر السابق نفسه. 
(4) الذهبي. تلخيص المستدرك. 4/ 44 ", كتاب الفرائض, باب الله ورسوله مولى من لا مولى له. 
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( ميراث الصلب) وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم 
ووالدتهم إن كانوا ذكوراً وإناثاً مع هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين» وأن 
الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال. وأن البنات إذا انفردن فكانت 
واحدة أن لها النصف. وإن كن ثلاثاً فما فوق ذلك فلهن الثلثان. واختلفوا 





قلت: قد احتج به مسلمء ومن تكلم فيه فلأجل مذهبه الذي اتهموه به وهو أنه 
كان يرى السيف. وذلك باطل لأنهم أخذوه من حكاية لا تدل على ذلك . ومع هذا فقد 
ورد الحديث من غير طريقه؛ وقد صححه أيضاً ابن حبان 27 » وحسنه أبوزرعة 
الرازي »2 فيما حكاه عنه ابن أبي حاتم بل صححه ابن القطان الفاسي. وهو شديد 
التعنت في التصحيح , وأعله أبوداود» والبيهقي بما هو ظاهر في التحامل والتعنت. 

وحديث عائشة: رواإه الدارمي 9 » والترمذني) . والطحاوي © . 


والدارقطني 29 3 والحاكم ) والبيهقي () كلهم من رواية ابن جريج 2 عن عمرو بن 
مسلمء. عن طاوس» عن عائشة قالت: قال رسول الله كل : الله ورسوله مولى من لا 
مولى لىى والخال واركٌ من له وارث له. قال الترمذي!" : (غريب). وقال الحاكه("١).‏ 


)11760( كتاب الفرائضء باب ما جاء في الخال (7) الحديث‎ #٠٠ عزاه إليه الهيئمي, موارد الظبآن,‎ )١( 

(؟) عزاه إليه ابن حجر نلخيص الحبير. */ 4١‏ . كتاب الفرائض» الحديث ١7148(‏ ). 

(*) الدارمي؛ السئن. 55/7 كتاب الفرائض, باب ميراث ذوي الأرحام. 

(4) الترمذي, السنن.( تحقيق عبد الباقي )» 2477/6 كتاب الفرائض (0) » باب ميراث الخال  )١5(‏ 
الحديث (4 5١١‏ ). 

.(0)؛ الطحاوي؛ شرح معاني الآثار, 4/ 817*. كتاب الفرائض. باب مواريث ذوي الأرحام. 

)3 الدارقطني » السئن. # / 86, كتاب الفرائض, الحديث (01). 

(9)/ الحاكم. المستدرك, 4/ 4 54. كتاب الفرائضء باب أن الخالة أم . 

(4) البيهقي, السئن, 5/ 7١0‏ . كتاب الفرائض., باب توريث ذوي الأرحام. 

(4) الترمذي» السئن, ( تحقيق عبد الباني ) » 477/4» كتاب الفرائض .)”١0(‏ باب ميراث الخال )١7(‏ 
الحديث (84 >٠١‏ ). 

)٠١(‏ الحاكم, المستدرك. 4/ 5 #4 كتاب الفرائض, باب أن الخالة أم. 


"ه١‎ 


في الاثنتين فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين» وروي عن ابن عباس أنه 


دواع 
مه 


تعالى : « فإنْ كُنَّ نساءً فَوْقَ انين فَلَهُنَّ تلّنا ما تَرَلَكَ 204 هل حكم الاثنتين 


(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). وأقره الذهبي”©., وهو الحق وكونه روي 
موقوفا أو مرسلا غير ضائرة على ما قررناه غير مرة . 


وحديث أبي هريرة: رواه الدارقطني27., وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان». 
والبيهقي 9 كلهم من طريق ليث. عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة مرفوعاً: 
الخال وارث من لا وارث له. ورواه الدارقطتي © مرة أخحرى . عن ليث» عن أبي 
هبيرة» عن أبي هريرة به بزيادة من لا وارث له. وضعفه البيهقي 20 باختلاف وقم في 
إسناده وهو اختلاف بسيط . 


وحديث أبي الدرداء: رواه العقيلي في «الضعفاءة”(”» بلفظ: الخال وارث من لا 
وارث له. 

وحديث واسع بن حبان: رواه الحارث بن أبي أسامة. والطحاوي7», 
والبيهقي 9» عنه أن ثابت بن الدحداح كان رجلا آتياً في بني العجلان مات, فسأل 


.)11( سورة النساء (4) الآية‎ )١( 

(1) الذهبي. تلخيص المستدرك. 4/ 54 ”2 كتاب الفرائض. باب الله ورسوله مول من لا مولى له. 
(*) الدارقطنيء السئن. 85/4 ء كتاب الفرائض» الحديث (517 ). 

(4) البيهفي, السئن. 5/ 715 كتاب الفرائض. باب توريث ذوي الأرحام. 

(©)الدارقطني, اللسنن, 86/4 ء كتاب الفرائض. الحديث (51), 

(6) البيهقي. السئن. 5/ 7١6‏ كتاب الفرائض» باب توريث ذوي الأرحام . 

() العقيل. الضعفاء الكبير, 4/ 777., ترحمة مهند بن عبد الرحمن (1875). 

(4) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 4/ 45 كتاب الفرائضء باب مواريث ذوي الأرحام. 

(4) البيهقي» السئن ١‏ 5/ 716» كتاب الفرائض . باب توريث ذوي الأرحام. 


"> 


المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة ؟ والأظهر من باب 
دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الواحدة؛ وقد قيل إن المشهور عن ابن 
عباس مثل قول الجمهور . 


النبي يكل هل له وارث. فلم يجدوا له وارثاً فدفع النبي يَلِةٍ مرائه الى ابن أخته وهو أبو 
لبابة بن عبد المنذرء ونقل البيهقي ”") عن الشافعي تعليله. بأن ثابت بن الدحداح 
مات في غزوة أحد قبل نزول المواريث» ورد ابن التركماني”9) ذلك بما نقله عن 
الواقدي وغيره من أن ثابتا تأخرت وفاته إلى زمن الحديبية بعد رجوع النبي كَكهِ منها . 


وحديث بريدة: رواه أبو داود0) والنسائى فى «الكبرى»9؟»2 من حديث جيريل بن 
أحمر عن بريدة . عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتى النبي يل بميرائه فقال 
التمسوا له وارثاً أوذا رحم. فلم يجدوا له وارثاً ولا ذارحم فقال: أعطوه الكبر من 
خزاعة. وقال النسائي:©) : جبريل بن أحمر”© ليس بالقوي» والحديث منكر كذا 


قال وقد وثقه ابن معين» وأبو زرعة » وابن حيان 


عد اد 


. البيهتي. التن, 5/ 715. كتاب الفرائض. باب توريث ذوي الأرحام‎ )١( 

(؟) ابن التركماني (المارديني). الجوهر النقي ٠١‏ ذيل السئن الكبرى للبيهقي. 5107/1؟. باب توريث ذوي 
الأرحام . 

(*) أبو داود. الستنء ( تحقيق الدعاس والسيد ). #/ 77 #, كتاب الفرائض (17), باب ميراث ذوي 
الأرحام (8). الحديث (”590# ). 

(4) عزاه إليه المنذري. مختصر سئن أبي داود. 4/ 17/4 . كتاب الفرائض. باب ميراث ذوي الأرحخام 
«/ كمي الحديث (47لا؟ ). 

(0) عزاه إليه النذري يض مختصر سنن أبي داود. المصدر نفسه . 

(1) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب. ؟/ 51-7٠0‏ ء ترجمة جبريل بن أحمد الجملي (45 ). 


عه 


وكذا رو حر ابن اعبد راك برح محمد بن عقيل عن جات بن عبد 
الله وعن جابر ١‏ أن النبيّ وك أغطى البنتين اشن ». 

قال فيما أحسب أبو عمر بن عبد البر وعبد الله بن عقيل: قد قبل 
جماعة من أهل العلم حديثه وخالفهم أخرون. وسبب الاتفاق في هذه 
الجملة قوله تعالى :لا يُوصِيكم الله في أوْلادكُم در مِثْلُ جَظُ الانتيين 
إلى قوله ‏ وإِنْ كانت وَاحِدَةَ فَلّها النضضفٌ 224 . وأجمعوا من هذا 5 
على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين يرئون كما يرثئون 
ويحجبون كما يحجبون, إلا شيء روي عن مجاهد أنه قال: ولد الابن لا 
يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه ولا الزوجة 
من الربع إلى الثمن» ولا الأم من الثلث إلى السدس. وأجمعوا على أنه 
ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات المتوفى 
الثلنين. واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد 
منهن. فقال جمهور فقهاء الأمصار: إنه يعصب بنات الابن فيما فضل عن 
بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين» وبه قال علي رضي 


7 حنديك عبان بن بعس بن عل عن حاتم بن عبد اللى عن جابر: أن 
الي كب َي أغطى لبي التلينِ» ١/9‏ 5"]. 


كذا وقعم في الاصل. عن حاتم بن عبد الله عن جابر . ولا ذكر له في 
الحديث» وإنما هو عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن 
الرنيم بابسيها من سعد إلى رسول: الله كيو ققالت يا رول له هانانا إبتا سعدارين اأربيخع 
قبل أبوهما معك يوم أحد شهيداً وإن عمهما أخذ مالهما فلا يدع لهما مالاء ولا 
تتكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فيعث رسول الله كف 





.)1١١( سورة النساء (4) الآية‎ )١( 


غ6" 


اللدعنه وزيد بن ثابت من الصحابة. وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل 
البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع 
الذكر أو فوقه أو دونه. وكان ابن مسعود يقول في هذه - للذكر مشل حظ 
الأنثيين - إلا أن يكون الحاصل النساء أكثر من السدس فلا تعطى إلا 
السدس. وعمدة الجمهور عموم قوله تعالى:8ظ يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين 20(4 وأن ولد الولد ولد من طريق المعنى» وأيضا 
لما كان ابن الابن يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصب 
في الفاضل من المال. وعمدة داود وأبي ثور 


إلى عمهما فقال: أعط ابنة سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن. وما بقي فهو لك. رواه 
حمر 8©) واد داود9/, والترمذي 2 وابن ماجه © والحاكهم, والبيهقي وى 


وغيرهم ١‏ وقال الترمذي2©») : (حسن صحيح ). وقال الحاكم(") : ( صحيح الإسناد) . 


د د د 


(1) سورة النساء (4) الآية )١١(‏ . 

(9) أحب المسند. / 67لا من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

م أبوداوى السنن, ( تحقيق الدعاس والسيد )» 1/9 كتاب الفرائض ,.)١7*(‏ باب ميراث الصلب (4) 
الحديث (49م؟ ). 

(؟) الترمذي السئن, ( تحقيق عبد الباقي ). 4/ 514 كتاب الفرائض (١")؛‏ باب صيراث البنات (*) 
الحديث (؟1 5١9‏ ). 

(©) ابن ماجه, السئن.( تحفيق عبد الباقي ). 48/7 , كتاب الفرائض (77), باب فرائض الصلب (3) . 
الحديث 717/٠١(‏ ). 

(5) الحاكم, المستدرك, 4/ “0 4 70# كتاب الفرائض.» باب إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض . 

(7) البيهقي؛ الستن, 515/5. كتاب الفرائض. باب توريث ذوي الأرحام. 

(4) الترمذي, السئن, ( تحقيق عبد الباقي ): .4١18/4‏ كتاب الفرائض (070, باب ميراث البنات (#) 
الحديث (65١5؟‏ ). 

(4) الحاكم , المستدرك. 4/ 804*. كتاب الفرائض» باب إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض . 


>” 


حديث ابن عباس أن الي وكِةِ قال «انْسِمُوا المال بَيْنَ أل 
الفرائض عَلى كتاب الله عد وجل ٠‏ هَمَا أقَتِ القرائضل فَلأؤلى جل 
ذكر ». ا ْ 

ومن طريق المعنى أيضاً أن بنت الابن لمّا لم ترث مفردة من الفاضل 
عن الثلثين كان أحرى أن لا ترث مع غيرهاء وسبب اختلافهم تعارض 
القياس والنظر في الترجيح. وأمّا قول ابن مسعود فمبنيّ على أصله في أن 
بنات الابن لما كُنَّ لا يرثن مع عدم الابن أكثر من السدس لم يجب لهن 
مع الغير أكثر مما وجب لهن مع الانفراد. وهي حجة قريبة من حجة داود. 
والجمهور على أن ذكر ولد الابن يعصبهن كان في درجتهن أو أطرف 
منهن. وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يعصبهن إلا إذا كان في مرتبتهن. 
وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفى بنتاً لصلب وبنت ابن أو بنات ابن 
ليس معهن ذكر أن لبنات الابن السدس تكملة الثلثين» وخالفت الشيعة في 


6+5 حديث ابن عباس : «أقُسِمُوا المَال بَيْنَ أل الفرَائضٍ عَلى كتاب الله عَزّ وَجَلّ 
َمَا أبْقَتِ الفرائِضٌ فَلاوْلى رَجُلٍ ذكرِ» [2/71"]. 


متفق (١)؛‏ ورواه أيضاً أحمد(؟) هَ والدارمى9) 6 وأبو داوه (4) 6 وابن ٠‏ ماجه3©») 


)١(‏ أخرجه البخاري. الصحيح.؛ ( بشرح ابن حجر ) . ؟١77//1ء‏ كتاب الفرائض (86 ): باب ابني عم 
أحدهما أخ للأم والآخر زوج (١١)ء‏ الحديث (91/45). 
وأخرجه مسلم. الصحيح.؛ ( بشرح ابن حجر ). #/1777, كتاب الفرائض (957), باب الحقوا 
الفرائض بأهلها. . . .)١(‏ الحديث (7,, / 15378 ). 
(؟) أحمدى المسئد. 71/١‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(9) الدارمي. النن, #58/9, كتاب الفرائض. باب العصبة , 
(4) أبوداود, السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ) "/ 214 كتاب الفرائض »)١(‏ باب ميراث الععصبّة (7) 
الحديث (8494؟ ). 
(4) ابن ماجهى, السسّن, 7/ 4١16‏ . كتاب الفرائض (77). باب ميراث العصبة ))١٠١(‏ الحديث (١1/ا؟‏ ). 


نكن 


ذلك فقالت: لا ترث بنت الابن مع البنت شيئاً كالحال في ابن الابن مع 
الابن» فالاختلاف في بنات الابن في موضعين : مع بني الابن» ومع البنات 
فيما دون الثلثين وفوق النصف. فالمتحصل فيهنٌ إذا كن مع بني الابن أنه 
قيل يرثن وقيل لا يرثن؛ وإذا قيل يرثن فقيل يرثن توصيباً مطلقأء وقيل 
يرئن تعصبباً إلا أن يكون أكثر من السدس؛ وإذا قيل يرثن فقيل أيضاً إذا 
كان ابن الابن في درجتهن وقيل كيفما كان. والمتحصل في ورائتهن مع 
عدم ابن الابن فيما فضل عن النصف إلى تكملة الثلثين قيل يرئن» وقيل لا 
يرثن . 

( ميراث الزوجات ) وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته 
إذا لم تترك ولداً ولا ولد ابن النصف ذكراً كان الولدٌ أو أنثىء إلا ما ذكرنا 
عن مجاهد. وأنها إن تركت ولداً فله الربع, وأن ميراث المرأة من زوجها 
إذا لم يترك الزوج ولداً ولا ولد ابن الربع» فإن ترك ولداً أو ولد ابن 
فالثمن» وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد. وهذا 
لورود النص في قوله تعالى :« وَلَكُمْ نَضْفٌ ما تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إن لَمْ يكن 
لْهْنّ وَلَدّ #4( الآية . 





والبيهقي .(')وجماعة وفي لظ : الحقوا الفرائض يأهلهاء فما تركت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر. وهولفظ البخاري ومسلم؛ ولمسلم 22 أيضاً نحوما ذكر المصنف. 


9# 


.)١1( سورة النساء (؛) الآية‎ )١( 

(1) البيهقي؛ السنن» 778/57 , كتاب الفرائض .» باب ترتيب العصبة. 

(#) مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ) #/ 1774, كتاب الفرائض. (77)» باب الحقوا الفرائفض 
بأهلها. . . (إى الحديث (84/ 1518 ). 


( ميراث الأب والأم )وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له 
جميع المال. وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث وللأب الباقي لقوله 
تعالى : 8 وَوَرِتَهُ واه نلامه التلْتُ 224 وأجمعوا على أن فرض الأبوين 
من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان» أعني أن لكل 
واحد منهما السدس لقوله تعالى :ل ولْأبَوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ مِنَهُما السدْس مِمًا 
تَرّكَ إن كَانَ لَّهُ وَلَدُ 204 . والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى 
وخالفهم في ذلك من شك؛ وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي 
الفرائض من السدس وله ما زاد؛ وأجمعوا من هذا الياب على أن الأم 
يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس لقوله تعالى :8 فإِنْ كان لَهُ إخوَة 
فَلامّه السْدُس 6# : واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى 
السدس من الإخوة. فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود إلى أن الإإخوة 
الحاجبين هما اثنان فصاعدا ء. وبه قال مالك وذهب ابن عباس إلى أنهم 
ثلاثة قعرننا عند ؛ وأن الاثنين لِك يحجبان الأم من الثلثت إلى السدس. 
والخلاف أيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع؛ فمن قال أقل ما ينطلق 
عليه اسم الجمع ثلاثة قال: الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق؛ ومن قال أقل 
ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال: الإخوة الحاجبون هما اثنان أعني في 
قوله تعالى :ا فإن كان له إخوة * ولا خلاف أن الذكر والأنئى يدخلان 
تحت اسم الإخوة في الآية وذلك عند الجمهور. وقال بعض المتأخرين لا 
أنقل الأم من الثُلْثْ إلى السدس بالأخوات المنفردات؛ لأنه زعم أنه ليس 
ينطلق عليهن اسم الإخوة إلا أن يكون معهنّ أخ لموضع تغليب المذكر 
على المؤنث» إذ اسم الإخوة هو جمع أخ., والأخ مذكر. واختلفوا من هذا 


(1)و(؟)و”*) سورة النساء (5) الأية )١1(‏ . 


مه" 


.لباب فيمن يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالإخوة. وذلك إذا ترك 
المتوفى أبوين وإخوة» فقال الجمهور: ذلك السدس للاأب مع الأربعة 
الأسداس . وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للاخوة الذين حجبواء 
وللآب الثلثان لأنه ليس في الأصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب إلا 
الإخوة مع الآباء.ء وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس» وقول ابن 
عباس هو القياس. واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين» وهي 
فيمن ترك زوجة وأبوين» أو زوجاً وأبوين؛ فقال الجمهور: في الأولى 
للزوجة الربع» وللأم ثلث ما بقي» وهو الربع من رأس المال» وللآب ما 
بقي وهو النصف. وقالوا في الثانية: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو 
السدس من رأس المال» وللأب ما بقي وهو السدسان. وهو قول زيد 
والمشهور من قول علي رضي الله عنه. وقال ابن عباس في الأولى : للزوجة 
الربع من رأس المال» وللأم الثلث منه أيضاً لأنها ذات فرض» وللأب ما 
بقي لأنه عاصب؛ وقال أيضاً في الثانية: للزوج النصف, وللأم الثلث لأنها 
ذات فرض مسمى » وللأب مابقي» وبه قال شريح القاضي وداود وابن 
سيرين وجماعة. وعمدة الجمهور أن الأب والأم لما كانا إذا انفردا بالمال 
كان للأم الثلث وللأب الباقي. وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من 
المال. كأنهم رأوا أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث الأب خروجاءعن 
الأصول. وعمدة الفريق الآخر أن الأم ذات فرض مسمى والأب عاصب» 
والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروضء» بل يقل ويكثرء وما 
عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر. وما عليه الفريق الثاني مع عدم 
التعليل أظهرء وأعني بالتعليل ههنا أن يكون أحق سببي الإنسان أولى 
بالإيثار: أعني الأب من الأم . 

( ميراث الإخوة للأم )وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد 
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الواحد منهم أن له السدس ذكراً كان أو أنثى وأنهم إن كانوا أكثر من واحد 
فهم شركاء في الثلث على السوية» للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء. 
وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة: وهم الأب والجد أبو الأب وإن 
علاء والبنون ذكرانهم وإنائهم, وبنو البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم. 
وهذا كله لقوله تعالى :ل« وإِنْ كانَ رَجُلُ يُورَتُ كلالة أوْ امرأة وَلَهُ أخ أو 
أختٌ 224 الآية» وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم 
الإخوة للأم فقط. وقد قرىء « وله أخ أو أخخت من أمه » وكذلك أجمعوا 
فيما أحسب ههنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من 
النسب: أعني الآباء والأجداد والبنين وبني البنين. 

( ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب ) وأجمع العلماء على أن 
الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضاً. أمّا الأخت إذا 
انفردت فإن لها النصف وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان. كالحال في البنات» 
وأنهم إن كانوا ذكوراً وإنائاً فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع 
البنات. وهذا لقوله تعالى :« يَسْتَفْنُونكَ قل الله يَفْيكُمْ في الكَلالةٍ 204 إلا 
أنهم اختلفوا في معنى الكلالة ههنا في أشياء واتفقوا منها في أشياء يأتي 
ذكرها إن شاء الله تعالى؛ فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن 
الإخوة للأب والأم ذكراناً كانوا أو إنائاً أنهم لا يرئون مع الولد الذكر شيئاً 
ولا مع ولد الولد ولا مع الأب شيئاً. واختلفوا فيما سوى ذلك؛ فمنها أنها 
اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم مع البنت أو البنات. فذهب الجمهور 
إلى أنهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات؛ وذهب داود بن علي الظاهري 
وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيئاً . 
(1) سورة النساء (4) الآية (4) . 
(؟) سورة النساء (4) الآية (5/ا1). 
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وعمدة الجمهور في هذا الحديث ابن مسعود عن النَيّ يك أنه 
قال في ابنة وابنة ابن وأخت ١‏ إن للْبِنت النضف ولابْنَةِ الاين السُدُمنَ تَكْمِلَة 
الدليِنِ وما قي فلاحت ». 

وأيضاً من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات. 
فكذلك الأخوات. وعمدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى: « إن امرّؤٌ 
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَحْتٌ 204 فلم يجعل للأخت شيئاً إلامع عدم 
الولدء والجمهور حملوا اسم الولد ههنا على الذكور دون الإناث. وأجمع 
العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن 





النضْت ولابنة الابنَ السَدّسَ تَكْمِلَة لين وما بقي فللاخت»[44/1"]. 


أحمد9©) , والبخارى”»© 3 وأبو داود(4) 2 والترمذي0©» 2 وابن ماجه20ى, 


والبيهقي © . من حديث هزيل (بالزاي) بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة 
وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف؛ وللأخت النصف وأئت ابن مسعود فسَيتابعْني» 
فسكل ابن مسعود وأخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» 


(1) سورة النساء (4)» الآية (5لا١‏ ). 

ن أحمد. المسئد. /١‏ 788 من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما . 

ل البخاري. الصحيح, ( بشرح ابن حجر ) » 17١1/لاككء‏ كتاب الفرائض (886 )2 باب ميراث ابنة ابن مع 
ابنة (م). الحديث (51/85 ). 

(5) أبوداود السئن, 217/8 كتاب الفرائض .)١7(‏ باب ميراث الصلب (4)» الحديث (5880 ). 

(6) الترمذي, السنن. ( تحقيق عبد الباقي ) » 4/ 4١0‏ ء كتاب الفزائض (:”) » باب ميراث ابنة الابن مع 
اينة الصلب (4). الحديث 7١97‏ ). 

(5) ابن ماجهء السئن. 7/ 409 . كتاب الفرائض (77)» ياب فرائض الصلب (7). الحديث (١51/ا؟‏ ). 

(7) البيهقي, الستن, 770/5 . كتاب الفرائض, باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب. 
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الميراث قياساً على بني الأبناء مع بني الصلب. قال أبوعمر: وقد روي 
ذلك في حديث حسن من رواية الآحاد العدول 

عن علي رضي اله عنه قال « قَضَى رَسُولُ الله كك أن أعيا بي 
الأم يَتوَارَنُونَ دُوْنَ بني العلات ». 

وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين 
الصلب. وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة فللأخوات للأب ما كن 
بقية الثلثين وهو السدس. واختلفوا إذا كان مع الأخوات للآب ذكرء فقال 
الجمهور: يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين, كالحال في 





أقضي فيها » بما قضى النبي يَكِْةُ للابنة فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما 
دام هذا الحبر فيكم لفظ البخاري . 


ا د 


8 2 7 ا ا تك ا 20 7 3 
515- حديث علي عليه السّلام قال: «قضى رس ول الله يِدِ ان اغيان بَني الام 
يتَوَارَئُونَ دَوْنَ ني العلات» [؟7140/5]. 


الطيالسي 27 واحمد””., والترمذي”(2. وابن ماجه2». والدارقطني: © 


(40)1 أبو داود الطيالسبي, منحة المعبود. /١‏ 784, كتاب الفرائض » باب سقوط ولد الأب بالأخوة من 
الأبوين. الحديث .)١541(‏ 

. من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 2171/١ أحمد, المتد,‎ )1١( 

(6) الترمذي» السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). 417/7 كتاب الفرائض (0). باب ميراث الأخوة من الأب 
والأم (ه). الحديث (554١5؟‏ ). 

(4) ابن ماجهء السنن, ؟/ 418. كتاب الفرائض (77), باب ميراث العصبة »)2٠١(‏ الحديث (7774 ) 
(0) الدارقطني, السئن. 86/84 . كتاب الفرائض, الحديث (54 ). 
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بنات الابن مع بنات الصلب؛ واشترط مالك أن يكون في درجتهن؛ وقال 
ابن مسعود: إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من 
الإخوة للأب دون الإناث». وبه قال أبو ثور؛ وخالفه داود .في هذه المسألة, 
مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين» فإن لم يستكملن 
الثلثين» فللذكر عنده من بني الأب مشل حظ الأنثيينء إلا أن يكون 
الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الابن. 
وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الأدلة بأعيانها. وأجمعوا على أن 
الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم. كالحال في بني 
البنين مع البنين» وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن, بأن يبدأ بمن له فرض 
مسمىء ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال في البنين إلا في 
موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة», فإن العلماء اختلفوا فيها. 
وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها. 
فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف وللام السدس 
وللاإخوة للأم الثلث. فيستغرقون المال فيبقى الإخرة للأب والأم بلا شيء, 
فكانوا يشركون الإخوة للأب والأم في الثلث مع الإخوة للأم يقتسمونه بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالتشريك قال من هقهاء الأمصار مالك والشافعي 
والثوري. وكان علي رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري لا 





والحاكه() من حديث اق إسحاق عن الحارث» عن علي وسنده حسن أو صحيح لأن 


« 


)2 الحاكم » المستدرك, 5/4*”. كتاب الفرائض » باب الكلالة من لم يترك ولدأولا والدا, 
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يشركون إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة. ولا 
يوجبون لهم 8 فيهاء وقال به من فقهاء الأمصار: أبو حنيفة وابن أبي ليلى 
وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة. وحجة الفريق الأول أن الإخوة للأب والأم 
يشاركون الإخوة للأم في السبب الذي به يستوجبون الإرث وهي الأم 
فوجب أن لا ينفردوا به دونهم ‏ لأنه إذا اشتركوا في السبب الذي به يورثون 
وجب أن يشتركوا في الميراث. وحجة الفريق الثاني أن الإخوة الشقائق 
عصبةء فلا شيء كف إذا أحاطت فرائض ذوي السهام بالميراث . وعمدتهم 
باتفاق الجميع على أن من ترك زوجاً وما وأخاً واحداً لأم وإخوة شقائق 
عشرة أو أكثر أن الأخ للأم يستحق ههنا السدس كاملا والسدس الباقي 
بين الباقين مع أنهم مشاركون له في الأم. فسبب الاختلاف في أكثر مسائل 
الفرائض هو تعارض المقاييس واشتراك الألفاظ فيما فيه نص . 

( ميراث الجد )وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد وأنه يقوم 
مقام الأب عند عدم الأب مع البنين وأنه عاصب مع ذوي الفرائض . 
واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق. أو حجب الإخوة 
للآب ؟ فذهب ابن عباس وأبويكر رضي الله عنهما وجماعة إلى أنه 
يحجبهم, وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني وابن سريج من أصحاب 
الشافعي وداود وجماعة. واتفق علي بن أبي طالب رضي اللهعنه وزيد بن 
ثابت وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجدء إلا أنهم اختلفوا في كيفية 
ذلك على ما أقوله بعد. وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهما في 
المعنى » أعني من قبل أن كليهما أب للميت» ومن اتفاقهما في كثير من 
الأحكام التي أجمعوا على اتفاقهما 5 حتى إنه قد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنأ ولا 
يغعل أن الأك آنا + وقتد احيرا على اتتففئله فى الحكنام أخخدر متتو 
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الفروض. منها أن شهادته لخفيده كشهادة الأب وأن الجد يعتق على حفيده 
كما يعتق الأب على الابن. وأنه لا يقتتص له من جد كما لا يقتص له من 
أب . وعمدة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد. 
لأن الجد أبو أبي الميتء. والأخ ابن أبي الميت» والابن أقرب من الأب . 
قا فما أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدم على العم. وهو يدلى بالأب. 
والعم يدلي بالجد. فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب. فإن 
قيل : فأي القياسين أرجح .بحسب النظر الشرعي ؟ قلنا: قياس مِن ساوى 

بين الأب والجد. فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالئة) كما أن ابن 
الابن ابن في المرتبة الشانية أو الشالثة و إذا لم يحجب الابن الجد وهو 
يحجب الإخوة فالجد يجب أن يحجب من يحجب الابن» والأخ ليس 
بأصل للميت ولا فرعء, وإنما هو مشارك له في الأصلء. والأصل أحق 
بالشيء من المشارك له في الأصلء والجد ليس هو أصل للميت من قبل 
الأب بل هو أصل أصله. والآخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت» فالذي 
هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله. ولذلك لا معنى لقول من 
قال إن الأخ يدلي بالبنوة» والجد يدلي بالأبوة» فإن الأخ ليس ابنأ للميت 
وإنما هو ابن أبيه» والجد أبو الميت. والبنوة إنما هي أقوى في الميراث من 
الأبوة في الشخص الواحد بعينه أعني الموروث. وأما البنوة التي تكون لأب 
موروث. فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون 
لأب الموروث, لأن الأبوة التي لأب الموروث هي أبوة ما للموروث : أعني 
بعيدة» وليس البنوة التي لأب الموروث بنوة ما للموروث لا قريبة ولا 
بغيدة فم قال الأخ أحق من الجدء لأن الأخ يدلي بالشيء الذي من قبله 
كان الميراث بالبنوة وهو الأب والجد يدلي بالأبوة هو قول غالط مخيل؛ لأن 
الجد أب مّاء وليس الأخ ابا ما. وبالجملة الأخ لاح من لواحق الميت» 


356 


وكأنه أمر عارض والجد سبب من أسبابه. والسبب أملك للشىء من 


لاحقه . 


واختلف الذين ورثوا الجد مع الإخوة في كيفية ذلك. فتحصيل 
مذهب زيد في ذلك أنه لا يخلو أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض 
مسمى أو لا يكونء فإن لم يكن معه ذو فرض مسمى أعطى الأفضل له من 
اثنين» إما ثلث المال. وإما أن يكون كواحد من الإخوة الذكور. وسواء كان 
الإخوة ذكراناً أو إناثاً أو الأمرين جميعاً فهو مع الأخ الواحد يقاسمه المال؛ 
وكذلك مع الاثنين ومع الثلاثة والأربعة يأخمذ الثلث» وهو مع الأخت 
الواحدة إلى الأربع يقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين» ومع الخمس أخوات 
له الثلث, لأنه أفضل له من المقاسمة. فهذه هي حاله مع الإخوة فقط دون 
غيرهم. وأمًا إن كان معهم ذو فرض مسمى فإنه يبدأ بأهل الفروض 
فيأخذون فروضهم, فما بقي أعطي الأفضل له من ثلاث: إمَا ثلث ما بقي 
بعد حظوظ ذوي الفرائض. وإمًا أن يكون بمنزلة ذكر من الإخوة. وإما أن 
يعطى السدس من رأس.المال لا ينقص منه. ثم ما بقي يكون للاخوة للذكر 
مثل حظ الانثيين في الأكدرية على ما سنذكر مذهبه فيها مع سائر مذاهب 
العلماء. *وأقا علي رضي الله عنه فكان يعطي الجد الأحظى له من السدس 
أو المقاسمة. وسواء كان مع الجد والإخوة غيرهم من ذوي الفرائض أو لم 
يكن» وإنما لم ينقصه من السدس شيئاً لأنهم لما أجمعما أن الأبناء لا 
ينقصونه منه شيئاً كان أحرى أن لا ينقصه الإخوة. وعمدة قول زيد أنه لما 
كان يحجب الإخوة للأم فلم يحجب عما يجب لهم وهو الثلث. وبقول 
زيد قال مالك والشافعي والثوري وجماعة,. وبقول علي رضي الله عنه قال 
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وأمّا الفريضة التي تعرف بالأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجاً 
وأمّا وأختاً شقيقة وَجَدَاً فإن العلماء اختلفوا فيهاء فكان عمر رضي الله عنه 
وابن مسعود يعطيان للزوج النصف وللأم السدس وللأخت النصف وللجد 
السدس. وذلك على جهة العغول. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وزيد يقولان للزوج النصف وللام الثلث وللأخت النصف وللجد السدس 
فريضة, إلا أن زيداً يجمع سهم الأخت والجدء فيقسم ذلك بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد,. وضعفف 
الجميع التشريك الذي قال به زيد في هذه الفريضة, وبقول زيد قال 
مالك؛ وقيل إنما سميت الأكدرية لتكدر قول زيد فيهاء وهذا كله على 
مذهب من يرى العول, وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الأمصارء إلا 
ابن عباس فإنه روي عنه أنه قال: أعال الفرائض عمر بن الخطاب» وأيم 
الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. قيل له: وأيها 
قدم الله. وأيها أخر الله ؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن 
موجبها إلا إلى فريضة أخرى فهي ما قدم الله. وكل فريضة إذا زالت عن 
فرضها لم يكن لها إلا ما بقى فتلك التي أخر الله فالأول مثل الزوجة والأم . 
والمتأخر مثل الأخوات والبنات» قال: فإذا اجتمع الصنفان بدىء من قدّم 
اللله. فإن بقى شيء فلمن أخر الله. وإلا فلا شيء له. قيل له: فهلا قلت 
هذا القول لعمر: قال: هبته. وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والإخوة 
الشقائق إخوة لأب. أن الإخوة الشقائق يعادون الجد بالإخوة للأبء 
فيمنعونه بهم كثرة الميراث», ولا يرثون مع الإخوة الشقائق شيئاً إلا أن يكون 
الشقائق أختاً واحدةً فإنها تعادي الجد بأخوتها للأب ما بينهما وبين أن 
تستكمل فريضتها وهي النصف, وإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها 
فضل عن نصف رأس المال كلهء فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ 


ا" 


الأنثيين» فإن لم يفضل شيء على النصف فلا ميراث لهم. فأمًا على رضي 
الله عنه فكان لا يلتفت هنا للاخوة للأب للإجماع. على أن الإخوة الشقائق 
يحجبونهم . ولأن هذا الفعل أيضاً مخالف الأصولء أعني أن يحتسب 
بمن لا يرث» واختلف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الباب في الفريضة 
التي تدعى الخرقاء. وهي أم وأخت وجد على خمسة أقوال. فذهب أبو 
بكر رضي الله عنه وابن عباس إلى أن للأم الثلث والباقي للجد وحجبوا به 
الأخت. وهذا على رأيهم في إقامة الجد مقام الأب. وذهب علي رضي الله 
عنه إلى أن للأم الثلث وللأخت النصف وما بقي للجد. وذهب عثمان إلى 
أن للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث. وذهب ابن مسعود إلى أن 
للأخت النصف وللجد الثلث وللأم السدس. وكان يقول معاذ الله أن أفضل 
ما على جد. وذهب زيد إلى أن للأم الث وما بقي بين الجد والأخت 
للذكر مثل حظ الأنثيين . 

ومترات الحداةة واحيضرا على أن للجدة الام الكندس سم 
عدم الأم, وأن للجدة أيضاً أم الأب عند فقد الأب السُّدسء 
فإن اجتمعا كان السدس بينهما. واختلفوا فيما سوى ذلك؛ فذهب زيد 
وأهل المدينة إلى أن الجدة أم الأم يفرض لها السدس فريضة. فإذا 
اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا كان قعددهما سواء, أو كانت أم 
الأب أقعد. فإن كانت أم الأم أقعد: أي أقرب إلى الميت كان لها 
السدس. ولم يكن للجدة أم الأب شيءء وقد روي عنه أيهما أقعد كان لها 
السدسء وبه قال علي رضي الله عنه. ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة 
والثوري وأبو ثورء وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على 
توريثهماء وكان الأوزاعي وأحمد يورئان ثلاث جدات واحدة من قبل الأم 
واثنتان من قبل الأب أم الأب وأم أبي الآب: أعني الجدء وكان ابن مسعود 


لض 


يورث أربع جدات: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب: أعني الجد وأم أبي 
الأم : أعني الجد. وبه قال الحسن وابن سيرين. وكان ابن مسعود يشرك 
بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن تحجبها بنتها أو بنت 
بتتها. وقد روي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانتا من جهة 
واحدة. وروي عن ابن عباس أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم» وهو شاذ عند 
الجمهور. ولكن له حظ من القياس. فعمدة زيد وأهل المدينة والشافعي » 
ومن قال بمذهب زيد 

ما رواه مالك أنه قال: «جَاءتٍ الجَذة إلى أبي بكر رضي الله عدة 
تله عن ميرائها. فقال أبو بكر :اما أن في كتاب الله علد وجل شيء وما 
عَلِمْتْ لَكِ بي سُنْة رسُول, الله يكٍِ شيئاً فارجعي حَتَى أسأل الناس. فقال له 
المغيرة بن شعبة: حضرت رسُول الله يَكةٍ أَعْطَاهًا السّدس. فقال أبو بكر: 
هل معك غيرك؟ فقال: محمد بن مسلمة. فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفذه 
أبو بكر لهاء ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله 
ميرائهاء فقال لها: ما لَكِ في كتاب الله عر وجل شيء., وما كان القضاء 
الذي قضى به إلا لغيرك. وما أنا برَائدٍ في الفرائض . ولكنه ذَلِكَ السدس. 





-١‏ حديث مالك: «جَاءت الجدَةٌ إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأَلَه عَنْ ميراثها. 
فقال أبو بكر : ما لَك ني كِتَاب الله شَيءٌ» وَمَا عَلِمْتُ لَكِ في سُنَةٍ رَسُول الله وه ينا 
فارّجِمِي حَتَى أسَأل الناس, فَقَال لهُ المُغيرة بن شعبة: حَضَرْتَ رَسُولٌ اله ين أعطامًا 
السَدُسء قال أبو بكر مَعَكَ خَيرك؟ فقام محمد بن مَسْلّمة فقال مِشْلّ ما قال المغيرة 
أنقدَهُ أبو بكر لَهَاء نم ججاقت الجَدَهٌ الآخرى إلى عْمْرَ بن الخطاب تَسَألهُ مِيرّائها. 
فقالٍ : ما لِكِ في كتاب الله عَرْ وجل شيء» وما كان القضاءُ ؛ الذي قُضِيَ به إلا لِميْرِكِ. 
وما 5 برَائِدِ فى الفَرَائئْض » ؛ وَلكنه ذُلِكَ ادس فإن اجِتَمْعئما فيه فَهُوَ لَكُمَا 6 وايْتكُما 
انْفَرَدَتْ بِهُ فهو لَهَاء [9/٠ه"].‏ 


لمحف 


فإن اجتمعتما فيه فهو لكمل وأبّتكما انفرّدّت به فَهُوَ لها ». 


وروى مالك أيضاً أنه أتت الجدتان إلى أبى بكرء فأراد أن يجعل 
السدس للتي من قبل الأم» فقال له رجل : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو 
حي كان إياها يرث. فجعل أبو بكر السدس بينهما. قالوا: فواجب أن لا 
يتعدى فى هذا هذه السنة وإجماع الصحابة. 








مالك فى «الموطأء(). وأحمدء292)., وأبوداود9») والترمذي 9 , وابن 
ماجة") , والحاكم") : والبيهقي 9) » من حديث قبيصة بن ذؤيبٍ قال: جاء الجدة 
فذكره » وقال الترمذي”"؟ : (حسن صحيح)., وقال الحاكم7» : (صحيح على شرط 
الشيخين) ؛ وأقره الذهبي(' لكنه معلول بالانقطاع كما قال اين حزم220 وغيرهء لأن 
قييصة لم يدرك أبا بكر وعمرء فقد صحح الحفاظ ولادته كانت عام الفتح . 


د د 2 





)١(‏ مالك. الموطأ, (تحقيق عبد الباقي) 61/7 كتلب الفرائض (/277» باب ميراث الجدة (4): الحديث 
(8). 
(١‏ أحمدء المسئد, 2776/4 من مسند محمد بن سلمة الأنصاري رضي الله عنه , 
(") أبو داودء السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد )» #/75», كتاب الفرائض (*17). ياب في الحدة (8) 
الحديث (8944؟ ). 
(5) الترمذي, السئنء (تحقيق عبد الباقي)» /* » تتاب الفرائض .)*٠(‏ باب ميراث الجدة 2)١١(‏ 
الحديث .)751١١١(‏ 
(6) ابن ماجه. السئن. 7/ 404 , كتاب الفرائض (77)» باب ميراث الجدة (4). الحديث (70914). 
(5) الحاكمء المستدرك, 4/ ”2 كتاب الفرائض» باب قضاء أبي بكر في الحدة . 
(7) البيهقي, السنن, 5/ 774 . كتاب الفرائض. باب فرض الجدة والجدتين. 
(8) الترمذي, السئن, 4/ ١47ء‏ كتاب الفرائض »)7١0(‏ باب ميراث الحدة )٠١(‏ الحديث (١١٠؟‏ ). 
(ة) الحاكمء المستدرك, 4/ 9*. كتاب الفرائضء باب قضاء أبي بكر في الجدة. 
6000 الذهبي. تلخيص المستدرك, 4/4*#*”, كتاب الفرائض . 
)١١(‏ ابن حزم المحلى؛ 77/4 كتاب الفرائض» مسألة (1719). 


ا" 


وأما عمدة من ورث الثلاث جدات فحديث ابن عيينئة عن منصور 
عن إبراهيم ١‏ أن اللي يَييِةٍ ورث ثلاث جدات. اثئتين من قبل الأب. 
وواحدة من قبل الأم ». 

وأما ابن مسعود فعمدته القياس في تشبيهها بالجدة للأب لكن 
الحديث يعارضه. واختلفوا هل يحجب الجدة للأب ابنها وهو الأب؛ 
فذهب زيد إلى أنه يحجب, وبه قال مالك والشافعي», وأبو حنيفة وداود؛ 
وقال آخرون: ترث الجدة مع ابنهاء وهو مروي عن عمر وابن مسعود 
وجماعة من الصحابةء وبه قال شريح وعطاء وابن سيرين وأحمد». وهو قول 
الفقهاء المصريين. وعمدة من حجب الجدة بابنها أن الجد لما كان 





2-6 حديث ابن عبيلة. عن منصور». عن إبراهيم : «أن النبى يك وَرَّثْ ثلاث 
ده 2ق م . 4 5 
جَدَات اثنتين مِنْ قبل الأب وَوَاحَدة مِنْ قبل الام » .]8٠/15[‏ 

الدارقطني20, هن طريق ابن وهب أخبرنى حماد بن زيد» وسفيانت بن عبينة » عن 
منصورء عن إبراعيم بن يزيد بها. 

ورواه البيهقي 7؟) » من طريق يزيد بن هارون قال: أنا شعبة وسفيان وشريك» 
عن منصورء عن إبراهيم قال: أطعم رسول الله يك ثلاث جدات سدساً قلت لإبراهيم : 
ما هن؟ قال: حدتاك من قبل ابيك » وجدة أمك. قال البيهقى9 : (هذا مرسل وقد 
روي عن خارجه بن مصعبء, عن منصور » عن إبراهيمء عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن النبي وَفةٍ وهو أيضا مرسل). 


.)9/5( الدارقطني, السئن, 41/84. كتاب الفرائضء الحديث‎ )١( 
البيهقي. السنن. 75/5 , كتاب الفرائض. باب توريث ثلاث جدات.‎ )1( 
. البيهقي. المصدر نفسه‎ )”( 


/ا؟ 


كرا بالأب وجب أن تكون الجدة أولى بذلك . وأيضا فلما كانت أم الأم 
وعمدة الغفريق الثاني ماروى الشعبي عن مسروق عن عبد الله 

قال: ١‏ أُوّلُ جَدَّةِ أعْطَاهًا سول الله كك سُدّسَأ جَذَةُ مع ابنها وابنها حي . 
قالوا: ومن طريق النظر لما كانت الأم وأم الأم لا يحجبن بالذكور 

كان كذلك حكم جميع الجدات, وينبغي أن يعلم أن مالكاً لا يخالف زيداً 

> كيك 

إلا في فريضة واحدة؛ وهي امرأة هلكت وتركت زوجا واما وإخوة لأم وإحوة 

لأب وأم وجَدَأَء فقال مالك: للزوج النْضْفء وللأم السدس وللجد ما بقي 

وهو الثلث» وليس للإخوة الشقائق شيء؛ وقال زيد: للزوج النصف. وللأم 


ثم أخرجه() من طريق الدارقطني» ولم يسق متنه. ولفظه عند الدارقطني 29 
اعطي رسول الله يكِ ثلاث جدات السدس ثنتين:من قبل الأب وواحدة من قبل الأم . 


ثم أخرج البيهقي 2 من طريق وكيع» عن الفضل بن دلهم . عن الحسن؛ أن 


رسول الله يَِةِ ورث ثلاث جدات ثم قال: وهذا أيضاً مرسل وفيه تأكيد للأول. 
# 
0 و#اسم 5 > - 2 
84- حديث الشعبى. عن مسر وق. عن عبد الله قال: «أول جَدَةٍ اعطاها رسول 
ل ل سَدُسَأً جَدَّةْ مَعْ ابنها وابنهًا حَيٌّ» [01/1"] . 


البيهقى 29 من طريق يزيد بن هارون. أنا محمد بن سالم. عن الشعبي به ثم 


)١(‏ البيهقي. السئن. المصدر السابق نفسه. 
زعم البيهقي , السئن. 711/7 : كتاب الفرائض» باب لا يرث مع الاب أيواه . 


ا" 


السدسء. وللجد السدسء وما بقى للاخحوة الشقائق » فخالف مالك في هذه 

المسألة أصله هَرخ أن الجد لا يحجب الإإخوة الشقائق ولا الإإخوات للأب. 

وحجته أنه لما حجب الإخوة للأم عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون 
باب 


في الحبجب 


وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب» وأن الأخ 
للأب يحجب بني الأخ الشقيق» وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ 


قال البيهقي :(''(تفرد به محملك بن سالم» وروي عن يونس »2 عن أبن سيرين قال: 
أنبئتت عن أشعث بن سوار. عن عبد الله وعن أشعث بن عبد الملك.عن الحسن وابن 
سيرين » عن البي كك وحديث يونس وأشعث منقطع. ومحمد بن سالم غير محتج 
به وإنما الرواية الصحيحة فيه.» عن عمرء وعبد الله» وعمران بن حصين» ثم أسند 
عن جميعهم أنهم ورثوا جدة مع ابنها) وتعقب”( (بأنه أثر عمر. من طريق ابن المسيب 
عنه» وابن المسيب لم يسمع من عمرء فكيف يدعي أن الرواية عنه صحيحة) . 

قلت: ومحمد بت سالم ©) راوي المرفوع ضيف حداء قال أحمد لايروي 
حديثه وقال ابن المبارك: أضُرَّبوا على حديثه. وقال جماعة متروك الحديث. وآخرون: 
منكر الحديث. وأنكر أحمد أحاديث رواها وقال: هى موضوعة . 


ا 
(؟) المارديني. الموهر النقي, ( ذيل الستن الكبرى للبيهقي ). 551/5 ء كتاب الفرائض. باب لا يرث مع 
الأب أبواه , 


(*) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب. 2175/9 ترجمة محمد بن سالم الهمداني (؟١7‏ ). 


ا 


للأب. وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم» وبنو الأخ 
للاآب أولى من العم أخي الأب. وابن العم أخي الأب الشقيق أولى من 
ابن العم أخي الأب للآأب. وكل واحد من هؤلاء يحجبون 00 ومن 
حجب منهم صنفاً فهو يحجب من يحجبه ذلك الصنف. وبالجملة, 

الإخوة فالأقرب منهم يحجب الأبعد. فإذا استووا حجب منهم من 1 
بسببين أم وأب من أدلى بسبب واحد وهو الأب. فقط؛ وكذلك الأعمام 
الأقرب منه يحجب الأبعد. فإن استووا حجب منهم من يدلي منهم إلى 
الميت بسببين من يدلي بسبب واحدء أعني أنه يحجب العم أخو الأب لأب 
وابن العم الذي هو أخو الأب لأب فقط. وأجمعوا على أن الإخوة الشقائق 
والإخوة للأب يحجبون الأعمام, لأن الإخوة بنو أب المتوفى», والأعمام بنو 
جدهء “والأبناء يحجبون بنيهم, والآباء أجدادهم», والبنون وشوهم يحجبون 
الإخوة؛ والجد يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع, والأب يحجب 
الاخوة ويحجب من تحجبه الإخوة. والجد يحجب الأعمام بإجماع والإخوة 
للأم. ويحجب بنو الإخوة الشقائق وبني الإخوة للأب, والبنات وبنات 
البنين يحجبن الإخوة للأم. واختلف العلماء فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ 
للأم ؛ فقال مالك والشافعي وأبو خنيفة والثوري: للأخ للأم السدس من 
جهة ما هو أخ لأم وهو في باقي المال مع ابن العم الآخر عصبة يقتسمونه 
بينهم على السواء. وهو قول علي رضي الله عنه وزيد وابن عباس؛ وقال 
قوم؛ المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم يأخذ سدسه بالاخوة وبقيته 
بالتعصيب, لأنه قد أدلى بسببين. وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن 
مسعود. ومن الفقهاء داود وأبو ثور والطبري؛ وهو قول الحسن وعطاء. 
واختلف العلماء في رد ما بقى من مال الورثة على ذوي الفرائض إذا 
بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب. 


"4 


فكان زيد لا يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال. وبه قال مالك 
والشافعي ؛ وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج 
والزوجة وإن كانوا اختلفوا في كيفية ذلك, وبه قال فقهاء العراق من 
الكوفيين والبصريين. وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر 
سهامهمء فمن كان له نصف أخذ النصف مما بقي. وهكذا في جزء جزء. 
وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط: أي أن هؤلاء 
اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد. وهنا مسائل مشهورة الخلاف 
بين أهل العلم فيها تعلق بأسباب المواريث يجب أن نذكرها ها هناء فمنها 
أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى: لوَّلَنْ 
يَجْمَل لله للكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلاه20©. 

ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لا يَرتْ المُسْلِمٌ الكافر 


ولا الكافرٌ المُسْللِم ». 


حديث: «لآ يَرِثْ المُسْلِمٌ الكَافِرَ ولآ الكافِرٌ المُسْلِمَ [05/5"] . 


مالك27. والطيالسي29., وأحمد7!). والدارمي 0 والبخاري2"©. ومسلم©. 


(1) سورة النساء (4) الآية )١41(‏ . 

(؟). مالك. الموطأ. 7/ 014 كتاب الفرائض (/2؟) ء باب ميراث أهل الملل (18) , الحديث )9١(‏ . 
(*) أبوداود الطيالسي. منحة المعبود, /١‏ 1781 كتاب الفرائض .؛ باب اختلاف الدين ينع الميراث, الحديث 
.)١1890(‏ 

(5) أحمد المسئد 27٠١/6‏ من مسند أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

(5) الدارمي. السئن, ؟/ 7/٠‏ كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الشرك وأهل الاسلام. 

0 البخاري. الصحيح: ( بشرح ابن حجر ) . 2.68٠0 /١7‏ كتاب الفرائض (868 ). باب لا يرث السلم 
الكافر. . . (55) الحديث (51755). 

(7) مسلم. الصحيح.( تحقيق عبد الباقي ). #/ “11777 , كتاب الفرائض (7؟), الحديث (1/ 1514 ). 
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واختلفوا في ميراث المسلم الكافر» وفي ميراث المسلم المرتد. 
فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتباعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا 
يرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت. 





وأبو داود 7" . والترمذي؛ ") .6 وابن ماجه »( وابن الجارود(*», والدارقطني (*) 2 والبيهقي 2 


وجماعة من حديث اسامة بن زيد. وفى الياب عن جماعة . 


تنبيه : قال المجد بن تيمية فى «المنتقى» لما ذكر هذا الحديث, رواه الجماعة 
إلا مسلماً. والنسائي. وهو واهم في ذلك بالنسبة الى مسلم . فإنه خرج الحديث بهذا 


وعزاه الحافظ في «التلخيص»22© للبخاري » ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, 
ثم قال: (وأغرب ابن تيمية في «المنتقى» فادعى أن مسلماً لم يخرجه وكذلك ابن الأثير 
في «الجامع» . ادعي ان النسائي لم يخرجه)» والصواب مع ابن الأثير فالنسائي لم 
يخرّج هذا الحديث في «المجتبى» الذي هو أحد السئن الأربعة. بل ليس فيه كتاب 
الفرائض أصلاً , فإن كان خرجه في «السئن الكبرى» فليس هو من الكتب الستة كما هو 
معلوم . 


)1١(‏ أبوداودء النن. ( تحقيى الدعاس والسيد ). #/ #7, كتاب الفرائض ,»)١7(‏ باب هل يرث المسلم 
الكافر(١٠).‏ الحديث (09١85؟‏ )., 

(9) الترمذيء النن, 4 ؛.» كتاب الفرائض (2)0 باب إبطال الميراث بين السلم والكافر 
الحديث 5١١7‏ ). 

(*) ابن ماجهء السنن. 4111/7. كتاب الفرائض (7), باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (8) 
الحديث (9١لا؟‏ ). 

(4) ابن الجارودء المنتقى. 14” - 214 كتاب الفرائض» باب ما جاء في المواريث. الحديث (6؟ ). 
(5) الدارقطني. النئن. 4/ 54 . كتاب الفرائض.» الحديث (7) . 

(5) البيهقي, السئن, 2717/7 كتاب الفرائض. باب لا يرث المسلم الكاقر ولا الكافر المسلم . 

(/) ابن حجرء تلخيص الخحبير. "/ 84 , كتاب الفرائض. الحديث ١7"85(‏ ). 
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وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب 
ومسروق من التابعين وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر. وشبهوا ذلك 
بنسائهم. فقالوا: كما يجوز لنا أن نتكح نساءهم ولا يجوز لنا أن نتكحهم 
نساءنا كذلك الإارث. ورووا في ذلك حديئاً مسندآ قال أبو عمر: وليس 
بالقويٌ عند الجمهور. 

وشبهو أيضاً بالقصاص في الدماء التي لا تتكافاً. وأما مال المرتد إذا 
قتل أو مات. فقال جمهور فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمين ولا يرثه 
قرابته» وبه قال مالك والشافعي وهو قول زيد من الصحابة. وقال أبو حنيفة 


09 قوله: (ِوَدّهَبَ مَعَاذ بن جبل, ومُعَاوية من الصّحَابة . وَسعِيد بن المسَيَب 
وَمَسْروق مِنّ التابعين وجَمّاعة. إلى أنَّ المُسْلِمَ يَرِتُ الكَافِرَ إلى أن قَال: وَرَوُوا في 
ذُلِكَ حَدِيْئاً قال أبو تُمر: وَليِسٌَ بالقوي عِنَدَ الجَمْهُورِ) [؟/7ه"] . 

قلت: كان ابن عبد البر يريد أنَّ الاستدلال به غير قوي لأنه ليس نصاً ولا ظاهراً 
في المسألة. والحديث خرّجه أبو داود الطيالسي22 وأبو داود السجستاني ” 
والحاكم< والبيهقي > من حديث أبي الْأسْوّدٍ الدّوْلي. عن معاذ بن جبل؛ أنه أتى في 
ميراث يهودي . وله وارث مسلم فقال: سمعت رسول الله يَلدٍ يقول: الاسلام يزيد ولا 


)١(‏ أبوداود الطيالسي , منحة المعبود. /١‏ 787., كتاب الفرائض والمواريث؛ باب اختلاف الدين يمنع الميراث. 
الحديث (14"5). 

(1) أبوداود السجستاني, السئنء ( تحقيق الدعاس والسيد ). / 378”, كتاب الفرائض »)١7(‏ باب هل 
يرث المسلم الكافر »)٠١(‏ الحديث (١591؟).‏ 

(9) الحاكم. المستدرك, 4/ ه4". كتاب الفرائض, باب الإسلام يزيد ولا ينقص . 

(5) البيهقي , السئن, 5/ 680؟. كتاس الفرائض. باب ميراث المرتد. 


يذفا 


والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين يرئه ورثته من المسلمين وهو 
قول ابن مسعود من الصحابة وعلي رضي الله عنهما. وعمدة الفريق الأول 
عموم الحديث. وعمدة الحنفية تخصيص العموم بالقياس. وقياسهم في 
ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين لأنهم يدلون بسببين: بالإسلام 
والقرابة. والمسلمون بسبب واحد. وهو الإسلام. وربما أكدوا بما يبقى لما 
له من حكم الإسلام بدليل أنه لا يؤخذ في الحال حتى يموت فكانت حياته 
معتبرة في بقاء ماله على ملكه. وذلك لا يكون إلا بأن يكون لماله حرمة 
إسلامية, ولذلك لم يجز أن يُقرٌ على الارتدادء بخلاف الكافر ‏ وقال 
الشافعي وغيره يؤخذ بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في أيام الردة, 
والطائفة الأخرى تقول: يوقف ماله لأن له حرمة إسلامية» وإنما وقف رجاء 
أن يعود إلى الإسلام. وأن استيجاب المسلمين لماله ليس على طريق 
الإرث وشذت طائفة فقالت: ماله للمسلمين عندما يرتد. وأظن أن أشهب 
ممن يقول بذلك. وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم تعضا: 
واختلفوا في توريث الملل المختلفة» فذهب مالك وجماعة إلى أن أهل 


ينقص »2 قال الحاكم(١):‏ (صحيح الإإسناد ولم يخرجاه) , وأقره الذهبي 29 مع أنه منقطع 
لأن أبا الأسود لم يسمعه من معاذ. 


فقد رواه أبو داود29) من وجه آخرى وفيه عن أبى الأسود أن رجلا حدّثه أن معاذ 
قال: فذكره . 


)02( الحاكم . المستدرك. 4/ 146" المصدر السابق نفسه. 

. الذهبي. تلخيص المستدرك, 4/ 4" كتاب الفرائض‎ )١( 

(#) أبو داود. السئن. 8/ 7376. كتاب الفرائض .)١7(‏ باب هل يرث المسلم الكافر »)٠١(‏ الحديث 
(3581). 
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الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصارى, وبه قال أحمد وجماعة؛ 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والشوري وداود وغيرهم: الكفار كلهم 
يتوارثون» وكان شريح وابن أبي ليلى وجماعة يجعلون الملل التي لا 
تتوارث ثلاثا: النصارى واليهود والصابئين ملة. والمجوس ومن لا كتاب له 
ملة. والاسلام ملة. وقد روي عن ابن أبي ليلى مثل قول مالك . 


وعمدة مالك ومن قال بقوله ما روى الثقات عن عمرو بن شعيب 





قال البيهقي(» : (وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه. وإنما أراد أن الإسلام 
في زيادة ولا ينقص بالردة قال : وهذا رجل مجهول فهو منقطع) . 


د 


2165 حديث عمرو بن شعيب عن أأبيه ع عن جده أن النبي و قال: ولا يتَوَارَتُ 
ىم 6ن 
اهل ملتين» 619/191" - 70614]. 


أحمد©", وأبو داود9» . وابن ماجه) » والدارقطنى2©) . والبيهقي 9) 2 


'وغيرهم بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين شتى . وفي الباب عن جابر عند الترمذي9" . 


)١(‏ البيهقي. السئنء 5/ ©76, كتاب الفرائض.؛ باب ميراث المرتد. 

(5) أحمدء المسند, 179/8/7. من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(6) أبوداود. السئن.( تحقيق الدعاس والسيد ). #/#78, كتاب الفرائض (5١)؛‏ باب هل يرث المسلم 
الكافر(١٠).,‏ الحديث (58111). 

(4) ابن ماجه, السئن. 417/7, كتاب الفرائض (77)» باب ميراث أهل الاسلام من أهل الشرك (5)» 
الحديث (81لا؟). 

(©) الدارقطني, الئن, 4/ هلاء كتاب الفرائض» الحديث (8؟). 

() البيهقي؛ السنن. 518/5» كتاب الفرائض. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . 

(9) الترمذي, الستن. ( تحقيق عبد الباقي )» 4/ 4؟4» كتاب الفرائض (0), باب لا يتوارث أهلملتين 
(كاي الحديث (ىم١١7).‏ 
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عن أبيه عن جده أن النبي وكِ قال: ١‏ لا يَتوَارَثُ أهلْ مِلْييْنِ ». 

وعمدة الشافعية والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام ٠لا‏ يَرِثْ 
المُسْلِم الكافر ولا الكافرٌ المُسْلِم ». 

وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن المسلم يرث المسلم 
والكافر يرث الكافر. والقول بدليل الخطاب فيه ضعف وخاصة هنا. 
واختلفوا في توريث الحملاء. والحملاء هم الذين يتحملون بأولادهم من 
بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. أعني أنهم يولدون في بلاد الشرك ثم 
يخرجون إلى بلاد الإسلام وهم يدّعون تلك الولادة الموجبة للنسب. وذلك 
على ثلاثة أقوال: قول إنهم يتوارثون بما يدعون من النسب. وهو قول 
جماعة من التابعين وإليه ذهب إسحاق. وقول إنهم لا يتوارثون إلا ببينة 
تشهد على أنسابهم» وبه قال شريح والحسن وجماعة. وقول إنهم لا 
يتوارثون أصلاً وروي عن عمر الشلاثة الأقوالء إلا أن الأشهر عنه أنه لا 
يورّث إلا من ولد في بلاد العرب وهو قول عثمان وعمر بن عبد العزيز. 


وأمًا مالك وأصحابه فاختلف في ذلك قولهم. فمنهم من رأى أن لا 





وعن غيره عند غيره . 
عد عد جد 
157 حديث : «لا يرث المُسْلِم الكَافِرََ ولا الكَافِرٌ المُسْلِمَ [84/7]. 


تقدء )١‏ 
تقدم : 


1 


# د 


() راجع الحديث الذي قبله من حديث أسامة بن زيد. 


53246 


يورثود إلا ببينة. وهو قول ابن القاسم : ومنهم من رأى أن لا يورثون أصلا 
ولا بالبينة العادلة؛ وممن قال بهذا القول من أصحاب مالك عبد الملك بن 
الماجشون. 


وروى ابن. القاسم عن مالك في أهل حصن نزلوا على حكم 
الإسلام. فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون». وهذا يتخرج منه أنهم 
يتوارثون بلا بيئة» لأن مالكاً لا يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض قال: 
فأما إن سبوا فلا يُقبل قولهم في ذلك وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون 
والشافعي وأحمد وأبو ثورء وذلك أنهم قالوا: إن خرجوا إلى بلاد الإسلام 
وليس لأحد عليهم يد قبلت دعواهم في أنسابهم, وأمًا إن أدركهم السبي 
والرق فلا يقبل قولهم إلا ببينة. ففي المسألة أربعة أقوال: اثنان طرفان, 
واثنان مفرقان. وجمهور العلماء من فقهاء الامصار ومن الصحابة علىّ وزيد 
وعمر أن من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمداً. وكان 
ابن مسعود يحجب بهؤلاء الشلاثة دون أن يورثهم أعنيى بأهل الكتاب 
وبالعبيد وبالقاتلين عمداًء وبه قال داود وأبو ثور. وعمدة الجمهور أن 
الحجب في معنى الإرث وأنهما متلازمان. وحجة الطائفة الثانية أن الحجب 
لا يرتفع إلا بالموت. واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب أو غرق 
أو هدم ولا يدري من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون إذا كانوا أهصل 
ميراث؟ فذهب مالك وأهل المديئنة إلى أنهم لا يورث بعضهم من بعض» 
وأن ميراثهم جميعاً لمن بقي من قرابتهم الوارثين أو لبيت المال إن لم تكن 
لهم قرابة ترث. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فيما حكى عنه 
الطحاوي . 


وذهب علي وعمر رضي الله عنهما وأهل الكوفة وأبو حنيفة فيما ذكر 
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غير الطحاوي عنه وجمهور البصريين إلى أنهم يتوارثون. وصفة تواريثهم 
عندهم أنهم يورشون كل واحد من صاحبه في أصل ماله دون ما ورث 
بعضهم من بعضء أعني أنه لا يضم إلى مال المورث ما ورث من غيرهء 
فيتوارثون الكل على أنه مال واحد كالحال في الدين يعلم تقدم موت 
0 على بعض. مثال ذلك زوج وزوجة توفيا في حرب أو غرق أو هدم 

لكل واحد منهما ألف درهمء. فيورث الزوج من المرأة خمسمائة درهم, 
وتورث المرأة من الألف التي كانت بيد الزوج دون الخمسمائة التي ورث 
منها ربعها وذلك مائتان وخمسون. 

ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد 
الزنى . فذهب أهل المدينة وزيد بن ثابت إلى أن ولد الملاعنة يورث كما 
يورث غير ولد الملاعنة» وأنه ليس لأمه إلا الثلث والباقي لبيت المال. إلا 
أن يكون له إخوة لأم. فيكون لهم الثلث أو تكون أمة مولاة فيكون باقي 
المال لمواليهاء وإلا لي لبيت مال المسلمين» وبه قال مالك والشافعى 
وأبو حنيفة وأصحابه, إلا أن أبا حنيفة على مذهبه يجعل ذوي الأرحام اولك 
من جماعة المسلمين. وأيضاً على قياس من يقول بالرد يرد على الأم بقية 
المال. وذهب علي وعمر وابن مسعود إلى أن عصبته عصبة أمه أعني الذين 
يرثونها. وروي عن عليّ وابن مسعود أنهم كانوا لا يجعلونه عصبته عصبة 
أمه إلا مع فقد الأم وكانوا ينزلون الأم بمنزلة الأب وبه قال الحسن وابن 
سيرين والثوري وابن حنبل وجماعة . 


وعمدة الفريق الأول عتهوم قولة تعالى : «فإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَِهُ 
أبواه فَلامُهِ الدلْثْ00) فقالوا: : هذه أم وكل أم لها الثلث» فهذه لها الثلث. 


,)١1( سورة النساء (4) الآية‎ )١( 
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5. الفريق الئاني ما روى من حديث ابن عمر عن الي كلو 
2 را ا 


وحديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال: « جعل البي وله 
ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثته ». 





7615 حديث ابن عمر. عن النبى يله : دأنّهُ ألْحَقَ وَلَدَ المُلاعَئةَ بأمّه» 3؟/ دهم . 

مالك<2١)‏ , والبخاري9) 1 ومسلم7© 5 والأربعة40) » من حديث نافع عنه أن 
رجلا لاعن إمرأته على عهد رسول الله يَكخِ ففرق رسول الله يك بينهما وألحق الولد 
يأمه , 


عد عاد عاد 


06 حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه 5 عن جَدَّه قال : «جَعَلَ النبي يك ميِرَاثْ 
ابن المَلاعَنَةَ امه ه وَلورَئْته» زهه"]. 





)١1(‏ هلك. الموطأ ( تحقيق عبد الباقي ). ؟//6371. كتاب الطلاق (58). باب في اللعان »)١5(‏ الحديث 
(076. 

(؟) البخاري» الصحيح.؛ ( بشرح ابن حجر ). 450/4., كتاب الطلاق (38). باب يلحق الولد 
بالملاعنة (ه"), الحديث (6818). 

(*) مسلمء الصحيحء(تحقيق عبد الباقي )» ,.1١7/75‏ كتاب اللعان (19). الحديث .)١4414/8(‏ 

(4) أخرجه أبوداود. السنن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). 547/7. كتاب الطلاق (ل/ا), باب في اللعان 
(97؟9)» الحديث (7769). 
وأخرجه الترمذي., السنن, ( تحقيق عبد الباقي )» 508/7 , كتاب الطلاق ».)١1(‏ باب في اللعان 
(9' الحديث ,.)17١7"(‏ 
وأخرجه النانئي, الستن. ( طبعة دار الكتاب العربي ). 17/8/7. كتاب الطلاق. باب نفي الولد 
باللعان والحاقه بأمه. 
وأخرجه ابن ماجه, السنن, ,.5584/1١‏ كتاب الطلاق: »)1١(‏ باب في اللعان (/ا١).‏ حديث 
59١‏ 0). 


"1 


وحديث واثلة دن الأسقع عن البي ككؤقال: ١‏ المّرأة تَحُورٌ نَلاَمَة 





أبو داود2(١)‏ » والبيهقى9 2 من طريق عيسى بن أبي محمدء. عن العلاء بن 
الحارث . عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده به مثله إلا أنه قال: ولورثتها من 
بعدها . وقال البيهقي9؟2: (عيسى هو ابن موسىء أبو محمد القرشي فيه نظر) . 


قلت: قد رواه الهيئم بن حميدء وهو ثقة » عن العلاء بن الحارث به ولفظه أن 
النبي كَل قضى بميراث ابن الملاعنة لأنه كله لما لقيت فيه من العناء رواه الدارمي9©», 
وله طريق ثالث؛» ورواه أحمد*». من طريق محمد بن اسحاق » قال: ذكر عمرو بن 
شعيب . عن أبيه» عن جده قال: قضى رسول الله يلِعِ في ولد الملاعنين أنه يرث أمه 
وترثه امهء ومن تفاها به جلد ثمانين ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين. 


.ورواه ابو داود( والبيهقي7” , عن مكحول مرسلاء قال: جعل رسول الله يل 
ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها . قال البيهقي 2 : (هذا منقطع) . 


عد عل علد 


6 26 "2 1 4 قيس ا كل ل و1 وأة" عله 
ك-- حديث وائلة بن الاسقع : «المراة تحوز ثلاثة مواريث عتيقهاء ولقيطها . 
و ام 8 ممءعه 0 
وولدها الذي لاعنت عليه [؟5/ هه" 5ه "]. 


)١(‏ أبوداود, السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ), #/ #7, كتاب الفرائض »)١7(‏ باب ميراث ابن الملاعنة 
ج(قى الحديث (ذ ١‏ 54؟). 

(7) البيهقيء, السنن. 5/ 704. كتاب الفرائتض. باب ميراث ولد الملاعنة . 

(5) البيهقي, السئن, 5/ 509؟., المصدر نفسه. 

(4) الدارمي» السئن, ؟/ ,8٠‏ كتاب الفرائض, باب ميراث ولد الزنا. 

(0) أحمد, المسند. 717/1, من مسئكد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(5) أبوداودء السئن. "/ ه”., كتاب الفرائض »)١(‏ باب ميراث أين الملاعتة (9)» الحديث (79407). 

(7) البيهفي, السئن. 5/ 84؟, كتاب الفرائض, باب ميراث ولد الملاعنة . 

(8) البيهقي. السئن, 5/ 8084؟, كتاب الفرائض» باب ميراث ولد الملاعنة . 


2ظ> 


أمْوَالٍ : عَتِيقهاء ولقيطها وَوَلَّدَها الذي لا عَنْتْ عَلَيهِ ». 





أحمل() . وأبو داود9) . والترمذي””2 , و النسائي في «الكبرى»2؟2 » ؤابن 
ماجه"» . وابن عدي2 والدارقطني © . والحاكم© . والبيهقي 9" , كلهم إلا 
الحاكمء من حديث محمد بن حرب, ثنا عمر بن رؤبة التغلبي» عن عبد الواحد بن 
عبد الله النصري (بالنون والصاد). عن واثلة به. وقال الترمذي١١):‏ (حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث محد بن حرب) . 


قلت: قد تابعه سليمان بن سليمء أبو سلمة. عن عمر بن روبة أخرجه من طريقه 
الدار قطي 19") والحاكم”"), وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبى 2395 
إلا ان الحاكم*" وقع عنده عمر بن رؤبة» عن عبد العزيز بن عبد الله بدل عبد الواحد 


)١(‏ أحمد, المسند. #/ 44٠‏ . من مسند وائلة بن الأسقع رضي الله عنه. 

0( أبو داودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). "/ 6؟. كتاب الفرائض »)١7(‏ باب ميراث ايبن 
الملاعنة (قى الحديث (5905). 

(6) الترمذي. السنن؛ ( تحقيق عبد الباقي ). 4/ 474. كتاب الفرائض (70)» باب ما يرث النساء من 
الولاء (*7), الحديث (118؟). 

)2 عزاه إليه المزي» تحفة الأشراف, 2/8/4 ترجمة عبد الواحد بن عبد الله النصري (81/5): الحديث 
03/4). 

(ه) ابن ماجه. السئن. ؟/ 27 كتاب الفرائض (2)77 باب تحوز المرأة ثلاث مواريث. 

() ابن عدي الكامل في ضعقاء الرجال. »17١1//©‏ ترجمه عمر بن رؤابة التغلبي. 

(/) الدارقطني» السئن. 4/ 49, كتاب الفرائض. الحديث (59). 

(م) الحاكم. المستدرك؛ 4/ .4٠‏ كتاب الفرائض, باب عصية ولد الملاعنة . 

(8) البيهقي. السئن. 5/ 7869., كتاب الفرائضء باب ميراث ولد الملاعنة . 

)١(‏ الترمذي» السنئن. 4/ 4؟4. كتاب الفرائض (70). باب ما يرث النساء من الولاء (؟), الحديث 
(5118). 

.)7١(و‎ )3294( كتاب الفرائض. الحديث‎ .4٠ /4 الدارقطني. السئن,‎ )١1( 

(؟١)‏ الحاكمء المستدرك, 4/ "4٠‏ -2”41 كتاب الفرائض» باب عصية ولد الملاعنة . 

. كتاب الفرائض‎ .#”4١ /4 الذهبي. تلخيص المستدرك.‎ )١19( 

(15) الحاكم المستدرك 5/ 75٠‏ -431” المصدر السايق نفسه . 
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ابن عبد الله » فقال الذهبي )١(‏ : هو في السنن الأربعة » من طريق عمر بن رؤبة» عن 
عبد الواحد بن عبد الله عن وائلة اه). 


وقال ابن عدي9): (عمر بن رؤبة فيه نظرء وسمعت ابن حماد يذكره عن 


وقال البيهقي7©. هذا غير ثابت. قال البخاري: (عمر بن رؤبة فيه نظر). ثم 
أسئده (عن البخاري 0 من طريق ابن عدي . عن ابن حماد, وقال ابن عدي: انكروا 
عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري). 


وذكره البيهقي في باب آخر فقال الذهبي في «مهذبه» عمر بن رؤبة واه . وهذا 
غلو وإسراف من الذهبي فقد ذكر هو في الميزان22. عن دحيم أنه قال: (لا أعلمه إلا 
ثقة» وعن أبي حاتم أنه قال: صالح الحديث . عن ابن حبان ذكره في الثقات): ومن 
كان بهذه المتانة لا يقال عنه واه» وقد أقرٌ هو أيضا» تصحيح الحاكم للحديث كما 


وأغرب ابن حزم © فقال: (إِنّه مجهول) وكأنه لم يعرف أنه روي عنه أربعة 
وهم. محمد .بن حرب الخولاني . ومحمد بن الوليد الزبيدي . وأبو سلمة سليمان بن 
سليم الكلبي» وإسماعيل بن عياش. والجهالة ترتفع برواية اثنين» وقد عرفه ابو حاتم 
ودحيم وقال إنه شيخ من شيوخ حمص . وكذلك ابن حبان؛ وابن حرم يسارع إلى 
إتعارها لأا يطلم! 


)١(‏ الذهبي. تلخيص المستدرك. 41/14" كتاب الفرائض. 

(؟) ابن عديء, الكامل فى ضعفاء الرجال, ه/ ,.١705‏ ترجمه عمر بن رؤابة التغلبي. 
() البيهقي, السنن. 5/ .71٠١‏ كتاب الفرائض. باب الميراث بالولاء. 

(5) البيهقي, السئن. 741/7, كتاب الفرائض.ء باب الميراث بالولاء. 

(5) الذهبي. ميزان الاعتدال. / 2147 ترجمه عمر بن رؤابة التغلبي . 

(5) الذهبي. تلخيص المستدرك. ,"41١/4‏ كتاب الفرائض . 

(/) عزاه إليه ابن حجر, تهذيب التهذيبء 2441/17 ترجمه عمر بن رؤ بة (/ا/ا) . 


ك34> 


وحديث مكحول عن النبي وَيِةٍ بمثل ذلك 


خرج جميع ذلك أبو داود وغيره. قال القاضي : هذه الآثار المصير 
إليها واجب لأنها قد خصصت عموم الكتاب. والجمهور على أن السئة 
يخصص بها الكتاب. ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث أو لم 
تصح عندهم», وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان». وهو مشهور في 
الصدر الأول. واشتهاره في الصحابة دليل على صحة هذه الآثارء فإن هذا 
ليس يستنبط بالقياس, والله أعلم . 

ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين 
وأقر أحدهم بأخ ثالث وأنكر الثاني» فقال مالك وأبو حنيفة: يجب عليه 
أن يعطيه حقه من الميراث يعنون المقرء ولا يشبت بقوله نسبه؛ وقال 
الشافعي : لا يثبت النسب ولا يجب على المقر أن يعطيه من الميراث شيعا . 
واختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يجب على الأخ المقرء. فقال 
مالك يجب عليه ما كان يجب عليه لو أقر الأخ الثاني وثبت النسب؛ وقال 
أبو حنيفة : يجب عليه أن يعطيه نصف ما بيده» وكذلك الحكم عند مالك 
وأبي حنيفة فيمن ترك ابناً واحداً فأقر بأخ له آخرء أعني أنه لا يثبت النسب 
ويجب الميراث؛ وأمّا الشافعي فعنه في هذه المسألة قولان: أحدهما أنه لا 
يثبت النسب ولا يجب الميراث. والثاني يثبت النسب ويجب الميراث» 
وهو الذي عليه تناظرالشافعية في المسائل الأصولية ويجعلها مسألة عامة. 
وهو أن كل من يحوز المال يثبت النسب باقراره وإن كان واحداً أحَاً أو غير 
ذلك. وعمدة الشافعية في المسألة الأولى. وفي أحد قوليه في هذه 


07 ححديث مكحول: اعَن النبي كن بمثل ذَلِكَ 01/5" . 


"1 


المسألة. أعني القول الغير المشهور أن النسب لا يثبت إلا بشاهدي عدل. 
وحيث لا يثبت فلا ميراث, لأن النسب أصل والميراث» فرعء وإذا لم 
يوجد الأصل لم يوجد الفرع. وعمدة مالك وأبي حنيفة أن ثبوت النسب هو 
حق متعد إلى الأخ المنكرء فلا يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين, وأمًا حظه 
من الميراث الذي بيد المقر فإقراره فيه عامل لأنه حق أقر به على نفسه. 
والحنٌ أن القضاء عليه لا يصح من الحاكم إلا بعد ثبوت النسب وأنه لا 
يجوز له بين الله تعالى وبين نفسه أن يمنع من يعرف أنه شريكه في 
الميراث حظه منه . 

وأمّا عمدة الشافعية في إثباتهم النسب بإقرار الواحد الذي يجوز له 
الميراث فالسماع والقياس . 

أما السماع فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
المنفق على صحته قالت: ١‏ كان عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن 
أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فائيضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه 
سعد بن أي وقاص. وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إلبه 


يعني مثل حديث عمرو بن شعيب المذكور قبل حديث وائلة 2 وقد ذكرناه في 
علد عد عد 
4- حديث مالك. عن ابن شهَّاب . عن عُروةَ عن عَائْشَة في قُصَّةِ سَعد بن أبي 
وَقَاص مع عبد الله بن زمعة في ابن وليدة أبيه. وقول النبي كك . دهُوَ لَكَ يا عَبِدُ بِنْ 
َعَةء الود لَفرَاس وَلِلمَاِرٍ الحَجَر ثم َال لِسَوْدة بنت رُمْعَة: الحتجبي منه لمَا رَأىَ 
مِنْ شَبْهِه بعتبَة», قال ابن رشد. متفقٌ على صحته . [؟ /لاه"]. 


184 


عبد بن زمعة. فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقاه إلى 
رسول الله كَكِةٍ فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلى فيه. فقام 
إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أي ولد على فراشه. فقال رسول 
الله كد : هو لك يا عبد بن رَمْعَة ثم قال رسول الله كك : الوَلّدْ للّفراش, 
وللْعَاهِرٍ الحَجرٌ. ثم قال لسودة بنت زمعة: احْتحبِي مِنْه لما رأى من شبهه 
بعتبة بن أبي وقاص قالت: فما راها حتى لقي الله عز وجل. فقضى رسول 
الله كةٍ لعبد بن زمعة بأخيه وأثبت نسبه بإقراره إذا لم يكن هنالك وارث 
منازع له ». 


وأمّا أكثر الفقهاء فقد أشكل عليهم معنى هذا الحديث لخروجه 
عندهم عن الأصل المجمع عليه في إثبات النسب,. ولهم في ذلك 
تأويلات. وذلك أن ظاهر هذا الحديث أنه أثبت نسبه بإقرار أخيه به. 
والأصل أن لا يثبت نسب إلا بشاهدي عدل. 

ولذلك تأول الناس فى ذلك تأويلات». فقالت طائفة: إنه إنما أثبت 
نسبه عليه الصلاة والسلام قزل اقب لأنه يمكن أن يكون قد علم أن تلك 
الأمة كان يطؤها زمعة بن قيس » وأنها كانت فراشاً له قالوا: ومما يؤكد 
ذلك أنه كان صهره» وسودة بنت زمعة كانت زوجته عليه الصلاة والسلام» 


يعني رواه البخاري(2217 ومسلم”", وهو كذلك . 


)١(‏ البخاري. الصحيح: ( بشرح ابن حجر), 7/17 كتاب الفرائض (86). باب الولد للفراش حرة 
كانت أوأمة (18)ء الحديث (530494). 

(م) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). 7/ 1١8٠١‏ , كتاب الرضاع )١١(‏ باب الولد للفراش »)١١(‏ 
الحديث ( 85//ا461١1‏ ). 
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فيمكن أن لا يخفى عليه أمرهاء وهذا على القول بأن للقاضي أن يقضي 
بعلمه. ولا يليق هذا التأويل بمذهب مالك, لأنه لا يقضي القاضي عنده 
بعلمه؛ ويليق بمذهب الشافعي على قوله الآخر, أعني الذي لا يثبت فيه 
النسب. والذين قالوا بهذا التأويل قالوا: إنما أمر سودة بالحجبة احتياطاً 
لشبهة الشبه, 'لا أن ذلك كان واجباً.ء وقال لمكان هذا بعض, الشافعية: إن 
للزوج أن يحجب الأخت عن أخيها. 


. وقالت طائفة: أمره بالاحتجاب لسودة دليل على أنه لم يلحق نسبه 
بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش . وافترق هؤلاء في تأويل قوله عليه الصلاة 
والسلام « هو لك » فقالت طائفة: إنما أراد هو عبدك إذا كان ابن أمة أبيك, 
وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله كَكِةِ حكمه في ذلك بقوله: « الولد نلفراش 
وللعاهر الحجر » وقال الطحاوي : إنما أراد بقوله عليه الصلاة والسلام و هو 
لك يا عبد بن زمعة » أي يدك عليه بمنزلة ما هويد اللاقط على اللقطة. 
وهذه التأويلات تضعف لتعليله عليه الصلاة والسلام حكمه بأن قال: 
« الولد للفراش وللعاهر الحجر ». 


وأمًا المعنى الذي يعتمده الشافعية في هذا المذهب, فهو أن إقرار 
من يحوز الميراث هو إقرار خلافة: أي إقرار من حاز خلافة الميت» وعند 
الغير أنه إقرار شهادة لا إقرار خلافة, يريد أن الإقرار الذي كان للميت 
انتقل الى هذا الذي حاز ميراثه. واتفق الجمهور على أن أولاد الزنى لا 
يلحقون بابائهم إلا في الجاهلية على ما روي عن عمر بن الخطاب على 
اختلاف في ذلك بين الصحابة؛ وشذ قوم فقالوا: يلتحق ولد الزنى في 
الإسلام» أعني الذي كان عن زنى في الإسلام . واتفقوا على أن الولد لا 
يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهرء إِمّا من وقت العقدء وإمّا من وقت 


1 


الدخول. وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان الحمل» أو إن كان 
قد فارقها واعتزلها. 


واختلفوا في أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد. فقال 
مالك: خمس سنين» وقال بعض أصحابه: سبع ؛ وقال الشافعي : أريع 
سنين» وقال الكوفيون: سنتان». وقال محمد بن الحكم : سنة؛ وقال داود: 
ستة أشهرء وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. وقول ابن عبد 
الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد. والحكم إنما يجب أن يكون 
بالمعتاد لا بالنادرء ولعله أن يكون مستحيلاً. وذهب مالك والشافعي إلى أن 
من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد الوقت وأتت بولد لستة أشهر 
من وقت العقد لا من وقت الدخول أنه لا يلحق به إلا إذا أتت به لستة 
أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول. وقال أبو حنيفة: هي فراش له 
ويلحقه الولد. وعمدة مالك أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع 
الدخول. وعمدة أبي حنيفة عموم قوله عليه الصلاة والسلام: « الولد 
للفراش 22 وكأنه يرى أن هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء 
الحرام في إلحاق الولد بالوطء الحلال. 

واختلفوا من هذا الباب في إثبات النسب بالقافة: وذلك عندما يطأ 
رجلان في طهر واحد بملك يمين أو بنكاح. ويتصور أيضاً الحكم بالقافة 
في اللقيط الذي يدعيه رجلان أو ثلاثة والقافة عند العرب: هم قوم كانت 
عندهم معرفة بفصول تشابه اشخاص الناس.» فقال بالقافة من فقهاء الأمصار: 
مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والأوزاعي وأبى الحكم بالقافة: الكوفيون 


. راجع الحديث (1578 ) من هذا الجزء‎ )١( 
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وأكثر أهل العراق» والحكم عند هؤلاء أنه إذا ادعى رجلان ولداً كان الولد 
بينهماء وذلك إذا لم يكن لأحدهما فراش. مثل أن يكون لقيطاأًء أو كانت 
المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراشاً مثل الأمة أو الحرة يطؤها رجلان في 
طهر واحدء وعند الجمهور من القائلين بهذا القول أنه يجوز أن يكون 
عندهم للابن الواحد أبوان فقط. وقال محمد صاحب أبي حنيفة: يجوز أن 
يكون ابناً لثلاثة ان ادْعُوهِ. » وهذا كله تخليط وإبطال للمعقول والمنقول. 


وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليمان بن يسار أن 
عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم: أي بمن 
ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان كلاهما يدعى ولد امرأة» فدعا قائفاً فنظر 
إليه فقال القائف: لقد اشتركا فيهء فضربه عمر بالدرة. ثم دعا المرأة 
فقال: أخبريني بخبرك, فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتي في إبل 
لأهلها فلا يفارقها حتى بظن ونظن أنه قد استمر بها حمل» ثم انصرف عنها 
فأهريقت عليه دماً: ثم خلف هذا عليها: تعنى الآخرء فلا أدري أيهما هو, 
فكبر القائف. فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت. قالوا: فقضاء عمر 
بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع . 
وهذا الحكم عند مالك إذا قضى القافة بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى 
يبلغ, ويقال له: وال أيهما شئتء ولا يلحق واحد بائئنين. وبه قال 
الشافعي ؛ وقال أبو ثور: يكون ابناً لهما إذا زعم القائف أنهما اشتركا فيه؛ 
وعند مالك أنه ليس يكون ابناً للاثنين لقوله تعالى : «يا أَيُهَا الناسٌ إِنَا 
خَلْفنَاكُمْ مِنْ ذْكَرِ وأنْى 204 واحتج القائلون بالقافة أيضاً 


. )١7( سورة الحجرات (494) الآية‎ )١( 


بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: و دخل رسول 
مه 5 ءوده 200 ع 2 2 ٠‏ 
المذلجي ريد واسامّة ورأى أقدامهما فقال: إن هذه الأقدَام بعضها من 
بض ). 
لهم من الصحابة. وأما الكوفيون فقالوا: الأصل أن لا يحكم لأحد 
المتنازعين في الولد إلا أن يكون هنالك فراش 





2 واعاء ود ل ع ل ا الول اعم ملفاه راك مهو يه طم ماله 
8- حديث عائشة قالت: « دخل رسول الله يل مسرورا تبرق اسارير وجهه. 
18م 2-0 #مايوم اه 08 #م ممعم رويك ول نمه 0 ً- 
فقال: ألم تسمّعِي ما قال محزرز المذلجي لزيد واسامة وراى أقذامهما فقال: هذه 
م2 مله مم .همه 
الاقدام بعضها بن بعض ». [؟ / 89" ]. 


أحمد(ا), والبخاري 229 ومسلم7), والأربعة7؟) وغيرهم بألفاظ هذا منها. 


)١(‏ أحمد, المسند. 775/5 , من مسند عائشة رضي الله عنها. 

() البخاري؛ الصحيح. ( بشرح ابن حجر ).. ؟١25/1»‏ كتاب الفرائض. (86). باب القائف 0)#1١(‏ 
الحديث (١/ال/81).‏ 

(9) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي 5 كتاب الرضاع (/ا١2)1‏ ياب العمل بالحاق القائف 
الولد (1 ا الحديث ( 14629/948). 

(4) أخرجه أبو داود. الئن. ( تحقيق الدعاس والسيد). 3448/7. كتاب الطلاق (/97)» باب في القافة 
(#1)ء الحديث 751 7), 
وأخرجه الترمذي» السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). 4/ 5٠‏ 5» كتاب الولاء واهبة (7) , الحديث (8)» 
الحديث (79١5؟).‏ 
- وأخرجه النسائي. الستن, ( طيعة دار الكتاب العربي )؛ 85/5 »١1‏ كتاب الطلاق» باب القافة. 
وأخرجه ابن ماجه, السنن؛ ( تحقيق عبد الباقي ). ؟/ اهلاء كتاب الأحكام »)١7(‏ باب القافة 
(1؟ي الحديث (744), 


ولف 


لقوله عليه الصلاة والسلام: « الوَلَدٌ للفرّاش ». 

فإذا عدم الفراش أو اشتركا الفراش كان ذلك بينهماء وكأنهم رأوا 
ذلك بنوة شرعية لا طبيعية» فإنه ليس يلزم من قال: إنه لا يمكن أن يكون 
ابن دهن ارين بالعقل أن لا يجوز وقوع ذلك في الشرع. وروي مثشل 
قولهم عن عمر. ورواه عبد الرزاق عن علي ؛ وقال الشافعي: لا يقبل في 
القافة إلا رجلان. وعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما مثل قول 
الشافعي , والثانية أنه يقبل قول قائف واحد. والقافة في المشهور عن مالك 
إنما يقضي بها في ملك اليمين فقط لا في التكاح؛ وروى ابن وهب عنه 
مثل قول الشافعي ؛ وقال أبو عمر بن عبد البر في هذا: حديث حسن مسند 
أخذ به جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر. 


رواه الثوري عن أصالح بن حي عن الشعبي عن ريد بن أرقم قال: 
كان علي باليمن فأتى بامرأة وطئها ثلاثة أناس في طهر واحد. فسأل كل 


حديث: « الوَلَدُ لِلْفِرّاض ». [؟ / .]76١‏ 
تقدم )١(‏ قريباً . 


لنيدانييا نا 


1١‏ حديث الثوري, عن صالح بن حي. 0 عن الشعبيء عن زيد بن أرقم قال: 
ا يي 2 ده م في طهر وَاجدِه أل نل واد ينهم 


6مى ممم 


َي الدَيَة فَرفَعَ لِك إلى ال يك ناقمة مجك عل يتن تراهنا 
[/ 60" ]. 


(١)اراجع‏ حديث (1178) في كتاب الفرائض من هذا الجزء. 


انا 


واحد منهم أن يقر لصاحبه بالولد فأبى. فأقرع بيهم وقضى بالولد الذي 
أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدبة. فرفع ذلك إلى الى وكةٍ فأعجبه 
وضحك حتى بدت نواجذه ». 


وفي هذا القول إنفاذ الحكم بالقافة وإلحاق الولد بالقرعة. 

واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال: فقال قوم: لا يرث 
القاتل أصلاً من قتله. وقال آخرون: يرث القاتل وهم الأقل. وفرق قوم بين 
الخطأ والعمد فقالوا: لا يرث في العمد شيئا ويرث في الخطأ إلا من 





كذا قال عن الشعبي, عن زيد بن أرقم» وإنما هو عن الشعبي» عن عبد خيرء 
عن زيد؛ رواه عبد الرزاق في « مصنفه »(01. وأبو داود 7 والنّسائي0): وابن 
ماجه”؟): والبيهقي2”9 . كلهم من طريق عبد الرزاق» عن الثوري, والمشهور في هذا 
الباب ما أخبرناء ثم أخرج من طريق مسدد.ء ثنا يحبى عن الأجلح . عن الشعبي فقال 
عن عبد الله بن الخليل» عن زيد بن أرقم قال: كنت جالساً عند النبي يك إذ جاءه رجل 
من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة من أهل اليمن أتوا علياً فذكر الحديث. 


7 َ ١ 
© ومن هذا الطريق رواه أبو داود9"© . والنسائي‎ 


)١(‏ عبد الرزاق» المصنف, // 64, كتاب الطلاق. باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحدء الحديث 
١ 0947١‏ 

(0) أبوداودء السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). 7/ ١٠ل‏ كتاب الطلاق (7). باب القرعة إذا تنازعوا في 
الولد (؟”)ى الحديث ,)7717١(‏ 

(") النسائي. السئن. 187/5 » كتاب الطلاق» باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه . 

(4) ابن ماجه, السئن. 7/8/7 كتاب الأحكام »)١(‏ باب القضاء بالقرعة (١؟)»‏ الحديث (7744), 

(8) البيهقي. السئن. 555/٠١‏ -7779» كتاب الدعوى والبينات: باب الولد الواحد لا يكون من ماء 
رجلين. 

(6)' أبو داودء السئن, 7/ ,,7٠١‏ كتاب الطلاق (/9)» باب القرعة إذا تنازعوا فى الولد. 


زشيف النسائي » السئن, 5/ -188, كتاب الطلاق» باب القرعة قٍِ الولد إذا تنازعوا فيه .. 


اا 


الدية» وهو قول مالك وأصحابه. وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل 
بأمر واجب أو بغير واجب. مثل أن يكون من له إقامة الحدود, وبالجملة 
بين أن يكون ممن يتهم أو لا يتهم . وسبب الخلاف معارضة أصل الشرعء 
في هذا المعنى للنظر المصلحي» وذلك أن النظر المصلحي يقتضي أن لا 
يرث لثلا يتذرع الناس من المواريث الى القتل واتباع الظاهرء والتعبد 





ورواه أحمد() والنسائي 5) » والحاكم9؟ . من أوجه أخرى. عن الأجلح به 
كالذي قبله؛ وقال الحاكم2؟ : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وزاد الحديث تأكيداً 
برواية ابن عبينةالأجلح به ). وزاد فيه*»: ( فقال النبي يَك: ما أعلم فيها إلا ما قال 
علي , ثم أخرجه من طريق الحميدي» عن سفيان ). 

قلت: وكذلك رواه أحمد في « مسنده 296 عن سفيان بن عيينة بالزيادة 
المذكورة ورواه الحاكم في موضع آخر من « المستدرك 2©0, ثم قال: ( قد أعرض 
الشيخان. عن الأجلح بن عبد الله الكندي. وليس هو في روايته بالمتروك ينقم عليه به 
مذهبه ). يعني التشيع هذا الذي رأيته في « المستدرك » في كتاب الأحكام. وفي كتاب 
الفضائل, وأقره الذهبي”» في الموضعينء ونقل عنه ابن التركماني0” أنه قال: 


. أحمدء المستد. 4/ 71/1 من مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه‎ )١( 

(0) النسائيء الستن. 147/5 ء كتاب الطلاق» باب القرعة في الولد إذا تنازعوأ فيه . 

رمم الحاكمى المستدرك, #/ ه6١‏ 13 » كتاب معرفة الصحابة» ياب قضاء عل في ثلاثة وقعوأ على امرأة في 
طهر واحد. 

(5) الحاكم. المصدر نفسه. 

)0( الحاكم, المستدرك, 175/6 , كتاب معرفة الصحابة» باب قضاء علي في ثلاثة وقعوا على امرأة. . 

)١(‏ أحمدء المسند, 4/ 4لالاء من مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

(7) الحاكمء » المستدرك, 47/4, كتاب الأحكامء باب الخصمان يقعدان بين يدي الحاكم . 

(م) الذهبي. تلخيص المستدرك, 45/4: كتاب الأحكام, وأخرجه أيضاً في كتاب معرفة الصحابة 
#/ 15ء باب قضاء علي في ثلائة وقعوا على امرأة في طهر واحد. 


>5"05 


يوجب أن لا يلتفت الى ذلك» فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه 
الشارع ‏ وما كان ربك نسياً ‏ كما تقول الظاهرية . 


الجمهور إنما يعتبر في ذلك وقت الموت. فإن كان اليوم الذي مات فيه 
المسلم وارثه ليس بمسلم لم يرئه أصلا سواء أسلم قبل قسم الميراث أو 


بعدهء وكذلك إن كان مُورَئه على غير دين الإسلام وكان الوارث يوم مات 


( الأجلح إنما نقما عليه يعني الشيخين حديثاً واحداً لعبد الله بن بريدة» وقد تابعه على 
ذلك الحديث ثلاثة من الثقات؛, قال التركماني : فهذا الحديث إذأ صحيح ). 


قلت: ويؤيد صحته أنه رواه جماعة عن الشعبي متابعين فيه للأجلح منهم صالح 
الهمداني كما سبق, ومنهم أبو إسحاق الشيباني» رواه النسائي 0١7‏ إلا إنه لم يسم 
عبد الله بن الخليل بل قال عن الشعبي. عن رجل من حضرموت,. عن زيد بن أرقم» 
ومنهم محمد بن سالم الكوفي ذكره البيهقي 207 ومنهم سلمة بن كهيلء رواه أبو 
داود(»: والنسائي2؛ والبيهقي”» من طريق شعبة عنه إلا أنه قال عن أبي أو ابن 
الخليلء, أن ثلاثئة نفرء فذكر القصة. ولم يذكر زيد بن أرقم ولا النبي كن قال 


)١(‏ المارديني. الجوهر النقي .( ذيل السنن الكبرى للبيهقي ). 7517/٠١‏ -758, كتاب الدعوى والبينات 
باب من قال يقرع بينهما . 

() النسائي. السئن, 187/1 كتاب الطلاق, باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه. . . 

() البيهقي؛ السئن. ١٠/7717ء‏ كتاب الدعوى والبينات» باب الولد لا يكون محلوقا من ماء رجلين. 

(4) أبو داود؛ السئن. ؟/707, كتاب الطلاق (ل9). باب القرعة إذا تنازعوا في الولد (7”#), الحديث 
1/ا7؟). 

(6) النسائي , السئن. 7/ 184 . كتاب الطلاق. باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه. . . 

(3) البيهقي. السئن. 717/٠١‏ كتاب الدعوى, باب الولد لا يكون غلوقاً من ماء رجلين. 


>" 


غير مسلم ورثه ضرورة سواء كان إسلامه قبل القسم أو بعده. وقالت طائفة 
منهم الحسن وقتادة وجماعة: المعتبر في ذلك يوم القسم. وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب . 

عمدة كلاً الفريقين قوله ِ: ١‏ أَنّمَا دار ب أذ أض قَسْمَتْ في 
الله قبي عَلى سم الحاهلية وأنّما دار أو أُرّض أذرَكهًا الإسلام ولّم 
تشم فهِي على قَسْمٍ الإسلام 6. 


فمن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم 





النُسائى 0 : ( وهذا صواب )؛ وقال البيهقي : هو أصح ماورد في هذا اليباب» وليس 
كنافا لكل عودن لحان االلاهرة ومنهم داود بن يزيد الأودي فإنه رواه عن الشعبي 
أيضاً بسند آخخر عن أبي جحيفة السواءي قال لما كان علي عليه السلام باليمن فذكر 
الحديث وفي آخره فبلغ ذلك رسول الله يهِ وضحك حتى بدت نواجذه من قضاء 
علي رواه البيهقي 9) ثم قال: ( داود بن يزيد الأودي غير محتج به ). 

قلت: لكنه غير متهم. ولا منكر الحديث بل هو صدوق في نفسه. فهو صالح 
في المتابعات. ومع هذه الطرق المتعددة لا يتكر ثبوت الحديث إلا متحامل صاحب 
غرض . 

# 

7- حديث: ١‏ أَيُّما دَارِ أَوْ أرْض قُسَمَتْ فِي الجَاهِلِيّة فَهِيَ عَلَى قَسْم الجَاهِلِيّة 
وأيمادَارٍ أو أزض أثركها الإِسلامُ وَلْمْ نَفْسَمْ فهيّ عَلَى فلم الإشلام ». 
[/1""]. 


)١(‏ النسائي, السئن. 5/ 184 . المصدر السابق نفسه. 
(؟) البيهقي, السئن. 7117/٠١‏ - 2718 كتاب الدعوى» باب الولد لا يكون مخلوقاً من ماء رجلين. 
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الإسلام, ومن اعتبر وجوت القسمة. حكم في وقت الموت للمقسوم بحكم 
الإسلام . 

وروي من حديث عطاء « أن رجلاً أسلم على ميراث على عهد 
رسول الله كَلٍِ قبل أن يقسم. فأعطاه رسول الله كٍِ نصيبه ». 

وكذلك الحكم عندهم فيمن أعتق من الورئة بعد الموت وقبل 
القسم. فهذه هي المسائل المشهورةالتي تتعلق بهذا الكتاب . . 

قال القاضي : ولما كان الميراث إنما يكون بأحد ثلاثة أسباب : إِمَا 
بنسب » أو صهرء أو ولا وكان قد قيل في الذي يكون بالنسب والصهرء 
فيجب أن نذكر ههنا الولاء» ولمن يجب. ومن يجب فيه ممن لا يجب» 


تقدم(2 في القسمة. 
6 

+1 - حديث عطاء: « أنَّ رجلا أسْلّم عَلَى مِيْرَاثٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُول لله يله قَبْلَ أن 
يُقسِم , فَأَعْطَاهُ رَمُولُ الله كله نَصِيّهُ ». 1 51/7”)]. 

لم أقف عليه ولعله عند ابن عبد البرء وقد قال سعيد بن منصور في سننهء ثنا 
إسماعيل بن عياش. عن ابن جريج. عن عطاء قال: قضى رسول الله يَكِِ أن كل 
ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية, وما أدرك الإسلام من ميراث فهو 
على قسمة الإسلام . 


+ + د 


(1) راجم حدبث رقم (18731) في أول كتاب القسمة من هذا الجزء. 


الك 


باب 


فى الولاء 

فأما من يجب له الولاء. ففيه مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول 
لهذا الباب. 

( المسألة الأولى ): أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه 
فإن ولاءه له وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث» وأنه عصبة له إذا كان هنالك 
ورثة “لا يحيطون بالمال. فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه 

فلما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة: ١‏ إِنْمًا 
الولاء لمن أغتن ». 

واختلفوا إذا أعتق عبد عن غيره؛ فقال مالك الولاء للمعتق عنه لا 
الذي باشر العتق, وقال أبو حنيفة والشافعي : إن أعتقه عن علم المعتق 
عنه. فالولاء للمعتق عنه. وإن أعتقه عن غير علمه» فالولاء للمباشر للعتق . 
وعمدة الحنفية والشافعية ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: « الوّلاءُ لِمَنْ 
أَعْتَقٌّ ». 


2-4 قوله: (فلمًا تَبْتَ مِنْ قَوْلِهِ يق في حَدَيثِ يُرَيْرَةُ إِنْمَا الوَلآءُ لِمَنْ أعْتق ). 
[؟/ .])551١‏ 
متفق7"© عليه من حديث عائشة وقد تقدم . 
)١(‏ تقدم في الحديث (1574) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه البخاري. الصحيح؛ ( بشرح ابن حجر )2 238/١7‏ كتاب الفرائض (2)88 باب الولاء لمن 
أعتق (19). الحديث (1ه/ا5) (51/84). 
وأخرجه مسلم» الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي )2 1/7 .» كتاب العتق .)7١(‏ باب إنما الولاء لمن 
أعتق (اي الحديث (ف 4/805 .)16١‏ 


.م 


وقوله عليه الصلاة والسلام: « الوَلآءُ لُحْمَة كَلْحْمَة الب 6 


قالوا: فلما لم يجز أن يلتحق نسب بالحر بغير إذنه. فكذلك 
الولاء؛ ومن طريق المعنى فلأآن عتقه حرية وقعت في ملك المعتق. فوجب 
أن يكون الولاء لهى أصله إذا أعتقه من نفسه. وعمدة مالك أنه إذا أعتقه 
عنه فقد ملكه إياه فأشبه الوكيل ؛ ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن له المعتق 





ه١١‏ حديث : « الوَلآءٌ نُحْمَةٌ كَلَحْمَةِ النسَب ». ؟ / 59" ]. 


محمد بن الحسن فى « كتاب الولاء (2. والشافعى فى ومسئده276) عنه. 
وابن حبان27, والطبراتي في والأوسط )2 والحاكم*), والبيهقي©, ومحمد بن 
المظفر في «مسند أبي حنيفة »07 وغيرهم من حديث ابن عمر بزيادة لا يباع ولا 
يوهب؛ وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد ). فقال الذهبي 27 : بالدبوس إشارة إلى 
ما قيل من أن الصواب فيه عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمران أن النبي كله نهى عن 
بيع الولاء. وعن هبته كما قاله أكثر الرواة ولكن رجال هذا أيضاً ثقات فلا مانع أن 
يكون عند عبد الله بن دينار» عن ابن عمر على الوجهين وقد ورد بهذا اللفظ من حديث 
جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن أبي أوفى», قال ابن جرير في « تهذيب الآثار». 
حدثئني موسى بن سهل الرملي, ثنا محمد بن عيسى الطباع, ثنا عبثر بن القاسم. عن 


.)1181( عزاه إليه ابن حجرء تلخيص الحبير. 717/4, كتاب العتقء باب الولاء. الحديث‎ )١( 
الشافعي., المسند, ”/ الا كتاب العتق» باب المكاتب والولاء. الحديث (8190؟).‎ )2( 

(") عزاه إليه ابن حجر تلخيص الحبر 71/4» كتاب العتقء باب الولاء. الحديث (7161). 
(4) عزاه إليه الميلمي» مجمع الزوائد. 79/4 كتاب الفرائض» باب في الولاء ومن يرثه . 

(ه) الحاكم, المستدرك, 81/4" كتاب الفرائض. باب الولاء لحمة كلحمة النسب. 

(5) البيهقي, السئنء 747/٠١‏ , كتاب الولاء. باب من أعتق مملوكا له. 

(4) أبو حنيقة» شرح المسند, ( تحقيق خليل اليس ), ©2750 من مسند عطاء بن يسار. 

(ه) الحاكم. المستدرك. 41١/4‏ ". كتاب الفرائض, باب ف الولاء ومن يرثه . 

(8) الذهبي. تلخيص المستدرك. 841/4 كتاب الفرائض. 


6م 


عنه كان ولاوُه له لا للمباشر. وعند مالك أنه من قال لعبده: أنت حر لوجه 


الله وللمسلمين أن الولاء يكون للمسلمين؛ وعندهم يكون للمعتق . 





وقد رواه ابن عدي في د الكامل )20 والطبراني في « الكبير2”6"). من طريق 
عبيد بن القاسمء عن إسماعيل بن أبي خالد به وعبيد بن القاسم كان كذاباً. وبه أعله 
ابن عدي» فأورده في ترجمته» ولعله تحرف عن عبيد بن القاسم التعة كما أنه يجوز أن 
يكون عُبَيْد تحرّف عن عبيد فكلاهما يروي عن إسماعيل بن أبي خالد. 


وقد جمع الحافظ”© في عَزُْوهٍ هذا الحديث بين طريق الطبري والطبراني» وقال 
ظاهر إسناده الصحة. فلعله راعى هذا المعنى . وغلب إسناد الطبري على الطبراني» 
إن لم يكن وقع عتد الطبراني أيضاً. عن عبثر بن القاسم وكيفما كان. 

فللحديث طريق آخر ليس فيه واحد منهما؛ قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان. ثنا 
أحمد بن إسحاق» ثنا أبو أحمد علي بن محمد بن جبلة ثنا يحبى بن هاشم السمسار. 
ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله يك : الولاء 
لحمة كلحمة النسب» وعن أبي نعيم رواه الخطيب في «١‏ التاريخ 0 


ومنهم علي بن أبي طالب رواه البيهقي 27, من طريق الحسن بن سفيان» ولعله 
في مسنئده قال: حدثنا عباس بن الوليد النرسي. حدثنا سفيان, عن ابن أبي نجيح. 


)١(‏ ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال, 0/ 1484., ترجة عبيد بن القاسم الأسدي. 

(؟) عزاه إليه الهيثمي, مجمع الزوائد. 7١/4‏ , كتاب الفرائض. باب ما جاء في الولاء ومن يرثه . 
(*) ابن حجرء تلخيص الحبر 71١/4‏ , 514ء كتاب العتق (85)ء باب الولاء. الحديث (١81١5؟).‏ 
(4) الخطيبء تاريخ بغداد, 2531/١7‏ 57., ترجمة علي بن محمد بن جبلة (5145/8). 

(5) البيهقيء السئن, /٠١‏ 784., كتاب الولاء. باب من أعتق مملوكا له. 


ا 


( المسألة الثانية ): اختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل هل 
يكون ولاؤه له؟ فقال مالك والشافعي والشوري وداود وجماعة: لا ولاء له 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: له ولاؤه إذ ا والاه. وذلك أن مذهبهم أن للرجل 
أن يؤالي رجلا آخر فيرثه ويعقل عنهء وأن له أن ينصرف من ولائه إلى ولاء 





عن مجاهد. عن علي عليه السلام : أن رسول الله عد قال : الولاء بمنزلة الشيية لا 
يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله وهذا سند صحيح أيضاً إلا أن الشافعي )١(‏ رواه 
عن سفيان فأوققفه على علي بهذا الإسناد. وقال في متنه: الولاء بمنزلة الحلف أقره 
حيث جعله الله. والحكم للرافع لأن مع زيادة ومنهم أبو هريرة رواه ابن عدي في 
« الكامل )9) بسند ضعيف؛ قال البيهقي20©: ( وروى في ذلك عن عبد الله بن نافع 
سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة مرفوعاء وليس للزهري فيه أصل ويحبى بن أبي 
أئيسة ضعيف بمرة. وإنما يروي هذا اللفظ مرسلا ). 

قلت: المرسل خرّجه هو أيضاً9». من طريق يزيد بن هارون, أنبأنا هشام بن 
حسان. عن الحسن قال: قال رسول الله يخ : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا 


يوهبه. 


وفي الباب أيضاً عن ابن عياس قال: قال ورسول الله ييةِ: إن الولاء ليس 
بمنتقل» ولا بمتحول. رواه البزار*». والطبراني (2. وفيه المغيرة بن جميل وهو ضعيف 


. )998( الشافعي» ترتيب المند. 7/ “ا/ا كتاب العتق. باب في المكاتب والولاء. الحديث‎ )١( 
. (؟) ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال. 1/ 0751417 ترجمة يحى بن أبى أنيسة‎ 

() البيهقي , الستن, .747*/٠١‏ كتاب الولاء» باب من أعتق مملوكاً له. 

(5) البيهقيء السئن. ,.7847/٠١‏ المصدر نفه. 

(0) إعزاه إليه الحيمئي. مجمع الزوائد, 7701/4, كتاب الفرائضء» باب في الولاء ومن برثه . 
(>) عزاه إليه أيضا اليثمي, مجمع الر وائد. 531١/4‏ المصدر نفسه . 


.م 


غيره ما لم يعقل عنه؛ وقال غيره : بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه. 
فعمدة الطائفة الأولى قوله يك : « إِنمَا الولآء لمن اغْتق ». 
وإنما هذه هي التي يسمونها الحاصرة» وكذلك الألف واللام هي 
عندهم للحصرء ومعنى الحصر هو أن يكون الحكم خاصاً بالمحكوم عليه 
لا يشاركه فيه غيره. أعني أن لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا 
للمعتق فقط المباشر. وعمدة الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى : 
لِوَلِكُلَ جَعَلْنَا مَوَاِيّ مما ترك الوَالدانٍ والأقْرَبُونَ4 7 . 


وقوله تعالى : طوالّذِينَ عاقَدَت أنْمَانَكُمْ فانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ 4 7). 


وحجة من قال: الولاء يكون بنفس الإسلام فقط 





لكن له طريق آخر أخرجه الدولابي في ١‏ الكنى » من طريق سليمان بن علي بن 
عبد الله بن عباس قال: حدثني أبي عن جدي عبد الله بن عباس», عن رسول الله وك 
قال: إن الولاء ليس يحول ولا ينقل . 


ب 
2 0 م عومم 
5 حديث: « إنما الولاءُ لمن اعتقّ ». [ ؟1/ 7617 ]. 


عكر 2# 


#9 


. )9*( و(؟) سورة النساء (4)» الآية‎ )١( 
.)1174( راجع الحديث‎ )”( 


حديث تميم الداري قال: ١‏ سألت رسول الله وك عن المشرك 
يُسلم على يد مسلم؟ فقال هو أحق الناس وأولاهم بحياته ومُمّاته ». 


وقضى به عمر بن عبد العزيز. وعمدة المريق الأول أن قوله تعالى 





مهام سام 


3 والاواق .ابي ب ور ل 2ت و 00 
عه 3 0 8 متم قاد 
مسلم فقال: « هَوَاحَقٌ الناس واولاهم بحياته ومماته ». (؟/؟” ]. 


عبد الرزاق 20 وابن أبي شيبة 29 في « مصنفيهما », وأحمد © والدارمي ©), 
والبخاري 2 في « التاريخ الكبير ». وأبو داود 2©"7. والترمذي ‏ , والنسائي في 
« الكبرى »0 . وابن ماجه”» . والباغندي(1) في مسند عمر بن عبد العزيز» وابن 
أبي حاتم في العلل؛ ويعقوب بن سفيان في « التاريخ ربز يان + والتطيرائي 010 


.)1579/1١( عبد الرزاق. المصنف. 4 4*» كتاب الولاء» باب النصراني يسلم على يد رجل » الحديث‎ )١( 

(7)ابن أبي شيبة» المصنف.١1١/8 4٠‏ . كتاب الفرائضء باب الرجل يسلم على يدي رجل. . . :)5١73(‏ 
الحديث (11577). 

(©) أحمد, المسند. 4٠١7/4‏ من مسند تيم الداري رضي الله عنه . 

(4) الدارمي؛ السئن. 7/ /ا/ا", كتاب الفرائض. باب الرجل يوالي الرجل. 

(8) عزاه إليه ابن حجرء فتح الباري. ( شرح صحيح البخاري ): 47/17» كتاب الفرائض (86). باب 
إذا أسلم على يديه (75). 

(8)|أبوداود. السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). / #«#”#, كتاب الفرائض »)١7(‏ باب الرجل يسلم على 
يدي الرجل ,»)١7(‏ الحديث (5918؟). 

(0) الترمذي. الستنء ( تحقيق عبد الباقي )؛ 477/4 . كتاب الفرائض »)"١0(‏ باب ميراث الذي يسلم. 
على يدي الرجل ,.)5١(‏ الحديث .)15١1١7(‏ 

(4) عزاه إليه الحافظ المزي. نمحفة الاشراف بمعرقة الأطراف, 111/7 ؛ في مسند تميم الداري (/59) الحديث 
(5667). 

(6) ابن ماجهء السئنء 7/ 414, كتاب الفرائض(77)» باب الرجل يسلم على يدي الرجل (18)» الحديث 
جكه ")2 

(١٠)عزاه‏ إليه ابن حجرء فتح الباري. ( شرح صحيح البخاري )» .55/١7‏ كتاب الفراض (88). 

(1١)عزاه‏ إليه اين حجر فتح الياري؛ 15/1١7‏ المصدر نفسه. 


م 


«والذين عاقدت أيمانكم 4 منسوخة باية المواريث», وأن ذلك كان في صدر 
الإسلام . 





والدارقطني:3"© . والحاكم” , والبيهقي ”” , والخطيب في « التاريخ »9 من طريق 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن عبد الله بن موهب عن قَييِصَةٌ بن ذُؤيب» عن 
تميم الداري بهء وصححه الحاكم:*» وغيرهء وحسنه أبو زرعة الدمشقي» وتكلم فيه 
أخرون» وذكره البخاري في « صحيحه 06© تعليقاً بصيغة التمريض فقال: ( ويذكر عن 
تميم الداري رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماتهىء واختلفوا في صحة هذا 
الخبر )؛ وقال في « تاريخه » لا يصح لقول لبي 36 : إنما الولاء لمن أعتق فأعرض 
عن السند ونظر إلى المعنى مع خط في الاستدلال فإن قوله كئِةِ إنما الولاء لمن أعتق لا 
يعارض هذا لأنه خرّجَ مَخْرَج الرد على من أراد أن يبيع بريرة ويجعل ولاءها له فقال 
النبي قد إنما الولاء لمن أعتق لا لمن باع واشترط الولاء لأنه شرط باطل» وغير 
صورة البيع والعتق مسكوت عنها وقد جاء هذا الحديث ببيان صورة أخرى من صور 
الولاء. وهي من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه وقد ضعفه آخرون من جهة الإسناد. 


فقال الشافعي 2 : ( هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عيد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز. عن ابن موهب عن تميم الداري؛ وابن موهب ليس بمعروف عندناء ولا 


. 074 الدارقطنيء الستن. 141/4ء كتاب المككاتب» باب الرضاعء الحديث (1اء "ا‎ )١( 

. . المستدرك, ؟/4» كتاب المكاتب. باب يؤؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه‎  مكاحلا‎ (١ 

(") البيهقي, السئن, ,7817/٠١‏ كتاب الولاء. باب علة حديث روى فيه عن تميم الداري مرفوعاً. 

(54) الخطيب» تاريخ بغداد. /ا/ 67 , ترجمة بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الأموي (011"). 

(8) الحاكم. المستدرك. 714/7 كتاب المكاتب, باب يؤ دي المكاتب بقدر ما أعتق منه. . . 

(1) البخاري, الصحيح. بشرح ابن حجرء. ؟١/‏ ه4. كتاب الفرائض (88)» باب إذا أسلم على يديه 
(75). 

(#) عزاه إليه الخطابي, مختصر سئن أبي داود, 186/4 1815, كتاب الفرائض ء باب في الرجل يسلم عل 
يدي الرجل "/ لاله الحديث (97944). 





وقال يعقوب بن سفيان”©: ( هذا خطأ ابن موهب. لم يسمع من تميم. ولا 
لجقهُ ). 

وقال الخطابي 7 : ( قد ضعف أحمد بن حنيل هذا الحديث, وقال: إن راويه 
عبد العزيز ليس من أهل الحفظ والإتقان. وقال ابن المنذر لم يروه غير عبد العزيز بن 
عمر وهوشيخ ليس من أهل الحفظ. وقد اضطربت روايته فيه ). 

وقال ابن القطان: علة الحديث الجهل بحال عبد الله بن موهب فإنه لا يعرف 
حاله وكان قاضي فلسطين» ولم يعرفه ابن معين”20 وقد اختلفوا فيه على عبد العزيزء 
فرواه الترمذي9» من حديث أسامة, وابن نميرء ووكيع عنه. عن عبد الله بن موهب. 
عن تميم». ورواه يحبى بن حمزة عنه0», فأدخل بينهما قبيصة بن ذؤيب وهو 
الأصوب» وعبد العزيز ليس به بأس . والحديث من أجل عبد الله بن موهب هذا لا 
يصحء وقال البيهقي 0© في مناقب الشافعي : ( قد صرّح بعض الرواة فيه بسماع ابن 
موهب من تميم. وضعف ذلك البخاري» وأدّخل بعضهم بينه وبين تميم قبيصة وهو 


ا سه 


. )417( عزاه إليه ابن حجرء تهذيب التهذيب. 17//1. ترجمة عبد الله بن موهب الحمداني‎ )١( 

(؟) الخطابي, مختصر منن أبي داود. 4/ 140., كتاب الفرائض» المصدر نفسه . 

(*) عزاه إليه ابن حجر تهذيب التهذيب 47/5: المصدر نفسه. 

(5) الترمذي. النن. ( تحقيق عبد الباقي ). 477/4 . كتاب الفرائض (0”)» باب ميراث الذي يسلم على 
يدي الرجل .)7١(‏ الحديث .)5١١7(‏ 

(ه) الترمذي, السنن. 71//4 » كتاب الفرائتض (0"). باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل :)٠7١(‏ 
الحديث (؟1١١5).‏ 

(5) عزاه إليه أبي الطيب محمد أبادي , التعليق المغني على الدار قطني, 14 كتاب المكاتب» باب الرضاع 
حاشية رقم (11). 





هذا كل من ضعفوا هذا الحديث. وقد انحصر في كون عبد الله بن موهب 
مجهولاًء وكونه لم يلق تميماً. وكُوْنٍ عبد العزيز بن عمر ليس من أهل الحفظ وإنهم 
اختلفوا عليه فيه وأنه تفرد به فلا يعرف إلا عنه وأن قبيصة بن ذؤيب الذي آتصل به 
الحديث ضعيف وكل هذا باطل . 


أما عبد الله بن موهب27, فهو معروف روى عنه عبد العزيز بن عمر بن عبّد 
العزيز والزهري., وابنه يزيد بن عبد الله بن موهب . وعبد الملك بن أبي جميلة؛ 
وعمروبن مهاجرء وغيرهمء وروى هو عن تميم الداري؛ وعبد الله بن عمروء وابن 
عباس. وأبي هريرة» ومعاوية وقبيصة بن ذؤيب» فهو معروف بالعلم أخذاً وأداءً وأحتج 
به أصحاب السئن الأربعة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة؛ وقال العجلي : شامي ثقة 
أميناً فقد عرف عيناً وحالاً بالعلم والثقة والعدالة. وفي شيوخ الشافعي وأسانيد حديثه 
التي احتج بها هو وأصحابه كالبيهقي من هو دون هذا بمراحل بل الضعفاء والمتروكون 
بالإجماع أمّا هذا فلم يتكلم فيه أحد بسوء أصلاء ولا ضعفه أحد قط؛ وأما كونه لم 
يلق تميماً فلا دليل على ذلك ولا هو متفق عليه» إنما هو قول استنبطه من قاله من 
روايته مرة أخرى للحديثء عن قبيصة بن ذويب» عن تمبمء وذلك غير قاطع في 
الحكم بأنه لم يسمع منه لاحتمال أن تكون روايته. عن قبيصة من قبيل المزيد في 
متصل الأسانيد. وقد قال جماعة من كبار الحفاظ. عن عبد الله بن موهب قال: سمعت 
تميماً هكذا صرح بالسماع وكيع في روايته عن عبد العزيز بن عمر عنه أخصرجه ابن أبي 
شيبة29» وأحمد20» وابن ماجة . 

وكذلك قال علي بن عباس. وعبد الرحمن بن سليمان» ومحمد بن ربيعة الكلابي. 





.)817( ذكره اين حجر تهذيب التهذيب. 417//1. ترحمة عبد الله بن موهب الهمداني‎ )١( 

(1) ابن أبي شيبة, المصنف. 2408/1١‏ كتاب الفرائض» باب الرجل يسلم على يدي الرجل ,)5١5(‏ 
الحديث (؟51719١1١),.‏ 

() أحمد المسئد. 397/4 من مسند تميم الداري رفي الله عنه. 

(4) ابن ماجه, السئن, 7/ 414., كتاب الفرائض (77). با الرجل يسلم على يدي الرجل .)١4(‏ الحديث 
(710/05). 





أخرج روايتهم الدارقطني() : 

وكذتلك قال أبو : نعيم الفضل » أخرج روايته أحمد9, والدارمي 2 ويعقوب بن 
سفيان. والبيهقي(). ورجحها أبو حاتم فقد قال ابنه في « السرم سألت أبى عن 
حديث رواه يحيى بن حمزة» عن عبد العزيز بن عمر. عن ابن موهب . عن قبيصة بن 
ذؤيب عن تميمء عن النبي كلِهِ في الرجل يُسْلِم على يدي الرجل قال أبي : ثنا أبو 
نعيم» عن عبد العزيز. عن ابن موهب قال: سمعت تميم الدارميء عن النبي وله . 
قال أبي : أبو نعيم أحفظ وأتقن» قلت ا يمحي بن حمزة» أفهم بأهل بلده؛ قال 
فكيف وقد وافقه على التصريح بالسماع وكيعء وهولا يقل عنه حفظاً 
وإتقاناً. وكدذلك الثلاثة الباقون أضف إليهم رواية جماعة 
كلهم قالوا عن عبد الله بن موهب. عن تميم؛ منهم أبو أسامة. وابن نمير عند 
الترمذي”©) وعبد الله بن داود عند السجائق في 0 00 ا وإسحاق بن يوسفا 
الأزرق عند أحمد”” ؛ وابن المبارك عند عبد الرزاق © , وحفص بن غياث عند 
الطبراني ؛ وبشر بن عبد الله بن عمر علد الخطيب» ؛ وإسماعيل بن عياش» 
وعلي بن مسهر كلاهما عند الدارقطني” ''» فهؤلاء كلهم قالوا: عن ابن موهب» عن 
)ع( الدارقطني, السئن, 187/4., كتاب المكاتب» باب الرضاع, الحديث (94). 
(5) أحمد, المستد, »٠1١7*/4‏ رواية أبو نعيم الفصل في مسند تميم الداري رضي الله عنه. 
(") الدارمي. الستن, ؟/ //**. كتاب الفرائض. باب في الرجل يوالي الرجل . 
0( البيهمي » السئن. 0 كات الولاء,» باب علة حديث تميم الداري مرفوعاً. 
)0 الترمذي , الستن. 0 تحقيق عبد الباقي .2 5 »؛ كتاب الفرائض ( 0 باب ميراث الذي يلم على 

يدي الرجل .)75١(‏ الحديث .)1١١1(‏ 

(1) عزاه إليه المزي. تحفة الأشراف. 1:»© في مسند تميم الداري (/ا4) الحديث (؟81١73).‏ 
(0) أحمد, المسند, 17/4 .1١‏ من رواية اسحاق بن يوسف الأزرق في مسند تميم الداري رضي الله عنه. 
(8) عبد الرزاق» المصنف. 4/ #4 كتاب الولاء, باب النصراني يُسّلم على يد رجل» الحديث (1571/1). 
(8) الخطيب. تاريخ يغداد. /ا/ 08, ترجمة بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» (8175”). 
(١1)الدارقطني»‏ السمن, / 5 كتاب المكاتب» باب الرضاع . الحديث 71١‏ 1# 





تعد دح علد بي ب ل ل ا مير 0 
تميم؛ والأصل في العنعنة السماع والإتصال, إلا إذا ثبت التدليس وأيد هذه العنعنة 
تصريح الخمسة المارين بالسماع, والتاريخ يساعد على ذلك ولا يأباه. فتميم الداري 
توفي سنة أربعين» وعبد الله بن موهب كان قاضياً في أواخر المائة فإذا عمر ثمانين أو 
خمساً وسبعين يكون قد أدرك من حياة تميم الداري عشرين سنة أو خمس عشرة على 
أقل تقدير» وقد صححوا رواية من روى وهو ابن سبع سنين فأقل, سَلّمنا انقطاع هذه 
الطريق. والحكم بالخطأ على أبي نعيم ووكيع ومن وافقهما في التصريح بالسماع, 
فعندنا طريق متصلة بلا نزاع وذلك أن يحبى بن حمزة زاد بين عبد الله بن موهب 
قبيصه بن ذؤيب عن تميم . 

كذلك أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير »027 وأبو داود "2 والباغندي "© في 
مسند عمر بن عبد العزيز» ويعقبوب بن سفيان في «١‏ التاريخ »2 والطبراني في 
الكبير »2*9. والحاكم في المستدرك)*©» والبيهقي7© كلهم من طريق يحبى بن حمزة» 
نا عبد العزيز بن عمرين عبد العزيز قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن 
عبد العزيز» عن قبيصة بن ذؤيب» عن تميم الداري, قال: يا رسول الله ما السَنْهٌ في 
الرجل الكافر يُسْلِمِ على يدي المسلم؟ فقال رسول الله يق : هو أولى الناس به حياته 
ومماته زاد الباغندي » قال عبد العزيز بن عمر؛ وشهدت عمر بن عبد العزيز قضى بذلك 
في رجل أسلم على يدي رجل فمات وترك مالا وابنة فأعطى عمر ابنته النصف. والذي 
أسلم على يديه النصفء فهذا سند متصل رجاله كلهم رجال الصحيحين إلا عبد 
(١):عزاه‏ إليه ابن حجرء فتح الباري, ( شرح صحيح البخاري ). 45/1١7‏ 407 كتاب الفرائض (88)» 

باب إذا أسلم على يديه (75). 


(5» أبوداود. السنن, ( تحفيق الدعاس والسيد ). #/ #8" كتاب الفرائض .)١7(‏ باب الرجل يسلم على 
يدي الرجل ,»)١1*(‏ الحديث (5914). 





(5) عزاه إليه ابن حجرء فتح الباري. ( شرح صحيح البخاري ). 41/17 كتاب القرائض (86)» 
باب إذا أسلم على يديه (؟؟). , 

(4) عزاه إليه ابن حجر, فتح الباري المصدر نفسه. 

زه) الحاكم, المستدرك؛ 7/ 714, كتاب المكاتب» باب يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه. . . : 

(5) البيهقي. السئن. ١٠/7847ء‏ كتاب الولاء. باب علة حديث روى فيه عن تميم الداري مرفوعا. 
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الله بن موهب وهو ثقة أيضاً كما قدمنا فالحديث على شرط الصحيح باتفاق الأقوال 
والاصطلاحات في تعريف الصحيح : 


وأما عبد العزيز بن عمر” فهو من رجال الصحيحين, احتج به البخاري 
ومسلمء ووثقه ابن معين وأبو داود والنسائي, ويعقوب بن سفيان, وأبوحاتم, وأبو 
زرعة وابن حبان على اختلاف عباراتهم فى ذلك, وقال هشام بن عمار: هو ثقة ليس 
بين الناس اختلاف. وكونه ليس من أهل الحفظ كما قال أحمد إن صح ذلك عنه فبعيد 
عن تعليل الحديث به لأن قلة الحفظ ليست بجرح إذا لم يصحب ذلك خلط وتخليط 
في الأسانيد والمنون وذلك مدفوع عنهء وليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى شدة 
حفظ وإتقان فإن قليل المعنى والكلمات ومع ذلك مما يلزم الشيخين في الأحاديث التي 
صححها له يلزم هذا أيضاً. 

وأما كونهم اختلفوا عليه فيه فمدفوع بعدم وقوع الاختلاف المذكور. فإن 
الحديث لم يرو عنه إلا على وجهين : أما يزيادة قييصة بن ذؤيبٍ وأما بعدم ذكره وإرسال 
الحديث, وهذا لا يسمى اختلافاً وإلا فأحاديث الزهري ومالك وأمثالهما كلها مختلفة 
ليس فيها الصحيح إلا ما هو أقل من القليل إذ لا يكاد يوجد حديث لم يرسله مالك أو 
الزهري مرة ويوصلانه مرة أخرى؛ وقد أجاب أبو زرعة الدمشقي عن هذا فقال0©»: نرى 
والله أعلم أن عبد العزيز حدث يحيى بن حمزة من كتابه فذكر له الإسناد كاملا. 
وحدثهم بالعراق من حفظه فأسقط ذكر قَبيْصّة.قال أبو زرعة: وهذا حديث حسن متصل 
لم أر أحداً من أهل العلم يدفعه. 

وأما كون لا يعرف إلا عنه فعلته أسقط من أن يشتغل بردها فإن الآف الأحاديث 
الصحيحة إنفرد بها رواتهاء والعمدة إنما هي على العدالة والئقة فمتى كان الراوي 
عدلاً ثقة فلا يضر أن لا يشاركه في الحديث غيره ومع ذلك فلم ينفرد الحديث بل تابعه 


(1) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب. / 744, 28٠‏ ترجمة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز(570). 
22 عزاه إليه ابن حجر. فتح الباريء ( شرح صحيح البخاري 3 كتابه الفرائض (660) . 
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وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته لثبوت نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن ذلك إلا ولاء السائية . 

( المسألة الثالثة ): اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة. 
فقال مالك: ولاه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين 





عليه أبو إسحاق السبيعي, عن عبد الله بن موهبء عن تميمء أخرجه النسائي في 
« الكبرى 2006. والحاكم( والبيهقي29»: من رواية يونس بن أبي إسحاق. عن أبيه, 
وصححه الحاكم”؟» على شرط مسلمء إلا أنه وقع عنده وعند النسائي عبد الله بن 
موهب, وهو تحريف من أحد الرواة قبل يونس . 

وما كون قَبِيِصَةَ بن ذؤيب© ضعيفاً كما قال البيهقي فما أدري كيف صدر هذا 
من البيهقي» ولا أين كان عقله حين سطر هذا الباطل بيده: فقبيصة ثقة بالإجماع.» بل 
هو صحابي على بعض الأقوال والتصاريف للصحابي, لأنه ولد في حياة النبي كَل يوم 
الفتح وأتي به إلى النبي كَل ليدعو له بالبركة. وأثنى الناس عليهء ووصفوه بالعلم والفقه 
والعدالة والثقة» واحتج به البخاري ومسلم ولم يغمز أحد بكلمة حتى حمل التعصب 
البيهقي على أن يقول فيه ضعيف. 


*#* 


أ عملم لك 2002 معمر لوت اعسات للع سر ٠.‏ 9 
قوله: ( وَاجْمَعُوا عَلَى انه لا يَجورُ بَيِعُ الولاءٍ ولا هبتهُ لوت نهيه كَل عَنْ 
ذلك ). [؟ / *5"]ع. 


.)5١86؟( عزاه إليه الحافظ المزيء تحفة الأشراف. ؟/5١1١, من مسند تميم الداري (47). الحديث‎ )١( 
. (؟) الحاكمء المستدرك. ؟/ 5184؟, كتاب المكاتب, باب يؤدي المكاتب بقدر ما عتق‎ 

(*) البيهقي» السنن, ١٠//841؟»‏ كتاب الولاء؛ باب علة حديث تيم الداري مرفوعا. 

(4) الحاكم. المستدرك, 1/ 718. كتاب المكاتب» باب يؤدي المكاتب بقدر ما عتق. . . 

(ه) ذكره ابن حجر تهذيب التهذيب. 2745/4 ترجمة قبيصة بن ذؤيب الخزاعي؛ (578). 


"17 


إلا أن يريد به معنى العتق فقط. فيكون ولاؤه له؛ وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : ولاؤه للمعتق على كل حال, وبه قال أحمد وداود وأبو ثور؛ وقالت 
طائفة: له أن يجعل ولاءه حيث شاءء وإن لم يوال أحداً كان ولاؤه 
للمسلمين» وبه قال الليث والأوزاعي ؛ وكان إبراهيم والشعبي يقولان: لا 
بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في 
المسألة التي قبلها. وأمّا من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت. 





مالك( وأحمد9), والبخاري97 , ومسلم9©), والأربعة © من حديث ابن عمر 
قال: نهى رسول الله ككهِ عن بيع الولاء وعن هبته . 


ع د د 


)١(‏ عالك. الموطأ. ( تحقيق عبد الباقي ). 7/ 4#لاء كتاب العتقى والولاء (88). باب مصير الولاء لمن أعتق 
الحديث .)7١(‏ 
0 أحمد, المسئد. 7/ 4. 1/4 من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(م |البخاري, الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 1717//0., كتاب العتق (49)) باب بيع الولاء وهبته )٠١(‏ 
الحديث (ه 67 ؟), 
(5) مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). 1146/7 كتاب العتق .)7١(‏ باب النهي عن بيع الولاء ' 
وهبته (*) الحديث ,)16:5/1١5(‏ 
(8) وأخرجه أبوداود. السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد). "/ 4" كتاب الفراتض 2)١7(‏ باب في بيع 
الولاء »)١4(‏ الحديث (119؟),. 
عزاه إليه الخطابي. مختصر سنن أبي داودء 4/ 01817 كتاب الفرائض» باب في بيع الولاء #/ لام 
الحديث (49/ا؟), 
وأخرجه الترمذي, السئن؛ ( تحقيق عبد الباقي ). #/ لاه , كتاب البيوع »)١7(‏ باب كراهية بيع 
الولاء وهيته »)7١(‏ الحديث (1775). 
وأخرجه ابن ماجهء السئنء ( تحقيق عبد الباقي ). 2414/7 كتاب الفرائض (77), باب النهي عن 
بيع الولاء وعن هبته .)١©(‏ الحديث (/497/ا7؟). 
وأخرجه النسائي» في السئن, 9/ #0 كتاب البيوع , باب بيع الولاء. 


م 


( المسلأة الرابعة ) اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم إذا أعتقه 
النصراني قبل أن يباع لمن يكون؟ فقا مالك وأصحابه: ولاؤه للمسلمين» 
فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يعد إليه ولاؤه ولا ميرائه؛ وقال الجمهور: 
ولاؤه لسيده. فإن أسلم كان له ميراثه. وعمدة الجمهور أن الولاء كالنسب» 
وأنه إذا أسلم الأب بعد إسلام الابن أنه يرئه. فكذلك العبدء. وأما عمدة 
مالك فعموم قوله تعالى: ظوَلَنْ يَجْمَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ 
سَبيلاً 2274 فهو يقول أنه لما لم يجب له الولاء يوم العتق لم يجب له فيما 
بعد, وأما إذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليه مانع من وجوبه فلم يختلفوا 
أنه إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له 

ولذلك اتفقوا أنه إذا أعتقّ النصرانيٌ الذميّ عبده النصارني قبل أن 
يسلم أحدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع» فإن أسلم المولى عاد إليه. 
وإن كانوا اختلفوا في الحربي يعتق عبده وهو على دينهء ثم يخرجان إلينا 
مسلمينء فقال مالك: هو مولاه يرثه؛ وقال أبو حنيفة : لا ولاء بينهماء 
وللعبد أن يوالي من شاء على مذهبه في الولاء والتحالف؛ وخالف أشهب 
مالكاً فقال: إذا أسلم العبد قبل المولى لم يعد إلى المولى ولاؤه أبداً؛ 
وقال ابنالقاسم : يعود. وهو معنى قول مالك. لأن مالكا يعتبر وقت العتق. 
وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد. فإنه ليس من دين 
النصارى أن يسترق بعضهم بعضاً. ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا 
الوقت ويزعمون أنه من مللهم . 


( المسألة الخامسة ): أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن 


. )١41١( سورة النساء (4) الآية‎ )١( 
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مدخل في وراثة الولاء الا من باشرن عتقه بأنفسهن أو ما جر إليهن من 
باشرن عتقه. إِمَا بولاء أو بنسل» مثل معتق معتقها أو ابن معتقهاء وأنهن لا 
يرئن معتق من يرثنه إلا ما حكي عن شريح. وعمدته أنه لما كان لها ولاء ما 
أعتقت بنفسها كان لها ولاء ما أعتقه مورثئها قياساً على الرجلء. وهذا هو 
الذي يعرفونه بقياس المعنى . وهو أرفع مراتب القياسء» وإنما الذي يوهنه 
الشذوذ. وعمدة الجمهور أن الولاء إنما وجب للنعمة التي كانت للمعتق 
على المعتق. وهذه النعمة إنما توجد فيمن باشر العتق. أو كان من سبب 
قوى من أسببابهء وهم العصبة. قال القاضي : وإذ قد تقرر من له ولاء ممن 
ليس له ولاءء فبقي النظر في ترتيب أهل الولاء في الولاء . 


فمن أشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء 
ابنين . لم مات أحد الأحوين وترك ابن أو أحد الابنيئن. فقال الجمهور: 
في هذه المسألة أن حظ الأخ الميت من الولاء لا يرئه عنه ابنه» وهو راجع 
الى أخيه لآنه أحق به من ابنه بخلاف الميراث؛. لأن الحجب في الميراث 
يعتبر بالقرب من الميت., وهنا بالقرب من المباشر العتق» وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وابين مسعود وزيد بن ثابت من الصحابة . 
وقال شريح وطائفة من أهل البصرة . حق الأخ الميت في هذه المسألة 
لبنيه . وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث. وعمدة الفريق الأول أن الولاء 


نسب ميدؤه من المباشر. 


ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التي تعرف بجر 
الولاء. وصورتها أن يكون عبد له بنون من أمة. فأعتقت الأمة ثم أعتق 
العبد بعد ذلك. فإن العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا أعتق الأب . 
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وذلك أنهم اتفقوا على أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا لم يمس المولود الرق 
:في بطن أمهء وذلك يكون إذا تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق الأب هو 
لموالي الأم. واختلفوا إذا أعتق الأب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا يجر؟ 
فذهب الجمهور ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إلى أنه يجر.ء وبه 
قال على رضي الله عنه وابن مسعود والزبير وعثمان بن عفان. وقال عطاء 
وعكرمة وابن شهاب وجماعة: لا يجر ولاءه. وروي عن عمرء وقضى به 
عبد الملك بن مروان لما حدثه به قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب» 
وإن كان قد روي عن عمر مثل قول الجمهور. وعمدة الجمهور أن الولاء 
مشبه بالنسبء والنسب للأب دون الأم. وعمدة الفريق الثاني أن البنين لما 
كانوا في الحرية تابعين لأمهم كانوا في موجب الحرية تابعين لهاء وهو 
الولاء ‏ وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حَفَّدبِهِ إذا كان أبوهم عبداً. إلا 
أن يعتق الأب وبه قال الشافعي وخالفه في ذلك الكوفين واعتمدوا في 
ذلك على أن ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين من 'جهة الأب 
وإذا لم يكن للأب ولاء فأحرى أن لا يكون للجد. وعمدة الفريق الثاني أن 
عبودية الاب هي كموته فوجب أن ينتقل الولاء إلى أبي الأب. ولا خلاف 
بين من يقول بأن الولاء للعصبة فيما أعلم أن الأبناء أحق من الآباء. وأنه لا 
ينتقل إلى العمود الأعلى إلا إذا فقد العمود الأسفل بخلاف الميراث؛ لأن 
النبوة عندهم أقوى تعصيباً من الأبوة» والأب أضعف تعصيباًء والإخوة 
وبنوهم أقعد عند مالك من الجدء وعند الشافعي وأبي حنيفة والجد أقعد 
منهم. وسبب الخلاف من أقرب نسباً وأقوى تعصيباً وليس يورث بالولاء 
جزء مفروض وإنما يورث تعصيباًء فإذا مات المولى الأسفل ولم يكن له ورثة 
أصلاً أو كان له ورثة لا يحيطون بالميراث كان عاصبه المولى الأعلى» 
وكذلك يعصب المولى الأعلى كل من للمولى الأعلى عليه ولادة نسب: 
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أعنى بناته وبنيه وبني بنيه . وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي : إذا ماتت 
امرأة ولها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء؟ فقالت طائفة: لعصبتها لأنهم 
الذين يعقلون عنهاء والولاء للعصبة» وهو قول علي بن أبي طالب, وقال 
قوم: لابنهاء وهو قول عمر بن الخطاب. وعليه فقهاء الأمصار. وهو 
مخالف لأآهل هذا السلف لأن ابن المرأة ليس من عصبتها. 


تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده 


1 


اك 


سنت مالم الحم 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) 


كتاب العتق 


كتاب العتق 


والنظر في هذا الكتاب فيمن يصح عتقه ومن لا يصحء ومن يلزمه 
ومن لا يلزمه.: أعني بالشرع. وفي ألفاظ العتق.» وفي الإيمان بهء وفي 
أحكامه وفي الشروط الواقعة فيه. ونحن فإنما نذكر من هذه الأبواب ما فيها 
من المسائل المشهورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع . 


فأما من يصح عتقه. فإنهم أجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام 
الملك الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير العديم. واختلفوا في عتق 
من أحاط الدين بماله وفي عتق المريض وحكمه. فأمًا من أحاط الدين 
بماله» فإن العلماء اختلفوا في جواز عتقه؛ فقال أكثر أهل المدينة: مالك 
وغيره: لايجوز ذلك. وبه قال الأوزاعي والليث؛ وقال فقهاء العراق: وذلك 
جائز حتى يحجر عليه الحاكم. وذلك عند من يرى التحجير منهم» وقد 
يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياساً على ما روي عنه في الرهن أنه 
يجوزء وإن أحاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم. وعمدة من 
منع عتقه أن ماله في تلك الحال مستحق للغرماء. فليس له أن يخرج منه 
شيئا بغير عوض » وهي العلة التي بها يحجر الحاكم عليه التصرف والأحكام 
يجب أن توجد مع وجود عللهاء وتحجير الحاكم ليس بعلة وإنما هو حكم 


١ 


واجب من موجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه. وعمدة الفريق الثاني أنه قد 
انعقد الإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها ولا يرد شيئاً مما أنفقه من 
ماله على نفسه وعياله حتى يضرب الحاكم على يديه فوجب أن يكون حكم 
تصرفاته هذا الحكم. وهذا هو قول الشافعي ولا خلاف عند الجميع أنه لا 
يجوز أن يعتق غير المحتلم ما لم تكن وصية منه. وكذلك المحجور؛ ولا 
يجوز عند العلماء عتقه لشيء من مماليكه إلا مالكاً وأكثر أصحابه. فإنهم 
أجازوا عتقه لأم ولده. وأما المريض فالجمهور على أن عتقه إن صح وقع 
وإن مات كان من الثلث؛ وقال أهل الظاهر: هو مثل عتق الصحيح . 

وعمدة الجمهور حديث عمران بن الحصين أن زجلا أعتق ستة 
أعبد لَه الحديث على ما تقدم. 


أما من يدخل عليهم العتق كرهاً فهم ثلاثة من بعض العتق. وهذا 
متفق عليه في أحد قسميه واثنان مختلف فيهما وهما من ملك من يعتق عليه 
ومن مثل بعبده. فأمًا من بعض العتق فإنه ينقسم قسمين . 

أحدهما: من وقع تبعيض العتق منه وليس له من العبد إلا الجزء 
المعتق . 


والشاني: أن يكون يملك العبد كله ولكن بعض عتقه اختياراً منه. 
فأمًا العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حظه منه فإن الفقهاء اختلفوا في حكم 
ذلك. فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: إن كان المعتق موسراً قوم 


#م ا رو # ىمس 2 وو 
6 حديث عمران بن حصين : «١‏ ان رجلا اعتقٌ ستة اعبدٍ ». [؟ / /51” ]. 
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عليه نصيب شريكه قيمة العدل. تدقع الله إلى الريك وقتق الكل عليه 
وكان ولاؤه له. وإن كان المعتق معسراً لم يلزمه شيء وبقي المعتق بعضه 
عبداً وأحكامه أحكام العيةة وال ]نو يوشيفة تتفل :إن كان معتشر ا سم 
العبد في قيمته للسيد الذي لم يعتق حظه منه وهو حر يوم أعتق حظه منه 
الأول ويكون ولاؤه للأول. وبه قال الأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى 
وجماعة الكوفيين, إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلى جعلا للعبد أن يرجع 
على المعتق بما سعى فيه منى أيسر. 

وأما شريك المعتق فإن الجمهور على أن له الخيار في أن يعتق أو 
يقوم نصيبه على المعتق ؛ وقال أبو حنيفة : لشريك الموسر ثلاث خيارات : 

أحدها أن يعتق كما أعتق شريكه ويكون الولاء بينهماء وهذا لا 
خلاف فيه بينهم . والخيار الثاني أن تقوم عليه حصته. والثالث أن يكلف 
العبد السعي في ذلك إن شاء ويكون الولاء بينهما وللسيد المعتق عبده عنده 
إذا قوم عليه شريكه نصيبه أن يرجع على العبد فيسعى فيه ويكون الولاء كله 


وعمدة مالك والشافعىي حديث ابن عمر أن رسول الله ككِةٍ قال: 


تقدم(1) في القمسة , 
عاد عاد د 


- حديث ابن عمر: « مَنْ أُعْنَقَ شِرْكَاً لَهُ في عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالَ يَبْلْعْ نَمَنَ آلعبْدٍ 
ون امه عءكُ 8 ع كوم 00 م 0 سم ثم موه مه 4م قي موا عه 
قوم عليه قيمة العذل ., فاعطى شركاءَه حصصهم . وعتق عليه العيد. وإلا فقد عتق 
)١(‏ راجع حديث (164) تقدم في أول كتاب القسمة من هذا الجزء . 


رضنا 


8م اس 


سن أغتق شركا لَه في عَبْدٍ وكانً لَهُ مال ْم تمَنَ المَد كوم عَلَيهِ قِمَةُ 
العذل . ٠‏ فأغطى شركاءة حِصَصَهُمْ وَعَتَنَ عَلَيِْ املد وإلّ فَتَدْ عنَنَ مِنْهُ ما 
عَتَقّ ). 

وعمذة محمد وأني يوسف صاحب أبِي حنيفة ومن يقول بقولهم 





مِنهُ مَاعَتَقَ ». 1 ؟/ /1-” ]. 


ع 2 

أحمد 20 والبخاري 29 ومسلم9©؟ . وأبو داود2», والترمذي 29 والنسائي 0 في 
«الكبرى »» واين ماجه© وابن الجارود8, والطحاوي”) » والذارقطنى 20١‏ 
والبيهقي(١١2.‏ وغيرهم 


د 
١‏ - حديث أبي هريرة: «مَنْ أَعْمَقَ شِقْصَأ لَهُ في عَبَْدٍ فَخَلااصُهُ في مَالِهِ إِنْ كَانَ آ 


. من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 21١7/7 أحمد. المند,‎ )١( 

(؟) البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 217/8 كتاب الشركة (417), باب تقويم الأشياء بين 
الشركاء (ه) الحديث (54941؟). 

(9) مسلمء الصحيح (تحقيق عبد الباقي)١7/ 1١8‏ , كتاب العتق .)7١(‏ الحديث (1601/1). 

(4) أبو داودء السنن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 583/4, كتاب العتق (77)» باب من روى أنه لا 
يستسعى (5)., الحديث .)"41١(‏ 

(0) الترمذي, الستن, ( تحقيق عبد الباقي ): */ 5178 كتاب الأحكام ,.)١(‏ باب العبد يكون بين 
الرجلين. . . ».)١4(‏ الحديث (1745). 

(7) النّسائي. السئن. 7/ 14, كتاب البيوع» باب الشركة في الرقيق. 

(7) ابن ماجهء السشن. ؟/ 8484, كتاب العتق »)١14(‏ باب من أعتق شركا له في عبد (9): الحديث 
(75679). ا 

(8) ابن الجارودى المنتقى. 74 ". باب في العتاقة. الحديث .)9417١(‏ 

(9) الطحاوي ( شرح معاني الآثار )» .٠١7/7‏ كتاب العتاق, باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه 
أحدهما. 

.)7 .5( كتاب المكاتب» الحديث‎ . ١77/4 الدارقطني. التن,‎ )٠١( 

)١1(‏ البيهقي. السئن؛ /٠١‏ 774؛ كتاب العتق. باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر. 


7 


حديث أبِي هريرة أن البي كلةٍ قال ٠‏ مَنْ أَعْتَقَ شقص ا لَهُ في عَبْدهٍ فُخَلآصَهُ 
في ماله إن كَانَ لَه مال. فإن لم يَكُنْ لَه مال اسْتَسْتَى العَدُ غَيْرَ مَشْقُوقَ 
عَلَيْهِ ). 


وكلا الحديثين خرجه أهل الصحيح البخاري ومسلم وغيرهماء ولكل 
طائفة منهم قول في ترجيح حديئه الذي أخذ به. 





1ه م 9 


مَالّ فَِنْ لَمْ يكُنْ لَهُ مَالُ اسْتسْعى العَبدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْدِ » 521 / ا ]. 


أحمد(ك والبخاري27, ومسلم29. وأبو داود(4»), والترمذي 22 والنّسائي © في 
1 الكبرى 6.6 وابين ع ماجه() والطحاوي9", والدارقطني 20 والبيهقي( 5 


د 





)١(‏ أحمد, المند. 475/7, من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) البخاري. الصحيح., (بشرح ابن حجر) ؛ ه/ .١9‏ كتاب الشركة (/4)» باب تقويم الأشياء بين 
الشركاء (هيى الحديث (15 1144ل 6014ل 18735). 

(*) مسلم, الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ) . ,.1١4٠+/7‏ كتاب العتق (١5؟),‏ باب ذكر سعاية العبد 
راي الحديث ("/ .)16١‏ 

(4) أيو داود. السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد). 96/4؟. كتاب العتق (57), باب سعاية العبد (5) 
الحديث (9888*) , 

(0) الترمذي. السئن, ( تحقيق عبد الباقي )» #/ .7**٠‏ كتاب الأحكام ,)١18(‏ باب العبد بين الرجلين. . 
4»١4(‏ الحديث (1748). 

.)1١771١1١( ترجمة بثير بن نبيك عن أبي هريرة الحديث‎ ."٠ 4 /4 عزاه إليه المزي» تحفة الأشراف.‎ )١( 

(7) ابن ماجه السئن؛ 7/ 844 . كتاب العتق (184)» باب من أعتق شركاً له فيعبد (7)»الحديث (/786717). 

(8) الطحاوي. شرح معاني الآثار. #/ ,٠١1/‏ كتاب العتق . باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدههما . 

(8) الدارقطني, السئن. ١78/54‏ , كتاب المكاتب» الحديث .)١7(‏ 

)٠١(‏ البيهقي: السئن. ,78١ 780 /٠١‏ كتاب العتق. باب يستسعى العبد في نصيب صاحبه. 


مم 


فمما وهنت به الكوفية حديث ابن عمر أن بعض رواته شك في 
الزيادة المعارضة فيه لحديث أبي هريرة. وهو قوله ١‏ وإلا فقد عتق منه ما 
عتق » فهل هو من قوله عليه الصلاة والسلام. أم من فول نافع ١‏ وإن في 
ألفاظه أيضا بين رواته اضطرابا . 





57 قوله: ( فَمِمّا وَهَنتَ بِهِ الككوفية: حَدِيتٌ ابن عمرء أن بَعْضٍ روَاتِهِ شَكُ في 
الرَيَادةٍ المُعَارِضَةِ فِيّهِ لِحَدِيْثٍ أبي هُرَيْرَةَ وهي قوله: « وإلا نقد عَنَقَ مِنْهُ مَا عَنَقَ » هَل 
#ام ا واحجه 5 هاه 2 ل اعوم 6ج # سوه مس :. 7 
هومن قوله يكلِِ او مِنْ قول نافع وإن في ألفاظِهِ أيضا بَينَ رَوَاتِهِ اضطرابا) . 
["/"" ]. 


قلت: بيان ذلك أن الحديث رواه نافع. عن ابن عمرء عن النبي كلةِ ورواه عن 
نافع .مالك. وجرير بن حازم. وعبيد الله بن عمرء وإسماعيل بن أمية كلهم ذكروه 
بالزيادة المذكورة في المعسر وهي قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق . 

خوج رواية مالك. أحمد(2 . والبخاري 92 . ومسلم2”2 , وأبوداود9» ء وابن 
ماجه”” . وابن الجارود0» ٠‏ والطحاوي”” , والبيهقي 0 


. أحمد, المسند, ؟/؟١1.» من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 

(9) البخاري. الصحيح؛ ( بشرح ابن حجر ). 1981/8: كتاب العتق (49). باب إذا أعتق عبد بين 
إثنبن (4)» الحديث (؟؟561). 

() مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي )» 7/ 114. كتاب العتق (١٠)ء‏ الحديث (1801/1). 

(5) أيوداودء السنن, 765/4. كتاب العتق (7), باب من روى أنه لا يستسعى (5). الحديث 


(5ة"). 
)9 ابن ماجه» السئن. ؟/ 844, كتاب العتق .)١4(‏ باب من أعتق شركاً له في عبد (لا). الحديث 
(4؟56). 


نف ابن الجارود, المنتقى؛ 784 #. باب في العتاقة. الحديث .)97١(‏ 
28 الطحاويء شرح معاني الآثار, / ٠١5‏ », كتاب العتاق» باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدها 
(8)) البيهقي, السنن. /٠١‏ 774. كتاب العتق. باب من أعتق شركاً في عبد وهو موسر. 


عض 





9 ك أ 3 حِ‎ ٠. 
( وحخرج رواية جريربن حازم» أحمد() « والببخاري”») 3 ومسلم”©‎ 


والبيهقي ©) 


0 ِ َ 51 0 
وخرج رواية عبيد الله بن عمر» أحمد© , والبخاري 29 2 ومسلم ؛ وابو 
داود” . والطحاوى”" . والدارقطنى ('2. والبيهقى 9"). 


وخرّج رواية إسماعيل بن أمية الدارقطني 9". 


ورواهة الليث بن سعد وجويرية بن أسماء وموسى بن عقبة. ومحمد بن إسحاق» 


وابن أبي ذئب» وصخر بن جويرية» والزهري وأسامة بن زيد. وهشام بن سعد كلهم 
عن نافع بدون تلك الزيادة . 


(1) أحمدى المستد, ؟/ 2٠1١©‏ من مسنئد عبد الله بن عمر رضي الله عنههما . 

(؟) البخاري, الصحيح. ( بشرح ابن حجر ), لم أجده عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر 
وإنها هو عن أبي هريرة. 

() مسلم. الصحيح. ( تحفيق عبد الباقي ). #/1785., كتاب الأيمان .)7١(‏ الحديث .)19١01/49(‏ 

(4) “البيهقتي. السئن. /٠١‏ 27174 كتاب العتق, باب من أعتق شرك في عبد وهو معسر. 

(ه) أحمد. المسئد, 2141/79 من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5)! البخاري, الصحيح. ( بشرح ابن حجر )., 161/8ء كتاب العتق (44). باب إذا أعتق عبد بين إثنين 
(54يى الحديث (56755؟), 

(7) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). #/ 1785. كتاب الآيمان (98). باب من أعتق شركاً له في 
عبد )١*(‏ الحديث (1601/448). 

(4) أبوداود. السنن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 8517//4؟. كتاب العتق (77), باب روى أنه لا يستسعى 
(5) الحديث (5447). 

)) الطحاوي, شرح معاني الآثار, / ٠١5‏ . كتاب العتاق» باب العبد يكون بين الرجل فيعتقه أحدهه . 

.)7( الدارقطني, السنن. 157/4. 174. كتاب المكاتب» الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ البيهقي» السئن, 78٠/٠١‏ كتاب العتق, باب من أعتق شركا له في عبد وهو معسر. 

.)7( كتاب المكاتب» الحديث‎ ,١74 - ١7/4 الدارقطني, السئن,‎ )١17( 


فض 





خرّج رواية الليث أحمد”؟ . ومسلم” » والبيهقي© . 

وخرج رواية جُويرية البخاري 29 . والبيهقي 7) 

وخرّج رواية موسى بن عقبة البخاري©2 , والبيهقي أيضاً. 
وخخرّج رواية ابن إسحاق, الطحاوي في ١‏ معاني الآثار :0 
وخرج رواية ابن أبي ذئب» مسلم. والطحاوي2" , والبيهقي 20 . 
وخرج رواية صخر بن جويرية الطحاوي 29 والدارقطني 9 . 


وخرج رواية الزهري. الدارقطني 9" , 


)١(‏ أحمدى المتد. 185/7., من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(7) مسلم. الصحيح: ( تحقيق عبد الباقي), */ 1780 كتاب الأيمان (8؟) باب من أعتق شركاً له في عبد 
)١0‏ الحديث .)16١01١/49(‏ 

(5) البيهقي, السئن. /٠١‏ 774, كتاب العتق. باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر. 

(4) البخاري؛ الصحيح: ( بشرح ابن حجر ) 17/0 , كتاب العتق (47): باب الشركة في الرقيق )١5(‏ 
الحديث (+18). 

(©) البيهقي, السئن, ١٠//77/7؟,‏ كتاب العتى . باب يعتق بالقول ويدفع القيمة. 

(1) البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 218١/6‏ كتاب العتق (48)» باب إذا أعتق عبد بين إثنين 
(4) الحديث (1878). 

(7) البيهمقي. السنن. 776/٠١‏ كتاب العتق. باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر. 

(م) الطحاوي. شرح معاني الآثار. */ ٠١6‏ . كتاب العتاق. باب العبد يكون بين رجلين. . . 

(4) الطحاوي, شرح معاني الآثار /105. كتاب العتاق» باب العتديكون بين وجلين» :.. 

(0؟) البيهقي, السئن, /٠١‏ /77. كتاب العتق» باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر. 

. . الطحاوي. شرح معاني الآثار. / ١٠غ: كتاب العتاق. باب العبد يكون بين رجلين.‎ )1١( 

.)١7( الدارقطني. السنن. 4/ 1784 كتاب المكاتب» الحديث‎ )١1( 

(1) الدارقطنيء السئن. 4/ 177., كتاب المكاتب» الحديث .)١(‏ 
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وخرج رواية أسامة بن زيد. مسلم(١),‏ والبيهقى29) . 


وخصرج رواية هشام بن سعد., البيهقي7"؛ ثم إن اثنين ممن روياه بالزيادة 
المذكورة. روي عنهما أيضاً بدونها., وهما إسماعيل بن أمية رواه عبد الرزاق2», 
ومسلم0*), من طريق ابن جريج عنه., عن نافم بدون الزيادة. 


ورواه الدارقطني 29 من طريق يحبى بن أيوب.» عنه بإثباتها كما سبق . 


والثاني عبيد الله سس عمر رواه أحمد(7) والبخاري0*) من طريقه مانتضراً أيضاً 
بدونها؛ لكن قال الحافظ7(): ( والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدم ا ه). 


ورواه أيوب» ويحيى بن سعيد. عن نافع وشكا في كونها مرفوعة أو مقطوعة من 
قول نافع : 


)١(‏ مسلمء الصحيح: ( تحقيق عبد الباقي)؛ 1787/7 كتاب الأيمان (1)» باب من أعتق شركاً له في عبد 
الحديث .)1601١/45(‏ 

(1) البيهقي. السنن, 2770/٠١‏ كتاب العتق, باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر. 

(*) البيهقيء السئن. /٠١‏ لالالاء كتاب العتق. باب يعتق بالقول ويدفع القيمة. 

(54) عبد الرزاق» المصنف, 161/8 كتاب المدبر. باب من أعتق شركاً له في عبد, الحديث (151/14). 

(ه) مسلمء الصحيح.( تحقيق عبد الباقي ). / 1785 » كتاب الأيمان (18): باب من أعتق شركاً له في عبد 
(ااي الحديث .)16١١/45(‏ 

(5) الدارقطني .. السئن. ١7/14‏ - 2174 كتاب المكاتب» الحديث (7). 

(9) أحمدء المسنف. ١47/75‏ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(8) البخاري, الصحيح: ( بشرح ابن حجر ). »18١1/8‏ كتاب العتق (48). باب إذا أعتق عبداً بون إثنين 
(4) الحديث (16377). 

(9) ابن حجرء فتح الباري. شرح صحيح البخاري» ه/ ١64‏ , كتاب العتق (49). 


عض 





فأمّارواية أيوب. فَحَرجَها أحمد”© . والبخاري9؟ . ومسلم”© . وأبو 
داود» » والترمذي”'؟ . والبيهقي9» فأحمد عن إسماعيل بن إيراهيمء عنه» عن نافع 
بالحديثء وفيه قال أيوب كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقلهى فلا أدري 


أهو في الحديث أو قاله نافع من قبله يعني قوله فقد عتق منه ما عتق . 


وكذلك رواه الترمذي 9 من طريق إسماعيل ؛ ورواه البخاري (0) من طريق عبد 
الوارث» ومن طريق حماد بن زيد عنه؛ ورواه مسلم © , وأبو داود”», من طريق 
إسماعيل وحماد عنه . 


. من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ .١6 أحمدى المستد, ؟/‎ )١( 

(9) البخاري» الصحيح. ( بشرح ابن حجر )؛, ©ه/١61١غء‏ كتاب العتق (48)ء باب إذا أعتق عبداً بين 
إثنين (4)» الحديث (186374). 

(*) مسلم. الصحيح, ( تحقيق عبد الباقي )» 8/ 178ء كتاب الأعان (54), باب من أعتق شركاً له قِ 
عبد (؟ اي الحديث (49/ .)١6١١‏ 

(5) أبوداود, السئن. ( تحفيق الدعاس والسيد). 7861/4 » كتاب العتق (5؟)» باب روى أنه لا يستسعى 
(ك الحديث (7845). 

(8) الترمذي. السئن؛ ( تحقيق عبد الباقي ). #/378, كتاب الأحكام ,»)١8(‏ باب العبد يكون بين 
الرجلين )١4(‏ الحديث .)١*45(‏ 

(5) البيهتي. السنن. ١٠/+/ا/اء‏ 7/ا9» كتاب العتق. باب يكون حرا يوم تكلم بالعتق . 

(19) الترمذي., السئن, / 178, المصذر السابى نفسه. 

(8) البخاري» الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 107/6 كتاب الشركة (/ا4)» باب تقويم الأشياء بين 
الشركاء بقيمة عدل (ه)» الحديث (4941؟). وأخرجه في العقق من رواية حماد بن زيد, الحديث 
5674). 

() مسلمء الصحيح؛( تحقيق عبد البافي ) #/ 178ء كتاب الأيمان (78)» باب من أعتق شركاً له في عبد 
الحديث )١16١١/45(‏ الحديث من رواية حماد وإسماعيل. 

(١٠)أبوداود,‏ السئن.( تحتيق الدعاس والسيد ). ؛/ /اه”ء كتاب العتق (77)» باب روى أنه لا يستسعى 
ركى الحديث (441*"* 9147"؟). 


0 


وأمّا رواية يحبى بن سعيدء فخرجها مسلم”" . والبيهقي29 , من رواية عبد 
الوهاب الثقفي عنه. عن نافع به وفيه: وكان نافع يقول: قال يحبى : لا أدري شيئاً من 
قبله كان يقوله أم هو شيء في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع لفظ 
البيهقي 7" ؛ وجمع مسلم”' بين لفظه ولفظ أيوب. ( وقد رجح جماعة”؟ رواية من 
نر 
اثلبت هذه الزيادة مرفوعة ) . 

قال الشافعي” : (لا أحسب عالماً بالحديث ورواته يشك في أن مالكاً أحفظ 
لحديث نافع من أيوب, لأنه كان ألزم له من أيوبء. ولمالك فضل حفظ لحديث 
أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم 
يكن في هذا الموضع لأن يغلط به الذي لم يشك. إنما يغلط الرجل بخلاف من هو 
أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه. هم 
عدد وهو منفردء وقد واف مالكا في زيادة: وإلا فقد عتق منه ما عتق؛ غيره من الرواة 
وزاد فيه بعضهم: وَرَقَّ منه ما رَقّ )؛ قال البيهقي ©: ( فأيوب كان يشك في الحديث» 
ومالك بن أنس أثبته في الحديث,. عن النبي كله فالحكم له دونه. وأما حفظ مالك 
فهو عند جماعة أهل الحديث كما قال الشافعي )؛ ثم أسند عن علي بن المديني 
قال : ( كان عبد الرحمن بن مهدي قال: لا يقدم على مالك أحدا ). وعن عثمان 


.) 1801 /48( مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). 7/ 1785ء المصدر السابق نفسه, الحديث‎ )١( 

(3) البيهقي. السئن. 77/7/٠١‏ كتاب العتى. باب يعتق بالقول ويدفع القيمة. 

(") البيهقي. السئنء 7091//١١‏ المصدر نفسه. 

(4) مسلمء الصحيح. 1785/7 الصدر السابق نفسه الحديث (49/ 18601 ). 

(5) ذكر ذلك ابن حجرء فتح الباري, ( شرح صحيح البخاري ). 8/ 164., كتاب العتى (44) باب إذا 
أعتق عبدا بين إثنين . 

(<) عزاه إليه البيهقي. السئن. 2778/٠١‏ كتاب العتق, باب من أعتق شركاً له في عبد وهو معسر. 

(7) البيهقي, السئن. /٠١‏ 71/4 كتاب العتق» باب من أعتق شركاً له في عبد وهو معسر. 

ّم البيهقي. السئن, 778/1٠١‏ , المصدر نفسه. 


لكونىا 


ومما وهن به المالكيون حديث أبي هريرة أنه اختلف أصحاب 
قنادة فيه على قنادة فى ذكر السعاية . 


وأمًّا من طريق المعنى فاعتمدت المالكية في ذلك على أنه إنما لزم 
السيد التقويم إن كان له مال للضرر الذي أدخله على شريكه والعبد لم 
يدخل ضرراً فليس يلزمه شيء. وعمدة الكوفيين من طريق المعنى أن 
الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه. فإذا كان الشريك المعتق موسراً عتق 
الكل عليه وإذا كان معسراً سعى العبد في قيمته وفيه مع هذا رفع الضرر 
الداخل على الشريك وليس فيه ضرر على العبد. وربما أتوا بقياس شبهي 
وقالوا: لما كان العتق يوجد منه في الشرع نوعان : نوع يقع بالاختيار» وهو 





الدارمي قال7»: ( قلت ليحيى بن معين : مالك أحب إليك فى نافع أو عبيد الله بن 
عمر قال: مالك. قلت: فأيوب السختياني؟ قال مالك )؛ وغير هذا من ثنائهم على 
مالك , 


عد عله 


َم وعم 


١14‏ - قوله: ( وَمِما وَهّنَ به المَالِكَيُونَ حَدِيث أبي هُرَيرَة: أنْهُ آختلف أَصْحَابٌ قَتادة 
فِيْهِ عَلَى قَنَادَةَ في ذكُر السَعَايّة ). [؟ / 54" ]. 

الحديث رواه قتادة» عن النضر بن أنس», عن بشير بن نهيك؛ عن أبي هريرة» 
عن النبي كَْةِ؛ وعن قتادة رواه سعيد بن أبي عروية؛ وجرير بن حازم» وحجاج بن 
حجاج., وأبان بن يزيد العطار.ء وحجاج بن أرطأة. وموسى بن خلف ويحبى بن صبيح ‏ 
كلهم قالوا عن قنادة: فإن لم يكن له مال قُوّم المملوك قيمة عدل, ثم استسعى غير 
مشقوق عليه 


(0 البيهقي» السئن. 774/٠١‏ ؛ المصدر نفسه أيضاً. 


0 


إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله. ونوع يقع بغير اختيارء وهو أن يعتق 
على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه وجب أن يكون العتق بالسعي 
كذلك . فالذي بالاختيار منه هو الكتابة. والذي هو داخل بغير اختيار هو 
السعى . واختلف مالك والشافعى فى أحد قوليه إذا كان المعتق موسراً هل 





خرّج رواية سعيد سن أبى عروبة. أحمد0), والبخاري 29, ومسلم9), وأبو 
داود 5 والترمذي 29 . وابن ماحة 9 والطحاوي م 2 والدارة قطني مم 2 وا عم لبيهقو م6 


وخرّج رواية جرير سس حازم البخاري 229 ومسلم29, والطحاوي2"9, 


. أحمدى المسند, 477/7 من مسد أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
(؟) البخاري؛ الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 1937/6. كتاب الشركة (47). باب تقويم الأشياء بين‎ 
.)15197( الشركاء بقيمة عدل (8). الحديث‎ 
(؟) مسلم . الصحيح؛( تحقيق عبد الباقي ) 1741/8 ء كتاب الأيمان (8؟)؛ باب من أعتق شركاً له في عبد‎ 
باب سعاية العبد (1)» الحديث‎ .)7١( الحديث ( 8/06١16١)؛ وخرّجه مسلم في كتاب العتق‎ »)17( 
16 
أبوداود, السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 4/ 788» كتاب العتق (*7), باب ذكر السعاية (ه)‎ )4( 
. )*9184( الحديث‎ 
باب العبد يكون بين‎ :)١7( الترمذي. السئن, ( تحقيق عبد الباقي ). #/ 770, كتاب الأحكام‎ )©( 
.)١1"448( الحديث‎ .)١5( . . . الرجلين.‎ 
باب من أعتق شرّكاً له فى عبد (7). الحديث‎ .)١14( ابن ماجهء السئن. 7/ 844, كتاب العتق‎ )3( 
ْ 7 
. كتاب العتاق, باب العيد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما‎ , ٠١17/7 الطحاوي, شرح معاني الآثار,‎ 07 
.)١7( الدارقطنيء: السئن. 2178/4 كتاب المكاتب. الحديث‎ )8( 
كتاب العتق . باب من قال في المعسر‎ 781١037٠ /٠١ ») البيهقي, السئن.( طبعة دار الفكر‎ )5( . 
غ» كتاب العتق (8494)» باب من أعتق نصيباً في عبد‎ ١65/8 ») البخاري, الصحيح: ( بشرح ابن حجر‎ 2) 
الحديث (506؟).‎ )©( 
.)١( باب ذكر سعاية العبد‎ ,)5١( كتاب العتق‎ ,. ١١4١/75 .) مسلمء الصحيح.( تحقيق عبد الباقي‎ )١١( 
.)16١* /4( الحديث‎ 
. كتاب العتاق؛ باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهم‎ , 1١7/8 الطحاوي, شرح معاني الآثار,‎ )١١( 


م 


يعتق عليه نصيب شريكه بالحكم أو بالسراية ؟ أعني أنه يسري وجوب عتقه 
عليه بنفس العتق ؟ فقالت الشافعية: يعتق بالسراية؛ وقالت المالكية 
بالحكم, واحتجت المالكية بأنه لو كان واجباً بالسراية لسرى مع العدم 
واليسر. واحتجت الشافعية باللازم عن مفهوم . 





والدارقطنى )١‏ 2 والبيهقى 9) 
ورواية حجاج بن حجاج هي في نسخته © 
ورواية أبان العطار خرّجها أبوداود2»29 . والطحاوي © . 


فى النقل »)© , 


ورواية يحى بن صبيح خخرّجها الطحاوي” في «معاني الآثارى وخالفهم 
شعبة» وهشام الدستوائي . فلم يذكرا هذه الزيادة. عن قتادة» بل قال بالإسناد عن أبي 
هريرة» عن النبي كك في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال: يضمن لفظ شعبة؛ 


.)١1(ثيدحلا الدارقطني, السئن, 1171//4ء كتاب المكاتبء‎ )١( 

(؟) البيهقيء السئن, 2581/٠١‏ كتاب العتق» باب في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه . 

(6) عزاه إليه ابن حجر فتح الباري. ( شرح صحيح البخاري ), 161//8ء كتاب العتق (49). . . 

(4) أبوداود, السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 4/ 1784ء كتاب العتق (77), باب ذكر السعاية (0) 
الحديث (/ا801), 

(©) الطحاوي. شرح معاني الآثار. */ /ا١٠.‏ كتاب العتاق. باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهها . 

(5)عزاه إليه ابن حجرء فتح الباري. ه//69١,‏ كتاب العتق (44). . . 

(7) الطحاويء شرح معاني الآثار, //ا١٠.‏ كتاب العتاق, باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدههما . 


لواف 





خرج رواية شعبة. أبو داود الطيالسي (2, وأحمد”9) ومسلم 29 وأبو داود 29 


والدارقطني7) 2 والبيهقي 9) : 


وخرج رواية هشامء أحمد©., وأبو داود” والدارقطني؟ . والبيهقي 27 
ورواه همامء عن قتادة. وآختلف قوله فيه فرواه محمد بن كثيرء عنهء عن قتادة 
بسنده. عن أبي هريرة: أن رجلاً أعتق شقيصاً له من غلام فأجاز النبي يك عتقه وغرمه 
بقية ثمنهء رواه أبو داود9" , 

ورواه عبد الله بن يزيد المقري. عن همامء فذكر فيه السعاية لكنه فصلها من 
المرفوع وجعلها مدرجة من قول قتادة ولفظه كالذي قبله إلى قوله: وغرمه بقية ثمنه» 
وزاد قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه رواه 


.)17١5( كتاب العتق , باب من ملك ذارحم . . . . الحديث‎ , 7460 /١ أبوداود الطبالسي» منحة المعبود.‎ )١( 

(؟) أحمد, المسند. 578/7, من مسند أبي هريرة رضي الله عنه من رواية شعبة. 

(”), مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). ؟7/ .1١4٠‏ كتاب العتق )7١(‏ باب سعاية العبد )١(‏ الحديث 
)١6037/5(‏ وأخرجه أيضاً في الصحيح (8/ »)١741‏ كتاب الأيمان (18), باب من أعتق شركاً له في عبد 
؟1). الحديث. 9:ه/07١16).‏ 

(4) أبوداود. السئن.( تحقيق الدعاس والسيد). 78/4 كتاب العتق (78)» باب فيمن أعتق نصياً له في 
ملوك (5). الحديث (ه9”) من رواية شعبة. 

(0) الدارقطني, السئن. ,.١176/4‏ كتاب المكاتب» الحديث (8). 

(<) البيهقي السئن. 775/٠١‏ كتاب العتق, باب من أعتق شركاً له في عبد موسر. 

(/7) أحمد, المسئد, 081/17 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 1 

(4) أبو داود, السئن. 76*/4. كتاب العتق (77)» باب فيمن أعتق نصيبا له في مملوك (5) الحديث 
5ة), 

(4) الدارقطني» السئن, 1757/4, كتاب المكاتب» الحديث (5). 

)9١(‏ البيهقي. السئن. 777/٠١‏ كتاب العتق. باب من أعتق شركاً له في عبد موسر. 

)١1١(‏ أبوداود. الئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 789/4 767, كتاب العتق (77). باب من أعتق 

نصيباً له من مملوك (4). الحديث (## ول 84و" ). 


وا 





الدارقطني”© 2 والبيهقي ") وجماعة وقال الدارقطني © : ( سمعت أيا بكر 
اليسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي يل وقول 
فتادة ). 


قال البيهقي”؛) : ( وفيما بلغني عن أبي سليمان الخطابي» عن الحسن بن 
يحيى », عن ابن المنذر صاحب الخلافيات قال: هذا الكلام من فتيا قتادة ليس من متن 
الحديث؛ ثم ذكر حديث همام ثم قال: فقد أخبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة. 
وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلً بالحديث )؛ 
وقال ابن حزم في « المحلى 2*6 . ( صدق همام قاله قتادة مفتياً بما روى. وصدق ابن 
أي عروبة. وجريرء وإيان بن موسى وغيرهم فأسندوه عن قتادة )؛ وقال ابن دقيق 
العيد"»: ( الذين لم يقولوا في الاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا تصير على 
النقد ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث 
يرد عليهم فيها مثل تلك التعليلات ) . 


وقال الحافظ في 2 الفح "زفد ” ( بعد أن عرًا رواية همام للإسماعيلي» وابن 
المندذرء والدارقطنيء والخطابيء والحاكم في « علوم الحديث غ2 والبيهقي . 


.)١٠١( الدارقطني., السئن. 177/4., كتاب المكاتب» الحديث‎ )١( 

(؟) البيهقي, السئن: ,787/٠١‏ كتاب العتق. باب في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه . . . 

2 الدارقطني, السنئن. ١777/4‏ , كتاب المكاتب» الحديث .)١٠١(‏ 

(4)) البيهقي, السئن. »787/٠١‏ كتاب العتق» باب في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه . . . . 

زه)) ابن حزم المحلى, 4/ 2144 كتاب العتق. باب من ملك عبداً أو أمه. . . 

() ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام. ( شرح عمدة الأحكام ): 4/ 7٠١‏ » كتاب العتق» الحديث (9). 

ربع ابن حجر فتح الباري, ( شرح صحيح البخاري ). 198/8.» كتاب العتق (48) باب إذا أعتق نصيباً 
في عبد (8). 


رفن 





والخطيب في « الفصل والوصل»: هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج, وأبى ذلك أخرون 
منهم صاحبا الصحيح , مصححا كون الجميع مرفوعاء وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد 
وجماعة لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته إياىء وكثرة أخذه 
عنه من همام وغيره» وهشام وشعبة» وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لا ينافيان ما رواف 
وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه» ولسن المجلن متخداً حثى يتوقف في زيادة 
سعيدء فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيرهء وهذا 
كله لو انفرد. وسعيد لم ينفرد. وقد قال النسائي : سعيد أثبت في قتادة من همام. وما 
أعلّ به حديث سعيد من كونه آختلط أو تفرّد به مردود لأنه في الصحيحين» وغيرهما من 
رواية من سمع منه قبل الاختلاط كزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وأخرون 
معهم لا نطيل بذكرهم ). 


قلت: قد ذكرت منهم ستة قال(2© : ( وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل وهو الذي 
خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه فإنه جعله واقعة عين. وهم جعلوه حكماً 
عافاً فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي. والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون 
همام جعله من قوله قتادة. ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث 
ابن عمر وإلا فقد عتق منه ما عتق بكون أيوب جعله مس قول نافع كما تقدم ففصل قول 
نافع من الحديث وميّزه كما صنع همام سواء. فلم يجعلوه مدرجا كما جعلوا حديث 
همام مدرجاً. مع كون يحبى بن سعيد وافق أيوب في ذلك, وهمام لم يوافقه أحدء 
وقد جزم بكون حديث نافع مدرجاً محمد بن وضاح وآخرونء والذي يظهر أن الحديثين 
صحيحان مرفوعا وفاقا لعمل صاحبي الصحيح ). 


. ابن حجر قتح الباري, المصدر نقسه‎ )١( 


يخرننا 


قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ قوم عليه قيمة العدل ». 


فقالوا: ما يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه فإذن بنفس العتق أتلف 
حظ صاحبه فوجب عليه تقويمه في وقت الإتلاف » وإن لم يحكم عليه 
بذلك حاكم. وعلى هذا فليس للشريك أن يعتق نصيبه» لأنه قد نفذ العتق 
وهذا بَيّن. وقول أبي حنيفة في هذه المسألة مخالف لظاهر الحديثين» وقد 
روى فيها خلاف شاذء فقيل عن ابن سيرين إنه جعل حصة الشريك في 
بيت المال؛ وقيل عن ربيعة فيمن أعتق نصيباً له في عبد أن العتق باطل ؛ 
وقال قوم : لا يقوم على المعسر الكل. وينفذ العتق فيما أعتق؛ وقال قوم 
بوجوب التقويم على المعتق موسر أو معسراً ويتبعه شريكه . 


قال ابن دقيق العيد('»: (حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلا درجات 
الصحيح)» وقد أطال الحافظ22 وأاد فى نصره الحق وإبطال ما أتى به المتعصبون 
لأهوائهم من الباطل» بحيث لو سلك هذا المسلك في جميع بحوثه المتعلقة بالأحاديث 
التي اختلفت فيها الانظار من الأئمة ومقلديهم لأتى بما يكون الفاصل في كل ذلك لما 
له من الحفظ وسعة الاطلاع 2 ولكنه قلما يفعل ذلك. والكمال لله تعالى : 

د علد 

4 - حديث : دَقُوَمَ عَلَيْه قِيمَةٌ العدل». [54/5] . 

تقدم 20 , 


عي عاد د 


.)5( كتاب العتق. الحديث‎ .7١0 /4 .) ابن دقيق العبدء إحكام الأحكام. ( شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)49( (؟) أبن حجر فتح الباريء ( شرح صحيح البخاري ). 8/6ه1ء كتاب العتق‎ 


4 


وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن عمر. 

وهذا كله خلاف الأحاديث, ولعلهم لم تبلغهم الأحاديث. واختلف 
قول مالك من هذا في فرع وهو إذا كان معسراً فأخرٌ الحكم عليه بإسقاط 
التقويم حتى أيسرء فقيل يقوم. وقيل لا يقوم. واتفق القائلون بهذه الآثار 
على أن من ملك باختياره شقصاً يعتق عليه من عبد: أنه يعتق عليه الباقي 
إن كان موسر إلة إذا'ملكه يوج لأ اختار له فيه تزعو أن يملكه بميرات . 
فقال قوم: يعتى عليه في حال اليسر ‏ وقال قوم: لا يعتق عليه؛ وقال قوم: 
في حال اليسر بالسعاية؛ وقال قوم: لا. وإذا ملك السيد جميع العبد فأعتق 
بعضهىء فجمهور علماء الحجاز والعراق مالك والشافعي والثوري. 
والأوزاعي وأحمد وابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن وأبو يوسف 
يقولون: يعتق عليه كله. وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر: يعتق منه ذلك القدر 
الذي عتق ويسعى العبد في الباقي. وهو قول طاوس وحماد. وعمدة 
استدلال الجمهور أنه لما ثبتت السنة في إعتاق نصيب الغير على الغير 
لحرمة العتق كان أحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه. وعمدة أبي حنيفة أن 
سبب وجوب العتق على المبعض للعتق هو الضرر الداخل على شريكه, 
فإذا كان ذلك كله ملكاً له لم يكن هنالك ضرر. فسبب الاختلاف من طريق 
المعنى هل علة هذا الحكم حرمة العتق, أعني أنه لا يقع فيه تبعيض» أو 
مضرة الشريك ؟. 





06 قوله : (وَسَقَطٌ العْسْرٌ في بَعْض الرَُوَايَاتِ في حَدِيثِ ابن غمر). [759/15]. 
تقدم ) ذلك وهي رواية من لم يقل : وإلا فقد عتق منه ما عتق . 


)١(‏ راجع حديث )١14*(‏ تقدم في كتاب العتق من هذا الجزء. 


كفن 


واحتججت الحنفية بما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه 


ومن عمدة الجمهور مارواه النسائي. وأو داود عن أي المنبح 
عن أمه ؛ أن رجلاً من هذيل أعتق شقصاً له من مملوك فدمَم ؛ الي عليه 





عمج ء. 2 دو .م ماوت .6 بلس ه 
5 حديث إسماعيل بن أمية. عن ابيه, عن جَدَه: دانه أَعْتَقَ نِصَفٌ عَبْدِهِ فلم ينكر 
رَسُولَ الله كه عتقة» . [17/ 859] . 


عيد الرزاق27, وأحمد5) ( والبيهقي 29 من طريق عمر بن حوشب» حدثني 
إسماعيل بن أمية. عن أبيه. عن جده قال: كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان 
فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي كَةِ فأخبره فقال النبي يكل : تعتق في عتقك. 
وترق في رقك, فكان يخدم سيده حتى مات ع قال البيهقي 20) : (تفرد به عمر بن 
حوشب. وإسماعيل هو ابن أمية ابن عمرو بن سعيد بن “العاص» وعمرو بن سعيد له 


صحيهة) . 


قلت: والمراد عمرو بن سعيد الأصفر الملقب بالاشرف. وقد قيل أن له رؤية؛ 
أما عمرو بن سعيد بن العاص الأكبر فهو صحابي متفق على صحبته بل من قدماء 
الصحابة رضي الله عنهم . فلا يشتبه عليك كلام البيهقي من أجل عدم التفرقة بينهما 


عاد جد يد 


10 حديث أبي المليح . عن أبيه: «أنَ رَجْلا مِنْ هُذّبل أَعْتَقَ شِفْضَاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكِ 





,)151/٠8( كتاب المدبرءباب من أعتق بعض عبده الحديث‎ .144 . ١48/8 عبد الرزاق, المصئف,‎ )١( 
(م) أحمد. المسند. 4117/7 ؛ من مسند جد إسماعيل بن أمية رضي الله عنه.‎ 

() البيهقي. السئن. /٠١‏ 919/4. كتاب العتق » باب من أعتق من مملوكه شقصاً. 

() البيهقي, » السئن, /٠١‏ 79/4 , المصدر نفسه 


غ5 


الصلاة والسلام عتقه وقال: ليس لله شريك». 

وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها الجمهور» وصارت 
اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب وتعارض القياس . 

وأمًا الإعتاق الذي يكون بالمثلة» فإن العلماء اختلفوا فيه فقال 
نالك والليك وال زتاعى : من ندل بعاد افق عليه + -وقتال ا بثو مصيفة 
والشافعي : لا يعتق عليه؛ وشذ الأوزاعي فقال: من مثل بعبد غيره أعتق 





قَنَمُمَ النبي كل عِنْقَهُ وَقَالَ : لَيْسَ لله شَريْكُء, قال ابن رشد: خرّجه النّسائي2"0, وأبو 
داود9" . [959/19]. 


قلت: هو كذلك. ولكن النّسائي خخرّجه في «الكبرى» لا في «الصغرى» الذي هو 
أحد الكتب الستة. وهو المراد عند الإطلاق, إلا أن ابن رشد كان قبل وجود هذا 
الاصطلاح الذي حدث في زمانه. ولم يشتهر إلا بعده. والحديث خرجه ايضاً أحمد0») 
والبيهقي 29 وعراه الحافظ المنذري في «تلخيص السنن)20) لابن ماجه ولم أره فيه وهو 


)١(‏ عزاه إليه الحافظ المنذري, مختصر ستن أبي داود. ه/ ه#4. كتاب العتق » باب من أعتق شقصاً له من 
مملوك 25/45 الحديث (ؤ/ال/ا"). 

(1) أبوداود. السنن؛٠(‏ تحقيق الدعاس والسيد). 4781/4 كتاب العتق (78)» باب من أعتق نصيباً له من 
مملوك (4). الحديث (9#”), 

() أحمدء المسند. ه/ 4لا, هلاء من مسند أسامة الغذلي رضي الله عنه. , 

(5) البيهقي. السنن. /٠١‏ *77, كتاب العتق. باب من أعتق من مملوكه شقصا . 

(0) عزاه إليه امنذري, مختصر سنن أبي داود, ه/ ©, كتاب العتق» باب من أعتق شقصاً (5/45). 
الحديث (4/ا/ا”) , 


عليه والجمهور على أن يضمن ما نقص من قيمة العبد. فمالك ومن قال 
بقوله اعتمد 


حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده ١‏ أن زنباعا وجد غلاما 





من رواية قتادة» عن أبي المليح, قال النسائي7'©(أرسله سعيد بن أبي عروبة» وهشام 
عن قتادة. عن أبي سليم. أن رجلاً وساقه. كذلك عنهما مرسلاً قال: وهشام وسعيد 
أثبت من همام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب كذا قال). وقال الحافظ”» عن 
الموصول (إسناده قوي) . وأخرجه احمد”2 بسند حسن من حديث سمرة أن رجلا 
أعتق شقصاً له في مملوك فقال اللي يكل : هوحر كله فليس لله شريك. 
د د 

4- حديث عمرو بن شعيب عن أن ٠‏ عن جده: أن اما ود عُلامأ له مغ 
جَارِيّة قط ذَكَرهُ ودع لَه فأتَى البي 5 فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه ٠‏ فقال الي و : :ما 
حَمَلَكَ عَلى ما فَمَلْتَ فقال: فَمَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النْيّ كه إِذْهَبْ فَأَنْتَ حُرّ». 
[القد المع 


عيد الرزاق20, وأحمدل وأبوداوو8 8 وابن ماجه© ٠‏ والبزار 0 


(1)عزاه إليه المنذري, مختصر سئن أبي داود, ه/ ه#4, كتاب العتق» باب فيمن أعتق نصيباً له في ملوك» 
الحديث (4لالا”) . 

بم ابن حجر, فتح الباري؛ ( شرح صحيح البخاري ) ©/ 164» كتاب العتق . 

رس أجمد المستك ه/قلل من مسند أسامة الذي رضي الله عنه من رواية سمرة . 

() عبد الرزاق, المصئف. 478/9 كتاب العقول, باب ينال الرجل من مملوكه. الحديث (179/875). 

(ه) أحمد المسند. 1477/7 من مسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد رضي الله عنه. 

(5) أبوداودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 4/ 5864» كتاب الديات (9)» باب من قتل عبده أو مث 
به (97), الحديث (1819). 

رمم ابن ماجهء السنن. 444/7 , كتاب الديات (71؟). باب من مل بعبده فهو حر (54). 
الحديث (5380). 

(8) عزاه إليه الهيثمي. مجمع الزوائد. 4/ 7*8, كتاب العتق. باب من ضرب مملوكه أو مثل به. 
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له مع جارية. فقطع ذَكَرَه وَجَدَءَ أنفه. فأتى الني وكِةٍ ذذكر ذلك له فقال 
له البي 35 : ما حَمَلَكَ عَلَى ما فَمَلْتَ ؟ فقال: فعمل كذا وكذاء فقال 





والطبراني 2» والبيهقي29. من طرق وبألفاظ مطولاً ومختصراً. وهو عند البيهقي”© من 
طريق ابن وهب؛ عن يحيى بن أيوب» عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب به 
مطولاً وسمي العبد سندرا أو ابن سندرء ثم قال البيهقي 9©: (المثنى بن الصباح ضعيف 
لا يحتج به وقد روى عن الحجاج بن أرطأة » عن عمرو مختصراً. ولا يحتج به. 
وروى عن سوار أبي حمزة عن عمرو وليس بالقوي). 


قلت: له طريق رابعة صحيحه, رواها عبد الرزاق9» . عن معمرء عن ابن 
جريج عن عمرو بن شعيب به مطولاًء وعن عبد الرزاق رواه أحمد في «المسند,»”"” . 
وهذا سند على شرط الشيخين كما ترى إلى عمرو بن شعيب» وأما نسخة عمرو بن 
شعيب فالحال فيها معروف. ورواية حجاج بن أرطأة التي أشار إليها البيهقي خرجها 
أحمد في «المسند»© عن معمر بن سليمان. عنه. عن عمرو بن شعيب » وسمى 
العبد سندرا أيضاً. ورواية أبي حمزة خرّجها أبوداود© . وابن ماجه0» 


وقد ورد من وجه آخر من حديث زنباع بن سلامة نفسه أنه قدِم على النبي وَل 


)١(‏ عزاه إليه الهيثمي» مجمع الزوائد. 4/ 788, كتاب العتق. باب من ضرب مملوكه أو مثل به. 

(9) البيهقي. السئن. 8/ 5*. كتاب الجنايات» باب من قتل عبده أو مثل به. 

(#) البيهقي. السئن. 275/8 المصدر نفسه . 

(ع) البيهقي. السئن. 5/8. كتاب الجنايات, باب من قتل عبده أو مثّل به. 

(©) عبد الرزاق»؛ المصتف. 478/9 , كتاب العقول. باب ينال الرجل من مملوكه. الحديث (179*5). 

)١(‏ أحمدى المسئد, 2187/7 من مسند عمرو بن شعيب,. 

(/9) أحمد المسند, 7/ 776 من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عتهما . 

(4) أبوداود. النن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). 4/ 384 كتاب الديات (8#")» باب من قتل عبده أو 
مثل به (/9), الحديث (1019). 

(9) ابن ماجه, السئن. 7/ 844 , كتاب الديات (71), باب من مثل بعبده فهوحر (19) الحديث (55). 


يدان 


الني كَكةِ : اذْهَبْ فأنت حر ». 


وعمدة الفريق الثاني قوله كله في حديث ابن عمر ١‏ من لطم 


ده" تم عه اث لعن كت ”م 
مملوكه أو ضربه فكفارنه عتقه». 


قالوا: فلم يلزم العتق في ذلك وإنما ندب إليه. ولهم من طريق 





وقد أخصى غلاماً له فأعتقه النبى كله بالمثله. رواه ابن أ شيية7) وابن ماجه9© 2 
من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن سلمة بن روح بن زنياع. عن جذه به 
وإسحاق بن أبي فروة فيه مقال. 


# ع 
له دل شوش علطو رمع تلم 8م 
64 حديث ابن عمر: «من لطم مملوكه او ضربه فكفارته عتقه». .]7327٠١/5[‏ 


أحمد7©) والبخاري في «الادب المفردم29 2 ومسلء 7) 3 وأبو داود( 0 وأبو 
نعيم في «(مسللك فراس»”"© وفي لفظ للبيخاري 2 2 ومسله7» » من لطم عيذهة أو 


(1) ابن أبي شيبة: المصئف . 

(؟) ابن ماجه, السئن» 7/ 5 2884 المصدر السابق نفسه, الحديث (701/4). 

(م) أحمدء المسند, ؟/ 46 . 51. من مسئد عيد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(4) البخاري, الأدبالمفرد»هلا, باب من لطم عبده فليعتقه (94), الحديث (160). 

(ه) مسلمء, الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). / 2177/4 كتاب الأيمان (/1؟). باب صحبة الماليك (4) 
الحديث (١*#//ا81١1).‏ 

(6) أبو داودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). ه/ 54". كتاب الآدب (8"), باب في حى المملوك 
معدي الحديث رحدحله). 

/080 أبو نعيمء حلية الأولياء» /1/ 71١ء‏ مما أسند سفيان الثرري. 

(م) البخاري, الأدب المفرد. 74/ باب من لطم عبده فليعتقه. الحديث (/ال19). 

(ة) مسلمء الصحيح, ( تحقيق عيد الباقي )» 8/ 1717» كتاب الأيمان (917), باب صحبة الما ليك وكفارة 
من لطم عبده (8). الحديث (1561//99). 


>" 


المعنى أن الأصل في الشرع هو أنه لا يُكرَّهُ السيد على عتق عبده إلا ما 
خصصه الدليل. وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتهاء فلم تبلغ 
من القوة أن يخصص بها مثل هذه القاعدة. وأمًا هل يعتق على الإنسان 
أحد من قرابته» وإن عتق فمن يعتق ؟ فإن اختلفوا في ذلك. فجمهور 
العلماء على أنه يعتق على الرجل بالقرابة إلا داود وأصحابهء فإنهم لم يروا 
أن يعتق أحد على أحد من قبل قربى» والذين قالوا بالعتق اختلفوا فيمن 
يعتق ممن لا يعتق بعد اتفاقهم على أنه يعتق على الرجل أبوه وولده؛ فقال 
مالك: يعتق على الرجل ثلاثة: أحدها أصوله: وهم الآباء والأجداد 
والجدات والأمهات واباؤهم وأمهاتهم. وبالجملة كل من كان له على 





ضربه حداً لم يأته فكفارته عتقه. 


ورواه الدينوري في «المجالسةع» بزيادة 3 ولفظه » ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ 
ثنا إسحاق الأزرق» ثنا المغيرة بن مسلم » عن هشام عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول أللّه عند : من لطم وجه عنده : فإن كفارته عتقفد ومن ملك لسانه ستر الله عورتهة. 
ومن كف غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذر الى الله قبل الله عذره. 

وبهذا اللفظ رواه أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين)2'7 فقال: حدثنا أبو 
الحسن أحمد بن حمدان» ثنا الحسين بن علي الطوسي. ثنا محمد بن حسان. ثنا 
إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم به. 

ورواه الخطيب”'2. من حديث ابن عباس بزيادة أخرى. فأخرج في التاريخ من 
طريق أبي إسحاق محمد بن هارون الهاشمي » ثنا حميد بن الصباح مولى المنصور 


(7) الخطيب. تاريخ بغداد. 177/8 » ترجمة حميد بن الصباح (/1751). 


>16 


الإنسان ولادة. والثاني فروعه وهم : الأبناء والبنات وولدهم ما سفلواء 
وسواء في ذلك ولد البئين وولد البنات» وبالجملة كل من للرجل عليه 
ولادة بغير توسط أو بتوسط. ذكر أو أنثى . والثالث الفروع المشاركة له في 
أصله القريب وهم الإخوة. وسواء كانوا لأب وأم أو لأب فقطء أو لأم 
فقط؛ واقتصر من هذا العمود على القريب فقط. فلم يوجب عتق بني 
الإخوة. وأما الشافعي فقال مثل قول مالك في العمودين الأعلى والأسفل» 
وخالفه في الإخوة فلم يوجب عتقهم . وأمًا أبو حنيفة فأوجب عتى كل ذي 
رحم محرم بالنسب كالعم والعمة والخال والخالة وبنات الأخ ومن 
أشبههم ممن هو من الإنسان ذو محرم. وسبب اختلاف أهل الظاهر مع 
الجمهور اختلافهم في مفهوم الحديث الثابت 

وهو قوله عليه الصلاة والسلام دلا يَجْرَى ولَدُ عَنْ وَإلدهٍ إلا أن 
يَجِدَهُ مَمُلوكاً فَشْتَرِيَهُ َِعْتقَهُ » خرجه مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم . 


فقال الجمهور: يمهم من هذا أنه إذا اشتراه وجب عليه عتقه. وأنه 





فقخرج وخرحجت معه. ونسيت أن أحمل الذراع , فلما صرنا بياب الشرقية قال لي : أين 
4 
الذراع؟ فدهشت وقلت: أنسيته يا أمير المؤمنين» فضريبنى بالمقرعة . فشجنى » وسال 
الدم على وجهي فلما راني قال أنت حر لوجه الله حدثني أبي » عن أبيه » عن ابن 
عباس قال قال رسول الله عَلللة : من ضرب عبده في غير حده حتى يسيل دمه. فكفارته 
عتقه . 
د 

2 حديث: رلا يَحَرِي 7 وَالْدهُ إل 9 يَجِدَهُ مَمْلُوكاً قِيَشْثَرِيَه فَيَعْتقَهُ) قال ابن 


م 


ليس يجب عليه شراؤه. وقالت الظاهرية: المفهوم من الحديث أنه ليس 
يجب عليه شراؤه ولا عتقه إذا اشتراه. قالوا: لأن إضافة عتقه إليه دليل على 
صحة ملكه له ولو كان ما قالوا صواباًء لكان اللفظ إلا أن يشتريه فيعتق 
عليه . 


- 





رشد : خرّجة مُسلم. 20 , والترمذي, وأبو دَاوو© . [7/٠/ا].‏ 


قلت : هوكما قال . وأخرجه أيضاً أحمد9), والبخاري في «الأدب المفرد» 222 
والنسائي في «الكبرى)”»», وابن ماجه”"؛ والطحاوي في «معاني الآثار»” وفي 
«المشكل» 0 وأبو نعيم في «الحلية»9» وفي «تاريخ أصبهان» والخطيب في 
«التاريخ 0١0»‏ كلهم من حديث أبي هريرة» زاد بعضهم في آخره ومن كان مصليا بعل 
الجمعة فليصل أربعاً. 


د 4 


»)7( باب فضل عتق الوالد‎ :)7١( كتاب العتق‎ » 1١44/7 .) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي‎ )١( 
.) ١6١١/56 ( الحديث‎ 

(؟) الترمذيء السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). 4/ #16. كتاب البر والصلة (78). باب في حق الوالدين 
(8)ء الحديث .)19١5(‏ 

(سم أبوداود. السئن.( تحقيق الدعاس والسيد ). ه/ 49 ". كتاب الأدب (8"), باب بر الوالدين »)١179(‏ 
الحديث (/ا"18ه) ., 

(4) أحمدء المسئد, 7/ 7*٠‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

ره) البخاري. الأدب المفرد. .7١‏ باب جزاء الوالدين (5). الحديث .)٠١(‏ 

(+) عزاه إليه المنذري, محتصر سئن أبي داود. 4/ ه#, كتاب الأدب. باب بر الوالدين 4/ 449» الحديث 
(4/ا49), 

(/) ابن ماجه. السئن. 17/ 217017 كتاب الأدب (7”7). باب بر الوالدين .)١(‏ الحديث (7"89). 

(8) الطحاوي. شرح معاني الآثار. #/ ,٠١4‏ كتاب العتاق. باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه. 

.)*845( أبو نعيم » حلية الأولياء, / 48 . ترجمة مالك بن أنس‎ ١ 

.)7570( الخطيب» تاريخ يغداد. 07/14" ترجمة يوسف بن نوح النسائي‎ )١( 


>10 


وعمدة الحنفية ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي ك3 
قال: ١‏ مَنْ مَلَكَ ذا رجحم مَحْرَم فَهُوَ حر . 

وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك والشافعي ؛ وقاس مالك 
الإخوة على الأبناء والآباء. ولم يلحقهم بهم الشافعي واعتمد الحديث 
المتقدم فقط. وقاس الأبناء على الآباء. وقد رامت المالكية أن تحتج 
لمذهبها بأن البنوة صفة هي ضد العبودية» وأن نه ليس تجتمع معها لقوله 
تعالى :ل وَمَا ينبي للرحمن أنْ يَتَجِدَ ولد . إذن كل مَنْ في السَّمَوَاتِ 
والأرضٍ ل آم الرّحمّن عبد 4<#4'). وهذله العبودية هي معنى غير 
العبوديةٌ التي يحتجون بهاء فإن هذه عبودية معقولة وبنوة معقولة. والعبودية 
التي بين المخلوقين والمولانية هي عبودية بالشرع لا بالطبع أعني بالوضع لا 
مجال للعقل كما يقولون فيها عندهم. وهو احتجاج ضعيف. وإنما أراد الله 





61 حديث قَنَانَةَ عن الحَسَن . عن سُمَرةَ أن النبىّ يكل قال: «مَنْ مَلَكَ ذا 
رَجِم مَحْرّم فهو حر [1/1/ا"]. 


أبو داود الطيالسى © 2 وأحمد20), وأبو داود9), والترمذي97', واين ماج دلا 


ا ور مرت 0305914151 1 
20١١‏ أبو داود الطيالسبي. منحة منحة المعبود, /١‏ 271460 كتاب العتق. باب من ملك ذا رحم جرم . الحديث 
(86١؟١1),‏ 


(7) أحمدى المسند, 8/ .7١‏ من مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

)05 أبوداود, السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد )» 64/ 788, .55١0‏ كتاب العتق (7؟), باب من ملك ذا 
رحم محرم (/ا), الحديث (95949). 

(5) الترمذي, السئن, ( تحقيق عبد الباقي ). 7/ 547., كتاب الأحكام »)١*(‏ باب من ملك ذا رحم محرم 
(4؟1ي الحديث (ه؟"1). 

(5) أبن ماجه. الستن, 847/7 , كتاب العتق (14)» باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر (5). الحديث 
(1؟561). 


7 


تعالى أن البنوة تساوي الأبوة في جنس الوجود أو في نوعه. أعني أن 
الموجودّين اللذين أحدهما أب والآخر ابن هما متقاربان جداً. حتى أنهما 
إِمَا أن يكونا من نوع واحد أو جنس واحدء وما دون الله من الموجودات 
فليس يجتمع معه سبحانه فى جنس قريب ولا بعيد. بل التفاوت بينهما غاية 
التفاوت, فلم يصح أن يكون في الموجودات التى ههنا شيء نسبته إليه 
نسبة الأب إلى الابن» بل إن كان نسبة الموجودات إليه نسبة العبد إلى 
السيد كان أقرب إلى حقيقة الأمر من نسبة الابن إلى الأب لأن التباعد الذي 
بين السيد والعبد في المرتبة أشد من التباعد الذي بين الأب والابن» وعلى 
الحقيقة فلا شبه بين النسبتين؛ لكن لما لم يكن في الموجودات نسبة أشد 


وابن الجارود )2 والطحاوي 27 والبيهقي 29 . من رواية حماد بن سلمة. عن قتادة , 
وبعضهم يقول عن عاصم الأحول وقتادة فعا منهم الحاكه”) وصححه. ووافقه 
الذهبي ”© » وغيره وأعلّ الحديث بما لا يساوي سماعه. 

«الكبرى0(© وابن ماجه" . وابن الجارود» . والطحاوي7». والطبراني» 





.)91/7( ابن الجارود, المنتقى. 75 كتاب العتق» الحديث‎ )١( 

(م) الطحاوي. شرح معاني الآثار, “/ ٠١4‏ كتاب العتاق. باب الرجل يملك ذا رحم محرم. . 

رمم البيهقي. السئن. /٠١‏ 2.7884 كتاب العتق. باب من يعتق بالملك . 

4( الحاكم. المستدرك 7/ 275١14‏ كتاب العتقء باب من ملك ذا رحم تحرم فهو حر. 

(ه) الذهبي. تلخيص المستدرك؛ 7/ 7١4‏ كتاب العتق. 

5 عزاه إليه المزي. تحفة الأشراف. 5/ 461. ترجمة سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 
الحديث (167ل). 

(لا) ابن ماجه, السئن. 7/ 8414., كتاب العتق (19). باب من ملك ذا رحم محرم فهوحر. (8), الحديث 
(6؟ 6 5؟), 

(4) ابن الجارود., المنتقى. © "*, كتاب العتق. الحديث (917/7). 

(9) الطحاوي. شرح معاتي الآثار, #/ ,.٠١4‏ كتاب العتاق. باب من ملك ذا رحم محرم منه. 


2 


تباعداً من هذه السبة» أعني تباعد طرفيهما في الشرف والخسة ضرب 
المثال بهاء أعني نسبة العبد للسيدء ومن لحظ المحبة التي بين الأب 
والابن والرحمة والرأفة والشفقة أجاز أن يقول في الناس إنهم أبناء الله 
على ظاهر شريعة عيسى. فهذه جملة المسائل المشهورة التي تتعلق بالعتق 
الذي يدخل على الإنسان بغير اختياره . ظ 





والحاكم”2 . والبيهقي9؟ . من طريق ضمرة بن ربيعة . عن سفيان الثوري». عن عبد 


وبعضهم كالطبراني وابن الجارود9؟ . والبيهقي *) » قالوا: من ملك ذا رحم 
محرم فهو عتيق , وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة وذكره 
الترمذي 9 معلقاً ثم قال: (ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث. وهو حديث 
خطأ عند أهل الحديث) . 


وقال ان : (هذا حديث منكر ولا نعلم أحداء رواه عن سفيان غير ضمرة 


ابن ربيعة الرملي ). 


أما الحاكه”" فقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاةه) 8 وأقره 


6 الحاكم . المستدرك. ؟7/ 4 الال كتاب العتق» باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر. 

(؟) البيهتي. السئن. /٠١‏ 540, كتاب العتق. باب من يعتق بالملك . 

(") ابن الجارود. المنتقى. 0776 كتاب العتق. الحديث (؟الاة). 

(4) البيهتي, السنن, 2784/٠١‏ المصدر السابق نفسه. 

(8) الترمذي, الستنء ( تحقيق عبد الباقي ). *//1417. كتاب الأحكام (18). باب من ملك ذا رحم حرم 
الحديث (8؟"17). 

(5) عزاه إليه المزي. تحفة الأشراف. 401/0 , ترجمة عبد الله بن عمرء الحديث (/ا97181) . 

(9) الحاكمء المستدرك, 1؛ كتاب العتق. باب من ملك ذا رحم محرم فهوحر. 


6و 


وقد اختلفوا من أحكام العتق في مسألة مشهورة تتعلق بالسماع. 
وذلك أن. الفقهاء اختلفوا فيمن أعتق عبيداً له في مرضه أو بعد موته ولا مال 
له غيرهم». فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وجماعة: إذا أعتق في 
مرضه ولا مال له سواهم قسموا ثلاثة أجزاء وعتق منهم جزء بالقرعة بعد 
موته» وكذلك الحكم في الوصية بعتقهم . وخالف أشهب وأصبغ مالكاً في 
العتق المبتل في المرض فقالا جميعاً إنما القرعة في الوصية . 


ع8 


الذهبي 20 » وهو الحق الذي لا ينبغي أن تحوم حوله شبهة.ء لأن ضمرة”؟ ثقة وفوق 
الثقة لم يكن رجل يشبهه بلاشام كما قال أحمدء وابن مسعود وغيرهماء وعبارة ابن 
سعد: كان ثقة مأموناً لم يكن هناك أفضل منه. ووثقه آخرون وأثنوا عليه وكونه انفرد به 
علة يتعلق بها أهل الحديث فيما يريدون رده من الحديث بدون ورع ولا خجل لا من 
الله ولا من الناس فهم مجمعون على صحة الحديث الذي ينفرد به الثقة.» وهم أول 
من يصيح في وجه من يرد الحديث بهذه العلة الفارغة إذا كان لهم به غرض أو ليس 
لهم غرض في رده على الاقل. 

وقال ابن حزم(" : (هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. كل رواته ثقات. وإذا انفرد 
به ضمرة كان ماذاء أو دعوى انه أخطأ فيه باطل لأنها دعوى بلا برهان). , 

وقال عبد الحق في «الأحكام»2©» : (ضمرة ثقة. والحديث صحيح إذا اسنده 


ثفة ء ولا يضره اتفراده به » ولا إرسال من أرسله. ولا وقف من وقمه ؟؛ وأقره ابن 
القطان فقال: وهذا هو الصواب لو نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما روي متصلاً ولم يرو 


)ع2 الذهبي . تلخيص المستدرك, ؟/4١5.‏ المصدر نفه. 

0( ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب, 2450/4 ترحجمة ضمرة بن ربيعة الرملٍ؛ (4هلا). 

م2 ابن حرّم المحل. 9/ 7 27١‏ كتاب العتق. باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر مثله 1555). 
(5) عزاه إليه الزيلعي. نصب الراية, */ 77/4 , كتاب العتقى باب من ملك ذا رحم محرم منه. 


وه 


وأما حكم العتق المبتل بهو كحكم المدبر. ولا خلاف في مذهب 
مالكِ أن المدبرين في كلمة واحدة إذا ضاق عنهم الثلث أنه يعتق من كل 
واحد منهم بقدر حظه من الثلث. وقال أبو حنيفة وأصحابه في العتق 
المبتل: إذا ضاق عنه الثلث أنه يعتق من كل واحد منه ثلثه. وقال الغير: 
بل يعتق من الجميع ثلثه. فقوم من هؤلاء اعتبروا في ثلث الجميع القيمة, 
وهو مذهب مالك والشافعي ؛ وقوم اعتبروا العدد. فعند مالك إذا كانوا ستة 
أعبد: مثلاً عتق منهم الثْْثْ بالقيمة كان الحاصل في ذلك اثنين منهم أو 
أقل أو أكثرء وذلك أيضاً بالقرعة بعد أن يجبروا على القسمة أثلاثاً؛ وقال 
قوم : بل المعتبر العدد. فإن كانوا ستة عتق منهم اثنان وإن كانوا مَثَلاً سبعة 
عتق منهم اثنان وثلث. فعمدة أهل الحجاز ما رواه أهل البصرة 


من وجه آخر منقطعاً أو مرسلل أو موقوفاً إلا القليل» وذلك لاشتهار الحديث وانتقاله على 
ألسنة الناس قال: فجعل ذلك علة في الإخبار لا معنى له). 

قلت: وإنما تعرضنا لهذا لأن الحديث روي عن الحسن مرسلاً. وروي عن قتادة 
عن عمر موقوفاً وعن عمر من طرق أخرى أيضاً فكان ذلك مما تعلقوا به في تعليله 
حيث لم يقل به.من قلدوه. ولو كان ذلك علة. لكانت احاديث مالك, والثوري» وابن 
المبارك. وأمثالهم من الأقدمين كلها مردودة إذ لا يكاد يوجد حديث لهؤلاء تقريباً مرفوعاً 
موصولاً إلا ويوجد عنهم مرسلاً أو موقوفاً. والأعجب من ذلك أن المرسل والموقوف 
يوجد في كتبهم كالموطأاً. وجامع سفيان . ومصنفات ابن المبارك . والمرقفوع 
الموصول يوجد عنهم خارج مصنفاتهم مما كان الواجب يقضي ان يكون الصحيح هو 
مافي كتبهم وانعقد إجماعهم على صحة تلك الأحاديث, فلم كان هذا على خلاف 
ذلك لا سيما وقد ورد مرفوعاً من طريقين كل منهما يشهد للآخر. وكل منهما رجاله 
ثقات رجال الصحيح . بل ورد من طريقين اخرين من حديث علي وعائشة . 


أمّا حديث علي: فقال أبوعمرو بن حمدان في فوائد الحاج أخبرنا الحسن بن 


؟ه 


عن عمران بن الحصين ١‏ أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته 
ولم يكن له مال غبرهم فدعا رسول الله كلد فج زأهم أثلاثاً ثم أقرع ينهم 
فأعتق اثنين وأرق أربعة » خرجه البخاري ومسلم مسندآء وأرسله مالك. 

وعمدة الحنفية ما جرت به عادتهم من رد الآثار التي تأتي بطرق 
الآحاد إذا خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر. وعمدتهم أنه قد أوجب السيد 
لكل واحد منهم العتق تاماء فلو كان له مال لنفذ بإجماع» فإذا لم يكن له 
مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعلى السيد فيه. 
وهذا الأصل ليس بين من قواعد الشرع في هذا الموضعء وذلك أنه يمكن 
أن يقال له إنه إذا أعتق من كل واحد منهم الثلث دخل الضرر على الورثة 
والعبيد المعتقين» وقد ألزم الشرع مبعض العتق أن يتم عليه, فلما لم 
يمكن ههنا أن يتمم عليه جمع في أشخاص بأعيانهم لكن متى اعتبرت 





سفيان . ثنا محمد بن المتوكل العسقلاني » ثنا سويد بن عبد العزيز» ثنا عمرو بن 
خالد. عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن جده؛ عن 
علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله يَنةٍ عن بيع العذرة وقال: من ملك ذا رحم 
محرم.فهو حر. 

وأما حديث عائشة: فذكره بعض الحفاظ2(2 دون أن يسوق متنهء وإنما قال: 
روي من حديث عائشة بسند ضعيف ولم أقف عليه الآن. 


« 


5- حديث عمران بن حُصَّيْن : «أنَّ رَجُلاً أَعْمَنَ سِنَةَ مَمْلُوكِينَ». [77/5]. 


.)4( كتاب العتق. حديث‎ 278٠ / ذكره الزيلعي تعليقاً نصب الراية,‎ )١( 


ين 


القيمة في ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل., وهو تبعيض العتق. 
فلذلك كان الأولى أن يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث. وكان الجزء المعتق 
في كل واحد منهم هو حق لله فوجب أن يجمع في أشخاص بأعيانهم أصله 
حق الناس. 

واختلفوا فى مال العبد إذا أعتق لمن يكون, فقالت طائفة: المال 
للسيد؛ وقالت طائفة : ماله تبع له وبالأول قال ابن مسعود من الصحابة, 
ومن الفقهاء أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاقء. وبالثاني قال ابن عمر 
وعائشة والحسن وعطاء ومالك وأهل المدينة. 

والححة لهم حديث ابن عمر أن النبي كيد قال ١‏ مَنْ أغتق عَْداً 
َمَالَه لَهُ إل أن يشرط السّدُ ماله . 


الحديث تقدم7) مراراً وهوفى القسمة. 
كن 


١6+‏ حديث ابن عمر: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَأً فَمَالَهُ نَهُ إل أن يَشْتَرط السَّيِّدُ مالّة». 
ا ]. 


أبو داود 290 والنسائى » فى «الكبرى»29 2 وابن ماجهكك من حديث بكير بن 


)١(‏ راجع حديث (12*4) في هذا الجزء. 
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وأمّا ألفاظ العتق» فإن منها صريحاً ومنها كناية عند أكثر فقهاء 
الأمصار. 

أما الألفاظ الصريحة., فهو أن يقول: أنت حرء أو أنت عتيق وما 
تصرف من هذهء فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع من العلماء . 

وأمًا الكناية فهي مثل قول السيد لعبده: لا سبيل لي عليك . أو لا 
ملك لي عليك» فهذه ينوى فيها سيد العبد. هل أراد به العتق أم لا ؟ عند 
الجمهور. ومما اختلفوا فيه في هذا الباب إذا قال السيد لعبده: يا بني» أو 
لأمته يا بنتي » أو قال: يا أبي. أويا أمي. فقال قوم وهم الجمهور: لا عتق 
يلزمه؛ وقال أبو حنيفة: يعتق عليه؛ وشذ زفر فقال: لو قال السيد لعبده: 
هذا ابني » عتق عليه وإن كان العبد له عشرون سنة وللسيد ثلاثون سنة . 

ومن هذا الباب اختلافهم فيمن قال لعبده: ما أنت إلا حرء فقال 
قوم: هو ثناء عليه وهم الأكثر؛ وقال قوم: هو حرء وهو قول الحسن 
البصري . 

ومن هذا الباب من نادى عبداً من عبيده باسمه. فاستجاب له عبد 
آخرء فقال له: أنت حرء وقال: إنما أردت الأول» فقيل يعتقان عليه 
جميعاًء وقيل ينوي . واتفق على أن من أعتق ما في يطن أمته فهو حر دون 
الأم. واختلفوا فيمن أعتق أمة واستثنى ما في بطنهاء فقالت طائفة: له 
استثناؤه؛ وقالت طائفة: هما حران. واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة» 


الاشج . عن نافع » عن ابن عمر به وسئده صحيح . 
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فقالت طائفة: لا اسطناء فيه كالطلاق. وبه قال مالك؛ وقال قوم: يؤثر فيه 
الاستثناء كقولهم في الطلاق. أعني قول القائل لعبده: أنت حر إن شاء 
الله. وكذلك اختلفوا في وقوع العتق بشرط الملك. فقال مالك: يقع؛ 
وقال الشافعي وغيره: لا يقع» وحجتهم 

قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا عِدّق فيما لآ يَمْلِكُ ابن آدمَ ». 

وحجة الفرقة الثانية تشبيههم إياه باليمين. وألفاظ هذا الباب شبيهة 
بألفاظ الطلاق وشروطه كشروطه. وكذلك الأيمان فيه شبيهة بأيمان 
الطلاق . 

وأمّا أحكامه فكثيرة: منها أن الجمهور على أن الأبناء تابعون في 
العتق والعبودية للأم» وشذ قوم فقالوا: إلا أن يكون الأب عربياً. ومنها 
اختلافهم في العتق إلى أجل ؛ فقال قوم : ليس له أن يطأها إن كانت جارية 
ولا يبيع ولا يهماء وبه قال مالك؟ وقال قوم: له جميع ذلك» ويه قال 
الأوزاعى والشافعى واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة 
معلومة ا العتق فل العتق. واختلفوا فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت 
حر ؛ فقال قوم : لا يقع عليه العتق لأنه إذا باعه لم يملك عتقه. وقال: إن 
باعه يعتق عليه أعني من مال البائع إذا باعه. وبه قال مالك والشافعي» 


4 حديث : لآ عِنْقَ فِيِمَالآ يَمْلِكُ ابن آدَم» [5 / #الام] . 


تقدم عزوه مبسوطاً في الطلاق0© من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن 


زفق راجع حديث )11١08(‏ في كتاب الطلاق,» باب من يتعلق به الطلاق من النساءء الجزء السابع . 


دهم 


وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والشوري. وفروع هذا الباب كثيرة» وفي 
هذا كفاية . 





جده مرفوعاً: لا طلاق إلا من بعد نكاح ء ولا عتق فيما لا يملك. 
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باه 


ُ 1 سا ل ابي 
ست مانل الم الحم 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب الكتابة 


كتاب الكتاية 


والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في أركانها وشروطها وأحكامها. أما 
الأركان فثلاثة : العقد وشروطه وصفته. والعاقد. والمعقود عليه وصفاتهما 
ونحن نذكر المسائل المشهورة لأهل الأمصار في جنس من هذه الأجناس . 

القول في مسائل العقد 

فمن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلافهم في عقد الكتابة: هل هو 
واجب أو مندوب إليه ؟ فقال فقهاء الأمصار: إنه مندوب؛ وقال أهل 
الظاهر: هو وجب, واحتجوا بظاهر قوله تعالى ١:‏ فَكاتبُوهُمْ إن عَلِمَْمْ 
فِيهِمٌ خَيْراً 204 والأمر على الوجوب. وأمّا الجمهور فإنهم لما رأوا أن 
الأصل هو أن لا يجبر أحد على عتق مملوكه حملوا هذه الآية على الندب 
لئلا تكون معارضة لهذا الأصل» وأيضاً فإنه لمّا لم يكن للعبد أن يُحكم له 
على سيده بالبيع له وهو خروج رقبته عن ملكه بعوض. فأحرى أن لا يحكم 
له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه, وذلك أن كسب العبد هو 
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للسيد. وهذه المسألة هي أقرب أن تكون من أحكام العقد من أن تكون من 
أركانه, وهذا العقّد بالجملة هو أن يشتري العبد نفسه وماله من سيده بمال 
يكتسبه العبد. فأركان هذا العقد الثمن والمثمون والأجل والألفاظ الدالة 
على هذا العقد. 


فأمّا النمن» فإنهم اتفقوا على أنه يجوز إذا كان معلوماً بالعلم الذي 
يشترط في البيوع. واختلفوا إذا كان في لفظه إبهام مَاء فقال أبو حنيفة 
ومالك: يجوز أن يكاتب عبده على جارية أو عبد من غير أن يصفهما 
ويكون له الوسط من العبيد؛ وقال الشافعي : لايجوز حتى يصفه؛ فمن 
اعتبر في هذا طلب المعاينة شبَّهَهُ بالبيوع؛ ومن رأى أن هذا العقد مقصوده 
المكارمة وعدم التشاحٌ جوز فيه الغرر اليسير كحال اختلافهم في الصداق؛ 
ومالك يجيز بين العبد وسيده من جنس الرباما لايجروز بين الأجنبي 
والأجنبي من مثل بيع الطعام قبل قبضه, وفسخ الدين في الدين» وضع 
وتعجل ؟ ومنع ذلك الشافعي وأحمد وعن أ حنيفة القولان جميعاً. وعمدة 
من أجازه أنه ليس بين السيد وعبده رباء لأنه وماله له. وإنما الكتابة سنة 
على حدتها. 

وأمّا الأجل فإنهم اتفقوا على أنه يجوز أن تكون مؤجلة» واختلفوا في 
هل تجوز حالّة» وذلك أيضاً بعد اتفاقهم على أنها تجوز حالّة على مال 
موجود عند العبد. وهي التي يسمونها قطاعه لا كتابة . 

وأما الكتابة فهي التي يشتري العبد فيها ماله ونفسه من سيده بمال 
يكتسبه . فموضع الخلاف إنما هو هل يجوز أن يشتري نفسه من سيده بمال 
حال ليس هو بيده ؟ فقال الشافعي: هذا الكلام لغو, وليس يلزم السيد 
شيء منه؛ وقال متأخرو أصحاب مالك: قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه 


إو يننا 


العبد إلى الحاكم فينجم عليه المال بحسب حال العبد. وعمدة المالكية أن 
السيد قد أوجب لعبده الكتابة» إلا أنه اشترط فيها شرطاً يتعذر غالباً» فصح 
العقد وبطل الشرط. وعمدة الشافعية أن الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل 
العقد كمن باع جاريته واشترط أن لا يطأهاء وذلك أنه إذا لم يكن له مال 
حاضر أدى إلى عجزه. وذلك ضد مقصود الكتابة. وحاصل قول المالكية 
يرجع إلى أن الكتابة من أركانها أن تكون منجّمة, وأنه إذا اشترط فيها ضد 
هذا الركن بطل الشرط وصح العقد. واتفقوا على أنه إذا قال السيد لعبده: 
لقد كاتبتك على ألف درهم فإذا أديتها فأنت حر أنه إذا أداها حر. واختلفوا 
إذا قال له: قد كاتبتك على ألف درهم وسكت هل يكون حراً دون أن يقول 
له: فإذا أديتها فأنت حر ؟ فقال مالك وأبو حنيفة: هو حرء لأن اسم الكتابة 
لفظ شرعي» فهو يتضمن جميع أحكامه؛ وقال قوم: لا يكون حرا حتى 
يصرح بلفظ الأداء. واختلف في ذلك قول الشافعي. ومن هذا الباب 
اختلاف قول ابن القاسم ومالك فيمن قال لعبده: أنت حر وعليك ألف 
دينار» فاختلف المذهب في ذلك ؛ فقال مالك: يلزمه وهو حر ؛ وقال ابن 
القاسم: هو حر ولا يلزمه. وأمّا إن قال: أنت حر على أن عليك ألف 
دينار» فاختلف المذهب في ذلك فقال مالك: هو حر والمال عليه كغريم 
من الغرماء؛ وقيل العبد بالخيار؛ فإن اختار الحرية لزمه المال ونفذت 
الحرية وإلا عبداً؛ وقيل إن قبل كانت كتابة يعتق إذا أدى» والقولان لابن 
القاسم ؛ وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود. وتجوز عنده الكتابة 
المطلقة. ويرد إلى أن كتابة مثله كالحال في النكاحء وتجوز الكتابة عنده 
على قيمة العبد. أعني كتابة مثله في الزمان والشمن». ومن هنا قيل إنه تجوز 
عنده الكتابة الحالة. واختلف على من شرط هذا العقد أن يضع السيد من 
اخر أنجم الكتابة الحالة. واختلف هل من شرط هذا العقد أن يضع السيد 


0 


من آخر أنجم الكتابة شيثاً من المكاتب لاختلافهم في مفهوم قوله 
تعالى :ط وآنَوهُمْ مِنْ مال الله الْذِي آناكُمْ 204 وذلك أن بعضهم رأى أن 
السادة هم المخاطبون بهذه الآية؛ ورأى بعضهم أنهم جماعة المسلمين 
ندبوا لِعونٍ المكاتبين ؛ والذين رأوا ذلك اختلفوا هل ذلك على الوجوب أو 
على الندب ؟ والذين قالوا بذلك اخختلفوا في القدر الواجب. فقال بعضهم: 
ما ينطلق عليه اسم شيء» وبعضهم حدّه . 

وأمًا المكاتب ففيه مسائل: إحداها هل تجوز كتابة المراهق ؟ وهل 
يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد ؟ وهل تجوز كتابة من يملك 
في العبد بعضه بغير إذن شريكه ؟ وهل تجوز كتابة من لا يقدر على 
السعى ؟ وهل تجوز كتابة من فيه بقية رق ؟ . 

فأمًا كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحلم. فأجازها 
أبو حنيفة» ومنعها الشافعي إلا للبالغ» وعن مالك القولان جميعاً. فعمدة 
من اشترط البلوغ تشبيهها بسائر العقود. وعمدة من لم يشترطه أنه يجوز بين 
السيد وعبدهما لايجوز بين الأجانب» وأن المقصود من ذلك هو القوة على 
السعيء وذلك موجود في غير البالغ. وأمًا هل يجمع في الكتابة الواحدة 
أكثر من عبد واحد ؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك. ثم إذا قلنا بالجمع فهل 
يكون بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة حتى لا يعتق واحد منهم إلا 
بعتق جميعهم ؟ فيه أيضاً خلاف. فأما هل يجوز الجمع ؟ فإن الجمهور 
على جواز ذلك. ومنعه قوم. وهو أحد قولي الشافعي. وأما هل يكون 
بعضهم حملاء عن بعض ؟ فإن فيه لمن أجاز الجمع ثلاثة أقوال: فقالت 
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طائفة: ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة؛ أعني حمالة بعضهم عن بعض» 
وبه قال مالك وسفيان؛ وقال آخرون: لا يلزمه ذلك بمطلق العقد ويلزم 
بالشرط. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لا 
بالشرط ولا بمطلق العقد. ويعتق كل واحد منهم إذا أدى قدر حصته. 
فعمدة من منع الشركة ما في ذلك من الغررء لأن قدر ما يلزم واحدا واحدا 
من ذلك مجهول. وعمدة من أجازه أن الغرر اليسير يستخف في الكتابة» 
لأنه بين السيد وعبده, والعبد وماله لسيده . 

وأمًا مالك فحجته أنه لما كانت الكتابة واحدة وجب أن يكون 
حكمهم كحكم الشخص الواحد. 

وعمدة الشافعية أن حمالة بعضهم عن بعض لا فرق بينها وبين حمالة 
الأجنبيين؛ فمن رأى أن حمالة الأجنبيين في الكتابة لا تجوز قال: لا تجوز 
في هذا الموضع. وإنما منعوا حمالة الكتابة لأنه إذا عجز المكاتب لم يكن 
للحميل شيء يرجع عليه؛ وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم 
عن بعضء وإنما الذي يظهر في ذلك أن هذا الشرط هو سبب لأن يعجز 
من يقدر على السعي بعجز من لا يقدر عليه فهو غرر خاص بالكتابة. إلا 
أن يقال أيضاً إن الجمع يكون سبباً لأن يخرج حرأ من لا يقدر من نفسه أن 
يسعى حتى يخرج حرا فهو كما يعود برق من يقدر على السعي. كذلك 
يعود بحرية من لا يقدر على السعي . 

وأما أبو حنيفة فشبهها بحمالة الأجنبي مع الأجنبي في الحقوق التي 
تجوز فيها الحمالة فألزمها بالشرط ولم يلزمها بغير شرطء. وهو مع هذا أيضاً 
لا يجير حمالة الكتابة . 

وأمًا العبد بين الشريكين فإن العلماء اختلفوا هل لأحدهما أن يكاتب 
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نصيبه دون إذن صاحبه» فقال بعضهم: ليس له ذلك والكتابة مفسوخة. وما 
قبض منها هي بينهم على قدر حصصهم ؛ وقالت طائفة : لا يجوز أن يكاتب 
الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكه؛ وفرقت فرقة فقالت: يجوز بإذن 
شريكه ولا يجوز بغير إذن شريكه, وبالقول الأول قال مالك, وبالثاني قال 
ابن أبي ليلى وأحمد, وبالثالث قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليهء وله 
قول آخر مثل قول مالك. وعمدة مالك أنه لو جاز ذلك لأدى إلى أن يعتق 
العبد كله بالتقويم على الذي كاتب حظه منهء وذلك لا يجوز إلا في 
تبعيض العتق ؛ ومن رأى أن له أن يكاتبه رأى أن عليه أن يتم عتقه إذا أدى 
الكتابة إذا كان موسراء فاحتجاج مالك هنا هو احتجاج بأصل لا يوافقه عليه 
الخصم. لكن ليس يمنع من صحة الأصل أن لا يوافقه عليه الخصم . 


وأما اشتراط الإذن فضعيف, وأبو حنيفة يرى في كيفية أداء المال. 
للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن كل ما أدى للشريك الذي 
كاتبه يأخذ منه الشريك الثاني نصيبه. ويرجع بالباقي على العبد فيسعى له 
فيه حتى يتم له ما كان كاتبه عليه وهذا فيه بعد عن الأصول . 


وأمّا هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي فلا خلاف فيما أعلم 
بينهم أن شرط المكاتب أن يكون قوياً على السعي لقوله تعالى:« إن 
علمتم فيهم خيراً 74). وقد اختلف العلماءما الخير الذي اشترطه الله في 
المكاتبين في قوله - إن علمتم فيهم خيراً ‏ فقال الشيافعي: الاكتساب 
والأمانة؛ وقال بعضهم: المال والأمانة؛ وقال آخرون: الصلاح والدين. 
وأنكر بعض العلماء أن يكاتب من لاحرفة له مخافة السؤال. 


. )7( سورة النور (4؟) الآية‎ )١( 
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وأجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة : ١‏ أنها كوتبت أن تسأل 
الناس ». 


وكره أن تكاتب الأمة التي لا اكتساب لها بصناعة مخافة أن يكون 
ذلك ذريعة إلى الزنا؛ وأجاز مالك كتابة المدبرة وكل من فيه بقية رق إلا أم 
الولد إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها. 


القول في المكاتب 


وأما المكاتب فاتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكاً صحيح 
الملك غير محجور عليه صحيح الجسم . واختلفوا هل للمكاتب أن يكاتب 
عنده أم لا ؟ وسيأتي هذا فيما يجوز من أفعال المكاتب مما لا يجوز؛ ولم 
يجز مالك أن يكاتب العبد المأذون له فى التجارة» لأن الكتابة عتق ولا 





6 حديث بريرة: «أنهَا كُوتبثْ على أنْ تَسْأَلَ الاس »51 /8/]. 

متفق(١)‏ عليه من حديث عائشة : أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن 
قضت من كتابتها شيئاًء فقالت لها عائشة : إرجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك 
على ذلك وأقرها أما كونها كوتبت على هذا الشرط فلم أره. 


“د 2# 


)١(‏ أخرجه البخاري, الصحيح. ( بشرح ابن حجر )» ©//1810ء كتاب المكاتب »)6٠0(‏ باب ما يجوز من 
شروط المكاتب »)7١(‏ الحديث (5651؟). 
وأخرجه مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي )» ؟41/7١1ء‏ كتاب العتق »)5١(‏ باب إنما الولاء لمن 
أعتق (17), الحديث (4/5 .)16١‏ 


لض 


يجوز له أن يعتق؛ وكذلك لا يجوز كتابة من أحاط الدين بماله., إلا أن 
يجيز الغرماء ذلك إذا كان في ثمن كتابته إن بيعت مثل ثمن رقبته . 

وأما كتابة المريض» فإنها عنده في الثلث توقف حتى يصح فتجوز أو 
يموت فتكون من الثلث كالعتق سواءء وقد قيل: إن حابى كان كذلك وإن 
لم يحاب سعى», فإن أدى وهو في المرض عتق» وتجوز عنه كتاب' 
النصراني المسلم ويباع عليه كما يباع عليه العبد المسلم عنده فهذه هي 
مشهورات المسائل التي تتعلق بالأركان, أعني المكايّب والمكاتب 
والكتابة . 

وأما الأحكام فكثيرة. وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا 
تجوز. ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن يقال 
متى يعتق المكاتب ومتى يعجز فيزق» وكيف حاله إن مات قبل أن يعتق أو 
يرق» ومن يدخل معه في حال الكتابة ممن لا يدل . وتمييز ما بقي عليه 
من حجر الرق مما لا يبق عليه . فلنبدأ بذكر مسائل الأحكام المشهورة التي 
في جنس من هذه الأجناس الخمسة . 

[ الجنس الأول ] 

فأما متى يخرج من الرق ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا 
أدى جميع الكتابة» واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض. فقال 
الجمهور: هو عبد ما بقى من كتابته شيء» وإنه يرق إذا عجز عن البعض . 
وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور أقوال 
أربعة: أحدها أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة. والثاني أنه يعتق منه بقدر 
ما أدى. والثالث أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر. والرابع إن أدى الثلث وإلا 
فهو عبد. 

لفن 


وعمدة الجمهور ما خرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أيبه 
عن جده أن البي كك قال: أما عَبْدِ كَانَبَ على مائة أوقِيْة فأداها إلا 
عَشَرَة أوَاقٍ فَهُوَ عبد وأنّمَا عمد كائّبَ على ماثة دينار فأذّاها إلا عَشَرَة فَمُو 

وعمدة من رأى أنه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهه إباه بالبيع. فكأن 
المكاتب اشترى نفسه من سيدهء فإن عجز لم يكن له إلا أن يتبعه بالمال» 
كما لو أفلس من اشتراه منه إلى أجل وقد مات. وعمدة من رأى أنه يعتق 
منه بقدر ما أدى 





5- حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن النبي كك فال: يما عَبْدِ 
كَاتَبَ عَلى مائة أوقِية فأدَاهَا إل عَشَرَة أوَاقٍ فَهُوَ عَبْدّ وأيْما عَبّدٍ كَانَبَ على مالَة ديْنارَ 
فَأَدَاهَا إل عَشَرَةٌ فَهُوَ عَبْدّه. [7/ دلام] . 

أحمد”2): وأبو داود9© والترمذي © , والنسائي فى «الكبرى»”'. وابن 
ماجه ©*ك, والدارقطني 20 والحاكم © والبيهقي0© من طرق كل » عن عمرو بن 
شعيبء وقال الحاكم9؟ : (صحيح الاسناد) . وهو كما قال. 


. أحمد, المسند, 7/ 2184 من مسد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه‎ )١( 

(9) أبو داود. السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ), 4/ 1544» كتاب العتق (77)» باب في المكاتب يؤدي 
بعض مكاتبته. . .)١(‏ الحديث (41797"#), 

(#) الترمذي. السئن. ( تحقيق عبد الباقي ), #/ 085٠‏ , كتاب البيوع .)١7(‏ باب المكاتب إذا كان عنده ما 
يؤدي (88). الحديث (1150). 

(4) عزاه إليه الحافظ المنذري. مختصر سنن أبي داودء ه/ 6خلاء كتاب العتق » باب المكائب يؤ دي بعض كتابته 
( 1/4”#)ء الحدييث («الا/ا”) , 

(8) ابن ماجهء السئن؛ 847/7 ء كتاب العتق »)١14(‏ باب المكاتب (7), الحديث (1019). 

(5) الدارقطني, السئن. ١71/54‏ » كتاب المكاتبة الحديث .)١(‏ 

(0) الحاكم, المستدرك, 27١8/7‏ كتاب المكاتب», باب يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه. . 

(8) البيهتي. الستن, ,707/٠١‏ 4" كتاب المكائب» باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 

(8) الحاكم. المستدرك, المصدر السابق نفسهء ؟/718. 


ف 


ما رواه يحبى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن البي عله 
قال + ١‏ يودى المكائبٌ بِقَذرٍ ما أَذى ديّة خر وَبقَذر ما رق منهُ ديَة عند » 
خرجه النسائى, والخلاف فيه من قبل عكرمة . 





617- حديث يحبى بن كثير» عن عكرمة. عن ابن عباس » أن النبي كله قال: «يودي 
عت *و ع م ٠‏ ا ل ا - 
المُكَاتَبُ بقدر ما آدُى ديّةَ خر وبقذْر ما رق منه دِيّة عَبِدِ». قال ابن رشد: خرجه 

النُسائي<"2. والخلافٌ فِيْهِ مِنْ قبل عكرمة. [؟740/1]. 


قلت : الحديث رواه أبو داود الطيالسي 29 وأحمد0"©, وأبو داود(؟»), والنسائى 
في «القسامة © من المجتبى» . وابن الجارود"2 وابن أبي عاصم في «الديات» . 
والحاكم" .2 والبيهقي 280 وقال الحاكم0», صحيح على شرط البخاري . 


ورواه أبو داود("١2)‏ والترمذي7١21,‏ والحاكم”'), والبيهقي 207 من طريق حماد 


)١(‏ النسائي, السئن. 8/ ©4» 45 , كتاب القسامة باب دية المكائب. 

(7) أبوداود الطيالسي, منحة المعبود. /١‏ ©74, كتاب العتق, باب في المدبر والمكاتب» الحديث (1709). 

رمم أحد المسند. .54/١‏ 

(5) أبوداود السئن, ( تحقيق الدعاس واليد ). 5/5١/ء‏ كتاب الديات (7#”), باب دية المكاتب (37؟7)» 
الحديث 40487. 

(8) النسائي . السئن 5/4 . كتاب القسامة. باب دية المكاتب. 

(؟).ابن الجارودء المتتقى. 748" باب المكاتب والمدير. الحديث (487). 

(7) الحاكم. المستدرك, 75١8/7‏ ., كتاب المكاتب». باب يؤ دي المكاتب بقدر ما عتى منه. . . 

(8) البيهقي, السئن, /٠١‏ #75, كتاب المكاتب, باب المكاتب يصيب حداً أو ميراثاً. 

(9) الحاكمء المستدرك, 8/75١5؟,‏ المصدر السايق نفسه. 

)٠١(‏ أبو داودء السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد )» 5/4٠/اء‏ كتاب الديات (7”), باب دية المكاتب 
1 (؟0 الحديث (05مه4). 

)١1١(‏ الترمذيء, السنن.( تحقيق عبد الباقي )» #/ 2656١‏ كتاب البيوع (؟١)»‏ باب المكاتب إذا كان عنده ما 

يؤدي (7”0)؛ الحديث (1169). 
)١9(‏ الحاكمء المستدرك. 714/7 714ء كتاب المكاتب» باب يؤ دي المكاتب بقدر ما عتق منه . 
(1) البيهقي. السئن. /٠١‏ 78. كتاب المكاتب» باب المكاتب يصيب أحداً أو ميراناً. . . 


ا 


كما أن الخلاف في أحاديث عمرو بن شعيب من قبل أنه روي من 
صحيفةء وبهذا القول قال علي», أعنى بحديث ابن عباس وروي عن عمر 
ابن الخطاب أنه إذا أدى الشطر عت . وكان ابن مسعود يقول: إذا أدى 
الثلث. وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة, فالظاهر أن التقدير إذا صدر 
منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم. وفي المسألة قول 
خامس: إذا أدى الثلاثة الأرباع عتق» وبقي عديماً في باقي المال. وقد قيل 
إن أدى القيمة فهو غريم. وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت. 
والأشهر عن عمر وأم سلمة هو مثل قول الجمهورء وقول هؤلاء هو الذي 
اعتمده فقهاء الأمصارء وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا 
شك فيهاء روى ذلك مالك في موطثهء وأيضاً فهو أحوط لأموال السادات» 
ولأن في المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري . 





بن سلمة عن أيوب». عن عكرمة» عن ابن عباس به نحوه وقال الترمذي20: (حديث 
حسن)؛ وقال الحاكم”"»: (صحيح على شرط البخاري). 

وقال أبوداود”؟ : (رواه وهيب» عن أيوب . عن عكرمة, عن علي. عن 
النبي يَ. وأرسله حماد بن زيدء وإسماعيل » عن أيوب عن عكرمة» عن النبي 7 
وجعله إسماعيل بن علي قول عكرمة) . 


وقال الترمذي : ©» (رقاه حالد الحذاء 0( عن عكرمة. عن علي من قوله). 





(1) الترمذي. المن, "#/ ٠5ه.‏ كتاب الييوع )١19(‏ المصدر السابق نفسه . 

6( الحاكم, المستدرك, 97« المصدر السابق نفسه . 

(”#) أبو داود. السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 4/ لا«لاء كتاب الديات (#”#)» باب دية المكاتب 
(؟0) الحديث ('لىهة؛), 

(4) الترمذي, السنن. ( تحقيق عبد الباقي ). #/ 401٠‏ المصدر السابق نفسه أيضاً. 


فس 


[ الجنس الثاني ] 

وأما متى يرق» فإنهم اتفقوا على أنه إنما يرق إذا عجز إِمّا عن 
البعض وإمًا عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم. واختلفوا هل للعبد أن 
يعجز نفسه إذا شاء من غير سبب» أم ليس له ذلك إلا بسبب ؟ فقال 
الشافعي : الكتابة عقد لازم في حق العبد وهي في حق السيد غير لازمة؛ 
وقال مالك وأبو حنيفة: الكتابة عقد لازم من الطرفين: أي بين العبد 
والسيد. وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن العبد والسيد لا يخلو أن يتفقنا 
على التعجيز أو يختلفاء ثم إذا اختلفا فإِمًا أن يريد السيد التعجيز ويأباه 
العبد. أو بالعكس. أعني أن يريد به السيد البقاء على 'لكتابة» ويريد العبد 
التعجيز. فأمًا إذا اتفقا على التعجيز فلا يخلو الأمر من قسمين: أحدهما أن 
يكون دخل في الكتابة ولد أو لا يكون. فإن كان دخل ولد في الكتابة فلا 
خلاف عنده أنه لا يجوز التعجيز. وإن لم يكن له ولد ففي ذلك روايتان: 
إحداهما أنه لا يجوز إذا كان له مالء وبه قال أبو حنيفة ؛ والأخرى أنه يجوز 


وقد بين البيهقي0؟ وجه الاختلاف فيه على عكرمة, وحديث وهيب» عن 
أيوب. عن عكرمة » عن على خرجه أحمد”؟ . والبيهقي 9 ولعل هذا مراد ابن رشد 
بقوله والخلاف فيه من قبل عكرمة . وكأنه نقل ذلك من كلام ابن عبد البر ولم يفهم 
مراده لأنه قال: الخلاف فيه على عكرمة والله أعلم . 


نانانن 


. . كتاب المكاتب» باب المكاتب يصير خراً.‎ "78/٠١ البيهقي. السنن.‎ )١( 
1 كتاب المكاتب» باب المكاتب يصيب حداً أوميراثاً.‎ 75/٠١ البيهقي » الستن.‎ 2 


فضا 


له ذلك . فأما إن طلب العبد التعجير وأبى السيد لم يكن ذلك للعبد إن كان 
معه مال أو كانت له قوة على السعي . وأمًا إن أراد السيد التعجيز وأباه 
العبد, فإنه لا يعجزه عنده إلا بحكم حاكم, وذلك بعد أن يثبت السيد عند 
الحاكم أنه لا مال له ولا قدرة على الأداء . 


ونرجع إلى عمدة أدلتهم في أصل الخلاف في المسألة. فعمدة 
الشافعي ما روي أن بريرة جاءت إلى عائشة تقول لها: ١‏ إني أريد أن 
تشتريني تعتقينيء فقالت لها: إن أراد أهلك. فجاءت أهلها فباعوها وهي 
مكاتبة » خرجه البخاري. وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة. 
ولآن حكم العبد في هذا المعنى يجب أن يكون كحكم السيد وذلك أن 
العقود من شأنها أن يكون اللزوم فيها أو الخيار مستوياً في الطرفين» وأمّا أن 
يكون لازماً من طرف وغير لازم من الطرف الثاني فخارج عن الأصولء 
وعللوا حديث بريرة بأن الذي باع أهلها كانت كتابتها لا رقبتها. والحنفية 
تقول: لما كان المغلب في الكتابة حق العبد. وجب أن يكون العقد لازما 
في حق الآخر المغلب عليه وهو السيد أصله النكاح, لأنه غير لازم في حق 
الزوج لمكان الطلاق الذي بيده وهو لازم في حق الزوجة, والمالكية 
تعترض هذا بأن تقول إنه عقد لازم فيما وقع به العوض.» إذ كان ليس له أن 
يسترجع الصداق. 

[ الجنس الثفالث ] 

وأمّا حكمه إذا مات قبل أن يؤدي الكتابةء فاتفقوا على أنه إذا مات 
دون ولد قبل أن يؤدي من الكتابة شيئاً أنه يرق. واختلفوا إذا مات عن ولد 
فقال مالك: حكم ولده كحكمهء فإن ترك مالاً فيه وفاء للكتابة أدوه 
وعتقواء وإن لم يترك مالا وكانت لهم قوة على السعي بقوا على نجوم أبيهم 


0 


حتى يعجزوا أو يعتقواء وإن لم يكن عندهم لا مال ولا قدرة على السعي 
رقواء وأنه إن فضل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث 
الأحرار. وأنه ليس يرثه إلا ولده الذين هم في الكتابة معه دون سواهم من 
وارثيه إن كان له وارث غير الولد الذي معه في الكتابة. وقال أبو حنيفة : إنه 
يرثه بعد أداء كتابته من المال الذي ترك جميع أولاده الذين كاتب عليهم أو 
ولدوا في الكتابة وأولاده الأحرار وسائر ورثته. وقال الشافعي : لا يرثه بنوه 
الأحرار ولا الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة» وماله لسيده. وعلى 
أولاده. الذين كاتب عليهم أن يسعوا من الكتابة في مقدار حظوظهم منهاء 
وتسقط حصة الأب عنهم. ويسقوط حصة الأب عنهم قال أبو حنيفة وسائر 
الكوفيين» والذين قالوا بسقوطها:قال بعضهم: تعتبر القيمة.» وهو قول 
الشافعي ؛ وقيل بالثمن؛ وقيل حصته.على مقدار الرؤوس . وإنما قال هؤلاء 
بسقوط حصة الأب. عن الأبناء الذين كاتب عليهم لا الذين ولدوا في 
الكتابة» لأن من ولد له أولاد في الكتابة فهم تبع لأبيهم. وعمدة مالك أن 
المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن: بعض» ولذلك من عتق منهم أو 
مات لم تسقط حصته عن الباقي. وعمدة الفريق الثاني أن الكتابة لا 
تضمن . وروى مالك عن عبد اللك بن مروان في موطته مثل قول الكوفيين . 
وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب؟ فعند مالك أنه يموت 
مكاتباً؛ وعند أبي حنيفة أنه يموت حراً؛ وعند الشافعي أنه يموت عبداً. 
وعلى هذه الأصول بنوا الحكم فيه. فعمدة الشافعية أن العبودية والحرية 
ابسن هما وسط :::وإذا'فات المكناتن: قلبين حرا يعدن لآن تعريعه نيا 
تجب بأداء كتابته وهو لم يؤدها بعد فقد بقي أنه مات عبداً لأنه لا يصح أن 
يعتق الميت. وعمذة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي 
كاتب عليه لأنه ليس له أن يرق نفسه». والحرية يجب أن تكون حاصلة له 


تنمض 


بوجود المال لا بدفعه إلى السيد. وأمًا مالك فجعل موته على حالة متوسطة 
بين العبودية والحرية وهي الكتابة» فمن حيث لم يورث أولاده الأحرار منه جعل 
له حكم العبيد» ومن حيث لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الأحرار, 
والمسألة في حد الاجتهاد. 

ومما يتعلق بهذا الجنس اختلافهم في أم ولد المكاتب إذا مات 
المكاتب.وترك بنين لا يقدرون على السعي وأرادت الأم أن تسعى عليهم, 
فقال مالك: لها ذلك؛ وقال الشافعي والكوفيون: ليس لها ذلك. وعمدتهم 
أن أم الولد إذا مات المكاتب مال من مال السيد؛ وأما مالك فيرى أن حرمة 
الكتابة التي لسيدها صائرة إليها وإلى بنيها. ولم يختلف قول مالك أن 
المكاتب إذا ترك بنين صغاراً لا يستطيعون السعي, وترك أم ولد لا تستطيع 
السعي أنها تباع ويؤدي منها باقي الكتابة. وعند أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن أنه لا يجوز بيع المكاتب لأم ولده. ويجوز عند أبي حنيفة 
والشافعي . 

واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك 
بنين ووفاه كتابته. هل تعتق أم ولده أم لا؟ فقال ابن القاسم: إذا كان معها 
ولد عتقت وإلا رقت؛ وقال أشهب: تعتق على كل حال؛ وعلى أصل 
الشافعي كل ما ترك المكاتب مالآ من مال سيده لا ينتفع به البنون في أداء 
ما عليه من كتابته كانوا معه في عقد الكتابة» أو كانوا ولدوا في الكتابة, 
وإنما عليهم السعي ؛ وعلى أصل أبي حنيفة يكون حرا ولا بد؛ ومذهب ابن 
القاسم كأنه استحسان . 

[ الجنس الرابيع ] 


وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل. واتفقوا 


وبحم 


من هذا الباب على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب إلا 
بالشرط» لأنه عبد آخر لسيده. وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في 
الكتابة فيها. واختلفوا في أم الولد على ما تقدم. وكذلك اختلفوا في دخول 
ماله أيضاً بمطلق العقد. فقال مالك: يدخل ماله في الكتابة؛ وقال الشافعي 
وأبو حنيفة: لا يدخل, وقال الأوزاعي : يدخل بالشرطهء أعني إذا اشترطه 
المكاتب» وهذه المسألة مبنية على : هل يملك العبد أم لا يملك. وعلى 
هل يتبعه ماله في العتق أم لا؟ وقد تقدم ذلك. 
[ الجنس الخامس ] 

وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر. وما بقي من 
أحكام العبد فيه. 

فنقول: إنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب 
أن يهب من ماله شيئاً له قدر ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده» فإنه 
محجرر عليه في هذه الأمور وأشباههاء أعني أنه ليس له أن يخرج من يده 
شيئاً من غير عوض . 

واختلفوا من هذا الباب في فروع منها: أنه إذا لم يعلم السيد بهبته أو 
بعتقه إلا بعد أداء كتابته» فقال مالك وجماعة من العلماء إن ذلك نافذ 
ومنعه بعضهم. وعمدة من منعه أن ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها 
فكان فاسداً. وعمدة من أجازه أن السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو 
مخافة أن يعجز العبد. وسبب اختلافهم هل إذن السيد من شرط لزوم العقد 
أو من شرط صحته؟ فمن قال من شرط الصحة لم يجزه وإن عتق؛ ومن 
قال من شرط لزومه قال يجوز إذا عتق لأنه وقع عقداً صحيحاًء فلما ارتفع 
الاذن المرتقب فيه صح العقد كما لو أذن هذا كله عند من أجاز عتقه إذا 


0 


أذن السيد, فإن الناس اختلفوا أيضاً في ذلك بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز 
عتقه إذا لم يأذن السيد. فقال قوم: ذلك جائز؛ وقال قوم: لا يجوزء وبه 
قال أبو حنيفة؛ وبالجواز قال مالك؛ وعن الشافعي في ذلك القولان جميعاً. 
والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكونء فقال مالك: إن 
مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء عبده لسيده. وإن مات وقد عتق 
المكاتب كان ولاؤه له؛ وقال قوم من هؤلاء: بل ولاؤه على كل حال 
لسيده. وعمدة من لم يجز عتق المكاتب أن الولاء يكون للمعتق 

لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ [ِنْمَا الولآءُ لِمَنْ أغتق ». 

ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته فلم يصح عتقه. وعمدة من رأى أن 
الولاء للسيد أن عبد عبده بمنزلة عبده؛ ومن فرق بين ذلك فهو استحسان . 


ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن ينكح أو يسافر بغير 
إذن سيده؟ فقال جحهورهم: ليس له أن ينكح إلا بإذن سيدهء وأباح 
بعضهم النكاح له. وأما السفر فأباحه له جمهورهم ومنعه بعضهم.ء وبه قال 
مالك وأباحه سحئون من أصحاب مالكء ولم يجز للسيد أن يشترطه على 
المكاتب. وأجازه ابن القاسم في السفر القريب. والعلة في منع النكاح أنه 
يخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى عجزه. والعلة في جواز السفر أن به يقوى 
على التكسب في أداء كتابته . 





4 حديث : «َإنْمًا الوَلآءُ لِمَنْ أَممن». [884/9]. 


)١١( تقده‎ 


)١(‏ راجع حديث (1554) في كتاب الولاء. 


لالب 


وبالجملة فللعلماء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
للمكاتب أن يسافر بإذن سيده وبغير إذنه؛ ولا يجوز أن يشترط عليه أن لا 
يسافر» وبه قال أبو حنيفة والشافعي . 


والقول الثانى : إنه ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده. ويه قال مالك . 
والثالث: أن بمطلق عقد الكتابة له أن يسافر إلا أن يشترط عليه سيده 
أن لا يسافر» وبه قال أحمد والثوري وغيرهما. 


ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن يكاتب عبد له؟ فأجاز 
.ذلك مالك ما لم يرد به المحاباة» وبه قال أبو حنيفة والشوري . وللشافعي 
قولان: أحدهما إثبات الكتابة» والآخر ابطالها. وعمدة الجماعة أنها عقد 
معاوضة المقصود منه طلب الربح فأشبه سائر لعقود المباحة من البيع 
والشراء. وعمدة الشافعية أن الولاء لمن أعتق ولا ولاء للمكاتب» لأنه ليس 
بحر. واتفقوا على أنه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله ولا الانتفاع منه 


م 


واختلفوا في وطء السيد أمته المكاتبةء» فصار الجمهور إلى منع 
ذلك. وقال أحمد وداود وسعيد بن المسيب من التابعين ذلك جائز إذا 
اشترطه عليها. وعمدة الجمهور أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل أت فأشبه 
التكاح إلى أجل. وعمدة الفريق الثاني تشبيهها بالمدبرة. وأجمعوا على 
أنها إن عجزت حل وطؤها. واختلف الذين منعوا ذلك إذا وطئها هل عليه 
أم لا؟ فقال جمهورهم : لا حد عليه لأنه وطء بشبهة. وقال بعضهم: عليه 
الحد. واختلفوا في إيجاب الصداق لهاء والعلماء فيما أعلم على أنه في 
أحكامه الشرعية على حكم العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك 
مما يختص به العبيد. 


اا 


ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه. فال الجمهور: لايباع المكاتب 
إلا بشرط أن يبقى على كتابته عند مشتريه؛ وقال بعضهم : عات مام 
1 كتابته. لأن بربرة بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً؛ وقفال 


بعضهم : إذا رضي المكاتب بالبيع جاز. وهو قول الشافعي, لأن الكتابة 
عنده ليست بعقد لازم في حق العبد. واحتج بحديث بريرة إذ بيعت وهي 
مكاتبة. وعمدة من لم يجز بيع المكاتب ما في ذلك من نقض العهد. وقد 
أمر الله تعالى بالوفاء به . وهذه المسألة مبنية على هل الكتابة عقد لازم أم 
لا؟ وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة » فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز 
ذلك. وأجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكاتب. ومن أجاز ذلك شبه بيعها 
ببيع الدين. ومن لم يجز ذلك راه من باب الغرر؛ وكذلك شبه مالك الشفعة 
فيها بالشفعة في الدين. 


وفي ذلك أثر عن الني يِتيِةِ أعنى في الشفعة في الدين . 
ومذهب مالك في بيع الكتابة أنها إن كانت بذهب أنها تجوز بعرض 


معجل لا مؤجل لما يدخل فى ذلك من الدين بالدين. وإن كانت الكتابة 
بعرض كان شراؤها بذهب أو فضة معجلين أو بعرض مخالف. وإذا أعتق 


49 قوله: (وفي ذلك أثر عن النبي يَهِ أعني في الشفعة في الدين) . [80/5"]. 


تقدم0) في الشفعة أن ابن حزم ذكره من رواية عمر بن عبد العزيز مرسلا ولم أقف 
له على مخرج . 


+ د د 


)1١(‏ راجع حديث (18174) في الجزء السابع من هذا الكتاب» من كتاب الشفعة. 


4 


فولاؤه للمكاتب لا للمشتري : ومن هذا الباب اختلافهم هل للسيد أن يجبر 
العبد على الكتابة أم لا؟ 


وأما شروط الكتابة فمنها شرعية وهي من شروط صحة العقد. وقد 
تقدمت عند ذكر أركان الكتابة. ومنها شروط بحسب التواضي» وهذه 
الشروط منها ما يفسد العقدء ومنها ما إذا تمسك به أفسدت العقد وإذا 
تركت صح العقد, ومنها شروط جائزة غير لازمة, ومنها شروط لازمة, 
وهذه كلها هي مبسوطة في كتب الفروع, وليس كتابنا هذا كتاب فروع. 
وإنما هو كتاب أصول . 


والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي ضد شروط 
الصحة المشروعة في العقد . والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي إلى 
إخلال بالشروط المصححة للعقد ولا تلازمهاء فهذه الجملة ليس يختلف 
الفقهاء فيهاء وإنما يختلفون في الشروط لاختلافهم قيما هو منها شرط من 
شروط الصحة أو ليس منهاء وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من 
إخلالها بشروط الصحة, ولذلك جعل مالك جنساً ثالثاً من الشروطء وهي 
الشروط التي إن تمسك بها المشترط فسد العقد. وإن لم يتسمك بها جازء 
وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشرعية . 

فمن مسائلهم .المشهورة في هذا الباب إذا اشترط في الكتابة شرطاً 
من خدمة أو سفر أو نحوه وقوي على أداء نجومه قبل محل أجل الكتابة هل 
يعتق أم لا؟ فقال مالك وجماعة: ذلك الشرط باطل» ويعتق إذ أدى جميع 
المال؛ وقالت طائفة: لا يعتق حتى يؤدي جميع المال. ويأتي بذلك الشرط 
وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أعتق رقيق الامارة وشرط 
عليهم أن يخدموا الخليفة بعد ثلاث سنين. ولم يختلفوا أن العبد إذا 


لين 


أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمة تلك 
السنين». ولذلك القياس قول من قال: ان الشرط لازم فهذه المسائل الواقعة 
المشهورة فى أصول هذا الكتاب. 


وههنا مسائل تذكر في هذا الكتاب وهي من كتب أخرىء, وذلك أنها 
إذا ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على أنها فروع تابعة للأصول فيه. وإذا 
ذكرت في غيره ذكرت على أنها أصول. ولذلك كان الأولى ذكرها في هذا 
الكتاب. فمن ذلك اختلافهم إذا زوج السيد بنته من مكاتبه. ثم مات السيد 
وورثته البنت» فقال مالك والشافعي : ينفسخ النكاح لأنها ملك كيدا 
مئنه وملك يمين المرأة محرم عليها بإجماع. وقال أبو حنيفة : يصح 
التكاح لأن الذي ورثت إنما هو مال فى ذمة المكاتب لا رقبة المكاتب. 
وهذه المسألة هي أحق يكتاب التكاح . 


ومن هذا الباب اختلافهم إذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة 
هل يحاص سيده الغرماء أم لا؟ فقال الجمهور : لا يحاص الغرماء. وقال 
شريح وابن أبي ليلى وجماعة: يضرب السيد مع الغرماء . وكذلك اختلفوا 
إذا أفلس وعليه دين يغترق ما بيده» هل يتعدى ذلك إلى رقبته؟ فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة: لا سبيل لهم إلى رقبته» وقال الشوري وأحمد: 
يأخذونه إلا أن يفتكه السيد. واتفقوا على أنه إذا عجز عن عقل الجنايات 
أنه يسلم فيها إلا أن يعقل عنه سيده» والقول في هل يحاص سيده الغرماء 
أو لا يحاص هو .من كتاب التفليس. والقول في جنايته هومن باب 
الجنايات . ْ 


ومن مسائل الأقضية التي هي فروع في هذا الباب وأصل في باب 
الأقضية اختلافهم في الحكم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال 


م 


الكتابة. فقال مالك وأبو حنيفة: القول قول المكاتب. وقال الشافعي 
ومحمد وأبو يوسف يتحالفان ويتفاسخان قياساً على المتبايعين» وفروع هذا 
الباب كثيرة. لكن الذي حضر منها الآن في الذكر هو ما ذكرناه. ومن 
وقعت له من هذا الياب مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الأمصار وهي 
قريبة من المسموع ء فينبغي أن تثبت في هذا الموضع إذ كان القصد إنما هو 
إثبات المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار مع 
المسائل المنطوق بها في الشرع وذلك أن قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا 
غير مرة: إنما هو أن نثبت المسائل المنطوق بها في الشرع المتفق عليها 
والمختلف فيهاء ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر الخلاف فيها 
بين فقهاء الأمصار. فإن معرفة هذينالصنفينمن المسائل هي التي تجري 
للمجتهد مجرى الأصول في المسكوت عنها وفي النوازل التي لم يشتهر 
الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار سواءً نقل فيها مذهب عن واحد منهم أو لم 
ينقل. ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الاسباب 
التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما يجب في نازلة نازلة من 
النوازل. أعني أن يكون الجواب فيها على مذهب فقيه فقيه من فقهاء 
الأمصار. أعني في المسألة الوحدة بعينهاء ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه 
أصله وحيث لم يخالف. وذلك إذا نقل عنه في ذلك فتوى. فأما إذا لم 
ينقلعنه في ذلك فتوى أو لم يبلغ ذلك الناظر في هذه الأصول فيمكنه أن 
يأتي بالجواب بحسب أصول الفقيه الذي يفتى على مذهبه. وبحسب الحق 
الذي يؤديه إليه اجتهاده. ونحن تروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب 
أن نضع في مذهب مالك كتاباً طامنا لأصول مذهيه ومسائله المشهورة التي 
تجري في مذهبه مجرى الآصول للتفريع عليها, وهذا هو الذي عمله ابن 
القاسم في المدونة؛ فإنه جاوب فيما لم يكن عنده فيها قول مالك على 
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قياس ما كان عنده في ذلك الجنس من مسائل مالك التي هي فيها جارية 
مجرى الأصول لما جبل عليه الناس من الاتباع والتقليد في الأحكام 
والفتوى. بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الانسان كما قلنا رتبة 
الاجتهاد إذا تقدم. فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه 
فى ذلك,. ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب : 


[ بداية المجتهد وكفاية المقتصد ] 


م 


ناف راضم 
( وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحيبه وسلم تسليماً ) 


كتاب التدير 


كتاب التدبير 


والنظر فى التدبير: فض أركانه, وفى أحكامه, أما الأركان فهي أربعة : 
المعنى. اللفظ. والمدبر والمدبّر. وأما الأحكام فصنفان: أحكام العقدء 
وأخكام العدير. 


( الركن الأول ) فنقول: أجمع المسلمون على جواز التدبير» وهو أن 
يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني» أو يطلق فيقول: أنت مدبرء 
وهذان هما عندهم لفظا التدبير باتفاق. والناس في التدبير والوصية على 
صنفين : منهم من لم يفرق بينهماء ومنهم من فرق بين التدبير والوصية بأن 
جعل التدبير لازماً والوصية غير لازمة. والذين فرقوا بينهما اختلفوا في 
مطلق لفظ الحرية بعد الموت هل يضمن معنى الوصية؟ أو حكم التدبير؟ 
أعني إذا قال: أنت حر بعد موتي . فقال مالك: إذا قال وهو صحيح : أنت 
حر بعد موتى فالظاهر أنه وصيةء والقول قوله في ذلك؛ ويجوز رجوعه 
فيها إلا أن يريد التدبير وقال أبو حنيفة : الظاهر من هذا القول التدبير وليس 
له أن يرجع فيه. وبقول مالك قال ابن القاسم, وبقول أبي حنيفة قال أشهب 
قال: إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على الوصية, مثل أن يكون على سفر 
أويكنوق مهيا وما أشبه ذلك من الاحوال التى جرت العادة أن يكتب 
الناس فيها وصاياهم. فعلى قول من لا يفرق بين الوصية والتدبير؛ وهو 


وكين 


الشافعي ومن قال بقوله هذا اللفظ هو من ألفاظ صريح التدبير. وأماعلى 
مذهب من يفزق فهو إما من كنايات التدبير وإما ليس من كناياته ولا من 
صريحه. وذلك أن ما يحمله على الوصية فليس هو عنده من كناياته ولا من 
صريحه. ومن يحمله على التدبير وينويه في الوصية فهو عنده من كناياته . 


وأما المدبر فإنهم اتفقوا على أن الذي يقبل هذ العقد هوكل عبد 
صحيح العبودية ليس يعتق على سيده سواء ملك كله أو بعضه. واختلفوا 
في حكم من ملك بعضاً فدبره» فقال مالك: يجوز ذلك. وللذي لم يدبر 
حظه خياران: أحدهما أن يتقاوماهء فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله 
إن لم يشتره انتقض التدبير والخيار الثاني أن يقومه عليه الشريك؛ وقال 
أبو حنيفة : للشريك الذي لم يدبر ثلاث خيارات: إن شاء استمسك 
بحصته» وإن شاء استسعى العبد في قيمة الحصة التي له فيه وان شاء قومها 
على شريكتة إن كان موسراء.وإن كان معشرا اسسيعى العبند؛: وال 
الشافعي: يجوز التدبير ولا يلزم شيء من هذا كله.. ويبقى العبد المدبر 
نصفه أو ثلثه على ما هو عليه. فإذا مات مدبره عتق منه ذلك الجزء ولم 
يقوم الجزء الباقي منه على السيد على ما يفعل في سنة العتق. لأن المال 
قد صار لغيره وهم الورثة» وهذه المسألة هي من الأحكام لا من الاركان, 
أعنئب أحكام المدبر فلتثبت في الأحكام . 

وأما المدبر فاتفقوا على أن من شروطه أن يكون مالكاً تام الملك غير 
دوو ليه :سوا كانضصسضا وى مريقاء :وان مد شدوطلة أن الا يكون مم 


حاط الدين بماله؛ لأنهم اتفقوا على أن الدين يبطل التدبير. واختلفوا في 
تدبير السفيه . فهذه هى أركان هذا الباب . 


وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى أجناس خمسة: أحدها: مماذا 
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يخرح المدبر. هل من رأس المال أو الثلث؟ . واثاني : مايبقى فيه.» من 
أحكام الرق مماليسيبقى فيه أعني ما دام مدبراً. والثالث: ما يتبعه في 
الحرية مما ليس يتبعه. والرابع : مبطلات التدبير الطارئة عليه. والخامس: 
الجنس الأول 
فأما مماذا يخرج المدبر إذا مات المدبر. فإن العلماء اختلفوا في 
ذلك ؟ فذهب الجمهور إلى أنه يخرج من الثلث؛ وقالت طائفة: هو من 
رأس المال معظمهم أهل الظاهر؛ فمن رأى أنه من الثلث شبههه بالوصية. 
لأنه حكم يقع بعد الموت. 
وقد روي حديث عن النبي وَقِةِ أنه قال * ١‏ المُدَيْر من الدْلْث , إلا 
أنه أثر ضعيف عد أهل الحديث. لأنه رواه علي بن ظيبان عن نافع عن 
عبد الله بن عمر. وعلى بن طيبان متروك الحديث عند أهل الحديث. 





- حديث أن النبي ويةٍ قال: «المَدَبرٌ مِنّ ثلثو قال ابن رشد : إلا أنه أَمَرٌ 
ضَعِيْتٌ عِنْدَ أل الحديث. انه رَوَاهُ علي بن ظبيان, عن نافع عن عبد الله بن عمرء 
وعلي بن ظبيان متروك الحديث عند أهل الحديث. .]*9٠/7[‏ 


ليس هو من رواية علي بن ظبيان . عن نافع . بل من روايته عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع » ابن عمر. أخرجه ابن ماجه(6) والدارقطنى9؟2, والبيهقى 229 


.)58114( كتاب العتق (14): باب المديّر (1) الحديث‎ 814٠ /7 ابن ماجهء السئن.‎ )١( 
.)495( الدارقطني. السئن. 4/4 كتاب المكاتب » الحديث‎ (١ 
. كتاب المدبر» باب المدبر من الثلث‎ ,#14 /٠١ البيهقي. السئن؛‎ )5( 


ان 


ومن راه من رأس المال شبهه بالشيء يخرجه الإنسان من ماله في 
حياته فأشبه الهبة» واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروعء, وهو إذا دبر 
الرجل غلاماً له في صحتهء وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلاماً آخر 
فضاق الثلث عن الجمع بينهماء فقال مالك: يقندم المدبر لأنه كان في 
الصحة » وقال الشافعي : يتقدم المعتق المبتلٌ» لأنه لا يجوز له رده. ومن 
أصله أنه يجوز عنده رد التدبيرء وهذه المسألة هي أحق بيكتاب الوصايا. 


وأما الجنس الثاني 
فأشهر مسألة فيه هي هل للمدبر أن يبيع المدبر أم لا ؟ فقال مالك 





والخطيب في «التاريخ»7١»‏ من طرق عنه . 

وقال ابن ماجة9؟2: (سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: هذا خطاأء قال ابن 
ماجه: ليس له أصل). وذكر ابن أبي حاتم في «العلل», أن أبا زرعة سثئل عن هذا 
الحديث فقال: إنه باطل . 

وأسند الخطيب”2. عن علي بن المديني قال: (كان علي بن ظبيان حدثنا بثلاثة 
أحاديث مناكير كلها فذكر منها هذا الحديث)؛ وعن يحبى بن معين9©) أنه قال: سمعته 
منه وليس هو بشيء. 


ورواه الشافعي”؟ عنه موقوفاً على ابن عمرء قال الشافعي : (قال لي علي بن 





. )58437/( ترجمة علي بن ظبيان الجنبي‎ » 444 /١١ الخطيب. تاريخ بغداد.‎ )١( 

(*) ابن ماجهء السئن. 7/ ,.84٠‏ كتاب العتق :.)١4(‏ باب المدبر (1), الحديث .)761١4(‏ 

(#) الخطيب» تاريخ بغداد. 44/١١‏ 4» ترجمة علي بن ظبيان (53437) . 

(4) يحى بن معينء» التاريخ, 7/ .47٠١‏ ترجمة علي بن ظبيان (1779). 

(©) عزاه إليه ابن حجرء تلخيص الحبير, 4/ ,”١6‏ كتاب التدبير (86). الحديث (8614١5؟)‏ من حديث ابن 
عمر. 


لكل 


وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة: ليس للسيد أن يبيع مدبره؛ وقال 
الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور: له أن يرجع فيبيع مدبرء؛ وقال 
الأوزاعي : لا يباع إلا من رجل يريد عتقه. وآختلف أبو حنيفة ومالك من 
هذه المسألة في فروع وهو إذا بيع فأعتقه المشتري. فقال مالك: ينفذ 
العتق؛ وقال أبو حنيفة والكوفيون البيع مفسوخ سواء أعتقه المشتري أو لم 
يعتقه وهو أقيس من جهة أنه ممنوع عبادة. فعمدة من أجاز بيعه ما ثبت 
من 





ظبيان » كنت أحدث به مرفوعاً. فقال لي أصحابي : ليس بمرفوع وهو موقوف على ابن 
عمر فوقفته) . 


قال البيهقي 2 : (والحفاظ يقفون على ابن عمرء. قال: وقد روي من وجه آخر 
مرسلاً عن النبي تل ثم رواه من طريق حاجب بن سليمان ثنا مؤمل» ثنا سفيان » عن 
خالد؛ عن أبي قلاية . أن رجلا أعتق عبداً له عن دبر فجعله النبي يل من الثلث). 


قلت: وله طريق آخر عن ابن عمر مرفوعاً؛ أخرجه الدارقطني 29: من طريق 
عبيدة بن حسان, عن أيوب» عن نافع. عن ابن عمر أن النبي كَل قال: المدبر لا يباع 
ولا يوهب وهو حر من الثلث؛ ثم قال الدارقطني 7" : (لم يسنده غير عبيدة وهو ضعيف 
وإنما هو عن ابن عمر موقوفاً من قوله لا يثبث مرفوعاً), ثم رواه9) من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب موقوفاً على ابن عمر. انه كره بيع المدبرء ثم قال: (هذا هو الصحيح ‏ 
وما قبله لا يثبت ورواته ضعفاء) . 


عد كاد عند 





)١(‏ البيهقي, السئن. /٠١‏ 14”, كتاب المدبر باب المدبر من الثلث. 
(؟) الدارقطني, السنن, 18/4 , كتاب المكاتب» الحديث (50). 
(9) الدارقطني, السئن, 18/4», المصدر نفسه. 

(4) الدارقطني. السئن. ١4/4‏ كتاب المكاتب». الحديث (81). 


لمن 


حديث جابره أن البي عل باع مدبرا ». 

وربما شبهوه بالوصية. وأما عمدة المالكية فعموم قوله تعالى :8 يا 
أيْهَا الَِّينَ آمنُوا أوْقُوا بِالعُقُودٍ 004 لأنه عتق إلى أجل فأشبه أم الولد أو 
أشبه العتق المطلق. فكان سبب الاختلاف ههنا معارضة القياس للنصنء» أو 
العموم للخصوص . ولا خلاف بينهم أن المدبر أحكامه في حدوده وطلاقه 
وشهادته وسائر أحكامه أحكام العبيد. واختلفوا من هذا الباب في جواز وطء 
المدبرة.» فجمهور العلماء على جواز وطتئها؛ وروي عن ابن شهاب منع 





36 را ع ا 22 وار 
١‏ حديث جابر : دان النبيّ كل باع مدي رأ . ر؟ رول 


أحمد”" , والبخاري 2229 ومسلم 80 وأهل السئن 2 وجماعة من طرق بالفاظ 
متعددة منها عن جابر: أن رجلا أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي 5 فقال: 
من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. 
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.)١( سورة المائدة (ه)» الآية‎ )١( 

200 أحمد المستك 4/7 من مسند جاير بن عبد الله رضي الله عنه . 

(7) البخاري؛ الصحيح: ( بشرح ابن حجر )؛ 8/ 2158 كتاب العتق (44)» باب بيع المدبر(9)» الحديث 
61 ). 

(4) مسلمء الصحيح: ( تحقيق عبد الباقي ). #/ 1744 , كتاب الأيمان (2)17 باب جواز بيع المدير »)١*(‏ 
الحديث (8ه//ا15؟ ). 

ره) وأخرجه أبو داودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ) 4/ 554 755 كتاب العتق (5)» باب بيع 
المدبر (4)» الحديث (426*"#, 3619" , 
وأخرجه النسائي, السئن, 0/ 54 7/٠‏ كتاب الزكاة, باب أي الصدقة أفضل. 
وأخرجه اين ماجهء السئن. */ ٠‏ 84, كتاب العتق (14)» باب المدبر الحديث (7617). 
- وأخرجه الترمذي» السئنء #/ 87 , كتاب البيوع :)١7(‏ باب بيع المدبر(1١)»‏ الحديث .)١75194(‏ 
وأخرجه البيهقي, السئن, .:8/1٠١‏ كتاب المدبرء باب المدبّر يجوز بيعه. 


دض 


ذلك؛ وعن الأوزاعي كراهية ذلك إذا لم يكن وطثئها قبل التدبير. وعمدة 
الجمهور تشبيهها بأم الولد؛ ومن لم يجز ذلك شبهها بالمعتقة إلى أجل ؛ 
ومنع وطء المعتقة إلى أجل شبهها بالمنكوحة إلى أجل» وهي المتعة. 
واتفقوا على أن للسيد في المدبر الخدمة, ولسيده أن ينتزع ماله منه متى 
شاء كالحال في العبد؛ قال مالك: إلا أن يمرض مرضا مخوفا فيكره له 
ذلك . 


الجنس الثالث 


فأمًا ما يتبعه في التدبير مما لا يتبعه. فإن من مسائلهم المشهورة في 
هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من 
نكاح أو زنى» فقال الجمهور: ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها 
ويرقون برقها: وقال الشافعي في قوله المختار عند أصحابه إنهم لا يعتقون 
بعتقها. وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته أنهم يعتقون بعتقها. 
وعمدة الشافعية أنهم إذا لم يعتقوا في العتق المنجز فأحرى أن لا يعتقوا في 
العتق المؤجل بالشرط. واحتج أيضاً بإجماعهم على أن الموصى لها بالعتق 
لا يدخل فيه بنوها؛ والجمهور رأوا أن التدبير حرمة مّاء فأوجبوا اتباع الولد 
تشبيهاً بالكتابة» وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمرء 
ؤقول الشافعي مروي عن عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أببي رباح 
ومكحول. 

وتحصيل مذهب مالك في هذا أن كل امرأة فولدها تبع لهاء إن كانت 
حرة فحرة. وإن كانت مكاتبة فمكاتب وإن كانت مدبرة فمدبر. أو معتقة إلى 
أجل فمعتق إلى أجل. وكذلك أم الولد ولدها بمنزلتها. وخالف في ذلك 
أهل الظاهر. وكذلك المعتق بعضه عند مالك . 


يلض 


وأجمع العلماء على أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق 
والحرية وما بينهما من العقود المفضية إلى الحرية إلا ما اختلفوا فيه من 
التدبير ومن أمة زوجها عربي. وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين أنه 
تابع لأبيه» إن حراً فحراً. وإن عبداً فعبداً. وإن مكاتباً فمكاتباً. واختلفوا 
في المدبر إذا تسرّى فولد له فقال مالك: حكمه حكم الأب: يعني أنه 
المدبر؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة : ليس يتبعه ولده في التدبير. وعمدة 
مالك الإجماع على أن الولد من ملك اليمين تابع للأب ما عدا المدبر, 
وهو من باب قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع. وعمدة الشافعية 
أن ولد المدبر مال من ماله. ومال المدبر للسيد انتزاعه منه وليس يسلم له 
أنه مال من ماله ويتبعه في الحرية ماله عند مالك . 


الجنس الرابع 
وأما النظر في تبعيض التدبير فقد قلنا فيمن دبر له حظاً في عبده دون 
أن يدبر شريكه ونقله إلى هذا الموضع أو لاء فلينقل إليه. وأما من دبر 
جزءا من عبد هوله كله. فإنه يقضي عليه بتدبير الكل. قياسا على من 
بِعَض العتق عند مالك . ا 
وأما الجنس الخامس وهو مبطلات التدبير 


والشافعي : الدين ييطله؛ وقال أبو حنيفة : ليس يبطله ويسعى في الدين, 
وسواء كان الدين مستغرقا للقيمة أو لبعضها. 

ومن هذا الباب اختلافهم في النصراني يدبر عبداً له نصرانياًء فيْسْلم 
العبل قبل موت سيدة )6 فقال الشافعى : يباع عليه ساعة يسلم ويبطل كذبيره ؛ 


4 


وقال مالك: يحال بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني. ولا يباع 
عليه حتى يبين أمر سيده. فإن مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دين يحيط 
قيمته. ومذبر الصحة يقدم عند مالك على مدبيز المرض إذا ضاق الثلث 


"6 


. 0 00 
راش لماعتم 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كناب أمهات الأولاد 


وأصول هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد أم لا ؟ وإن كانت لا 
تباع فمتى تكون أم ولد وبماذا تكون أم ولد. وما يبقى فيها لسيدها من 
أحكام العبودية» ومتى تكون حرة ؟ 

أما المسألة الأولى ( فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفه. 
فالثابت عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بأنها لا تباع وأنها حرة من رأصس 
مال سيدها إذا مات. وروي مشل ذلك عن عثمان, وهو قول أكثر التابعين 
وجمهور فقهاء الأمصار. وكان أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليهما 
وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع 
أم الولد. ويه قالت الظاهرية من فقهاء الأمصار . 


وقال جابر وأبو سعيد: ١‏ كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي عليه الصلاة 
والسلام فينا لا يرى بذلك بأسا». 





75 حديث جابر وأبى سعيد : دكن نيم أمهَاتِ الأوْلآدٍ وال كلق فينا ل ير بذلِك 
َأْسَأه . [7/#وممع. 


84 


أمّا حديث جابر: فرواه عبد الرزاق20» وأحمد9» والنسائي في «الكبرى»9©, 
وابن ماجه؟» والدارقطني © والبيهقي0». من حديث أبي الزبير» انه سمع جابراً 
يقول: فذكر مثله بلفظ: والنبي فينا حي لا يرى بذلك بأساً. ووقع عند النسائي©, فلا 
ينكر ذلك علينا. 

وأما حديث أبي سعيد: فرواه أبو دادود الطيالسي0»: والنُسائي في «الكبرى)0», 
والحاكه('') والدارقطني7١'2.‏ والبيهقي2320. من حديث زيد العمي». عن أبي الصديق 
الناجي. عن أبي سعيد قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد النبي كلِِ؛ قال 
الحاكم("2. صحيح » وأقره الذهبي2"9 مع أن زيد العمي ضعيف وكان الذهبي 
اعتمد في سكوته على شهرة ضعف زيد العمي أو رأى أن الحديث صحيح شاهده 
الذي هو حديث جابر مع قول كثير من أئمة الجرح في زيد أنه يكتب حديثه . 


.)19؟1١( عبد الرزاق, المصنف. 7/ 784. كتاب الطلاق» باب بيع أمهات الأولاد. الحديث‎ )١( 

(؟) أحمد المسئد. 

(5) عزاه إليه الحافظ المنذري, مختصر سنن أبي داود. ه/417» كتاب العتق» باب عتى امهات الأولاد 
(45/4) الحديث (5ؤلا"). 

(5) ابن ماجهء السئن. 7/17 841», كتاب العتق ,)١9(‏ باب امهات الأولاد (؟), الحديث (/611؟7) 

(©) الدارقطني, السئن. 4/ 1*0., كتاب المكاتب» الحديث (لا") . 

(5) البيهقي» الستئن, "548/٠١‏ كتاب أمهات الأولاد. باب الخلاف في أمهات الأولاد. 

(7) عزاه إليه الزيلعي. نصب الراية, '/ 27488 كتاب العتق, باب الاستيلاد. 

(8) أبو داود الطيالسيء منحة المعبود. ,.545/١‏ كتاب العتق, باب المدبر والمكاتب وأم الولد» الحديث 
(9١5ل).‏ 

(4) عزاه إليه الزيلعي, نصب الراية, #/ 789 , كتاب العتق. باب الاستيلاد. 

)٠١(‏ الحاكم. المستدرك. ؟/ 14 كتاب البيوعء باب بيع أمهات الأولاد. 

.)"4( الدارقطني, السئن, 4/ 186 , كتاب المكاتب» الحديث‎ )١١( 

)١1(‏ البيهقي. السئن. ,7544/٠١‏ كتاب عتق أمهات الأولاد. باب الخلاف ف أمهات الأولاد. 

(19) الحاكم, المستدرك. ؟/ 14 ., كتاب البيوع . 

(15) الذهبي, تلخيص المستدرك. 184/7 كتاب البيوع . 
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واحتجوا بما روي عن جابر أنه قال ١‏ كنا نبيع أمهات الأولاد على 
عهد رسول اله وَكِةِ وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء ثم نهانا عمر عن 
سعهن .١‏ 

ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال 
الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع, وذلك أنهم قالوا: لما انعقد 
الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة» وجب أن تكون كذلك بعد الولادة 
إلى أن يدل الدليل على غير ذلك. وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا 
الاستدلال» وأنه لا يصح مخ امن قو نه تنوه ؤانها يكنود ذف ليه 
بحسب رأي من ينكر القياسء. وربمااحتج الجمهور عليهم بمشل 
احتجاجهم, وهو الذي يعرّفونه بمقابلة الدعوى بالدعوى, وذلك أنهم 
يقولون : أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملهاء 
فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع بعد وضع الحملء إلا 
أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل نقضأء وذلك أنهم لا 





7 دوس ّم 2.6 ًّ مه ,2 0 ك2 ص 
*15 - حديث جابر قال: «كنا نَِيمُ امهات الاولاد على عهد رسول. الله عد وابي بكر 
وَصَدرٍ مِنْ خلافة عُمر, ثم نَهَانَا عُمَرُ عَنْ بيَعهِنَ . [591/17]. 
أبو داود(1), والحاكه9), والبيهقى9 2 من حديث حماد بن سلمة, عن قيس سس 


)١(‏ أبو داود. الستن, ( تحقيق الدعاس والسيد ) 737/4. كتاب العتق (77), باب عتق أمهات الأولاد 
(م)ء الحديث (94814*), 

(؟) الحاكم, المستدرك, ١8/75‏ - 14., كتاب البيوع . 

() البيهقي. السئن. ,49//٠١‏ كتاب عتق أمهات الأولاد. باب الخلاف في أمهات الأولاد. 


١ 


يسلمون منع بيعها خافاة. ومما اعتمده الجمهور في هذا الباب من الأثر 
ما 


روي عته عليه الصلاة والسلام أنه قال في مارية سريته لما ولدت 
إبر اهيم « اغْتَقها وَنَدْها) 





فلما كان عمر نهانا فانتهيناء قال الحاكه” , صحيح على شرط مسلمء وكذلك صححه 
ابن حبان 2©9, 


ناكا 


أ ارا متك ل وعد قل رعو عو د قدي 2 عومععةه 2و 
21 حديث: (اله لَِدِ قال في مارية سريته لما ولدّت إبراهيم : أعتقتها ولدهاء. 
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ابن ماجه9؟., وابن عدي 2. والحاكم”. والدارقطني”" . والبيهقي9. من 
حديث ابن عباس وسنده ضعيف معلول من جميع وجوهه كما بين ذلك البيهقى فى 


«السنن»)» وفي «المعرفة) فعا 


فائدة: نقل ابن رشد" بعد الحديث الآتى. عن ابن عبد البر أنه قال: (كلا 


)011( الحاكم ‏ المستدرك, ؟/ 14., كتاب البيوع . 

(9) عزاه إليه الهيشمي» موارد الظمان. 795» كتاب العتق :)١4(‏ باب في أمهات الأولاد (8): الحديث 
ركلكل). 

(م) ابن ماجه, السئن. 841١/7‏ , كتاب العتق ,.)١194(‏ باب أمهات الأولاد (؟)؛ الحديث 5815. 

(5) ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال. 7/ 77/87 , ترجمة عبد الله بن محمد بن أبي ميرة. 

ره) الحاكم. المستدرك. 14/7., كتاب البيوع. باب بيع أمهات الأولاد. 

(:) الدارقطني. السئن. 11/5 كتاب المكاتب, الحديث ( ١ل‏ 7ل *3), 

م البيهقي» الستن, ,#45/٠١‏ كتاب عتق أمهات الأولاد, باب الرجل يطأ أمته فتلد له. 

(4) ابن رشد القرطبي» بداية المجتهد ونباية المقتصد. ؟/ 9", كتاب أمهات الأولاد. 


غ٠"‎ 


الحديثين لا يثبت عند اهل الحديث؛, قال: وهومن أهل هذا الشأن)؛ ونقل 
الزيلعي ”2 » عن ابن القطان أنه قال بعد تضعيف الحديث من الطرق التي خرّجها منه 
المذكورون. (وقد روي باسناد جيد قال قاسم بن أصبغ في مضعفه. ثنا محمد بن 
وضاح.ء ثنا مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي. ثنا عبيد الله بن عمر وهو الرقي. 
عن عبد الكريم الجزري». عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال 
رسول الله يَِةِ: أعتقها ولدهاء قال: ومن طريق قاسم بن أصبغ رواه ابن عبد البر في 
«التمهيد». ومن جهة ابن عبد البر ذكره عبد الحق في أحكامه. وخلط في إسناده 
تخليطاً بيّنه ابن القطان في كتابه وحرره كما ذكرناه | ه) . 


فهذا صريح في أن ابن القطان حكم بجوده هذا الإسناد وهو يفيد أن ابن عبد البر 
يرى مثل ذلك حيث أقر هذه الطريق, وقد ذكرها أيضاً ابن حزم في «المحلى»”© إلا 
انه وقع في الأصل المطبوع تحريف وقلْبٌ في الإسناد » ولفظه: (روينا من طريق قاسم 
ابن اصبغ ‏ ثنا مصعب بن محمدء ثنا عبيد الله بن عمر وهو الرقي بهء ثم قال: فهذا 
خبر جيد السند كل رواته ثقة). 


ونقل الحافظ في «التلخيص»”"© . (أنه وقع عند ابن حزم محمد بن مصعب 
عكس ما وقع في الأصل المطبوع قال: وتعقبه ابن القطان . بأن قوله عن محمد بن 
مصعب خطأ؛ وإنما هوعن محمد وهوابن وضاح . عن مصعب وهوابن سعيد 
المصيصي وفيه ضعف) اه. 

وهذا حلاف ما نقل الزيلعي ‏ عن ابن القطان من انه قال: إسناده جيد والواقع 
يؤيد ما نقل عنه الحافظ. لأن مصعب بن سعيد2» قال ابن عدي : يحدث عن الثقات 


)١(‏ الزيلعي. نصب الراية, 7417/7 ., كتاب العتق. باب الاستيلاد. 

(؟) ابن حزم, المحلى. 8/ 19؟. كتاب العتق. باب كل مملوكة حملت من سيدها . . 

(*) ابن حجر. تلخيص المير. 4/ 7174., كتاب أمهات الأولاد (/ام)ى الحديث (50١5؟).‏ 
(4) ذكره ابن عدي الكامل فى ضعفاء الرجال. 5857/1 » ترجمة مصعب بن سعيد الألصيصي . 
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ومن ذلك حديث ابن عباس عن الى ةٍ أنه قال ما اشرأة 
ولدت م ها لا 0 

وكلا الحديثين لا يثبت عند أهل الحديث. حكى ذلك أبو عمر بن 
عبد البر رحمه الله وهو من أهل هذا الشأن. وربما قالوا أيضاً من طريق 
المعنى أنها قد وجبت لها حرمة وهو اتصال الولد بها وكونه بعضاً منهاء 
وحكوا هذا التعليل عن عمر رضي الله عنه حين رأى أن لا يبعن فقال: 


بالمناكير » والضعف على رواياته بين وقال صالح جزره: شيخ ضرير لا يدري ما 
يقول. وأورد له الذهبي أحاديث ثم قال: ما هذه إلا بلايا ومناكير؛ لكن ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ يعتبر حديثه إذا روي عى ثقة. وبين السماع في 
حديثه لأنه كان مدلساً وقد كف في آخر عمره. 

قلت: الأحاديث التي رواها تدل على خلاف. .ما قال ابن حبان, فإذا كان انفرد 
بها فهو ساقط منكر الحديث لا يعتبر به. والمقصود أن النقل عن ابن القطان اختلف. 
فينبغي مراجعة كتابه . 


يننا نا 


ع ملع لماص ها هاه 7 لت ل 1 
256 حديث ابن عباس : 5 امراة وَلَدَتَ مِنْ سَيّدِمَا فإِنّهًا حرة إذا مات». 
0 


حمل 40 وان :ماج 7ك والدارقطني297. والحاكم20. والبيهقي ') من حديث 


)١(‏ أحمدء المسند. 7919//1, من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 

(؟) ابن ماجهء السئن. 841١/7‏ », كتاب العتقى :)١14(‏ باب أمهات الأولاد (؟) الحديث (5618). 
ف الدارقطني, السئن. ١٠١/4‏ 19٠ء‏ كتاب المكاتب» الحديث (لا١. .)5١‏ 

(4) الحاكم المستدرك, 19/7 , كتاب البيوع , باب بيع أمهات الأولاد. 

(0) البيهقي . السئن. ١٠/40؛‏ كتاب عتق أمهات الأولاد. باب الرجل يطأ أمته بالملك. . . 


لق 


خالطت لحومنا لحومهن. ودماؤنا دماؤهن . 
قبل حملها منه. واختلفوا إذا ملكها وهى حامل منه أو بعد أن ولدت منه. 
فقال مالك: لا تكون أم ولد إذا ولدت منه قبل أن يملكها ثم ملكها 
وولدها؛ وقال أبو حنيفة : تكون أم ولد. واختلف قول مالك إذا ملكها وهي 
حامل» والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال إذ كان ليس من مكارم 
الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ بُعدْتُ لثمم مَكَارمَ الأخْلاقٍ ». 

وأمّا بماذا تكون أم ولد ؟ فإن مالكاً قال: كل ما وضعت مما يعلم أنه 
ولد كانت مضغة أو علقة»؛ وقال الشافعي : لا بد أن يؤثر في ذلك شيء مثل 
الخلقة والتخطيط. واختلافهم راجع إلى ما ينطلق عليه اسم الولادة أو ما 





حسين بن عيد الله بن عبيد الله بن عباس . عن عكرمة؛ عن ابن عباس بهء وهو سند 
الحديث الذي قبله أيضاًء وقال الحاكم7): (صحيح الإسناد)؛ وتعقبه الذهبي 29 : 
(بأن حسين بن عبد الله متروك) . 
د علد 

وام لور رم ار امس 

5 حديث: «بعثت لاتَمُمَ مَكَارِمَ الاخلاق». 7" 
تقدم9) آخر كتاب الهبات. 

(1) الحاكم, المستدرك. 7/ 18» المصدر السابق نفسه. 
[فة الذهبي. تلخيص المستدرك. 7/ 18, كتاب البيوع . 
267 راجع حديث 2)15١4(‏ في كتاب الهبات من هذا الخجزء . 
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يتحقق أنه مولود . 


وأما ما يبقى فيها من أحكام العبوديةء» فإنهم اتفقوا على أنها في 
شهادتها وحدودها .وديتها وأرش جراحها كالأمة. وجمهور من منع بيعها ليس 
يرون ههنا سبباً طارثاً عليها يوجب بيعها إلا ما روي عن عمر بن الخطاب 
أنها إذا زنت رقت. واختلف قول مالك والشافعى هل لسيدها استخدامها 
طول حياتة :واغتلاله إياها > فقال مالك : كتين له ذلك». وإنما له :تهنا الوطة 
فقط؛ وقال الشافعي : له ذلك وعمدة مالك أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم 
يملك إجارتهاء إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة» لأن حرمتهم' 
عنده أضعف . وعمدة الشافعي انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطؤها. 
فسبب الخلاف تردد إجارتها بين أصلين: أحدهما وطؤها. والثاني بيعها. 
فيجب أن يرجح أقوى الأصلين شبها . 

وأما متى تكون حرة» فإنه لا خلاف بينهم أن ان ذلك الوقت هو إذا 
مات السيدء ولا أعلم الآن أحدا قال تعتق من الثلثء. وقياسها على المدبر 
ضعيف على قول من يقول: إن المدبر يعتق من الثلث . 


” أن ألكجا .| ؟ 
تراش الرم اجنم 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب الجنايات 


والجنايات التي لها حدود مشروعة أربسع جنايات على الأبدان 
والنفوس والأعضاء وهو المسمى قتللً وجرحاً. وجنايات على الفروج وهو 
السبعن: زتن: ونتفاحا . وجنا القع عل الأسوالة وعذة امنا كان منهنا مأخوذاً 
بحرب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل» وإن كان بتأويل سمي بغياً مأخوذاً 
على وجه المغافصة من حرز يسمى سرقة. وما كان منها بعلو مرتبة وقوة 
سلطان سمي غصباًء ؛ وجنايات على الأعراض. وهو المسمى قذفاً؛ 
وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب». 
وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقطء وهو حد متفق 
عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه. فلنبتدىء منها بالحدود التي في 
الدماء فنقول: إن الواجب في إتلاف النفوس والجوارح هو إما قصاص وإما 
مالء وهوالذي يسمى الدية . 

فإذاً النظر أولاً في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: النظر في 
القصاص. والنظر في الدية. والنظر في القصاص ينقسم إلى القصاص في 
النفوس. وإلى القصاص في الجوارح. والنظر أيضاً في الديات ينقسم إلى 
النظر في ديات النفوس. وإلى النظر في ديات قطع الجوارح والجراح. 
فينقسم أولاً هذا الكتاب إلى كتابين: أولهما يرسم عليه كتاب القصاص . 
والثاني يرسم عليه كتاب الديات . 
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تراش الوم رجتم 
( وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما ) 
كتاتب القتصاص 
وهذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: الأول: النظر في القصاص في 


٠. - 0‏ “أ ع . اله 


١١ 


كتاب القصاص في النتفوس 


والنظر أولاً في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: إلى النظر في 
المسوجب. أعني الموجب للقصاص . وإلى النظر في الواجب. أعني 
القصاص وفي أبداله إن كان له بدل. فلنبداً أولا بالنظر في الموجب. 
والنظر في الموجب يرجع إلى النظر في صفة القتئل والقاتل التي يجب 
بمجموعها والمقتول القصاص. فإنه ليس أي قاتل اتفق يقتص منهء ولا 
بأي قتل اتفق» ولا من أي مقتول اتفق. بل من قاتل محدود بقتل محدود 
ومقتول محدود. إذ كل المطلوب في هذا الباب إنما هو العدل . فلنبدأً من 
النظر في القاتل؛ ثم في القتل» ثم في المقتول. 

القول في شروط القاتل 

فنقول: إنهم اتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق 
أن يكون عاقلاً بالغ مختاراً للقتل مباشراً غير مشارك له فيه غيره واختلفوا 
في المكره والمكره. وبالجملة الآمر والمباشرء فقال مالك والشافعي 
والثوري وأحمد وأبو ثور وجماعة: القتل على المباشر دون الآمر.ء ويعاقب 
الآمر؛ وقالت طائفة: يقتلان جميعاء وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولا 
سلطان للآمر على المأمور. وأمًا إذا كان للآمر سلطان على المأمور. أعني 
المباشر. فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: فقال قوم؛ يقتل الآمر 


*٠* 


دون المأمورء ويعاقب المأمور. وبه قال داود وأبو حنيفة» وهو أحد قولي 
الشافعي. وقال قوم: يقتل المأمور دون الآمرء. وهو أحد قولي الشافعي . 
وقال قوم: يقتلان جميعاً. وبه قال مالك. فمن لم يوجب حداً على المأمور 
اعتبر تآثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرعء لكون المكره 
يشبه من لا اختيار له. ومن رأى عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار. 
وذلك أن المكره يشبه من جهة المختارء ويشبه من جهة المضطر 
المغلوب. مثل الذي يسقط من علو. والذي تحمله الريح من موضع إلى 
موضع. ومن رأى قتلهم خيعا لم يعذر المأمور بالإكراه ولا الآمر بعدم 
المباشرة. ومن رأى قتل الآمر فقط شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق. ومن 
رأى الحد على غير المباشر اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا 
بالاستعارة. وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بالقتل 
بإجماعهم على أنه لو أشرف على الهلاك من مخمصة لم يكن له أن يقعل 
كان قا كله 


وأما المشارك للقاتل عمداً فى القتل» فقد يكون القتل عمداً وخطاأً. 
وقد يكون القاتل مكلفاً وغير مكلف» وسنذكر العمد عند قتل الجماعة 
بالواحد . 


وأما إذا اشترك في القتل عامد ومخطىء أو مكلف وغير مكلف. مثل 
عامد وصبي أو مجنون» أو حر وعبد في قتل عبد عند من لا يقيد من الحر 
بالعبد. فإن العلماء اختلفوا في ذلك. فقال مالك والشافعي : على العامد 
القصاص. وعلى المخطىء ل تصنفة الديةة إلا اذافالكا بجعله على 
العاقلة؛ والشافعي في فالغل مابان: وكذلك قالا في الحر والعبد 
كلاه العدعهها أن القن كس وعلى النشر تفيلف القيفة» وكلاتك: السال 
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في المسلم والذميّ يقتلان جميعاً . 

وقال أبو حنيفة إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب 
عليه القصاصء. فلا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية» وعمدة 
الحنفية أن هذه شبهة, تإن الكل اكستي رسكو أذ ك3 يانه اليه 
فعل الذي لا قصاص عليه كإمكان ذلك ممن عليه القصاص. وقد قال عليه 
الصلاة والسلام « إِدْرَءُوا الحَدُود بالشبّهاتٍ )27 وإذا لم يكن الدم وجب 
بدله. وهو الدية. وعمذدة الفريق الثاني النظر إلى المصلحة التي تقتضي 
التغليظ لحوطة الدماء. فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه. 
وفيه ضعف في القياس . 

وأما صفة الذي يجب به القصاص . فاتفقوا على أنه العمد. وذلك 
أنهم أجمعوا على أن القتل صنفان: عمد. وخطأ. واختلفوا في هل بينهما 
وسط أم لا؟ وهو الذي يسمونه شبه العمد. فقال به جمهور فقهاء الأمصار. 
والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه؛ وقد قيل أنه يتخرج عنه في 
ذلك رواية أخرىء وبإثباته قال عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وزيد بن 
ثابت وأبو موسى الأشعري والمغيرة» ولا مخالف لهم من الصحابة؛ والذين 
قالوا به فرقوا فيما هو شبه العمد مما ليس بعمدء وذلك راجع في الأغلب 
إلى الآلات التي يقع بها القتل» وإلى الأحوال. التي كان من أجلها الضرب؛ 
فقال أبو حنيفة: كل ما عدا الحديد من القضب أو النار وما يشبه ذلك فهو 
شبه العمد؛ وقال أبو يوسف ومحمد: شبه العمد مالا يقتل مثله؛ وقال 
الشافعي : شبه العمد ما كان عمداً في الضرب خطأ في القتل: أي ما كان 


(1) راجع الحديث (1770) الآتي في كتاب أحكام الزنا من هذا الجزء. 
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ضرباً لم يقصد به القدل فتولد عنه القتل. والخطأ ما كان خطأ فيهما 
جميعا. والعمد ما كان عمدا فيهما جميعاء وهو حسن . فعمدة من نفى شبه 
العمد أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد. أعني بين أن يقصد القتل أو لا 
يقصده. وعمدة من أثبت الوسط أن النيات لا يطلع عليها إلا الله تبارك 
وتعالى وإنما الحكم بما ظهر. فمن قصد ضرب اخريالة لا تقتل غالبا كان 
حكمه كحكم الغالب, أعنى حكم من قصد القتل فقتل بلا خلاف. ومن 
قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالبا كان حكمه مترددا بين العمد 
والخطأ هذا في حقنا لا في حق الآمر نفسه عند الله تعالى . أما شبهة العمد 
فمن جهة ما قصد ضربه. وأما شبهةٍ للخطأ فمن جهة أنه ضرب بما لا 
يقصد به القتل. وقد روي حديث مرفوع إلى النبي كه أنه قال: 


اللحف 


« ألا إن قَتْلَ الخطأ شِبْه العَمْدٍ ما كان بالسّوْطٍِ والعَضًا والحجر 
ده مُغَلَظَةُ ماثّةُ من الإبل منها أرْبَعُون في بُطونها أؤلآدهاء إلا أنه حديث 
مضطرب عند أهل الحديث لا يثبت من جهة الإسنادُ فيما ذكره أبو عمر بن 
عبد البرء وإن كان أبو داود وغيره قد خرجه . 


فهذا النحو من القتل عند من لا يثبته يجب به القصاص» وعند من 
أثبته تجب به الدية» ولا خلاف في مذهب مالك أن الضرب يكون على 
وجه الغضب والنائرة يجب به القصاص. واختلف في الذي يكون عمدا 


07 - حديث: «ألآ إن قتَلَ الخَطَا شِبْه المَمْدٍ مَاكَان بِالمُوْطٍ وَالمَضَا وَالحَجَرٍ دين 
مُغْلْظَةٌ مان مِنّ الإبل, مِنهَا أَرْبَعُون في ُطوبَهًا أوْلادمهَاه. قال ابن رشد: إلا أنهُ حدِيتٌ 
مَصْطَرِبٌ عِنْدَ أل الحَدِيثٍ لآ يَثبْت من جهة الإسُنادٍ فِيّما ذَكرهْ أبو عمر بن عبد البرء 
ون كان أبو داود' وَغَيْرِهِ قَذْ خرّجه . [898/5]. 


قلت: الحديث رواه القاسم بن ربيعة واختلف عليه فيه على أقوال. 


القول الأول: عنهء عن عقبة بن أواس . عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 





)١(‏ أبوداود» السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 4/ ١‏ الاء كتاب الديات. (#”)., باب ف دية الخطأ شبه 
العمد. (455. الحديث (124). 
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على جهة اللعب, أو على جهة الأدب لمن أبيح له الأدب . 


وأما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتولء. فهو أن يكون 
مكافتاً لدم القاتل. والذي به تختلف النفوس هو الإسلام والكفر والحرية 
والعبودية والذكورية والانوثية والواحد والكثير. واتفقوا على أن المفتول إذا 


النبي كه فى حديث طويل في خطبته يلل يوم الفح هكذاء قال حماد بن زيد. عن 
حالد الحذاى عن القاسم سن ربيعة. أخرجه أبو داود(1) والنتائئ 0 واين ماجه20 
واين أبى عاصم فض «الديات» وابن الجارود في «المنتقي»(4) الصحيح 45 والبيهقي 27 


القول الثاني: عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة» عن رجل من أصحاب النبي وَل 
قاله هشيم » عن خالد الحذاء. عن القاسم. أخرجه النسائي0©, وتابعه الثوري . عن 
حالد » رواه عيد الرزاق 20 والدارقطنى 6 


القول الثالث: عن القاسم بن ربيعة. عن يعقوب بن أوس» عن رجل من 
الصمحابة . قاله بشر بن المفضل عن خالد الحذاء؛ رواه النسائي "2 





)١(‏ أبوداودء السئن. 4/١1ل1ء‏ المصدر نفسه. 

(5) النسائي. السنن. 4١/4‏ كتاب القسامة, باب كم دية شبه العمد. 

(*”) ابن ماجهء السئن, ؟/ لالالم. كتاب الديات (١71)ء.‏ باب دية شبه العمد (8)» الحديث (/751171). 
(5) ابن الجار ود المنتقى. 701١‏ باب في الديات» الحديث ("لالا) ‏ 

ره البيهقي ‏ السئن. 44/48 . كتاب الجنايات» باب دية شبه العمد. . . 

.)97/8( كتاب الحدود والديات. الحديث‎ 2٠١ 4 /#” الدارقطني. السنن.‎ 3١ 

(9) النسائيء السئن 4١/4‏ . كتاب القسامة, باب كم دية شبه العمد. 

(4) عبد الرزاق, المصنف. 787/9 ء كتاب العقول, باب شبه العمدء الحديث .)١77١7(‏ 

(9) الدارقطني. السئن, #/ © ٠١‏ ., كتاب الحدود والديات» الحديث (ل9). 

)٠١(‏ النسائي, السئن: .4١/8‏ كتاب القسامة باب كم دية شبه العمد. 
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كان مكافئاً للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص . واختلفوا في هذه 
الأربعة إذا 557 أما الحر إذا قتل العبد عمداً. فإن العلماء اختلفوا 
فيه» فقال مالك والشافعي والليث وأحمد وأبو ثور: لا يقتل الحر بالعبد. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه. وقال قوم: يقتل 





والدارقطني 2١2‏ . والبيهقي 29 . وتابعه يزيد بن زريع. عن خالد أيضاً. رواه هؤلاء 
الثلاثة, إلا ان النسائي فرقهما والدارقطني والبيهقي جمعاهما. 

وهذا القول والذي قبله واحد في الحقيقة لأن يعقوب بن أوس هو عقبة بن 
أوس» فقد ذكر ابن أبي حاتم في «العلل»: أنه سأل أباه. عن يعقوب بن أوس 
السدوسي فقال: هو يعقوب بن أوس. ويقال له عقبة بن أوس وأسند البيهقي عن عباس 
الدوي» قال: سمعت يحبى بن معين يقول: يعقوب بن أوس وعقبه ابن أوس واحد. 


القول الرابع : عن القاسم؛ عن عبد الله بن عمرو, عن النبي يَكِِ بدؤن واسطة 
عقبة. قاله شعبة عن أيوب» عن القاسم. أخرجه أح مد والدارمى9؟), 
والنسائي0) » وابن مأجه9), والدارقطنى7) 8 


القول الخامس: عنه عن عقبة بن أوس» عن النبي كٍ مرسلا دون ذكر عبد الله 


.)975( كتاب الحدود والديات» الحديث‎ . ٠١7 /# الدارقطني, السئن,‎ )١( 

(5) البيهقي, السئن. 8/ 45 . كتاب الجنايات, باب دية شبه العمد. 

(م) أحمد, المسند, ؟/ 154. من مسد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنههما . 

(4) الدارمي, السئن, 1410/7, كتاب الديات» باب الدية في شبه العمد. 

(©) النسائي» السنن, 8/ :٠‏ ., كتاب القسامة, باب كم دية شبه العمد. 

() ابن ماجهء السنن, ؟/ /الالمء كتاب الديات (١؟)»‏ باب دية شبه العمد (5)؛ الحديث (7501717). 
(7) الدارقطني» الستن. #/ 4 ,.٠١‏ كتاب الحدود والديات» الحديث (/الا). 

(8) النسائي. السئن. 8/ 4٠‏ . كتاب القسامة. باب كم دية شبه العمد. 


لعلف 


الحر بالعبد سواء كان عبد القاتل أو عبد غير القاتل. وبه قال النخعي ؛ فمن 
0 لا بعل ابخير بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى : 
كت ملك الفصاض في القلى الخ الر بوإنعلة بالقلد 006 وين 
قال: يقتل الحر بالعبد. 


ابن عمرو قاله حماد بن أيوب». عن القاسم. رواه النسائي22©7 وتابعه ابن عدي. عن 
خالد الحذاء عن القاسم رواه النسائي(© أيضاً. 


القول السادس: عن القاسم بن ربيعة » عن النبي 5 مرسللاء دون ذكر عقبة » 
ولا عبد الله بن عمرو قاله حميد . عن القاسمء رواه النسائي9© . 


القول السابع : عن القاسم. عن عبد الله بن عمر بن الخطابء قاله علي بن 
زيد بن جدعان عن القاسم. أخرجه أحمد2», وأبو داود"» . والنسائي 29 . وابن 
ماجه”” ء وابن أبي عاصم في «الديات» . وابن أبي حاتم في والعلل». 
والدارقطني (6. ؛ والبيهقي 0 ٠‏ ورجح ابن أبي حاتم هذا القول وقال: انه أشبه قال: 
وليس لابن عمرو معنى . كذا قال. وأما ابن القطان(2. فضعف هذا بعلي بن زيد بن 


. )١7/4( سورة البقرة (؟) الآية‎ )١( 
المصدر نفقسه.‎ . 5١/8 النسائي. السئن,‎ (00 
النسائي؛ السنن. 57/4 كتاب القسامة, باب كم دية شبه العمد.‎ ”( 
. أحمدء المسئد, 75/7, من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عتهما‎ )5( 
(ه) أبو داود, السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ), 4/ 584. كتاب الديات (8”). باب دية الخطأ شبه‎ 
.)4249( العمد (وؤ الحديث‎ 
النسائي, السئن. 57/4 . كتاب القسامة» باب كم دية شبه العمد.‎ )( 
باب دية شبه العمد مغلظة (0), الحديث‎ ,.)75١( مم ابن ماجهء السئن. 4/7/ا4. كتاب الديات‎ 
14ت‎ 
.)8١( كتاب الحدود والديات» الحديث‎ .٠١© /" الدارقطني. الستئن.‎ )6( 
. . . البيهقتي. السئن. 8/ 44 . كتاب الجتايات» باب دية شبه العمد.‎ 8 
»84( حاشية رقم‎ .٠١ 4 /* عزاه إليه أبي الطيب محمد العظيم أبادي, التعليق المغني على الدارقطني.‎ )٠١( 
الحديث (/ا/9ا).‎ .)4© 


الوا 


احتج بقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ المُسْلمُون تتكافأ دماؤهم. 
ويسعى يذمبهم أذناهم وهم يد على مَنْ سِواهم ». 





جدعان. وصحح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال: (لا يضره الاختلاف 
الذي وقع فيه) . 

قلت: وهو الحق والصواب إن شاء الله تعالى » وبيان ذلك أن القول الثاني 
والثالث شيء واحد كما مر بيانه وهما مع الأول شيء واحد أيضاًء غاية ما في الأمر انه 
لم يسم فيه الثاني الثالث صحابي الحديث. وعينه في الطريق الأول بأنه عبد الله بن 
عمرو بن البعاصء والقول الرابع حذف فيه القاسم شيخه. وحدث به عن صحابي 
الحديث تعليقاً. كما انه حذف في القول الخامس صحابي الحديث إختصارا كما 
يفعلونه عند المذاكرة» وكذلك أرسله في القول السادس لهذا المعنى فليس هذا 
باضطراب» والحديث صحيح جزماً كما قال ابن القطان ولم يصب ابن عبد البر في قوله 
أنه غير ثابت. 


+ د 


ىه #0 اا 1ل ل ادم سس هام .5 م هاض شر همه سم د سم سه 
4- حديث: «المُسَلِمون تتكافا دِمَاؤّهُم وَيَسمَى بِذِمْتهم اذناهم وَهُمْ يد على مَنْ 
سواهم [998/15]. 


ع )2 
أبو داود الطيالسى207, وأحمل9"»», وأبو داود29», وابن ماجه9؟». ؤاين الجارودء 


.)77188( أبوداود الطيالسي» المسند, 2744 من مسند عبد الله بن عمرو ين العاص. الحديث‎ )١( 

(7) أحمدء المسند. 2147/9 من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(7) أبوداود؛ السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 4/ ,”17٠١‏ كتاب الديات (#”)» ياب ايقاد المسلم بالكافر 
رثك الحديث .)1671١(‏ 

(4) ابن ماجه. السئن. 7/ 84, كتاب الديات (51؟). باب المسلمون تتكافاً دماؤهم :)"١(‏ الحديث 
(586؟), 1 

(8) ابن الجارود» المنتقى. 7١‏ . باب في الدياتء الحديث (١لالا).‏ 


4" 


فسبب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب» ومن فرق فضعيف. 
ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحر وكذلك الأنقص بالأعلى . ومن الحجة 
أيضاً لمن قال: يقتل الحر بالعبد. 
ما رواه الحسن عن سمرة أن الي كلةٍ قال: ومن قَتَل عبذه كَتَلْناه 
به 0. 
١‏ ومن طريق المعنى قالوا: ولما كان قتله محرماً كقتل الحرء وجب أن 
يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر. 

وأما قتل المؤمن بالكافر الذمي . فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: فقال قوم: لا يقتل مؤمن بكافرء وممن قال به الشافعي والثوري 





والبيهقي(١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ورواه البخاري في «التاريخ ». 
وابن أبي عاصم في الديات والدارقطني9"©, والبيهقي9؟, من حديث عائشة. 

ورواه ابن ماجه2؛»» من حديث ابن عباس, وابن ماجه0©© أيضاء والبيهقي 20 , 
من حديث معقل بن يسار وسيأتي بعد حديث من حديث علي . . 


عد عل عند 


84- حديث الحسن عن سمرة : «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قتَلناهُ به». [4/5م]. 


)١(‏ البيهقي, السنئن. 78/4 , كتاب الجنايات» باب قتل الرجل بالمرأة. 

(1) الدارقطنيء السئن. ,١1/‏ كتاب الحدود والديات» الحديث .)١88(‏ 

(*) البيهقي. السئن. 4/ ,١‏ كتاب الجنايات؛ باب لا قصاص بينه لاختلاف الديئين. 

(5) ابن ماجه, السنن, 7/ ©84, كتاب الديات »)7١(‏ باب المسلمون تتكافاً دماؤهم (51)., الحديث 
كيك 

(6) ابن ماجه, السئنء 7/ 84 المصدر نفسه. الحديث (75854). 

(5) البيهقي. السنن, 4/ 2٠‏ كتاب الجنايات» ياب لا قصاص بينه لاختلاف الدَينِينٌ. 
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وأحمد وداود وجماعة . وقال قوم: يقتل به. وممن قال بذلك أبو حنيفة 
وأصابه وابن أبي ليلى . وقال مالك والليث: لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة, 
وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله. فعمدة الفريق الأول ما 
روي من 





أحيق 00 :والذارمي "2 , وأبوداود(” . والترمذي9؟» . والنّسائي © » وابن 
ماجه0 ء. وابن أبى اسن في «الديات» والبيهقي(© . وغيرهم بزيادة؛ ومن جدع 
عبده جدعناهء زاد بعضهم ومن خصى عبده خصيناه. وقال الترمذزي7! : (حسن 
غريب) ٠‏ ونقل ابن عبد البر في «الاستذكار» عن الترمذي أنه قال: سألت البخاري عن 
هذا الحديث فقال: كان ابن المديني يقول بهء وأنا أذهب إليه . وسماع الحسن من 
سمرة عندي صحيح . 


قلت: وفي مسند أحمد © . ثنا أبوالنضرء عن شعبة » عن قتادة . عن 
الحسن» عن سمرة 2 ولم يسمعه منه أن رسول الله طلِِ قال: وذكر ولم أدر قائلي ولم 


. )من مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه‎ ١701١١ 51١/8 ( أحمد, المسئد.‎ )١( 

(؟) الدارمي, السئن. 7/ »141١‏ كتاب الديات. باب القود بين العبد وبين سيده. 

(5) أبو داود, السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد )» 1677/84» كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثّل به 
7 الحديث .)401١6(‏ 

(:) الترمذي, السئن, ( تحقيق عبد الباقي )ء 5/5؟. كتاب الديات »)١5(‏ باب الرجل يقتل عبده »)١14(‏ 
الحديث .)١51١4(‏ 

(4) النسائي, السئن, 7١ 27١/8‏ كتاب القسامة» باب القود من السيد للمولل . 

(ه) ابن ماجهء السئن, ؟/ 884 . كتاب الديات ».)5١(‏ باب هل يقعل الحر بالعبد (77), الحديث 
555 

(1) البيهتي, السئن, 8/ ه#, كتاب الجنايات» باب من قتل عبده أو مثّل به. 

رهم الترمذيء السئن.( تحقيق الدعاس والسيد )ع587/4: كتاب الديات» باب من قتل عبده. . . (07» 
الحديث .)48١8(‏ 

(4) أحمدى المسئد, 6/ 2٠١‏ من مسند سمرة بن جندب رضي الله عله. 


77 


حديث علي أنه سأله قبس بن عبادة والأشتر هل عهد إليه رسول 
له كي عهداً لم يعهده إلى الناس قال: لل إلا ما في كتابي هذاء واخوج 
كتاباً من قراب تشيفه فإذا فيه « المُؤْنُونَ تتَكَافادِمَُمْ وَيَسْعَى بذمتهم 
أذناهم وَهْمْ يد عَلى مَنْ سِواهم. ألا لا يقت مُؤْمنُ بكافر. ولا ذو عَهْدٍ في 
عهده. من أحدّثٌ حَدَنا أو اوّى محدثا فَعَلْهِ لحن اله والملائكة والشاس 


أجميعين 4 خراجه أو داود. 





- حديث علي أنه سَأَلَهُ يس بن عبَادة, والأشتر. هل عهد إليه رَسُولُ الله ل 
عهداً لم يَمْهَدهُ إلى الناس . ؟ قال: لا إلا ما في كِتَابي هذا » وأخحرّجَ كتاباً من قراب 
سَيْفِهِ فإذا فيه: : «المؤيئُون تتكحانا مَاوُْمْ وَيَسمَى ينهم أذناهم. وَهُمْ يَدْ على مَنْ 
سوام ألا لايل ؤي تحاف ولا دُو عَهْدٍ في عَهْدِه ا دنا ادي 

مَحَْدئاً فَعَلَيْهِ لَعنَةُ الله والملائكة والئاس ألجمعين». قال ابن رشد: خرّخه أبو داود(") 
ة5_"]. 


قلت: هوكما قسال.. وخوجه أيضاً أحمد9/, والنسائي 9 والطحاوي في «معاني 
الآثان»(2) وابن ابى عاصم فى «الديات»» والدارقطنىي©) , والحاكه9) 2 والبيهقو) 


)١(‏ أبو داود, السئنء ( تحقيق الدعاس والسيد ). 557/4., /557ء كتاب:الديات (##)» باب أيقاد 
المسلم يالكافر »)١1(‏ الحديث (4670). 

(؟) أحمد, المستد, /١‏ 2114 من مسند علي بن أبي طالب رضي اللهعنه. 

(”) النسائي, السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي ). 48/ 14. »7١0‏ كتاب القسامة, باب القود بين الأحزار 
لايك 

(4) الطحاوي. شرح معاني الأثار. / 19417., كتاب الجنايات» باب المؤمن بقتل الكافر عمداً . 

©) الدارقطتي» السئن, 7/ 44. كتاب الحدود والديات» الحديث (11). 

(5) الحاكمء المستدرك, لم أجده. 

,07 البيهتي» السئن. 4/ 794 , كتاب الجنايات» باب لا قصاص بينه لاختلاف الدينين. 
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وروي أبضاً عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن الني كل 
قال : ١‏ لا بقتل مؤمن بكافر ». 


واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي 
أمن . وأما أصحاب أبي حنيفة فاعتمدوا في ذلك آزْاراً منها: 





بالفاظ ؛ وقال الحاكم(): صحيح على شرط الشيخين » وهو عند البخاري9) مختصراً 


من وجه آخر. 

1 علد 
١1/١‏ حديث عمروبن ده شعيب » عن أبيه. عن جذده: دلا يُعَعَلُ مُؤْمِن بكافِر». 
]. 


أحمد9) وأبو داود(؛) 2 والترمذي*©» 2 واين ماجه() 3 والبيهقى 7) ؟َ وقال 


الترمذي : إحديث حسن). 


26 
(9) الحاكم, لم أعثر عليه. 
2 البخاري. الصحيح. بشرح ابن حجر: 0755/١7‏ كتاب الديات (/817). باب العاقلة (784), الحديث 
5905 


(# أحمدء المسئد, 7/ 2144 من مسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه . 

(4) 7 أبوداودء السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). 4/ .517٠١‏ كتاب الديات (*”). باب أيقاد المسلم 
بالكافر .)١١(‏ الحديث (42471), 

(©) الترمذي. السئن. ( تحقيق عبد الباقي )» 4/ «اء كتاب الديات ».)١4(‏ باب دية الكافر 2)١9(‏ 
الحديث (1157),. 

(5) ابن ماجه, السئن. ؟//1م. كتاب الديات (51)؛ باب لا يقعل مسلم بكافر (71): الحديث 
(5565). 

07 البيهقي» السئن. 8/ 78 . ."٠‏ كتاب الجنايات, باب لا قصاص بينه باختلاف الدينين. 

(ه) الترمذي. السنن. 6/4؟. كتاب الديات »)١4(‏ باب دية الكافر (/19), الحديث .)١417(‏ 
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حديث يرويه ربيعة بن أي عبد الرحمن عن عبد الرحمن 
السلماني قال: « قشل رسول الله كِكةِ رجملا من أهل القبلة برجل من أهل 
الذمة وقال ٠‏ أنا أَحَقَ مَنْ وفى بعيهده ». 


- حديث ربيعة بن أبى عبد الرحمن . عن عبد الرحمن البيلمانى قال : «قتل 
رع ا” ب عالق الم ماءه م 2 م ماكه 2 5 0 8 5 
رسول الله َل رجلا من اهل القبلة برجل من اهل الذمة. وقَال: أنا أحَقٌ مَنْ وَفي 
بعَهِدِو». [8949/5]. 


عبد الرزاق في «مصلفه(؟ . قال: أنا الثوري. عن ربيعة به» من طريق عبد 
الرزاق» رواه الدارقطني9) 3 والبيهقى97) » ورفاه سعيد بن منصور فى (سننه)اء عن 
عبد العزيز الدراوردي , عن ربيعة به؛ ومن طريق سعيد بن منصور . رواه البيهقي 9©» . 


ورواه أبو داود في «المراسيل)©) 2 من طريق ابن وهب عن سليمان سن بلال. 


عن ربيعة به. 


ورواه الطحاوي في «معاني الآثار»9) من طريق ابي عامر. عن سليمان بن 
بلال» عن ربيعة به . 


ورواه الدارقطني في «غرائب مالك » ومن طريق حبيب كاتب مالك عن 
مالك» عن ربيعة به 


.)1861١1( كتاب العقول, باب قود المسلم بالذمي» الحديث‎ ,.1١1١/٠١ عبد الرزاق» المصنف.‎ )١( 

(؟) الدارقطنيء السئن, */ 1768 . كتاب الحدود والديات» الحديث (02155 /1517). 

,2 البيهقي. السئن. 4/ "١ ٠‏ كتاب الجنايات باب ضعف الخبر في قتل المؤمن بالكافر. 

(4) البيهقي» السئن, 4/ 70 كتاب الجنايات» باب ضعف الخبر في قتل المؤ من بالكافر. 

)2( أبو داود» المراسيل. /1. باب في الديات, 

(3) الطحاوي. شرح معانى الآثار. 140/8 كتاب الجنايات؛ باب المؤمن يقتل الكافر متعمداً. 

(7) عزاه إليهء أبي الطيب آبادي, التعليق المغني على الدارقطني, 7/ 185 , كتاب الحدود والديات حاشية 
رقم 5ألىء الحديث (/1519). 


ك'"ع3ء 


ورووا ذلك عن عمرء قالوا: وهذا مخصص لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : 


ورواه ابو محمد البخاري في مسند أبي حنيفة207 . من طريق شبلة بن سوار» 


عن أبى حنيفة, عن ربيعة به. 


ورواه الشافعي في «المسند»”2) . عن محمد بن الحسن» عن إبراهيم بن 
محمد الأسلمي . عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن ابن البيلماني » عن ابن عمر: 
أن رسول الله وَل تل مسلماً بمعاهد وقال: أنا أكرم من وفى بذمته. قال 
الدارقطني 292 : (لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث؛ والصواب 
عن ابن البيلماني مرسلاء وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث», 
فكيف بما يرسله). 


وقال البيهقي(؛): (هذا خطأ من وجهين. أحدهما وصله بذكر ابن عمر فيه , 
وإنما هو عن ابن البيلماني » عن النبي يك مرسلاً؛ والآخر روايته عن إبراهيم » عن 
ربيعة » وإنما يرويه إبراهيم » عن ابن المنكدر والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي 
» فقد كان يقَلِبُ الأسانيد » ويسرق الأحاديث حتى كَثْرَ ذلك في رواياته وسقط عن حدٌّ 
الإإحتجاج به). 


قلت: وقد رواه الطحاوي”) من طريق يحبى بن سلام» عن محمد بن ابي حميد 
المدني . عن محمد بن المنكدر, عن النني كل مرسلاً دون ذكر ابن البيلماني » وهذا 


6 أبو حنيفة. المسئد. 201 ما أسند ربيعة بن أبي عبيدة الرحمن . 

(0) الشافعي, المسئد. ”/ ه١٠.‏ كتاب الديات», الحديث (760). 

6( الدارقطني» السئن. «/لمل كتاب الحدود والديات» الحديث (158). 

(4) البيهقي, السئن. 8/ ."١‏ كتاب الجنايات» باب ضعف الخبر في قتل المؤمن بالكافر . . . 
(6) الطحاوي. شرح معاني الآثار, #/ 14. كتاب الحنايات؛ باب المؤمن يقتل الكافر متعمداً. 


اع 


« لا بقتل مؤمن بكافر .١‏ 
الحديث حديث عبد الرحمن السلمانى وما رووا من ذلك عن عمر. 


وأما من طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن 
يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمى, قالوا: فإذا كانت حرمة ماله 
كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه؛ فسبب الخلاف تعارض الآثار 
والقياس. وأما قتل الجماعة بالواحد. فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا 
تقتل الجماعة بالواحد. منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو 
ثور وغيرهم. سواء كثرت الجماعة أو قلت. وبه قال عمر حتى روى أنه 
قال: لو تمالاً عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. وقال داود وأهل الظاهر لا 
تفتل الجماعة بالواحد. وهو قول انبن الزبير» وبه قال الزهري. وروى عن 
جابر. وكذلك عند هذه الطائفة لا تقطع أيد بيد. أعني إذا اشترك اثنان فما 





اسقط من الذي قبله. لأن محمد بن أبي حميد منكر الحديث بل متهم. وقد روي 
بقوله كله في زمن الفتح : لا يقتل مسلم بكافر » وهذا واضح لا تحفاء به. 
ع ا عند 
١07+‏ حديث : دلآ يُقتَل مُسْلِمْ بكافر» [44/1"]. 
2 31 
تقدم9) . 
عاد عد 
)١(‏ الشافعي. ترتيب المسند 7/ ٠١6‏ ., كتاب الديات, الحديث (44"). 
(؟) راجع حديث )151/1١(‏ في كتاب القصاص من هذا الجزء من حديث عمرو بن شعيب وغيره. 
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فوق ذلك في قطع يد؛ وقال مالك والشافعي : تقطع الأيدي باليد.ء وفرقت 
الحنفية بين النفس والأطراف فقالوا: تقتل الأنفس بالنفس. ولا يقطع 
بالطرف الا طرف واحد» وسيأتي هذا في باب القصاص من الأعضاء. 
فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة. فإنه مفهوم ان القتل 
إنسا شرع لتقي القدل كما نبه عليه الكناب في قوله تعالى : لولَكُمْ في 
القصّاص حَيّاة يا أولي الألبّاب24 وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل 
الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة, 
لكن للمعترض أن يقول: إن هذا إنما كان يلزم لو لو لم يقتل من الجماعة 
أحدء فأما إن قتل منهم واحد وهو الذي من قتله يظن إتلاف النفس غالبا 
على الظنء فليس يلزم أن يسطل الحد حتى يكون سبباً للتسليط على 


إذهاب النفوس . 


وعمدة من قتل الواحد بالواحد قوله تعالى : «وكتينا عَلَيْهِم فيها أنَّ 
الف بالنّنْس والعَيْنَ بالْعَيّْنَ74" وأما قشل الذكر بالأنئىء فإن ابن المنذر 
وغيره ممن كلو الخلاف حكن أنه إجماع.ء إلا ما حكى عن علي من 
الصحابة» وعن عثمان البتي أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء 
المرأة نصف الدية. وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى عن 
الحسن البصريء أنه لا يقتل الذكر بالأنثىء وحكاه الخطابي في معالم 
السنن» وهو شاذء ولكن دليله قوي لقوله تعالى : طوالأنْتى بالأننى74© وإن 
كان يعارض دليل الخطاب ههنا العموم الذي في قوله تعالى: ##وكتبنا 


. )١ا/ل6( سورة البقرة (؟) الآية‎ )١( 
. )4©( (؟) سورة المائدة (ه) الآية‎ 
.) 10/8( سورة اليقرة (؟) الآية‎ )*( 


عليهم فيها أن النفس بالنفس» لكن يدخله أن هذا الخطاب وارد في غير 
شريعتناء وهي مسألة مختلف فيهاء أعني هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ 
والاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة. 

واختلفوا من هذا الباب في الاب والابن». فقال مالك: لا يقاد الأب 
بالابن إلا أن يضجعه فيذبحهء نأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل» 
وكذلك الجد عنده مع حفيده. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: لا يقاد 
الوالد بولده ولا الجد بحفيده إذا قتله بأي وجه كان من أوجه العمد, وبه 
فاك مهن العلماء 


وعمدتهم حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ١‏ لا 
تقامٌ الحُدُودُ في المَسَاجِدٍ ولا يُقَادُ بِالَلّد الوَالدُ ». 


2-64 حديث ابن عباس : «لا ثُقَامُ الْحَدُوْدُ في المَسْجِدٍ وَلا يُقَادُ بِالوَلَّدٍ الوَالِدُ». 
زك6/١ؤى'١'؛].‏ 


الدارمي(١)‏ 3 والعرمذي2). وابن ماجه7/ وحمزة بن يوسف في «تاريخ 
جرجان»» والدارقطني 40 وأبو نعيم في «الحلية:9© , والبيهقي © , كلهم من طريق 
إسماعيل بن مسلم. عن عمرو بن ديئنار. عن طاوس» عن ابن عباس » عن النبي عله 


. كتاب الديات, باب القود بين الوالد والولد.‎ . 14٠/7 الدارمي. السئن.‎ )١( 

(1)الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الباقي). 4/ ١9‏ كتاب الديات .)١4(‏ باب الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا 
رق الحديث .)١11١01١(‏ 

() ابن ماجهء السئن. ؟/ 884 » كتاب الديات (1؟)؛ باب لا يقتل الوالد بولده (7؟)» الحديث (537317). 

(4) الدارقطني. السئن, 7/7 147ء كتاب الحدود والديات . الحديث (188). 

() أبو نعيم , حلية الأولياء. 18/4 . ترجمة طاوس بن كيسان (5149). 

)6 اليهتي. السئن. 8/ 4". كتاب الجنايات» باب الرجل يقتل ابنه . 


لكف 


رووه عن 





به وقال الترمذي(2 : (لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه)؛ وقال أبو نعيم:9) (غريب من حديث 
طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو) . 


قلت: وليس كذلك فقد تابعه سعيد بن بشيرء عن عمرو بن دينارء أخرجه 
الحاكم© . من رواية أبي الجماهير محمد بن عثمان, ثنا سعيد بن بشيرء ثنا عمرو 
بن دينار به ولفظه : لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد. هكذا صرح 
سعيد بن بشير بالتحديث. وقد رواه الدارقطني(؛) من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة) 
عن عمرو بن دينار. 


وكذلك رواه البزار فى «مسنده)9'» عن قتادة. عن عمروء وتابعه أيضاً عبيد الله بن 
الحسن العنبري» عن نري كان أخرجه الدارقطني7»., والبيهقي 20. كلاهما من 
طريق المعمري» ثنا عقبة بن مكرمء ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن 
العنبري. عن عمرو بن ديئار به بلفظ الترجمة . 


وفي الباب . عن عمر بن الخطاب صح عنه من طرق فأتخرجه ابن الجارود 0 


)001 الترمذي. السنن. 4/ 2184 المصدر السايق نفسه . 

(5) أبو نعيم, حلية الأولياء. 18/4» ترجمة طاوس بن كيسان (754). 

9) الحاكم, المستدرك, 4/ 54”. كتاب الحدود, باب لا تقام الحدود قي المساجد. 

(4)الدارقطني» السنن, ١47/7‏ , كتاب الحدود والديات » الحديث (184). 

(5) عزاه إليه أبي الطيب آبادي. التعليق المغني على الدارقطني. 1147/8 كااب الحدود والديات حاشية رقم 
)١١4(‏ الحديث (1844). 

.)185( كتاب الحدود والديات . الحديث‎ , ١457/7 الدارقطني. السنن.‎ )١( 

0 البيهقي, السنئن. 8/ 9". كتاب الجنايات» باب الرجل يقتل ابنه . 

(8) ابن الجارود. المنتقى. 755 ., باب الديات» الحديث (48198). 


ا 





في المنتقى(22, والدارقطني”" . والبيهقي( .من طريق بن محمد بن عجلان. عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص؛ عن عمر رضي الله عنه في 
قصة, وهذا سند صحيح كما قال البيهقي وغيره فلا يؤثر فيه بعد هذا رواية الضعفاء له 
عن عمرو بن شعيب فقد أخرجه أحمد9», والترمذي”.: وابن ماجه0 ». وابن أبي 


عاصم في «الديات» من رواية ابن لهيعة. عن عمرو بن شعيب. 


ورواه إبن أبي عاصم. من رواية المثنى بن الصباح. عن عمرو بن شعيب به ء 
وقد اختلف فيه على المثنى». فرواه مرة أخرى. عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 
جدةء. عن سراقة, خرجه الترمذي 00 2 والدارقطنى 8) 7 


ورواه يحبى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب فسلك الجادة عن أبيه. عن 
جده. عن النبي يِه . رواه الدارقطني2» . ويحبى والمثنى ضعيفان فلا عبرة بقولهماء 
وقد روي الحديث عن عمر من أوجه أخرى. فرواه ابن أبي عاصم في الديات» 
والحاكم 20 من طريق عطاء بن أبي رباح عنه وفي سنده ضعف. وإن صححه 


الحاكم . 


)١(‏ ابن الجارود. المنتقى. 775» باب الديات » الحديث (8/ل4). 

(7)! الدارقطنيء السئن. /1417. 147ء كتاب الحدود والديات» الحديث (185). 

() البيهقي, السئن, 8/ 4". كتاب الجنايات . باب الرجل يقتل ابنه . 

(5) أحمد, المسئد. .57/١‏ من مسئد عمر بن الخطاب رضي الله عله. 

(0) الترمذي. الستن, (تحقيق عبد الباقي): ١8/4‏ » كتاب الديات »)١4(‏ باب الرجل يقعل إبنه (4)» 
الحديث (5ة"ل .)١1451:0٠١‏ 

(5) ابن ماجهء السئن. 7/ 884, كتاب الديات (١1؟):‏ باب لا يقعل الوالد بالولد (7؟)؛ الحديث 
(5550). 

(17) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الباقي). ١١18/5‏ كتاب الديات (14) باب الرجل يقتل ابنه (4) الحديث 
.)١18949(‏ 

(4) الدارقطنيء السنن, 147/7 كتاب الحدود والديات» الحديث .)١87(‏ 

(4) الدارقطني, السئن, #/ 141١ء‏ كتاب الحدود والديات» الحديث .)١85(‏ 

)0 ١)الحاكم:‏ المستدرك, 4/ 4*, كتاب الحدودى باب لا يقاد تملوك من مالكه . . 





زشرفة 


بحمى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال 
له قنادة حذف ابناً له بالسيف فأصاب ساقه. فتَريَ جرحه فمات. فقدم 
سراقة بن جعشم على عمر بن لخطاب فذكر ذلك له. فقال له عمر: اعدد 
على ماء قديد عشرين وماثئة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر أخذ 
من تلك الإبل ثلافين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة. ثم قال: أين أخو 
المقتول. فقال: هأأناذاء قال: خذهاء فإن رسول الله 5ه قال: ١‏ لسن 
لقاتل شيْءٌ ». 

فإن مالكا حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمداً محضاًء وأثبت 
منه شبه العمد فيما بين الابن والأب. وإما الجمهور فحملوه على ظاهره من 
أنه عمد لإجماعهم أن من حذف اخر بسيف فقتله فهو عمد. وأما مالك 
فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له أن حمل القتل 


ورواه أحمد١١)‏ من طريق مجاهد عن عمرو أحسبه منقطهاً. 
ورواه الدارقطني9) من طريق سعيد بن المسيب عن عمر. 
ورواه البيهقي 29 . من طريق عرفجة عنه . 
ع ع ع 
هم .8 - ٠‏ 2 2 2 - اه عر ليم 
0 حديث يحى بن سعيدء عن عَمرو بن شعيب: «ان رجلا من بني مدلج يقال 
و اس رب > .وت م > 2م 2.0 9 م - ع مه ققه مي ا مت دش هم هيك وو 
لَهُ قتادة. حَدّف إِبنا لَهُ بالسَيْفِ قَاصَابَ سَاقَهُ فزي جرخه فَمَات فَقدِمْ سراقة بِنْ جعشمٍ 
عَلَى عُْمَرَ بْن الخَطاب . فَذَّكَرَ ذَلِكُ لَهُو. الحديث. [؟01/5١4].‏ 


لق أحمدء المستد, /١‏ 15. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(«) الدارقطني» الستن. "/ 1417 2147 كتاب الحدود والديات» الحديث (185). 
0 البيهقي » السئن, 4م كتاب الجنايات, باب الرجل يقتل أبنه . 
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الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد. ولم يتهمه إذ كان 
ليس بقتل غيلة» فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن 
وقوة التهمة» إذ كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى. فمالك لم يتهم 
الأب حيث اتهم الأجنبي» لقوة المحبة الى بين الأب والابن». والجمهور 
إنما عللوا درء الحد عن الأب لمكان حقه على الابن. والذي يجيء على 
أصول أهل الظاهر أن يقاد. فهذا هو القول في الموجب. 
وأما القول في الموجب 

فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين: القصاصء, أو العفو إما على 
الدية وإما على غير الدية . واختلفوا هل الانتقال من القصاص الى العفو على 
أخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتتص 
منهء أم تثبت الدية الا بتراضي الفريقينء أعني الولي والقاتل» وأنه إذا 
لم يرد المقتص منه أنْ يؤدي الدية لم يكن لولي الدم الا القصاص مطلقاً أو 
العفو فقال مالك: لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية. إلا 
أن يرضى بإعطاء الدية القاتل» رفن رواية ابن القاسم عنه. وبه قال أبو 
حنيفة والثوري والأوزاعي وجماعة؛ وقال الشافعي : وأحمد وأبو ثور. وداود 
وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره. ولي الدم بالخيار إن شاء 
اقتص وإن شاء أخحذ الدية» رضي القاتل أو لم يرضء وروى ذلك أشهب 


خرجه مالك فى «الموطا)() » عن يحيى بن سعيذ. وعن مالك ٠‏ رواه 


)١17( مالك. الموطأء (تحقيق عبد الباقي), ؟//85717, كتاب العقول (57) باب ميراث العقل والتغليظ فيه‎ )١( 
.)٠١( الحديث‎ 


4 


عن مالك؛» إلا أن المشهور عنه هي الرواية الأولى . فعمدة مالك في الرواية 
المشهورة 

حديث أنس ابن مالك في قصة سن الربيع أن رسول الله و قال ١‏ 
؛ كتابُ الله القصّاص » 


فعلم بدليل الخطاب أنه ليس له إلا القصاص . وعمدة الفريق الثاني 
حديث أبي هريرة الثابت « مَنْ قُتِلَ لَهُ قتيل فَهُوَ بِحَيِر النظرين بَيْنَ أن يَأَخدَ 
الاو تن أن رعنوهح قن لوا لشي عن سمسديماء القن الال هيت 
الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص . والثاني نص في أن له الخيار والجمع 
بينهما يمكن إذا رفع دليل الخطاب من ذلكء فإن كنان الجمع واجبا 
وممكنا فالمصير الى الحديث الثاني واجب, والجمهور على أن الجمع 
واجب إذا أمكن وأنه أولى من الترجيحء وأيضاً فإن الله عز وجل يقول: 
#إولا تَقَتلُوا أَنْفْسَكُمْ 274 وإذا عرض على المكلف فداء نفسه يمال فواجب 
عليه أن يفديهاء أصله إذا وجد الطعام في مخمصة بقيمة مثله وعنده ما 


الشافعي20, ومن طريقه البيهقي(2. وقد ورد موصولاً من طرق .كما ذكرناه في الذي 
قبله . 
علد ع4 علد 


5ا156 - حديث أنس بن مالك في قصَّة سن الر بيع 3 93 رَسَوال الله يكن قال: وكتابٌ 
الله القصّاص» . [؟7/5٠1].‏ 


٠ سورة النساء (0) الآية (9؟)‎ )١( 
.)855( كتاب الديات » الحديث‎ .٠١8 /7 (؟) الشافعي. ترتيب المسند.‎ 
البيهتي. السنن. 4/ 174 . كتاب القسامة, باب لا يرث القاتل.‎ )*( 
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يشتريه. أعني أنه يقضي عليه بشرائه فكيف بشراء نفسه؟ ويلزم على هذه 
الرواية اذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار أن يؤخر القتل الى أن يكبر 
الصغار فيكون لهم الخيار. ولا سيما إذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل 
البنين مع الاخوة. 

قال القاضي : وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة حياة جدي رحمه 
اللهء فأفتى أهل زمانه بالرواية المشهورة. وهو أن لا ينتظر الصغيرء فأفتى 
هو رحمه الله بانتظاره على القياس؛ فشنع اهل زمانه ذلك عليه لما كانوا 
عليه من شدة التقليد حتى اضطر ان يضع في ذلك قولا ينتصر فيه لهذا 
المذهب وهو موجود بأيدي الناس. والنظر في هذا الباب هو في قسمين: 
في العفو والقصاص . والنظر في العفو في شيئين: أحدهما فيمن له العفو 
ممن ليس لهء وترتيب أهل الدم في ذلك» وهل يكون له العفو على الدية 
أم لا؟ وقد تكلمنا في : هل له العفو على الدية. 

وأما من لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدمء والذين لهم 
القيام بالدم هم العصبة عند مالك وعند غيره: كل من يرثء. وذلك أنهم 
أجمعوا على أن المقتول عمداً إذا اكان له بنون بالغون فعفا أحدهم أن 





متفق(١)‏ عليه . 


ع ع 


(1) أخرجه البخاري؛ الصحيح. بشرح ابن حجرء 8//ا17. كتاب التفسير (16). باب كتب عليكم 
القصاص في القتل. . (*7), الحديث .)56٠0(‏ 
- وأخرحه مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). #/1707. كتاب القسامة (78)» باب إثبات 
القصاص ف الاسنان (ه), الحديث (4؟/ 3810/8) , 
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القصاص قد بطل ووجبت الدية واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في 
العفو أو في القصاص . وكذلك الزوجة أو الزوج والأخوات. فقال مالك: 
ليس للبنات ولا الاخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده. ولا 
يعتبر قولهن مع الرجال. وكذلك الأمر في الزوجة والزوج؛ وقال أبو حنيفة 
والشوري وأحمد والشافعي كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص وفي 
إسقاط حظه من الدية. وفي الأخذ به قال الشافعي الغائب منهم والحاضر 
والصغير والكبير سواء. وعمدة هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية . وعمدة الفريق 
الأول أن الولاية إنما هي للذكران دون الإناث . 

واختلف العلماء فى المقتول عمداً إذا عفا عن دمه قبل أن يموت 
هل ذلك جائز على الأولياء؟ وكذلك في المقتول خطأ إذا عفا عن الدية. 
فقال قوم: إذا عفا المقتول عن دمه فى العمد مضى 
ذلك. وممن قال بذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي» وهذا أحد قولي 
الشافعي؛ وقالت طائفة أخرى: لا يلزم عفوه. وللأولياء القصاص 
أو العفو.ء وممن قال به أبو ثور وداودء وهو قول 
الشافعي بالعراق. وعمدة هذه الطائفة أن الله خير الولي في ثلاث: إما 
العفو وإما القتصاص. وإما الدية. وذلك عام في كل مقتول سواء عفا عن 
دمه قبل الموت أو لم يعف. وعمدة الجمهور أن الشيء الذي جعل للولي 
إنما هو حق المقتول. فناب فيه منابه وأقيم مقامه. فكان المقتول أحق 
بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته. وقد أجمع العلماء على أن قوله 
المقتول يتصدق بدمه. وإنما اختلفوا على من يعود الضمير في قوله فهر 
كفارة له» فقيل على القاتل لمن رأى له توبة» وقيل على المقتول من ذنوبه 
وخطاياه . 


لاع 


وأما اختلافهم في عفو المقتول خطأ عن الدية فقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وجمهور فقهاء الأمصار: ان عفوه من ذلك في ثلثه إلا أن يجيزه 
الورثة؛ وقال قوم: يجوز في جميع ماله. وممن قال به طاوس والحسن . 
وعمدة الجمهور أنه واهب مالاً له بعدموته فلم يجز إلا في الثلث؛ أصله 
الوصية. وعمدة الفرقة الثانية أنه إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن 
يعفو عن المال. وهذه المسألة هى أخص بكتاب الديات». واختلف العلماء 
إذا عفا المجروح عن الك التاق فمات منها هل للأولياء أن يطالبوا بدمه 
أم لا؟ فقال مالك: لهم ذلك إلا أن يقول عفوت عن الجراحات وعما تئول 
إليه» وقال أبو يوسف ومحمد إذا عفا عن الجراحة ومات فلا حق لهم, 
والعفو عن الجراحات عفو عن الدم؛ وقال قوم: بل تلزمهم الدية إذا عفا 
عن الجراحات مطلقاء وهؤلاء اختلفواء فمنهم من قال: تلزم الجارح الدية 
كلهاء واختاره المزني من أقوال الشافعي., ومنهم من قال: يلزم من الدية ما 
بقي منها بعد إسقاط دية الجرح الذي عفا عنهء وهو قول الشوري. وأما من 
يرى أنه لا يعفو عن الدم فليس يتصور معه خلاف في أنه لا يسقط ذلك 
طلب الولي الدية. لأنه إذا كان عفوه عن الدم لا يسقط حق الولي.» فأحرى 
أن لا يسقط عفوه عن الجرح . 

واختلفوا في القاتل عمداً يعفي عنه. هل يبقى للسلطان فيه حق أم 
لا؟ فقال مالك والليث: إنه يجلد مائة ويسجن سنةء وبه قال أهل المدينة, 
وروى ذلك عن عمر؛ وقالت طائفة: الشافعى وأحمد وإسحاق وأبوثور: 
تاغل لكي وقال: آلا قرو ]لذ ان كوه ربع كو لسر فنودن الما 
على قدر ما يرى. ولا عمدة للطائفة الأولى إلا أثر ضعيف. وعمدة الطائفة 
الثانية ظاهر الشعر وأن التحديد فى ذلك لا يكون إلا بتوقيف ولا توقيف 
ثابت في ذلك . ْ 


لكر 


القول في القتصاص 

والنظر في القصاص هو في صفة القصاص. وممن يكون؟ ومتى 
يكون؟ فأما صفة القصاص في النفس. فإن العلماء اختلفوا في ذلك». 
قتل تغريقاء ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك, وبه قال مالك 
والشافعي , قالوا: إلا أن يطول تعذيبيه بذلك فيكون السيف له أروح. 
واختلف أصحاب مالك فيمن حرق آخر. هل يحرف مع موافقتهم لمالك 
وأصحابه : بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف. 

وعمدتهم ماروى الحسن عن الي كك أنه قال: ولا قود إلا 
بحليدة ). 





.]4١4/7[ . حديث الحسن مُرْسَلاً : دلا قَودَ إلا بحَدِيْدَق‎  ١51/ 

ابن أبى شية(0)., وأحمد' فى «المسند»9) . والخطيب فى «التاريخ »20 من 
طريقه ثم من رواية أشعث .بن عبد الملك. زاد ابن أبي شيبة وعمرو وكلاهما ‏ عن 
الحسن به. 

وقد رواه المبارك بن فضالة عن الحسن بلفظ : لا قود إلا بالسيقف قال الميارك : 
فقلت للحسن : عمن أخذت هذا ؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك رواه 


. الحديث (”/الال9)‎ )١ 594٠ ( ابن أبى شيبة» المصنف. 4/ 4ه#. كتاب الديات . باب لا قود إلا بالسيف‎ )١( 
.)4( كتاب الجنايات , باب ما يوجب القصاصء الحديث‎ ,41١ /4 عزاه إليه الزيلعي. نصب الرآية.‎ )9( 
.)97455( الخطيب» تاريخ بغداد. 84/14 » ترجمة هشيم بن بشير السلمي‎ )"( 
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الدارقطني 27, والبيهقي 227 من طريق موسى بن داودء عن مبارك به وقال البيهقي 29 : 
مبارك بن فضالة لا يحتج بهء وقد قيل عنه » عن الحسن» عن أبي بكرة » أخرجه ابن 
ماجه 22 , والبزار"» . كلاهما من طريق الجر بن مالك. وأخرجه ابن عدي(© ‏ 
والدارقطني 9) 2 والبيهقي 8 كلهم من طريق الوليد بن صالح كلاهما عن مبارك سن 
فضالة به. 


وقد ورد عن النعمان بن بشير من وجه اخر أخرجه أبو داود الطيالسي*) » وابن 
ماجه("23. والبزار('2, والطحاوي, في «دمعاني الآثار»9", والبيهقي 29 من حديث 
جابر الجعفي» عن ابي عازب, عن النعمان به وقال البيهقي(؟0) ,» جابر الجعفي 
مطعون فيه وقد رواه الثوري*© عنه باللفظ الذي مضى في باب شبه العمد. 





(1) الدارقطني, السئن. #/ ,.٠١5‏ كتاب الحدود والديات . الحديث (87). 

(؟) البيهقي, السئن. 7177/4 . 77 , كتاب الجنايات » باب لا قود إلا بحديدة . 

(”) البيهقي. السئن, 8/ *5. المصدر نفسه. 

(4) ابن ماجةء السنن. 7/ 888 ء, كتاب الديات »)7١(‏ باب لا قود إلا بالسيف (786) الحديث (757548). 

(6) عزاه إليه الزيلعي» نصب الراية. 4/ 741. كتاب الجنايات» باب ما يوجب القصاص الحديث (4). 

(5) ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال, /8/ 7614» ترجمة الوليد بن محمد الأيلٍ» . 

() الدارقطني, السئن, "/ ٠١6 ,7١6‏ . كتاب الحدود والديات » الحديث (87). 

(4) البيهقي, السئن. 8/ 257 كتاب الجنايات» باب لا قود إلا بحديدة . 

(9) أبوداود الطيالسي» المسند, ٠١4‏ . من مسند النعمان بن بشير, الحديث .)8١5(‏ 

. )75519/( ابن ماجهء السئنء 7/ 289 , كتاب الديات (751)» باب لا قود إلا بالسيف (6؟) الحديث‎ )١١( 

(11) عزاه إليه ابي الطيب آبادي. التعليق المغني على الدارقطنيء / 2.1١‏ كتاب الحدود والديات حاشية 
(4غ8). الحديث (854). 

)١١(‏ الطحاوي, شرح معاني الآثار. / 184, كتاب الجنايات» باب الرجل يقتل رجلاً. 

(9) البيهقي؛ السئن. 57/4. كتاب الجنايات» باب لا قود إلا بحديدة. وأخرجه البيهقي» الستن 47/4» 
كتاب الجنايات , باب صفة قتل العمد وشبه العمد. 

)١14(‏ البيهقي. السئن. 8/؟4» المصدر نفسه. 

)١18(‏ البيهقي, السئن. 47/48» المصدر نفسه أيضاً. وذكره أيضاً البيهقي» السئن 4/ 1. كتاب الجنايات» 
باب لا قود إلا بحديدة. 
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قلت: ولم يمض له ذكر في ذلك الباب . ورواية الثوري خخرّجها ابن أبي عاصم 
والدارقطني 27 من رواية جماعة عنه. عن جابرء عن أبي عازب. عن النعمان قال: 
قال رسول الله كله : كل شيء خطأ إلا السيف. وفي كل شيء خطأ أرش» ورواه ابن 
أبي عاصم في «الديات» من طريق حازم بن إبراهيم » عن جابر الجعفي به بلفظ: لا 
عمد إلا بالسيف. 


وورد أيضاً من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه ابن أبي عاصم في «الديات»» 
وابن عدي في «الكامل”29., والطبراني في «الكبير»9©, والدارقطني7؟»., كلهم من 
طريق أبي معاذ سليمان بن أرقم» عن عبد الكريم بن أبي المخارق» عن إبراهيم ‏ 
عن علقمة. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِ: لا قود إلا بالسيف. 
سليمان بن أرقم متروك . 


وقد رواه مرة أخرى على وجه آخر فقال: عن الزهري. عن سعيد بن المسيب». 
عن أبي هريرة أخرجه ابن أبي عاصم. وابن عدي2» والدارقطني 29. ورواه 
الدارقطني ”© من طريق معَلَّى بن هلال عن أبي إسحاق. عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي مرفوعاً لا قود إلا بحديدة, وقال الدارقطني0»: (مُعَلَى بن هلال متروك)» 
وكذا قال البيهقيى7» وزاد أن هذا الحديث لا يثبت». وكذا نص على ضعفه من جميع 





.)84( كتاب الحدود والديات . الحديث‎ . ٠١ /# الدارقطنيء السنن,‎ )١( 

(*) اين عديء الكامل في ضعفاء الرجال. ه/ 1919/8ء ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق. 
(") عزاه إليه الهيثمي» مجمع الزوائد. 5/١791؟,‏ كتاب الديات . باب لا قود إلا بالسيف. 
)2 الدارقطني» السئن, / 88, كتاب الحدود والديات » الحديث (79). 

(ه) ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال» 5/ 271784 ترجمة مسيب بن واضح . 

(5) الدارقطني, السئن. 7/ م . كتاب الحدود والديات . الحديث (7؟). 

(9) الدارقطني» السئن. "/ لالىم. 88ء كتاب الحدود والديات . الحديث .)7١١(‏ 

(8) الدارقطني, الستن, #/ 88 كتاب الحدود والديات» الحديث (١؟).‏ 

(4) البيهقي السئن, 8/ 58. كتاب الجنايات» باب لا قود إلا بحديدة . 
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وعمدة الفريق الأول حديث أنس ١‏ أن يهودياً رضخ رأس امصرأة 
بحجر. فرضح النبي كلل رأسه بحجر. أو قال: بين حججرين). 

وقوله- كتب عليكم القصاص في القتلى - والقتصاص يقتضي 
الممائلة وأما ممن يكون القصاص فالظاهر أنه يكون من ولي الدم. وقد.قيل 
إنه لا يمكن منه لمكان العداوة مخافة أن يجورفيه . وأما متى يكون القصاص 
فبعد ثبوت موجباته, .والإعذار الى القاتل في ذلك إن لم يكن مقراً. 
واختلفوا هل من شرط القصاص أن لا يكون الموضع الحرم. وأجمعوا على 
أن الحامل إذا قتلت عمداً لأنه لا يقاد منها حتى تضع حملها. واختلفوا في 
القاتل بالسيف والجمهور على وجوب القصاص؛ وقال بعض أهل الظاهر: 
لا يقتص منه من أجل أنه عليه الصلاة والسلام سُمَّ هو وأصحابه؛ فلم 
يتعرض لمن سمه . 

كمل كتب القصاص في النفس . 





طرقه ابن عدي( . وأقول أنه عن الحسن مرسلاا صحيح لا شك فيهء ويبقى النظر في 
وصله من جهته عن النعمان أو عن أبي بكرء كما سبق . 

عه 
4- حديث أنس: «أنْ يَهُودِياً رَضْحَ رَأْسَ أمْرََةٍ بسَجَرِ فْرَصَحَ النِيُ بك رَأَسَهُ 
بِحَجَر وقال: بيْنَ حجر يْن» . 73 :5]. 


متفق عليه 9؟) 


. ترجمة معلى بن هلال الطحان‎ . 781١ /+ ذكره ابن عدي, الكامل في ضعفاء الرجال.‎ )١( 
كتاب الديات (87): باب من أقاد بالحجر‎ ,704 /١7 أخرجه البخاري. الصحيح (بشرح ابن حجر).‎ )9( 
.)581/4( الحديث‎ ./7( 
كتاب القسامة (74)» باب القصاص في‎ » ١749 /* وأخرجه مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي).‎ 
.)15ا/7/1١8( القتل بالحجر (7). الحديث‎ 
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( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كناب اللجراح 


كتاب الجراح 


والجراح صنفان : منها ما فيه القصاص أو الدية أو العفو. ومنها ما فيه 
الدية أو العفو. ولنبدأ يما فيه القتصاصء والنظر أيضاً ها هنا في شروط 
الجارح والجرح الذي به يحق القصاص والمجروح., وفي الحكم الواجب 
الذي هو القصاص. وفي بدله إن كان له بدل. 

القول في الجارح 

ويشترط في الجارح أن يكون مكلفاً كما يشترط ذلك في القاتل» وهو 
أن يكون بالغاً عاقلاء والبلوغ يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف» وإن كان 
الخلاف في مقداره؛ فأقصاه ثمانية عشر سنة. وأقله خمسة عشر سنة» وبه 
قال الشافعي, ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتص منه 
إذا كان مما فيه القصاص . 

واختلفوا إذا قطعت جماعة عضراً واحداً. فقال أهل الظاهر: لا تقطع 
يدان في يد؛ وقال مالك والشافعي : تقطع الأيدي باليد الواحدة» كما تقتل 
عندهم الأنفس بالنفس الواحدة» وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف. 
فقالوا: لا تقطع أعضاء بعضوء وتقتل أنفس بنفس» وعندهم أن الأطراف 
تتبعض » وإزهاق النفس لا يتبعض . واختلف في الإنبات. فقال الشافعي: 
هو بلوغ بإطلاق. واختلف المذهب فيه في الحدود. هل بلوغ فيها أم لا؟ 
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والأصل فى هذا كله: 
حديث بني قريظة ١‏ أنه ولةِ قتل منهم من أنبت وجرت عليه 
المواسي». 





مه اأووزهت عدم اله ٠‏ لم0 فو لمواءةثت, > 0 
24 حديث بني قريظة : انه يك قتل منهم من أنبت وجرت عليه الموابي ». 
[؟/” ١‏ ]. 


النسائي في «الكبرى)0©, والبيهقي”©2: كلاهما من طريق محمد بن صالح 
التمار. عن سعد بن إبراهيم » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيهء أن سعد 
ابن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي». وأن تقسم 
أموالهم وذراريهم فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: لقد حكم اليوم فيهم بحكم الله 
الذي حكم به من فوق سبع سموات . 

وروى أبو داود29. والترمذي9», والنسائي 2*0 وابن ماجه(»2. وابين سعد" 
والحاكم0 »2 والبيهقي» وغيرهم من حديث عطية القرظي قال: كنت فيهم وكان من 


.)7”841( عزاه إليه المزي. تحفة الأشراف. #/ 747., ترجمة سعد بن أبي وقاص (188) الحديث‎ )١( 

. البيهقي, السئن. 7/8, كتاب السير. باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه‎ )١( 

(*) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 551/4., كتاب الحدود ؟”#, باب الغلام يصيب الحد 
لالد الحديث .)44١54(‏ 

(5) الترمذي, السنن, (تحقيق عبد الباقي)» . 4/ 148ء كتاب السير (؟5) باب النزول على الحكم (14) .2 
الحديث (1887). 

(0) النسائي السئن. 5/ 160 , كتاب الطلاق؛ باب منى يقع طلاق الصبي . 

(5) ابن ماجهء التن. 7/ 8448 , كتاب الحدود .)7١(‏ باب من لا يجب عليه الحد. (4) الحديث (١7641؟).‏ 

(/7) ابن سعد الطبقات الكيرى. */ 77 5., ترجمة سعد بن معاذ رضي الله عنه . 

)0( الحاكم , المتدرك, "/ ه". كتاب المغازي, حكم سعد بن معاذ في بني قريظة . 

(4) البيهقي. الستن؛ 57/4, كتاب السير. باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه . 


حلت 


كما أن الأصل في السن : 
حديث ابن عمر أنه عرضه يوم الخندق وهو ابن أربسع عشرة. سنة 
فلم يقبله وقبله يوم أحد وهو ابن خمس عشرة سنة. 
القول في المجروح 
وأما المجروح فإنه يشترط فيه أن يكون دمه مكافتاً لدم الجارح والذي 
يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر. 
أما العبد والحر فإنهم اختلفوا في وقوع القصاص بينهما في الجرح 
كاختلافهم في النفس؛ فمنهم من رأى أنه لا يقتص من الحر للعبدء 
ويقتص للحر من العبد كالحال في النفس؛ ومنهم من رأى أنه يقتص لكل 





أنبت قتل ومن لم ينبت ترك فكنت فيمن لم ينبت» ولفظ الحاكم”) . عن عطية 
القرظي قال: عرضنا على رسول الله يله زمن قريظة فمن كان منا محتلماً أو نبتت عانته 
قتل فنظروا إليّ فلم تكن نبتت عانتي فتركت» وقال الحاكم 29 : (صحيح الإسناد). 
وقال الترمذي9 (حسن صحيح). 


د د 


م اق ا هر مس نك يي دن راء2 دمي رف رفم 
حديث ابن عمر : «انه عرضه يوم الخندق وهو ابن اربع عشرة سلة فلم يقبله. 
لج ممرة ع مس ا بم اب هال ا © لهت سه 
وقبله يوم احدٍ وهو ابن خمس عشرة سنة». .]1٠05/5[‏ 


هكذا وقع في الأصل, وهو قلب الحديث, والصواب تقديم أحد على الخندق» 


)00 الحاكم » المستدرك, #/ ه" المصدر السابق نفسه , 

22( الحاكم ‏ المستدرك, روم المصدر نفسه , 

22 الترمذي . السنن, ( تحفيق عبد الباقي) » 22/15 كااب السير(؟؟)2 باب النزول على الحكم (79), 
الحديث .)١1684‏ 


واحد منهما من كل واحد. ولم يفرق بين الجرح والنفس؛ ومنهم من فرق 
فقال: يقتص من الأعلى للأدنى في النفس والجرح؛ ومنهم من قال: 
يقتص من النفس دون الجرحء وعن مالك الروايتان. والصواب كما يقتص 
من النفس أن يقتص من الجرح. فهذه هي حال العبيد مع الأحرار. 


وأما حال العبيد بعضهم مع بعضء. فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال: 
أحدها أن القصاص بينهم في النفس وما دونهاء وهو قسول الشافعي 
وجماعة. وهو مروي عن عمر بن الخطابء وهو قول مالك. والقول الثاني 
أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح وأنهم كالبهائم. وهو قول 
الحسن وابن شبرمة وجماعة. والثالث أن القصاص بينهم في النفس دون ما 
دونهاء وبه قال أبو حنيفة والثوريء وروي ذلك عن ابن مسعود. وعمدة 
الفريق الأول قوله تعالى - والعبد بالعبد ‏ . وعمدة الحنفية ما روي عن 





أخرجه أحمد(2. والبخاري2»2. ومسله9”. والأربعة(*؟»» من رواية نافع » عن ابن عمر 
أن النبي يَةِ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزهء وعرضه يوم الخندق وهو 
ابن خمس عشرة سنة فأجازه . 


. أحمدء المسئد, 117//19. من مسئد عبد الله ين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‎ )١( 

(5) البخاري. الصحيح, (بشرح ابن حجر). 107/ 87لا كتاب المغازي (514), باب غزوة الخندق (98؟) 
الحديث (لاة١4).‏ 

(6) مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي. / .144٠‏ كتاب الامارة (*7). باب بيان سن البلوغ (*؟) 
الحديث (1858/41). 

(4) أخرجه أبوداود. السئنء (تحقيق الدعاس والسيد) . 4/ ,01١‏ كتاب الحدود. (7)» ياب الغلام يصيب 
الحد لاد الحديث (41*5). 
وأخرجه الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الباقي). 711/4, كتاب الجهاد (74), باب حد بلوغ الرجل 
01١‏ الحديث .)١79711١(‏ 
- وعزاه المنذري للنسائي. ختصر سنن أبي داود. 1/ 777 , كتاب الحدودء باب الغلام يصيب الحد - 
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عمران بن الحصين ١‏ أن عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم 

أغنياء. فأتوا رسول الله ككةٍ ذلم يقتص منه ». 
القول في الجرح 

الذي يجب فيه القصاصء والجرح لا يخلو أن يكون يتلف جارحة من 
جوارح المجروح أو لا يتلف. فإن ارد مله خاريحة فالعمد فيه هو أن 
يقصد ضربه على وجه الغضب بما يجرح غالبا . 

وأما إن جرحه على وجه اللعب أو اللعب بما لا يجرح به غالباً أو 
على وجه الأدب». فيشبه أن يكون فيه الخلاف الذي يقع في القتل الذي 
يتولد عن الضرب في اللعب والأدب بما لا يقتل غالباً» فإن أبا حنيفة يعتبر 
الآلة حتى يقول إن القاتل بالمثقل لا يُقتل وهو شذوذ منه. أعني بالخلاف 
هل فيه القصاص أو الدية إن كان الجرح مما فيه الدية. 


وأما إن كان الججرح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح» فمن 





1 2 ه22 قاو خم 00ظ مم 5-5 عر 
143 حديث عمران بن حصين: أن عبدا لقوم فقراءة قطع اذن عبد لقوم اغنياة 
2 ا ع 82م 6 1 5 
فانوا رَسُولَ الله يكذ فلم يقتصّ منهُ ». [ 405/57 ]. 


(4ره4؟ي الحديث (4؟؟4). 
وأخرجه بن ماجه, الستن. 7/ .86٠‏ كتاب الحدود »)7١(‏ باب من لا يجب عليه الحد (4)» الحديث 
(645). 


ةك 


شرط القصاص فيه العمد أيضاً بلا خلاف» وفى تمييز العمد منه من غير 
العمد خلاف . ْ 

أما إذا ضربه على العضو نفسه فقطعه وضربه بآلة تقطع العضو غالباً 
أو ضربه على وجه النائرة فلا خلاف أن فيه القصاص . وأما إن ضربه بلطمة 
أو سوط أو ما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضو مثل أن 
يلطمه فيفقأ عينه. فالذي عليه الجمهور أنه شبه العمد ولا قصاص فيه. 
وفيه الدية مغلظة في ماله وهي رواية العراقيين عن مالك. والمشهور في 
المذهب أن ذلك عمد وفيه القصاص إلا في الأب مع ابنه؛ وذهب أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن شبه العمد إنما هو في النفس لا في 
الجرح . 

وأما إن جرحه فأتلف عضواً على وجهاللعب ففيه قولان: أحدهما 
وجوب القصاص. والثاني نفيه. وما يجب على هذين القولين ففيه القولان 





أحمد() والدارمي 229 وأبوداود 9 والنسائي 49 والبيهقي 22 يبسلد ال 
عنه إلا أن لفظه عندهم فأتوا رسول الله يك فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء. فلم 
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)١(‏ أحمدن المسند, 478/4 . منمسشئد عمر ابن بن ححصين رض الله عنه. 

(5) الدارمي. الستن, 147/7 , كتاب الديات؛, باب القصاص بين العبيد. 

أبوداودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 17/4لاء كتاب الديات (”), باب جناية يكون للفقراء 
لاا الحديث (10910). 

(5) النسائي؛ السنن. 76/4. كتاب القسامة؛ باب مسقوط القود بين الما ليك فيا دون النفس . 

)0 البيهقي. الستن, 8/ ٠١8‏ . كتاب الديات . باب جناية الغلام يكون للفقراء. 


١ 


قبل الدية مغلظة. وقيل دية الخطأ. أعنى فيما فيه دية» وكذلك إذا كان 
على وجه الأدب ففيه الخلاف. 


وأما ما يجب في جراح العمد إذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو 
القصاص لقوله تعالى : # والجر وح قصاص 2000# وذلك فيما أمكن القصاص 
فيه منها. وفيما وجد منه محل القصاص ولم يخش منه تلف النفس » وإئما 
صاروا لهذا لما روي: 

أن رسول الله كٍِ رذم القود فى المأمومة والمتقلة والحائفة ». 


فرأى مالك ومن قال بقوله أن هذا حكم ما كان في معنى هذه من 
الجراح التي هي متالف. مثل كسر عظم الرقبة والصلب والصدر والفخدذ 
وما أشبه ذلك. وقد اختلف قول مالك فى المنقلة؛ فمرة قال بالقصاص» 
ومرة قال بالدية؛ وكذلك الأمر عند مالك فيما لا يمكن فيه التساوي في 





2 ا ال ا ع ل اياج ك0 ع :#ال” عبن 5 2000 
6" حديث: راث رسول الله ع رفع القود فى المامومة والمنقلة. والحائفة». 
0 /لا٠‏ 1 ]. 


ابن ماجه في «السئن2922, وابن أبىي عاصم في «الديات». وأبويعلى في 
«المسند'" وابن جرير في «تهذيب الآثار» 27 والبيهقي22» من حديث العباس بن 


(1) سورة المائدة () الآية (ه4) . 

(؟) ابن ماجهء التن, 881/7 , كتاب الديات (١5؟).,‏ باب ما لا قود فيه (9), الحديث (58#97؟). 

(*) عزاء إليه المارديني, الجوهر النقي, (مطبوع بذيل السنن الكبرى للبيهقي). 8/ 56 كتاب الجنايات. باب 
مالا قصاص فيه. 

(5) عزاه إليه المارديني أيضاً الجوهر النقي. 4/ 58. المصدر نفسه. 

)2( البيهتي » النن, 8/ ه5. كتاب الجنايات, باب ما لا قصاص به. 


ل 


القصاص مثل الاقتصاص من ذهاب بعض النظر أو بعض السمع» ويمنع 
القصاص أيضاً عند مالك عدم المثل مثل أن يفقأ أعمى عين بصير . 
واختلفوا من هذا في الأعور يفقأ عين الصحيح عمداًء فقال 
الجمهور: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القودء واختلفوا إذا عفا 
عن القودء فقال قوم: إن أحب فله الدية كاملة ألف دينار. وهو مذهب 
مالك. وقبل ليس له إلا نصف الدية. وبه قال الشافعي», وهو أيضا منقول 
عن مالك. وبقول الشافعي قال ابن القاسم. وبالقول الآخر قال المغيرة من 
أصحابه وابن دينار. وقال الكوفيون: ليس للصحيح الذي فقئت عينه إلا 
القود أو ما اصطلحا عليه ؛ وقد قيل لا يستقيد من الأعور وعليه الدية كاملة 
روي هذا عن ابن المسيب وعن عثمان. وعمدة صاحب هذا القول أن عين 
الأعور بمنزلة عينين» فمن فقأها في واحدة فكأنه اقتص من اثنين في 
واحدة. وإلى نحو هذا ذهب من رك اله إذا ترك القود أن له دية كاملة, 
ويلزم حامل هذا القون أن لا يستقيد ضرورة؛ ومن قال بالقود وجعل الدية 
نصف الدية فهو أحرز لأصله, فتأمله فإنه بين بنفسه والله أعلم . وأما هل 
المجروح مخير بين القصاص وأخذ الدية» أم ليس له إلا القصاص فقط إلا 
أن يصطلحا على أخذ الدية ففيه القولان عن مالك مثل القولين في القتل» 
وكذلك أحد قولي مالك في الأعور يفقأ عين الصحيح : أن الصحيح يخير 


عبد المطلب قال: قال رسول الله يِه لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ؛ وقال 
البيهقي7'©: (إنه لا يثبت). 

قلت: وعندي أنه ثابت إن شاء الله » لآن ابن لهيعة تابع رشدين بن سعد كما 
عند ابن أبي عاصم. وابن لهيعة عندي حديثه حسن إذا توبع ولو من ضعيف كرشدين 





)03 البيهقي » السنن, مقي البمصدر نفسه. 


ه46 


بين أن يفقاً عين الأعور أو يأخذ الدية ألف دينار أو خمسمائة على 
الاختلاف فى ذلك . 


وأما متى يستقاد من الجرح ؟ فعند مالك أنه لا يستقاد من جرح إلا 
بعد اندماله» وعند الشافعي على الفور؛ فالشافعي تمسك بالظاهرء ومالك 
رأى أن يعتبر ما يئول إليه أمر الجرح مخافة أن يفضي إلى إتلاف النفس . 
واختلف العلماء في المقتص من الجرح يموت المقتص من ذلك الجرح. 
فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد لا شيء على المقتصء وروي 
عن علي وعمر مثل ذلك. وبه قال أحمد وأبو ثور وداود؛ وقال أبو حنيفة 
والثوري وابن أبي ليلى وجماعة : إذا مات وجب على عاقلة المقتص الدية؛ 
وقال بعضهم: هي في ماله. وقال عثمان البتي : يسقط عنه من الدية قدر 
الجراحة التي اقتص منهاء وهو قول ابن مسعود. فعمدة الفريق الأول 
إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع 
يده. وعمدة أي خنيفة أنه قتل خطأ وجبت فيه الدية؛ ولا يقاد عند مالك 
في الحر الشديد ولا البرد الشديد. ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه؛ 
وقد قيل إن المكان شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم» فهذا هو 
حكم العمد في الجنايات على النفس وفي الجنايات على أعضاء البدن. 
وينبغي أن نصير إلى حكم الخطأ في ذلكء, ونبتدىء بحكم الخطأ في 
النفس . 
ابن سعد مالم يكن واهياً كذاباً يسرق الحديث. وهو روى البيهقي 27 عن عبد الرحمن 


ابن أبي الزناد» عن أبيه » عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: القود بين 
الناس من كل كسر أو جرح ألا إنه لا قود في مأمومة. ولا جائفة ولا متلف كائناً ما كان . 


)00 البيهقي» السئن, 4/ 56. كتاب الجنايات» باب ما لا قصاص به. 
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م 00 ادا ساب 
بياش الم الحم 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى :8 وَمَنْ قَثَلَ مُؤْمِناً خطَأ فُتَحْرِيرٌ 
رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ ودِيَةٌ مُسَلَمَةَ إلى أهْلِه إل أن يَصّدّهُواه " والديات تختلف في 
الشريعة بحسب اختلاف الدماء. وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية, 
وأيضا تختلف بحسب العمد إذا رضي بها إما الفريقان. وإما من له القود 
على ما تقدم من الاختلاف . 


والنظر في الدية هو في موجبهاء أعني في أي قتل تجب. ثم في 
نوعها وفي قدرهاء وفي الوقت الذي تجب فيه. وعلى من تجب. 

فأما في أي قتل تجبء فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ 
وفي العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصبي», وفي العمد 
الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل. مثل الحر والعبد 
ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خطأ. ومنه ما اختلفواء وقد تقدم صدر 
من ذلك. وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد. 

وأما قدرها ونوعهاء فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل 
الإبل مائة من الإبل» وهى فى مذهب مالك ثلاث ديات: دية الخطأء ودية 


.)837( سورة النساء (8) الآية‎ )١( 


العمد إذا قبلت. ودية شبه العمد. وهي عند مالك في الأشهر عنه مثل فعل 
المدلجي بابنه . 


وأما الشافعى فالدية عنه اثنان فقط: مخففة ومغلظة. فالمخففة دية 
الخطأ. والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد . 


وأما آبو حنيفة فالديات غتدة اثنان أيضا : دية الخطأء ودية ضيه 
العمد. وليس عنده دية في العمد. وإنما الواجب عنده في العمد ما 
اصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل. وهو معنى قول مالك المشهور 
لأنه إذا لم تلزمه الدية عنده إلا باصطلاح فلا معنى لتسميتها دية إلا ما روي 
عنه أنها تكون مؤجلة كدية الخطأ فهنا يخرج حكمها عن حكم المال 
المصطلح عليه ودية العمد عنده أرباع : خمس وعشرون بنت ممخاض؛ 
وخمس وعشرون بنت لبون. وخمس وعشرون حقة. وخمس وعشرون 
جذعة» وهو قول ابن شهات وربيعة ‏ والدية النخلظة عنده أثلاثا : ثلاقون 
حقة؛ وثلاثون جذعة,. وأربعون خلفة وهي الحوامل. ولا تكون المغلظة 
عنده في المشهور إلا في مثل فعل المدلجي بابنه؛ وعند الشافعي أنها 
تكون في شبه العمد أثلاثاً أيضاً. وروي ذلك أيضاً عن عمر وزيد بن 
ثابت؛ وقال أبو ثور: الدية في العمد إذا عفا ولي الدم أخماساً كدية 
الخطأ. واختلفوا في أسنان الإبل في دية الخطأء فقال مالك والشافعي : 
هي أخماس : عشرون ابنة مخاض» وعشرون ابنة لبون» وعشرون ابن لبون 
ذكراً» وعشرون حقة. وعشرون جذعة. وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة. 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. أعني التخميس. إلا أنهم جعلوا مكان ابن 
لبون ذكر ابن مخاض ذكراًء وروي عن ابن مسعود الوجهان جميعاً؛ وروي 
عن سيدنا عليّ أنه جعلها أرباعاً» أسقط منها الخمس والعشرين بني لبون. 


م45 


وإليه ذهب عمر بن عبد العزيزء ولا حديث في ذلك مسندء فدل على 
الإباحة ‏ والله أعلم ‏ كما قال أبو عمر بن عبد البر. 


8 وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود عن الني وَل أنه قال 
١‏ في دِبَةٍ الخَطا عَشْرُونٌ بِنْتَ مخاض وَعِشْرُودٌ ابن مَخَاضِ ذُكُورٍ 
وَعشْرُونَ بِنَاتِ لون وَعِشْرُون اجَُذْعَةَ وعِشْرُونُ حِقَّة» واعتل لهذا 
الحديث أبو عمر بأنه روي عن خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو 
مجهول . 





+8 حديث ابن مسعود. عن الب بك أَنّهُ قال: دفِي دِيْة الخَطَا عِشْروُنَ 
بنْتَ مُخَاضٍ, وعِشْرُونَ ابن مَخَاضٍ ذَكَر وعِشْرُونَ بَنَاثُ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ جَذَّعَة 
وَعِشْرُونَ جَقَةٌ». قال ابن رشد: خرّجة البُخاري, والترْمِذِيُ" وآعْتَلٌ لهذا الحَدِيثٍ 
ُو تمر يمني ابن عبد الب بأنّهُ رَوَى عَنْ خَشْفٍ بن بَالِكِ عن ابن مُسْعُودٍ وَمُو 
مجهول. 4٠١/91‏ ]. 


قلت: لم يخرجه البخاري, ولو خرجه البخاري لما أعله ابن عبد البر بل 
الحديث رواه أبو داود("2, والترمذي7(". والنسائي9©». وابن ماجه2"», والدار قطني" , 
والبيهقي 27, من طريق الحجاج بن أرطأه, عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك 


:)١( باب الدية كم هي من الاييل‎ ,)١5( كتاب الديات‎ .٠١ /4 الترمذي. السئنء (تحقيق عبد الباقي)‎ )١( 
,)١؟85( الحديث‎ 

(1) أبوداودء السئنء (تحقيق الدعاس والسيد). 4/ »18٠‏ كتاب الدّيات  )”*(‏ باب الدية كم هي (18) » 
الحديث (1048). 

(*) الترمذى, السئن.4/ .٠١‏ المصدر السابق نفسه. 

(4) النسائي. السئن. 4/8 . كتاب القسامة؛ باب ذكر أسنان دية الخطا . 

(8) ابن ماجه. السننء 7/ لالم كتاب الديات (71). باب دية الخطأ (5), الحديث (751),. 

.)556( الدارقطني . السئن. 177/7. كتاب الحدود والديات» الحديث‎ )١( 

(7) البيهقي, السئن. 8/ دلا كتاب الديات» باب الدية هي أحماس منها بني مخاض . 
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ل وأحب إلىّ في ذلك الرواية عن عليّ ‏ لأنه لم يختلف في ذلك 
عليه كما اختلف على ابن مسعود. 


وخرج أبو داود عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جذده :أن رسول 


الطائي , عن عبد الله بن مسعود به. . 


وضعفه الدارقطني27. وأطال في بيان علله ونقل ملخص كلامه البيهقي9», 
فقال: (قال أبو الحسن الدارقطني في تعليل هذا الحديث: لا نعلم رواه إِلْأحَشْف بن 
مالك وهو رجل مجهولء, لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي» ولا نعلم 
أحداً رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطأة, والحجاج رجل مشهور بالتدليس» 
وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منهء قال ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج 
فاختلقوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان. وعبد الواحد بن زياد على اللفظ 
الذي ذكرناه عنهء» ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بني 
الليون؛ ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان بني المخاض بني اللبون 
» ورواه أبو معاوية الضريرء وحفص بن غياث». وجماعة » عن الحجاج بهذا الإسناد 
قال: جعل رسول الله يككِ الخطأ أخماساً لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير 
الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من 
الحديث فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك. قال البيهقي. وكيفما كان 
فالحجاج بن أرطأة غير محتج بهء وخشف بن مالك مجهول . والصحيح أنه موقوف 
على ابن مسعود) . 


** 
 - 114‏ حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده. وأن رسول الله بَكئنةِ قضى أن من 
)١(‏ الدارقطني., السئن. #/ 177 . كتاب الحدود والديات , الحديث (556). 
(؟) البيهقي. السئن. 8/ هلا 7 كتاب الديات, باب الدية هي أخماس. 
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الله قضى أن من قتل خطأ فديته ماثة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض. 
وثلانثون بنت لبون. وثلاثون حقة. وعشرة بني لبون ذكور». 

قال أبو سليمان الخطابي هذا الحديث لا أعرف أحداً من الفقهاء 
المشهورين قال به وإنما قال أكثر العلماء إن دية الخطأ أخماس. وإن كانوا 
اختلفوا في الأصناف؛ وقد روي أن دية الخطأ مربعة عن بعض العلماء وهم 
الشعبي والنخعي ل البصريء وهؤلاء جعلوها: خمساً وتحرين 
جذعة وشيسيا و عشرين حقة. وكوي وعشرين بنات لبون». مي 
وعشرين بنات مخاضء. كما روي عن علي وخرجه أبو داود. وإنما صار 
الجمهور إلى تخميس دية الخطأ: عشرون حقة., وعشرون جذعة, 
وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون. وعشرون بني مخاض ذكر. 





قتل خطأ فديته ماثة من الإبل . ثلاثون بنت مخاض. وثلاثون بنت لبون». وثلاثون 
حقة وعشرة بني لبون». قال ابن رشد : خرّجه أبو داود؟. 41١/1‏ ]. 

قلت : هو كذلك. وأخرجه أيضاً النسائي29. وابن ماجه22, والدارقطني9؟», 
كلهم من حديث محمد بن راشدء عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب. قال 
الدارقطني(2) : (وفيه مقال من وجهين) . 

أحدهما: أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 


»)١8( أبوداودء الستن, (تحقيق الدعاس والسيد) . 81/9/4» كتاب الديات (#”#). باب الدية كم هي‎ )١( 
.)14041١( الحديث‎ 

هن( النسائي. النن. 4/؟4. "4 . كتاب القسامة, باب كم دية شيه العمد. 

(#) ابن ماجدء السئن. 878/5 , كتاب الدّيات (١؟).‏ باب دية الخخطأ (5), الحديث (5570). 

و( الدارقطني» النن. “/ ١0/8‏ . 195., كتاس الحدود والديات». الحديث (559). 

(©)الدارقطني, النن, #/ 17/5 . كتاب الحدود والديات» الحديث (790). 
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وإن كان لم يتفقوا على بني المخاض لأنها لم تذكر في أسنان فيها . 

وقياس من أخذ بحديث التخميس فى الخطأ وحديث التريع في 
شبه العمد إن ثبت هذا. النوع الثالث أن يقول في دية العمد بالتثليث. 

كما قد روي ذلك عن الشافعي, ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بما 
دونه. فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية التي تكون من الإبل على أهل 
الإبل . 

وأما أهل الذهب والورق فإنهم اختلفوا أيضاً فيما يجب من ذلك 
عليهم ؛ فقال مالك: على أهل الذهب ألف دينئار.» وعلى أهل الورق اثنا 
عشر ألف درهم؛ وقال أهل العراق: على أهل الورق عشرة آلاف 
درهم؛ وقال الشافعي بمصر : لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق 
إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت» وقوله بالعراق مثل قول مالك. وعمدة مالك 
تقويم عمر بن الخطاب المائة من الإبل على أهل الذهب بألف دياه 
وعلى أهل الورق باثني عشر ألف درهم . وعمدة الحنفية ما رووا أيضا عن 
عمر أنه قوم الدينار بعشرة دراهم» وإجماعهم على تقويم المثقال بها في 
والوجه الثاني : أن محمد بن راشد ضعيف عند اهل الحديث) . 

عد جد عيد 

6- قوله: (وقياس من أخذ بحديث التخميس في الخطأء وحديث التربيع في شبه 
العمد إن ثبت هذا . النوع الثالث ان يقول: في دية العهد بالتثليث) . .]4١١/57[‏ 


تقدم00) حديث التخميس عن ابن مسعودى وحديث التربيعء عن عمرو بن شعيب 


)١(‏ راجع الحديث (1787 2 1584) من هذا الجزء. 


؟كة 


الزكاة. وأما الشافعي فيقول: إن الأصل في الدية إنما هو مائة بعيرء وعمر 
إنما جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب, واثني عشر ألف درهم على 
أهل الورق؛, لأن ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق في زمانه. 
والحجة له ا 

ماروى عن عمرو بن شعيب عن أيه عن حده أنه قال كانت 
الديات على عهد رسول الله عةٍ ثمانمائة دينار وثمانية اللاف درهم. ودية 
أهام. الكتاب على النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك حتى 
استخلف عمرء فقام خطيباً فقال: إن الإبل قد غلت. ففرضها عمر على 
أهل الورق اثني عشر ألف درهم . وعلى أهل الذهب ألف دينار. وعلى 
أهل البقر مائتي بقرة. وعلى أهل الشاة ألفي شاق. وعلى أهل الحلل ماثتي 
حلة. وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئا. 

احتج بعض الناس لمالك لأنه لو كان تقويم عمر بدلاً لكان ذلك ديناً 
بدين. لإجماعهم أن الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين؛ ومالك وأبو 


عن أبيه عن جده . 

لانن نا 
15 حديث عمر و ين شعيب» عن أبيه عن جده قال: كانت الدَّيَاتُ على عَهْدٍ 
رَسُول, الله يي َمَاِمَائَة ينار أو لَمَائئَةٍ ألآفٍ دِرْهم , وَدِيةُ فل الكتَاب على النضفب 
من ديّة المُسْلِمَيْنَ قال: فَكَانَ ذَلِكَ حَنَى اسْتْحْلِفَ عُمرء فْقَامَ خَطَيباً فَقَالَ: إن الإبل 
اه جر له 5 ء. اا قد عدي سماو رض # ند 2 كم م 
فذ غلت. ففرضها عمر على اهلٍ الور إِننى عشر الف درهم . وعلى اهل الذهب 
هار امه ا 7 ا م 0 5 َ د ”26 
آلف دِينارء وَعَلى أل البَقْر مَائَتِي بَقَرَةٍ وَعَلى أل الشَاءٍ الْفَيْ شَاقٍ وَعَلَى أل 
الخلل مَانَتَى خلّة وَتَرَكَ دِيَة أفل الذَمَةِ لم يَرَفعُ فِيِهَا شَيْعا» . ١ ١/1‏ :]. 
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حنيفة وجماعة متفقون على أن الدية لا تؤخذ إلا من الإبل أو الذهب أو 
الورق. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون: 
يوضع على أهل الشاة ألفا شاةء وعلى أهل البقرة مائتا بقرة. وعلى أهل 
اليرود مائتا حلة.» وعمدتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
المتقدم . 


وما أسنده أبو بكر بسن أبي شيية عن عطاء ١‏ أن رسول الله ع وضع 
الدية على الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مائة بعير. وعلى أهل 
الشاة ألفا شاة. وعلى أهل البقرماثتا بقرة. وعلى أهل البرود ماثتا حلة ». 





أبو داو 21 والبيهقى7؟) من طريقه ثنا يحبى بن حكيم 3 ثناعبد الرحمن بن 

عثمان » ثنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب به. 
عد عد علد 
6ت روا م 1 00-0 50-7 6 مم رام مه 

417 - حديث عطاء: «آن رَسُولَ الله يكل وَضَعْ الدّيّةَ على الناس في أمْوَالِهم مَا كانت 
7 2 7 مهل 7 5 2 6م الم 5 ؟ٌ. 2 عله ارمس 
على اهل الإبل مَائة بُعيرء وَعلى أشل الشام ألفا شاقٍ وَعَلى اهل البَقرٍ مَائتا بْقَرَةٍء 
ع2 ءء. 0 ر عم برت 3 ءِ ءِ 
وَعَلى امل البرودٍ مَاثنا خلةِ». قال ابن رشد : خرجه أبو بكر بن أبي شيبة". 
١ 7/17[‏ :]. 


قلت: وأخوجه أيضاً أبو داود(؟), والبيهقى2»0. من طريقه » ثشنا موسى بن 


»)18( أبوداود. السئن, (تحقيق الدعاس والسيد). 374/4. كتاب الديات (), باب الدية كم هي‎ )١( 
.)58617( الحديث‎ 

(؟) البيهقي. السنن. 4/ لال كتاب الديات. باب أعواز الايل . 

(؟) أب داود. السئن. 4/ 285. كتاب الديات (“””#) باب الدية كم هي :)١8(‏ الحديث (57 45). 

(4) ابن أبي شيبة. كتاب الديات (”7). باب الدية كم هي .)١8(‏ الحديث (48141). 

(5) البيهقي. السئن. 4/ 7/4. كتاب الديات» باب أعواز الاويل. 
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وما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الأجناد أن الدية 
كانت على عهد رسول الله كَكٍِ مائة بعير. 

قال: فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل لا يكلف 
الأعرابي الذهب ولا الورق. فإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل فعد لها 
من الشاة ألف شاة . ولأن أهل العراق أيضاً رووا عن عمر مثل حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نصاً. وعمدة الفريق الأول أنه لو جاز أن 
تقوم بالشاة والبقر لجاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعامء وبالخيل على 
أهل الخيل» وهذا لا يقول به أحد. 





إسماعيل ثنا حماد. أنبأنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح به , وزاد وعلى 
وروأه سعيد بن منصور في سئئله» عن هشيم » أنا محمد بن إسحاق قال: سمعت 
ورواه أبو داود2) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني , ثنا أبو تميلة 3 ثنا محمد بن 
إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر قال: فررض رسول الله كلِلِ فذكر مثله وفيه ذكر الطعام 
أيضاً فقال: وعلى أهل الطعام شيئاً لا أحفظه . قال ابن حزم: لم يسنده إلا أبو تميلة 
يحيى بن واضح وليس بالقوي . 
عد عند عند 
4- حديث عمر بن عبد العزيز: « أنْهُ كَتَبَ إلى الْأجْنَادٍ أنَّ الدّيّةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ 
رَسُو ل الله كِةِ مَانَةَ عير ». الحديث. [؟/ 4١7‏ ]. 


6 أبو داودء السئن, 84/ .58٠١‏ كتاب الديات (7), باب الدية كم هي »)١8(‏ الحديث (1641). 
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والنظر في الدية كما قلت هو في نوعهاء وفي مقدارهاء وعلى من 
تجب, وفيما تجب.» ومتى تجب ؟ . 

أما نوعها ومقدارها فقد تكلمنا فيه فى الذكور الأحرار المسلمين . 

وأما على من تجب ؟ فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على 
العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى ؛ : #آ ولا تَزْرٌ وازْرة ور 
مر 
اخرى #(2)00. 

ومن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي رمثة لولده ١‏ لا يحي عَلِْكْ 
ولا تحبي عَلَْهِ .. 


وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة لما روي عن 


لم أقف عليه ولعله عند ابن أبي شيبة(© أيضاً وعند إسماعيل القاضي نحوه. 
كن 


84- حديث قوله يل لأبي رمثة لولده: لآ يَجِْي عَلَيِكَ وَل تَجني عَلَيِهِ» . 
/؟ ١‏ :1 ]. 


2 
الشافعى © و 40 والدارمى2©), وأبو داود9"). والنسائى97” 2 وابن أبي 


(1) سورة فاطر (ه”) الآية .)١4(‏ 

(7) ابن أبي شيبة؛ المصنف. 178/8 كتاب الديات» الحديث (7780). 

() الشافعيء ترتيب المسند. ؟"/48. كتاب الديات», الحديث (58”) . 

(8) أحد المسند. (طبعة ال ميمنة بالقاهرة). ؟/ 7175 » من مسند أبي رمثة رضي الله عنه . 

(©) الدارمي؛ الستن. ؟/ 199., كتاب الديات, باب لا يؤاخط أحد بجناية غيره. 

)١(‏ أبوداود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 4/ ه7*. كتاب الديات (*7"). باب لا يؤخل احد بجريره 
أحد زا الحديث (4146). 

00 النّسائي. السنن, 8/ 7ه . 4ه , كتاب القسامة. باب هل يؤخذ احد بجريرة غيره. 


ككع 


ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة أنه قال: لا تحمل العاقل عمداً ولا 
اعترافاً ولا صلحاً في عمد. وجمهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه 
خطأ؛ وشذ الأوزاعي فقال: من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته 
الدية» وكذلك عندهم في قطع الأعضاء. وروي عن عمر أن رجلا فقأ عين 
نفسه خطأء فقضى له عمر بديتها على عاقلته . 


واختلفوا في دية شبه العمد. وفي الدية المغلظة على قولين: 
واختلفوا في دية ما جناه المجنون والفدى عار تن فيه قال مالك وأبو 
حنيفة وجماعة إنه كله يحمل على العاقلة؛ وقال الشافعي عمد الصبي في 
ماله. وسبب اختلافهم تردد فعل الصبى بين العامد والمخطىء ؛ فمن غلب 
عليه شبه العمد أوجب الذية في مالادء ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها 
على العاقلة. وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي., والذين 
أوجبوا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية اختلفوا على من تكون ؟ 
فقال الشافعي : على أصله في مال الصبي ؛ وقال مالك: على العاقلة؛ وأما 
أبو حنيفة فيرى أن لا قصاص بينهما . 





عاصم في الديات والبيهقي(2). وغيرهم من حديث رمثة قال: دخلت مع أبي على 
رسول الله كله فقال رسول الله يك : من هذا معك؟ قال: إبني أشهد به فقال: أما إنه لا 
يجني عليك ولا تجني عليه وله عندهم ألفاظ متعددة. منها: أنه رأى النبي َك بالحناء 
وعليه بردان أخضران . 


)3 البيهقي . السئن, ا كاب الجنايات» باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره . 


1 


وأما متى تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث 
سنين» وأما دية العمد فحالة إلا أن يصطلحا على التأجيل . 


وأما من هم العاقلة» فإن جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على 
أن العاقلة هي القرابة من قبل الأب. وهم العصبة دون أهل الديوان». 
وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم إذا عجزت عنه العصبة» إلا داود فإنه 
لم ير الموالى عصبة. وليس فيما يجب على واحد واحد منهم حد عند 
مالك؛ وقال الشافعي: على الغنى دينار وعلى الفقير نصف دينار.ء وهي 
عند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قربهم, فالأقرب من بني أبيه» ثم 
من بنيى جدهء ثم من بني بني أبيه ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: العاقلة هم 
أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان . 


وعمدة أهل الححاز أنه تعافل الناس ف زمان رسول الله كاد ونى 





وفي باب لبس الأخضر رواه الترمذي 27 إلا أنه لم يذكر محل الشاهد منه. وقال: 

حسن غريب . 
د د 

قوله: ( وَحُمْدَة أل الحجَاز أَلَهُ َعَاقَلَ الناسٌ في رْمَانِ رَسُول الله ييِْ وفي 
َمَانِ أبي بَكْر وَلَمْ يَكُن هَنَاكَ دِيْوَانُ؛ وإِنّما كان الدّيوَانُ في زَمَنِ تُمر بن الخطاب ). 
00 

هذا معروف من الآحاديث وأخبار السير والتاريخ. وقد حكى ابن عبد البر 
الإجماع على أن الديوان إنما حدث في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى 
ابن أن شيبة في « المصنف :2" قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أشعث». عن 
)١(‏ الترمذي. السئن. ( تحقيق عبد الباقي ) 141/4 كتاب السير (7؟) باب في الحلف (0)» 


الحديث (8؟/7١).‏ 
0( ابن أبي شيبة» المصنف, 4/ 784 , كتاب الديات. باب الدية في كم تؤدى (*174). الحديث (7/444). 


1:7 


زمان أبي بكر ولم يكن هناك ديوان؛ وإنما كان الديوان في رمن عمر بن 
الخطاب . 


9-0 واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم عن الي َل أنه قال « لا 
جلف في الإسلام. وأْيّمَا حلْفٍ كان في الجاهليّة فَلا بَرِيِدُه الإسلام إلا 


0 


> 





الشعبي وعن الحكم. عن إبراهيم قالا : أول ما فرض العطاء عمر بن الخطاب» وفرض 
فيه الدية كاملة في ثلاث سنين» وقال7) أيضاً حدثنا غسان بن مضرء عن سعيد بن 
زيد عن أبي نضرة عن جابر قال: أول من فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء 
عمر بن الخطاب . 


د 


-0١‏ حديث جور بن مسطعم: (لا جِلْفٌ ني الإْلام. وَأَيُما جلف كَانَ في 


الجَاهِلِيةِ فلا يَزِيِدُه الإسلام إلا قوة». [1؟/ 4١"‏ ]. 


مسلم(2. وأبو داود(, وابن جرير في « التعسير »» والطحاوي في « مشكل 
الآثار» بلفظ : لم يزده الإسلام إلا شدة. 





)؟١1ه( بن أبي شيبة, المصنف, 7١1/؟١7, كتاب الجهاد. باب في الفروض ٠تدوين الدواوين‎ )١( 
.)179 197 الحديث‎ 
الحديث‎ )١١19/( وأخرجه ابن أبي شيبة» المصنف..4/ 174 , كتاب الأدب» باب من رخص ف العرافة‎ 
ام‎ 
(؟) مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). 54/١1451.ء كتاب فضائل الصحابة (4 4) باب مؤاحاة النبي يك‎ 
.0187١0/5١5( الحديث‎ ,)5١( بين أصحابه‎ 
»)17( باب في الخلف‎ . )١( أبوداودء السئن, (تحقيق الدعاس والسيد), 78/7”, كتاب الفرائض‎ )( 
الحديث (6؟59؟).‎ 


6 


وبالجملة فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء . 


واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي وهم السائبة إذا جنوا 
خطأ هل يكون عليهم عقل أم لا؟ وإن كان فعلى من يكون؟ فقال من لم 
يجعل لهم موالي : ليس على السائبة عقل. وكذلك من لم يجعل العقل 
على الموالي . وهو داود وأصحابه. وقال: من جعل ولاءه لمن أعتقه عليه 
عقله. وقال: من جعل ولاءه للمسلمين عقله في بيت المال؛ ومن قال إن 
للسائبة أن يوالي من شاء جعل عقله لمن ولاه: وكل هذه الأقاويل قد 


ورواه عبد الرزاق 20 وأحمد9», والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب )(© من حديث 
أنس بلفظ: لا شغار في الإسلام» ولا حلف في الإسلام ولا جلب ولا جنب وقال 
القضاعي(؟): لا عقد في الإسلام» وهو من رواية أبان عن أنس., أبان ضعيف,. ولذلك 
أبهمه سفيان في رواية أحمد. وصرّح بإسمه القضاعي . 


ورواه أبو داود الطيالسي0*) , وأحمد7") وابن جرير في « التفسير ». والطحاوي 
في « المشكل . وأبو الفرج الأصبهاني في « الأغاني 6: والقضاعي في « مسند 0©) 
الشهاب 4» من حديث قيس بن عاصم به بلفظ : لا حلف في الإسلام, وما كان في 
الجاهلية فتمسكوا به. 


ر١)‏ عبد الرزاق, المصئف. 8/ 184 ., كتاب التكاح » باب الشغار » الحديث (/23 .)٠١‏ 

(؟) أحمدء المستد, 2157/8 من مسئد أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(”) القضاعي, مسند الشهاب, ؟/ .4٠‏ الحديث .)81٠/8149(‏ 

زفق القضاعي » منند الشهابء ؟7/ »8٠‏ المصدر نفسهة. 

(5) أبوداود الطيالسي» المسند. 145 ما أسنده قيس بن عاصم التميمي» الحديث .)1١84(‏ 
زى أحمد المسئد, 251/8 من مسند قيس بن عاصم رضي الله عنه . 

(7) القضاعيء مسند الشهاب. ؟/ .5٠‏ الحديث .)841١/85145(‏ 


ع4 


حكيت عن السلف . والديات تختلف بحسب اختلااف المودي فيه والمؤثر 
في نقصان الدية هي الأنوثة والكفر والعبودية . 

أما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في 
النفس فقط . واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء على ما 





ورواه السدارمي”2 . وابن جرير من حديث ابن عباس بلفظ: لا جلف في 
الإسلام, والِحلّفُ في الجاهلية لم يزدْهُ الإسلام إلا شدة وحدة. 

ورواه أحمد2'») من الطريق التي رجه منها السابقان» وهي سماك, عن عكرمة 
عنه. إلا أنه اقتصر على قوله كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة 


وحذدة . 


ورواه أحمد 0 » والترمذي ©) , وابن جريرء والطحاوي في « مشكل الآثار»ه 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما دخل رسول الله كٍِ عام الفتح قام في 
الناس خخطيباً فقال: يا أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده 
إلا شِدّة ولا حلف في الإسلام والمسلمون يذ واحدة على من سواهم لفظ أحمد©)؛ 
وقال الترمذي7"): ( حسن صحيح ). 





)١(‏ الدارمي. السئن. 514/7 . كتاب السير, باب لا حلف في الاسلام. 

(؟) أحمد, المسند. ,#91/١‏ من مسند ابن عباس رضي الله عله . 

(5©) أجمد المسئد. 7/ 18٠+‏ من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(4) الترمذي, السئن. (تحقيق عبد الياقي)» 2147/14 كتاب السير (757) , باب الحلف (0") العديث 
(86ه١).‏ 

(©) أحمد, المسند, 1/ 18, من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 

(5) الترمذي, السئن. (تحقيق عبد الباقي). 4/ 2.١145‏ كتاب السير (77)» باب في الحلف (0) الحديث 
.)١16086(‏ 


ع 


وأما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأء فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها أن ديتهم على النصف من دية المسلم ذكرانهم على النصف من 
ذكران المسلمين. ونساؤهم على النصف من نسائهم. وبه قال مالك 
وعمر بن عبد العزيزء وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية 
المسلمين. والقول الثاني أن ديتهم ثلث دية المسلم. وبه قال الشافعيء 
وهومروي عن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان. وقال به جماعة من 
التابعين. والقول الثالث: أن ديتهم مثل دية المسلمينء وبه قال أبو حنيفة 
والثوري وجماعة. وهو مروي عن ابن مسعود. وقد روى عن عمر وعثمان» 
وقال به جماعة من التابعين. فعمدة الفريق الأول 


ماروي عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن البي كِلِةِ أنه 
قال: « دية الكافر عَلى النضفب مِنْ ديَة الممْلم ». 





ورواه ابن جرير. من حديث أم سلمة بلفظ لا حلف في الإإسلام» وما كان من 
حلف في الجاهلية لم يزيده الإسلام إلا شدة, وفي سنده ابن جدعان عمن حدثه عن 
أم سلمة. ورواه أحمد0), وابن جرير.) عن الزهري رس ولفظه : لم يصب الإسلام 
حلفا إلا زاده شدة ولا حلف في الإسلام» ذكره أحمد في « مسئد ؛ عبد الرحمن بن 
عوف فقال بشر بن المفضل . عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن الزهري به. 
# د 
١5‏ حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه, عن جده: ١‏ دِيَةُ آلكَافِرٍ عَلَى النضف مِنْ 


ديه المشلم ». 4١4/71‏ ]. 


(1) أحمد, المسند, 140/١‏ من مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 


يفف 


هاع2ه”ل2 هم 


عمد 1 الحنفية عموم قوله 0 ٠‏ ووإن كان من قوم. نكم وَيَبِنَهُمْ 





ابن أبي عاصم في ١‏ الديات». من طريق محمد بن إسحاق» عن عمروبن 
0 شعيب به باللفظ الذي ذكره ا لمصنف. وزاد: لا يقتل مسلم بكافر. 


ورواه أبو داود الطيالسي7©. وأحمد”, وأبو داود9؛», والترمذي”" والنّسائي9 , 
وابن ماجه 0 والدارقطني © . والبيهقي”" . من طريق جماعة عن عمرو بن شعيب 
بألفاظ مختلفة. أقربها إلى لفظ المصنف لفظ أحمد وهو: دِيَةٌ الكافر نصف دِيَةٍ 
المسلم. وهو أثناء حديث طويل» ولفظ الدارقطني أن رسول الله يهِ جعل دية الكافر 
نصف دية المسلمء أما الباقون فقال الطيالسي : دِيَةُ أهل الكتاب والنصارى على 
النصف من دية المسلم؛ وقال أبو داود: دية المعاهد نصف دية الحرء ولفظ الترمذي: 
دية عقل الكافر نصف عقل المسلم ولفظ النسائي : عقل الكافر نصف عقل المؤمن؛ 
ولفظ ابن ماجه: أن النبي َل قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم 
اليهود والنصارى . 


)١(‏ سورة النساء (5) الآية (؟93). 

(؟) أبو داود الطيالسي, المسئد, 44؟, الحديث (54؟؟)) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما . 

(") أحمدء المستد, 7/ 18٠‏ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(5) أبوداودء السئن, (تحقيق الدعاس والسيد). 4/ لا٠؟7؟.‏ كتاب الديات (*””) . باب دية الذمي» (77)» 
الحديث (42887). 

(©) الترمذي. السئن, (تحقيق عبد الباقي). 4/ 0؟, كتاب الديات )١4(‏ باب دية الكفار )١17(‏ الحديث 
011415). 

(5) النسائي, السئن, 8/ 0 كتاب القسامة, باب كم دية الكافر. 

(7) ابن ماجه, السئن. 7/ 2,887 كتاب الديات )7١(‏ باب دية الكافر .)١*(‏ الحديث (551414؟). 

(4) الدارقطني» السئن. / ,179/١‏ كتاب الحدود والديات, الحديث (590؟ .2 551). 

(4) البيهقي, السئن. 2٠١١/48‏ كتاب الديات؛ باب دية أهل الذمة. 


لاع 


معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية 
المسلم قال: وكانت على عهد رسول الله كَل وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي حتى كان معاوية. فجعل في ببت المال نصفهاء وأعطى أهل 
المقتول نصفهاء ثم قضى عمر بن عبد العمزيز بنصف الدية وألغى الذي 
جعله معاوية في بيت المال. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذكر بذلك 
عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة. 
وأما إذا قتل العبد خطأ أو عمداً على من لا يرى القصاص فيهء فقال 
قوم : عليه قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحرء وبه قال مالك 
والشافعي وأبو يوسف, وهو قول سعيد انبن المسيب وعمر بن عبد العزيز. 
وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يتجاوز بقيمة العبد الدية؛ وقالت طائفة من فقهاء 
الكوفة: فيه الدية. ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيئاً. وعمدة 
الحنفية أن الرق حال نقص, فوجب أن لا تزيد قيمته على دية الحر. 
وعمدة من أوجب فيه الدية ولكن ناقصة عن دية الحر أنه مكلف ناقصء 





14 حديث معمر عن الزهري قال: ديه المُودِي والنضراني وكل ذَمْيّ مثل دِيَةٍ 
المُسلم . قال: وَكَانتَ كَذَلِك عَلَى عَهْدٍ رَسُول اله صَلَى الل علب وَسَلَم وبي بَكرٍ 
وَعْمَرَ وَعُشْمَانَ وعَلِي حَتَى كان مُعَاوِيَةَ فَجَمَلَ فِي بَيْتِ المَال يِصَفْهَاء وأغطى أهلّ 
المقتول. نِصّفَهاء م نَضَى عُمُرُ بن عَبْد العزيز ينف الدية ولْغَى الذي جَعَلهُ مَُاوِيَة 
في بِيْتٍ الما ٠‏ قال السزهري: قَلَّمْ فض لي أن أَدكّر بذَلِكَ عُمر بن عبد العزيز 
فَأخْيرُه أن الِيَة فَد كَانَتْ تَامّةَ لأهل. الذمة » 4١5/1‏ ]. 


عبد الرزاق في « مصنفة 20 قال: أنا معمر بهذا وزاد قال معمر قلت للزهري.: 


.١84843 كتاب الجروح 2 باب دية المجوسي ؛ الحديث‎ 2846/5٠١١ عبد الرزاق» المصنف.,‎ )١( 


م5 


فوجب أن يكون الحكم ناقصاً عن الحر لكن واحداً بالنوع أصله الحد في 
الزنى والقذف والخمر والطلاق». ولو قيل فيه إنها تكون على النصف من دية 
الحر لكان قولاً له وجه: أعني في دية الخطأء لكن لم يقل به أحد. وعمدة 
مالك أنه مال قد أتلف فوجب فيه القيمة» أصله سائر الأموال. واختلف في 
الواجب في العبد على من يجب؟ فقال أبو حنيفة: هو على عاقلة القاتل» 
وهو الأشهر عن الشافعي ؛ وقال مالك: هو على القاتل نفسه. وعمدة مالك 
تشبيه العبد بالعروض. وعمدة الشافعي قياسه على الحر. 


ومما يدخل في هذا الباب من أنواع الخطأ دية الجنين» وذلك لأن 





بلغني أن ابن المسيب قال: ديته أربعة ألاف. فقال: إن خير الأمور ما عرض على 
كتاب اللهء قال الله تعالى : « وَإِنْ كَانَ مِنْ قوم بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُمْ مِيْكَاقٌ فَديَةٌ مُسَلّمَة إل 
0 ؛ قال لى : © وإن ن من قوم بينكم وبينهم مِيثاق فدية إلى 
اهله» . 

ورواه ابن أبي عاصم في «١‏ الديات » قال: حدثنا أبو يوسف الصيدلاني» ثنا 
محمد بن سلمة. ثنا محمد بن إسحاق قال: سألت الزهري فلت: حدثني عن دية 
الذمي كم كانت على عهد رسول الله يل فقد آْتّلِف علينا فيهاء فقال: ما بقى أحد 
بكر وعمر وعثمان» حتى كان معاوية أعطى أهل القتيل خمسمائة دينار ووضع في بيت 
خمسمائة ديئنار. 


ورواه البيهقي2. من طريق جعفر بن عون, أنبأنا ابن جريج. عن الزهري به 
نحو رواية معمر. قال البيهقي( : ( وقد رده الشافعي بكونه مرسلاء وبأن الزهري قبح 


)١(‏ البيهقي. السنن, ٠١7/4‏ , كتاب الديات» باب دية أهل الذمة 
(؟) البيهقي » السئن: 2٠١7/8‏ المصدر نفسه . 


كت 


خطأ فيه. والنظر في هذا الباب هو أيضاً في الواجب في ضروب الأجنة 
وفي صفة الجنين الذي يجب فيه الواجب؛, وعلى من تجب, ولمن يجب». 
وفي شروط الوجوب . 

فأما الأجنة فإنهم اتفقوا قوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة 
من سيدها هوغرة لما ثبت عنه َلْةِ من 

حديث أبِي هريرة وغيره : ( أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما 
الأخرى فطرحت جنينها » فقضى فيه رسول الله ككةٍ بغرة عبد أو ولبدة ». 

واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى أن الغرة في 
ذلك محدودة بالقيمة وهو مذهب الجمهور هى نصف عشر دية أمه؛ إلا أن 
من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هى عشرة الاف درهم قال: دية 





المرسل . وإن روينا عن عمر وعثمان ما هو أصح منه ). 


قلت: وقد صح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ما سبق عن الزهري, رواه 
أبو داود فى ١‏ المراسيل 27 , 


عاد عاد عاد 
2-4 حديث أبي هريرة: دن ارين بنْ هُدَيْلٍ ٠‏ رَمَتْ تاهما الالحرى قرحت 


جَْْنَها فَقَضى فيه رَسُولُ لله صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بغْرَة: : عد أو وَلِيِدَة». 
١6١/1١1‏ :]. 





, أبوداود, المراسيل؛ 79 باب دية الذمى» رواية ربيعة بن عبد الرحمن‎ )١( 
مي بن عبد الرحمن‎ 5 


كلا 


الجنين خمسمائة درهم. ومن رأى أنها اثنا عشر ألف درهم قال: ستمائثة 
درهم؛ والذين لم يحدوا في ذلك حداً أو لم يحدوها من جهة القيمة 
وأجازوا إخراج قيمتها عنها قالوا: الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة ما 
بلغت. وقال داود وأهل الظاهر: كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأء ولا 
يجزىء عنده القيمة في ذلك فيما أحسب . 


واختلفوا في الواجب في جنين الأمة وفي جنين الكتابية» فذهب 
مالك والشافعي إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه ذكراً كان أو أنثى يوم 
يجنى عليهء وفرق قوم بين الذكر والأنثى». فقال قوم: إن كان أنثى فيه عشر 
قيمة أمه. وإن كان ذكراً فعشر قيمته لو كان حياًء وبه قال أبو حنيفة. ولا 
خلاف عندهم أن جنين الأمة إذا سقط حياً أن فيه قيمته؛ وقال أبو يوسف: 
في جنين الأمة إذا سقط ميتاً منها ما نقص من قيمة أمه. 

وأما جنين الذمية. فقال ملك والشافعي وأبو حنيفة: فيه عشر دية 
أمه. لكن أبو حنيفة على أصله في أن دية الذمي دية المسلم» والشافعي 
على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلمء ومالك على أصله في أن 
دية الذمي نصف دية المسلم . 





متفق(١)‏ عليه وله ألفاظ . 
ان 
)١(‏ أخرجه البخاري, الصحيح . (بشرح ابن حجر ). 7١/745ء‏ كتاب الديات (19م)» باب جنين المرأة 
زوك الحديث .)55١04(‏ 
وأخرجه مسلم , الصحيح. (تحقيق عبد الباقي), / 17٠4‏ كتاب القسامة (18)» باب دية الجنين. . . 


(كذايى الحديث (15481/"4). 


الا 


وأمًا صفة الجنين الذي تجب فيه فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن 
يخرج الجنين ميتاً ولا تموت أمه من الضرب. واختلفوا إذا ماتت أمه من 
الضرب ثم سقط الجنين متياء فقال الشافعي ومالك: لا شيء فيه؛ وقال 
أشهب: فيه الغرة» وبه قال الليث وربيعة والزهري. واختلفوا من هذا الباب 
في فروع» وهي العلامة التي تدل على سقوطه حياً أو ميتاً. فذهب مالك 
وأصحابه إلى أن علامة الحياة الاستهلال بالصياح أو البكاء؛ وقال الشافعي 
وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء: كل ما علمت به الحياة في العادة من 
حركة أو عطاس أو تنفس فأحكامه أحكام الحي., وهو الأظهر. واختلفوا من 
هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة. فقال مالك: كل ما طرحته من 
مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة؛ وقال الشافعي : لا شيء فيه 
حتى تستبين الخلقة. والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه. أعني أن يكون 
تجب فيه الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيه . 

وأما على من تجب؟ فإنهم اختلفوا في ذلك. فقالت طائفة منهم 
مالك والحسن بن حيّ والحسن البصري: هي في مال الجاني؛ وقال 
آخرون: هي على العاقلة» وممن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة والشوري 
وجماعة. وعمدتهم أنها جناية خطأ فوجبت على العاقلة. وما روي أيضاً 
عن 

جابر بن عبد الله « أن البي وَكئِةٍ جعل في الجنين غرة على عاقلة 
الضارب وبدأ بزوجها وولدها ». 





00 هو ا 5-00 الى 00 2 2 ع 
2-2-6 حديث جابر : « أن النبي كيد جعل في الجئين غرة على عاقلة الضارب وبرا 
رَوْجَهَا وَوَلَدَهَا. 1 ؟ / 415 ]. 


7/4 


وأما مالك فشبهها بدية العمد إذا كان الضرب عمداً. 

وأما لمن تجب؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: هي لورثة 
الجنين. وحكمها حكم الدية في أنها موروثة؛ وقال ربيعة والليث هي للأم 
خاصة. وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائهاء ومن الواجب الذي 
اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة» فذهب الشافعي 
إلى أن فيه الكفارة واجبة, وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس فيه كفارة 
واستحسنها مالك ولم يوجبها فأما الشافعي فإنه أوجبها لأن الكفارة عنده 
واجبة في العمد والخطأ. وأما أبو حنيفة فإنه :غلب عليه حكم العمد, 
والكفارة لا تجب عنده في العمد. وأما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب 
عنده في العمد وتجب في الخطأ. وكان هذا متردداً عنده بين العمد والخطأ 
استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها. ومن أنواع الخطأ المختلف فيه 
اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد؛ فقال الجمهور: هم ضامئون 
لما أصابت الدابة» واحتجوا في ذلك بقضاء عمر على الذي أجرى فرسه 
فوطىء اآخر بالعقل. وقال أهل الظاهر: لا ضمان على أحد في جرح 





ابن أبي شيبة في «المصنف 2(6. وابن أبي عاصم في «الديات». 
والبيهقي7», كلهم من طريق مجالد؛ عن الشعبي». عن جابر أن امرأتين من هذيل 
قتلت إحداهما الأخرى» ولكل واحد منهما زوج وولد فجعل رسول الله يَكِخِ دية المقتولة 
على عاقلة المرأة القاتلة وبرأ زوجها وولدهاء فقالت عاقلة المقتولة: ميرائها لناء فقال 
رسول الله يَكهِ : ميرائها لزوجها وولدها وكانت حبلى فألقت جنيئها فخافت عاقلة القاتلة 
أن يضمنهم, فقالوا يا رسول الله: لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فقال رسول 


4 ابن أبي شيبة » المصنف. 9/ 217684 كتاب الديات,» بياب الغرة على من هي )١711/(‏ الحديث (777894) , 
»2 البيهقي » السئن, .٠١1//48‏ كتاب الديات» باب من العاقلة التي تغرم . 


1 


العجماء» واعتمدوا الأثر الثابت فيه عنه يك من 

حديث أني هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: جرح العَحَمَء 
جار والمئر جار والمعدن يار د في الركاز الخمين + 

فحمل الجمهور الحديث على أنه إذا لم يكن بالدابة راكب ولا سائق 
ولا قائد. لأنهم رأوا أنه إذا أصابت الدابة احداً وعليها راكب أو لها قائد أو 
سائو ئق»ء فإن الراكب لها أو ثئق أو القائد هوالمصيب ولكن خطأ. 
واختلف الجمهور فيما 0 الدابة برجلهاء فقال مالك لا شيء فيه إن لم 
يفعل صاحب الدابة بالدابة شيئاً يببعئها به على أن ترمح برجلهاء وقال 
الشافعي: د يضمن الراكب ما أصابت بيدها أو برجلهاء ويه قال ابن شبرمة 





الله يك هذا سجمع الجاهلية فقضى في الجنين غرة عبد أو أمة . 
عع عد ع 
65- حديث أبي هريرة: « جرح العَجْمَاءِ جَبَارٌء وَالْبثِرٌ جُبَارٌ والمَعْدِنُ حبار وفِي 
الرَّكَازْ الْحْمْسُ ». 7 / 4١7‏ ]. 
مالك7١0),‏ وأحمد(7), والبخاري 29 ومسله ”2 والأربعة©) وجماعة . 


)14( مالك., الموطأً. (تحقيق عبد الباقي)؛ 7/ 414: 454, كتاب العقول (4#): باب جامع العقل‎ )١( 
.)١؟( الحديث‎ 

(7) أجد المسند, 17/ 49/6 . من مسند أبي هريرة رضي الله عله . 

(#) البخاريء الصحيح. (بشرح ابن حجر) /١7‏ 764, كتاب الديات (/41)» باب العجيماء جبار (78) 
الحديث (5417). 

(4) مسلمء الصحيح:؛ (تحقيق عبد الباقي). #/ 1*4 كتاب الحدود (74)» باب جرح العجماء والمعدن 
والبر جبار(١11)»‏ الحديث (48/ .)١ 911٠١‏ 

(ه) وأخرجه أبو داود. السئن, (تحقيق الدعاس والسيد) 4/ هالاء كتاب الديات (#) باب العجياء المعدن|ت 


54 


وابن أبي ليلى . وسويا بين الضمان برجلها أو بغير رجلهاء وبه قال أبو 
حنيفة, إلا أنه استثنى الرمحة بالرجل أو بالذنب» وربما احتج من لم 
يضمن رجل الدابة بما 

روي عنه ككِةٍِ «الرجل جبار» ولم يصح هذا الحديث عند 
الشافعي ورده. 

وأقاويل العلماء فيمن حفر بثرأً فوقع فيه إنسان متقاربة» قال مالك: 
إن حفر في موضع جرت العادة الحفر في مثله لم يضمن وإن تعدى في 
الحفر ضمن؛ وقال الليث: إن حفر في أرض يملكها لم يضمن وإن حفر 





1- حديث : ١‏ الرّجَلُ جُبَارٌ ه. قال: وَلْمْ يَصمْ هَذَا الحديث عِنْدَ الشافِعي . 
/؟7 ؛ ]. 


أبو داود<"2» والنسائي, في « الكبرى 00 وابن أبي عاصم في الديات. 
والطبراني في «الصغير)9”» وأبو نعيم في ١‏ التاريخ 5 والدارقطني في ( السئن »240 
كلهم من رواية سفيان بن حسين» عن الزهري . عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 


- والبئر جبار (0”) الحديث (48847). 
وأخرجه الترمذي كالسئن, (تحقيق عبد الباقي) ؛ */ 4 كتاب الزكاة (8). باب العجماء جرحها جبار 
وفي الركاز الخمس )١15(‏ , الحديث (5437). 
وأخرجه النّسائي» السئن, ه/ ه4 , كتاب الزكاة . باب المعدن. 
وأخرجه ابن ماجهء الئن. 841/7 . كتاب الديات (١؟)»‏ باب الجبار (/9؟), الحديث (5537/7)., 
)١(‏ أبو داود, . السئن. (تحقيق الدعاس والسيد)» 4/ 4١7؛‏ كتاب الديات (*”)؛ باب الداية تنفح يرجلها 
(ؤ؟ي الحديث (؟18047). 
(؟) عزاه إليه الحافظ المزي. تحفة الأشراف. .٠١ /٠١‏ من مسند أبي هريرة » الحديث ..)١717١(‏ 
() الطبراني, المعجم الصغير, 757/1١‏ . ما أسند الفضل بن العباس الاصبهاني. 
(4) الدارقطني, السئن, ١67/7‏ ., كتاب الحدود والديات . الحديث .)5١8(‏ 


مك 


فيما لا يملك ضمنء فمن ضمن عنده فهو من نوع الخطأء وكذلك اختلفوا 
في الدابة الموقوفة. فقال بعضهم: إن أوقفها بحيث يجب له ان يوققها لم 
يضمنء وإن لم يفعل ضمن. وبه قال الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة: يضمن 
على كل حال. وليس يبرئه أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه كما 
لا يبرئه ركوبها من ضمان ما أصابته وإن كان الركوب مباحا. 


واختلفوا في الفارسين يصطدمان فيموت كل واحد منهماء فقال مالك 





به؛ وقال الطبراني(): ( لم يروه عن الزهري إلا سفيان بن حسين )؛ وقال 
الدارقطني9): ( لم يروه غير سفيان بن حسين. وخالفه الحافظ عن الزهري منهم 
مالك. وابن عيينة» ويونس» ومعمر وابن جربج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد وغيرهم 
كلهم رووه عن الزهري فقالوا: العجماء جبار. والبئر جبار والمعدن جبار ولم يذكروا 
00 


قلت: رواية مالك في « الموطأ» خرّجها الدارمي©, والبخاري 27 ومسلم©» 
وابن أبي عاصم, والطحاوي7© أيضاً؛ ورواية سفيان, حخرّجها أحمد©». 


: . 4 
ومسله”5 2 وأبو داود”١‏ والترمذي” 5 والسات 11ج وابن ماجه2 2 وابن أبي 


)١(‏ الطبراني, المعجم الصغير, ١1/؟55.‏ المصدر السابق نفسه. 

(0) الدارقطني» النن, "/ ؟181., المصدر السابق نفسه. 

(م) الدارمي, السنن. 7/ 145., كتاب الديات» باب العجماء جرجها جبار. 

'(4) البخاري. الصحيح. (بشرح ابن حجر) #/ 54" كتاب الزكاة» (/41)» باب في الركاز الخمس (55) 
الحديث .)١555(‏ 

(ه) مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي), #/ ١18‏ , كتاب الحدود (74) باب جرح العجراء والمعدن والبثر 
جبار (١1اى‏ الحديث (48/ .)١7٠١‏ 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار, */ ,7١‏ كتاب الجنايات. باب ما أصايت اليهائم في الليل والنهار. 

(07) أحندء المسند. .788/٠‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 


1, 


أبو حنيفة وجماعة: على كل واحد منهما دية الآخر وذلك على العاقلة. 
وقال الشافعي وعثمان البتي : على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. لأن 
كل واحد منهما مات من قعل نفسه وفعل صاحيه . 

وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية.» مثل أن يقطع الحشفة 





عاصمء وابن الجارود22, والطحاري2*0) ورواية يور 6 خحرجها مسلم(١),‏ 

0 3 2 000 0 
والنسائي 29 والطحاوي”" ؛ ورواية معمر خرجها عبد الرزاق227. وأحمد<( ( 
والنسائي2©0؛ ورواية ابن جريج خرّجها عبد الرزاق(© وأحمد0©؛ ورواية الليث خرّجها 


(1) مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي), #/ ه177 , كتاب الخدود (4؟). باب جرح العجماء والمعدن 
والبئر جيار الحديث (ه6/ .)١9٠١‏ 

(5) أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ١6/4‏ كتاب الديات (”). باب العجاء والمعدن 
والبثر جيار .)”١(‏ الحديث (4597). 

(”) الترمذي, السئن, (تحقيق عبد الياقي), 7/ 31. كتاب الأحكام (17), باب العججاء جرحها جبار 
(لاايء الحديث (9/ا17). 

(؟) النسائي. السئن, 8/ 44. 40 كتاب الزكاة » باب المعدن. 

(6) ابن ماجهء السئن. 841/7, كتاب الديات (١؟)‏ . باب الحبار (/ا؟) ؟ الحديث (17197), 

(<) ابن الجارود, المنتقى, 77 749؛ باب في الديات » الحديث (48لا) . 

(#م الطحاوي» شرح معاني الآثار. #/ 7٠1“‏ . كتاب الحنايات» باب ما أصابت البهائم بالليل والنهار. 

(8) مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» م “17 كتاب الخدود (4؟)». باب جرح العجماء والمعدن 
والبئر جبار (11)؛ الحديث (48 / .)109/٠١‏ 

(4) النسائي السئن, ه/ © . كتاب الردناة باب المعدن. 

. كتاب الجنايات» باب أما اصابت البهائم‎ »7١:: /* الطحاوي. شرح معاني الآثار,‎ )٠١( 

.)181/7( كتاب الجروح. باب العجراء, الحديث‎ .50/٠١ عبد الرزاق. المصنف,‎ )١١( 

(؟١)‏ أحمد, المسئد؛ ؟7/ 717/4 , من مسند بي هريرة رضي الله عنه . 

205 النسائي, السئن. ه/ ه4. كتاب الزئاة » باب المعدن. 

.)181/4( كتاب الجروح. ياب العجماءء الحديث‎ , 48/٠١ عبد الرزاق» المصنف.‎ )١5( 

(5١)أحجد‏ المسند, 7/ 497 من مسند أببي هريرة رضي الله عنه. 


م2 


في الختان. وما أشبه ذلك. لأنه في معنى الجاني خطأ؛ وعن مالك رواية: 
أنه ليس عليه شيء» وذلك عنده إذا كان من أهل الطب, ولا خلاف أنه إذا 
لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعدى وقد ورد في ذلك مع 
الإجماع 





البخاري7) ومسلم9؟ . والترمذي 29 , والبيهقي © ؛ ورواية الزبيدي وعقيل خرجهما 
الدارقطنى *) . 


ورواه أيضاً زمعة عن الزهري أخرجه أبوداود الطيالسي(2© » وقال الحافظ في 
« الفتح 200 : ( وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين حيث روى عن الزهري 
في حديث الباب: الرّجل جبارء وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب 
ور سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكراًء وقال الشافعي : لا يصح هذا؛ وقال الدارقطني 
رواة عن أبي هريرة سعيد بن المسيب. وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله والأعرج. 
وأبو صالح . ومحمد بن زياد» ومحد بن سيرين فلم يذكروهاء وكذلك رواه أصحاب 
الزهري وهو المعروف ). 


قلت: أصحاب الزهري قدمت ذكرهم وعزو رواياتهم. وأما أصحاب أبي هريرة 





(١)البخاري؛‏ الصحيح. ( بشرح ابن حجر )» 7/ 764 »كناب الديات (817), باب المعدن جبار, والبثرجبار 
رحمكى الحديث (؟١591,‏ 

9) ملمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي), "/ 1775 كتاب الحدود (8؟): باب جرح العجياء جبار 
)١1١(‏ الحديث (ه4/١0096).‏ 

(9) الترمذي , السئن, (تحقيق عبد الباقي): 531/7, كتاب الأحكام (17). باب العجماء جرحها جبار 
(#يء الحديث (/1710) , 

(5) البيهقي؛ السئن. 8/ ٠١١‏ . كتاب الديات» باب اليئر جبار والمعدن جبار. 

(8) الدارقطني السئن. */ 161., كتاب الحدود والديات» الحديث (5١5؟).‏ 

(5) أبوداود الطيالسي» المسند, #٠6‏ ما أسند رمعة عن أبي هريرة . الحديث (7708). 

0 ابن حجر فتح الباري. (شرح صحيح البخاري)؛. 765/١7‏ كتاب الديات ياب العجماء جبار والبثر 
جبار (768). 


م1 








المذكورين فرواية سعيد بن المسيب هي المتقدمة في رواية الزهري وذكر أصحابه؛ 
ورواية أبي سلمة خرجها أحمد"'2 , والدارمي9؟ . ومسلم”22 . والطحاوي2©) ؛ 
ورواية عبيد الله: خرّجها مسلم” . والنسائي0© والطحاوي” » ورواية الأعرج: 
خرّجها أحمد0. . والطحاوي7! ؛ ورواية أبي صالح خخرّجها البخاري20؛ ورواية 
محمد بن زياد: خرّجها أحمد١)‏ والبخاري9) ومسلم99©, والطحاوي349), 
والبيهقي 237 ورواية محمد بن سيرين خرّجها أحمد2""0, وات م ٠»‏ والطحاوي(04) 





. أحند المسئد, ؟9/ 6م7, من مسند أببي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) الدارمي. السئن. 2155/7 كتاب انديات» باب العجماء جرحها جبار. 

(9) مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). #/ 1888. كتاب الحدود (8؟). باب جرح العجماء جبار 
)1١(‏ الحديث (45/ .)١ 9/٠١‏ 

(4) الطحاوي» شرح معاني الآثار. #/ 4 ,7٠١‏ كتاب الجنايات, باب ما أصابت البهائم . 

(5) مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). “/ ©“**1, كتاب الحدود (18), باب جرح العجماء جبار 
01١‏ الحديث (هغة/١91١).‏ : 

() النسائي, السئن. ه/ 48 » كتاب الزئئاة» باب المعدن, من رواية عبيد الله . 

(1) الطحاوي. شرح معاني الآثار. / 7٠4‏ , كتاب الجنايات» باب ما أصابت البهائم في الليل والنهار. 

(4) أحمد. المسند, 7/١‏ 987, من مسند أني هريرة» رضي: الله عنه. 

(8) الطحاوي. شرح معاني الآثار. / 7٠١1‏ كتاب الجنايات» باب ما أصابت البهائم في الليل والنهار. 

)٠١(‏ البخاري. الصحيح. (شرح ابن ححر), 7/8 كتاب المسافاة (47)» باب من حفر بثراً في ملكه لم 
يضمن (*)2 الحديث (68؟77). 

)١١(‏ أجمدى المسند. ؟/ 486 من مسند أبى هريرة رضي الله عنه. 

(5) البخاري, الصحيح, (بشرح ابن حدجر). /١17‏ 27651 كتاب الديات (47), باب العجماء جبار (4؟) 
الحديث (5917)ل 

)١(‏ مسلم؛ الصحيح: (تحقيق عبد الباقي). #/ 188 , كتاب المندود ( 78 ), باب جرح العجماء والمعدن 
والبثر جبار (1١)؛‏ الحديث (45/ .)١7931١‏ 

)١5(‏ الطحاوي, شرح معاني الآثار, */ 4 ,.7١‏ كتاب الجنايات باب ما أصابت البهائم في الليل والنهار. 

)١16(‏ البيهقيء السئن, 8/ .٠١١‏ كتاب الديات» باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار. 

(17) أحمدء المسئد. 578/7» من ممسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(17) النسائي » السئنء ه/ 1 , كتاب الزكاة » باب المعدن » من رواية محمد بن سيرين. 

(14) الطحاوي, شرح معاني الآثار. / 4 7١‏ كتاب الجنايات» باب أصابت البهائم في الليل والنهار. 
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وورد أيضاً من رواية همام بن منبه أخرجه أحمد(2. وقد ورد ذكر الرّجل عن أبي هريرة من 
طريق أخرجه الدارقطني 29 من طريق آدم بن أبى أياس » عن شعية عن محمد بن زياد 


عن أبي هريرة به وفيه : والرّجل جبار؛ وقال الدارقطني9 : ( تفرد به ادم وهو وهم لم 
يتابعه عليه أحد عن شعبة ). 


وفي الباب عن ابن مسعود. أخرجه الدارقطني7؟) من وجهين: عن عبد 
الرحمن بن ثروان عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي كَلهِ قال: العجماء 
جبارء والمعدن جبارء والبئر جبار, والرّجل جبار وفي الركاز الخمس؛ ورواه عبد 
الرزاق”»: عن الثوري. عن أبي قيسء عن هذيل بن شرحبيل» عن النبي كلو مرسلاء 
وقال في آخره: والرّجل جبار يعني رجل الدابة يقول هدر؛ ورواه ابن أبي عاصم في 
« الديات » من طريق سفيان عن ابن أبي ليلى. عن أبي قيسء عن هذيل به. 


ورواه الدارقطني 0) من طريق شعبةء عن أبي قيس عن هذيل بهء وقال: هذا 
مرسل . وقال محمد بن الحسن في الآثار: حدثنا حماد. عن إبراهيمء عن النبي يله 
قال: العجماء جبارء والقليب جبار. والرجل جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز 
الخمسء قال محمد: والجبار الهدر إذا سارا الرَّجَلُ على الدابة فنفحت برجلها وهي 
تسير فقتلت رجلاً أو جرحته فذلك هدر ولا يجب على عاقلة ولا غيرهاء والعجماء 


(1) أحمد المسند. 19/١‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

30( الدارقطني» السنن. */ 1684 ., كتاب الحدود والديات » الحديث (718). 

م الدارقطني, السئن. "/ 1614. المصدر نفسه. 

(4) الدارقفطني. السئن. #/ ,.١1684‏ كتاب الحدود والديات . الحديث (4١1؟).‏ 

(5) عبد الرزاق, المصتف, ١١/57ك‏ كتاب الجروح . باب العجياء, الحديث (187/5). 
(1) الدارقطني. السئن. "/ ١187‏ , كتاب الحدود والديات» الحديث 17(9؟). 


اك 


حديث عمرو بن شيرب عن أبيه عن جذه أن رسول الله عد قال: 


.» مَنْ تطبّب وَلَم يُعُلَم مله قبل ذلك الطب فَهُوَ ضَامنُ‎ ١ 

والدية فيما أخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلة. ومن أهل 
العلم من جعله في مال الطبيب» ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب 
الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحر خطأ واجبة . 


واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة؟ وفي قتل العبد خطأء فأوجبها 
مالك في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد وأوجبها الشافعي في العمد 
من طريق الأولى والأحرى؛ وعند مالك أن العمد في هذا حكمه حكم 
الخطأ. واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام؛ فقال 
مالك وأبو حنيفة وابن أبي ليلى : لا تغلظ الدية فيهما؛ وقال الشافعي : 
تغلظ فيهما في النف. وفي الجراح. وروى عن القاسم بن محمد وابن 
شهاب وغيرهم أنه يزاد فيها مثل ثلثها. وروى ذلك عن عمرء وكذلك عند 
الشافعي من قتل ذا رحم مححرم. وعمدة مالك وأبي حنيفة عموم الظاهر في 
توقيت الديات, فن ادعى في ذلك تخصيصاً فعليه الدليل مع أنهم قد 


الدابة المنفلتة ليس لها سائق ولا راكب توطىء رجلا فتقتله فذلك هدر إلخ. ورواه أبو 


بكر الكلاعي في مسند أبي حنيدة من طريق محمد بن خالد الوهبي » عن أبي حنيفة به 
مثله . 


د جد 6د 


04 حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه, عن جده: «من تَطَبّبَ وَلَمْ يُعْلَم منهُ قبل 
ذَلِكَ طب فَهْوَ ضَامِنٌ ». ١‏ / 418 ]. 


لامع 


أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة فيمن قتل فيهما. وعمدة الشافعي أن ذلك 
مسروي عن عمر وعثمان وابن عباس . وإذا روي عن الصحابة شيء 
مخالف . للقياس وجب حمله على التوقيف. ووجه مخالفته للقياس أن 
التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع, وللفريق الثاني أن يقول انه 
قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه 
بضمان الصيود فيه . 





أبو داود2), والنّسائم””) وابن ماجه2"9, والحاكه©) به مثله؛ وقال الحاكم © : 


صحيح الإستاد. 


لبط نا نا 


)١(‏ أبوداودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد), 4/ ١٠لاء‏ كتاب الديات (#”) باب فيمن تطبب بغير علم 
(ه؟ي الحديث رك هة؛). 

(7) النسائي. النن, 87/48, 87, كتاب القسامة . باب صفة شبه العمد. 

(*) ابن ماجه, السنن. »١١5/8/7‏ كتاب الطبء (81)؛ ياب من تطبب ولم يعلم منه طب )١5(‏ الحديث 
(455). 

(5) الحاكم , المستدرك. 2517/8 كتاب الطب باب من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن . 

(©) الحاكمى المستدرك, 27١7/5‏ المصدر نفسه. 
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كتاب الديات فيما دون النفس 


والأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس هي شجاج وأعضاء. 
فلنبدأ بالقول في الشجاج. والنظر في هذا الباب في محل الوجوب وشرطه. 
وفي قدره للواجب. وعلى من تجب؟ ومتى تجب؟ ولمن تجب؟ 

فأما محل الوجوب فهي الشجاج أو قطع الأعضاء والشجاج عشرة في 
اللغة والفقه: أولها الدامية وهي التي تدمي الجلد. ثم الخارصة وهي التي 
نشق الجلد. ثم الباضعة وهي التي تبضغ اللحم: أي تشقهء ثم المتلاحمة 
وهي التي أحذت في اللحم. ثم السمحاق وهي التي تبلغ السمحاق 
وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم ويقال لها: الملطاء بالمد والقصرء ثم 
الموضحة وهي التي توضح العظم: أي تكشفه. ثم الهاشمة وهي التي 
تهشم العظمء ثم المنقلة وهي التي يطير العظم منهاء ثمم المأمومة وهي 
التي تصل ام الدماغ. ثم الحائفة وهي التي تصل الى الجوف, وأسماء هذه 
الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن. واسم 
الجرح يختص بما وقع في البدن» فهذه أسماء هذه الشجاج . 

فأما أحكامهاأعني الواجب فيهاء فاتفق العلماء على أن العقل واقع 
في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأ. واتفقوا على أنه ليس فيما 
دون الموضحة خطأ عقل», وإنما فيها حكومة؛ قال بعضهم : أجرة الطبيب» 


104 


إلا ما روى عن عمر وعثمان أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة» 
وروى عن علي أنه قضى فيها بأربع من الإبل. وروى عن زيد بن ثابت انه 
قال: في الدامية بعير. وفي الباضعة بعيران »وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة؛ 
وفي السمحاق أربعة والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا؛ وذلك أن 
الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدا؛ ومالك يعتبر في 
إلزام الحكومة فيما دون الموضحة أن تبرأ على بين» والغير من فقهاء 
الأمصار يلزم فيها الحكومة برئت على شين أو لم تبرأ فهذه هي أحكام ما 
دون الموضحة. 

فأما الموضحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ خمساً من 
الابل. وثبت ذلك عن رسول الله كك في كتابه لعمرو بن حزم ». 
- ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كك قال: 
« في الموضِحّة حمسن » يعني من الابل . 

واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما 
قلناء أعني على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ منها, 
فقال مالك : لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس والجبهة والخدين 





0-1 َه 8 ل الل 28 2 00 2 5 
8 قوله : ( فأمًا الموضِحة فجميعٌ الفقهاءٍ على ان فيها إِذَا كانت خطأ خمس من 
الإبل . وَتََتَ ذَلِكَ عن رسُول الله له في كتَابهلِعَمروُ بن حَرْم ). [5 / 415 ]. 
يأتي بعد حديث. 


+ عاد عد 
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واللحي الأعلى, ولا تكون في اللحي الأسفل لأنه في حكم العنق ولا في 
الأنف؟ وأما الشافعي وأبو حنيفة فالموضحة عندهما في جميع الوجه 
والرأس؛ والجمهور على أنها لا تكون في الجسد وقال الليث وطائفة: 
تكون الموضحة في الجنب؛ وقال الأوزاعي: إذا كانت في الجسد كانت 
على النصف من ديتها في الوجه والرأس. وروي عن عمر أنه قال: في 
موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك العضو. وغلظ بعض العلماء في 
موضحة الوجه تبرأ على شين» فرأى فيها مثل نصف عقلها زائداً على 
عقلها. وروى ذلك مالك عن سليمان بن يسار. واضطرب قول مالك في 
ذلك. فمرة قال بقول سليمان بن يسار ومرة قال: لا يزاد فيها على عقلها 
شيء» وبه قال الجمهور؛ وقد قيل عن مالك إنه قال: إذا شانت الوجه كان 
فيها حكومة من غير توقيف. ومعنى الحكومة عند مالك ما نقص من قيمته 
أن لوكان عبداً . 


وأما الهاشمة ففيها عند الجمهور عشر الدية» وروي ذلك عن زيد بن 





من الإبل ». [ 5 / 47١‏ ]. 


ع 2 37 ع 5 
ابن أبي شيبة<(1) وعبد الرزاق227 وابو داود9؟) والترمذي*) والنسائي 0©) وابن أل 


)١(‏ ابن أبي شيبة» المصئف, 4/؟4١,‏ كتاب الديات» باب في الموضحة كم فيها ؟ ,»)١1١44(‏ حديث 
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.)177554( كتاب العقولء, باب الموضحة. حديث‎ .7٠5 /4 عبد الرزاق الصنعاني. المصنف,‎ )١( 

(") أبو داود. السئن. 4/ ©518. كتاب الديات (#”). باب ديات الأعضاء (١؟)‏ حديث (4055 4). 

(4) الترمذىء السئن, 4/ *1. كتاب الديات :)١4(‏ باب ماجاء فى الموضحة ("), حديث .)١7"8٠0(‏ 

(©) النسائي, السئن, 4/ اه كتاب القسامة» باب المواضح. - 


4١ 


ثابت» ولا مخالف له من الصحابة؛ وقال بعض العلماء: الهاشمة هى 
المنقلة وشل . ا 

وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت 
خطأء فأما إذا كانت عمداًء فجمهور العلماء على أن ليس فيها قود لمكان 
الخوف. وحكي عن ابن الزبير أنه أقاد منها ومن المأمومة. وأما الهاشمة في 
العمد. فروى ابن القاسم عن مالك أنه ليس فيها قود. ومن أجاز القود من 
المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الهاشمة . 

وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية إلا ما 
حكي عن ابن الزبير. 

وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس 
وأنها لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية وأنها جائفة متى وقعت في الظهر 
والبطن. واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجريفه, 
فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف 
عضو من الأعضاء ‏ أيّ عضو كان ثلث دية ذلك العضو. وحكى ابن 
شهاب أنه كان لا يرى ذلك وهو الذي اختاره مالك لأن القياس عنده في 


عاصم فى الدّيّات والبيهقي(2 وقال الترمذي292: حسن صعحيجع 3 ولفظ ابن أبي عاصم 
عن النبي كَل أنه قضى في الموضحة بخمس وفي الأصابع بعشر. 


ا 6 


)١(‏ البيهقي. السئن الكبرى. 4١/4‏ كتاب الديات, باب أرش الموضحة. 
(؟) الترمذي. الستن. 4/ "1 قال في نسختنا: وحسن». 
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هذا لا يسوغ. وإنما سنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف وأما سعيد فإنه 
وأما الجراحات التي تقع في سائر الجسد فليس في الخطأ منها إلا 
الحكومة . 
القول فى ديات الأعضاء 
والأصل فيما فيه من الأعضاء إذا قطم خطأ مال محدودء وهو الذي 
يسمى دية» وكذلك من الجراحات والنفوس حديث 


عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عكهِ 
لعمرو بن حزم في العقول ١‏ إن في النفس مائة مِنَ الإبل . وفي الأنفِ إذًا 
اسْتَوْعَبَ جَدْعا مائة من الإبل . وفي المأْمُومَة ثَلْتْ الذي وفي الجائفة 


مثلها وفي العَيْنِ حَمْسُونَ. وفي اليّد خمّسون. وفي الرّجل خمسون. وفي 





01- حديث عمرو بن حزم عن أبيه « أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يك 
لعمرو بن حزم في المُقول أن في النْسٍ مائة من اليل . وفي الأنف إذا استوعب 
جَدْعاً مائةٌّ من الإبل وفي المَأمُومةِ تُلْثُ الدّية وفي الجَائفَة مثلّها وفِي العَبْن حَمْسُونَ 
2 5ه 0 0 - .م 2 عن اي فهر دي ُ 2 5-0 ِ- 
وفي الرجلٍ خمسون وفي كل اصبع مما هناك عشر من الإبل وفي السن والموضحة 
خمس ». .]47١/5[‏ 

عمرو بن حزم عن أبيه وإِنْما هو عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه. هكذا رواه مالك7١)‏ فى الموطأ عن عبد الله المذكور. وعن مالك رواه 


.)١( حديث‎ :)١( مالك. الموطأً, ؟/ 849 , كتاب العقول (47)» باب ذكر العقول‎ )١( 
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عه ىو ا 7 1 2 #ى مس كور 
كل اصبع مما هناك عشر من الإبل . وفي السن والموضحة خمس ». 


وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام ‏ فإنهم اختلفوا فيها على ما 
سنذكره» ومنها ما اتفقوا عليه مما لم يذكر ههنا قياساً على ما ذكر فنقول: 





الشافعي )١(‏ وهو مرسل أو معضل. وقد وصله معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن 
جدّه رواه عبد الرَّزّاق29) والدارقطني”9© من طريقه ووصله أيضاً الزهري عن أبي بكر 
بالسّند المذكور. أخرجه جماعة مفرّقاً منهم الدّارمي © والنسائي0» والبيهقتي9» ولم 
بذكره بتمامه إلا الحاكم(© في كتاب الزكاة. وكذلك البيهقتي9» . وقيل إن ابن 
حبان(*) ذكره أيضا بتمامه . 


وقد اختلف الناس في صححة هذا الكتاب وفي بعض رجال إسئاده وهو صحيح لا 
مغمز فيه سواءً من جهة بعض طرته كالطريق التي صحححه منها ابن حبان والحاكم ومن 
وافقهمال. أو من جهة اشتهار الكتاب بين أهل القرن الأول والثاني» ووجوده وجودا 


)١(‏ الشافعي. ترتيب المسند,ء .1١١ . ٠١8/7‏ كتاب الديات. حديث (** 95ث"ن الال ال" 

(؟) عبد الرزاق الصنعاني» المصئف, رواء مجزءاء 7/4 15“ الل لل 1ن الك ل 
كتاب العقول الأحاديث (5١"ال/الل‏ إره“لال ١4لا‏ لاهشعلاق لخذكلاك الاكلال 
15 ). 

() الدارقطني, السئنء #/ ,»5١١‏ كتابٍ الحدود والديات وغيره » حديث (9/8”) . 

(5) الدارمي السئن, 7/ "1817 , كتاب الديات, باب كم الدية من الايل . 

0 النسائي» السئن, 58/4 . كتاب القسامة. باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين 
له. 


(7) البيهقي. السئن الكبرى. ,8١ 28٠١/8‏ كتاب الديات. باب جماع أبواب الديات فيا دون التّفس. 

) الحاكمء المستدرك /١‏ 96م 45”, /10و", كتاب الزكاة. 

(6) البيهقي» السنن الكبرى. 4/ 49 . .4٠‏ كتاب الزكاة . باب كيف فرض الصدقة . 

(9) ابن حبان» موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيشمي.» ص .7١7‏ 278 كتاب الزكاة (9): باب 
فرض الركاة وما تجب فيه .)١(‏ حديث (7/949). 
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إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة» والجمهور على أن في كل 
واحدة منهما نصف الديةء وروى عن قوم من التابعين أن في السفلى ثلثي 
الدية لأنها تحبس الطعام والشراب» وبالجملة فإن حركتها والمنفعة بها 
أعظم من حركة الشفة العلياء وهو مذهب زيد بن ثابت» وبالجملة فجماعة 
العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا 
الحاجبين وثدبي الرجل . 





مقطوعاً به بين آل عمرو بن حرم واطلاع كثير من رجال العصر الأول عليه. واشتهاره 
بين أهل المدينة وعلمائهاء وقد ذكره مالك في الموطأ مراراً وذكر في العقول القدر 
الذي ذكره ابن رشد واعتمده هو والشافعي وغيرهما من الأئمة. 


وأمًا الطعن فيه من جهة كونه كتاباً غير مفرد ولا مسموع قتلك وسوسة ينبو عنها 
السّماع عند التحقيق متى ثبت اشتهار الكتاب ووجد له مع ذلك أسانيد متعدّدة وإلآ 
فكلّ كتاب في الدّنيا يجب أن يردٌ ما لم يكن مسموعاً أو مقروءاً وأوّل ذلك كتب هؤلاء 
الذين يعتلون بهذه العلّة فنحن إنما رأينا هذه العلّة في كتبهم التى لم تصل إلينا مقروءة 
ولا مسموعة وإنما اشتهر أنها لهم فوجب أن نردّها ولا نسمعها عنهم» بل وكذلك كثيرٌ 
من كتب السّنة وفي هذا كفاية لردٌ هذا القول. ونصٌ ما في الكتاب المذكور مما يتعلق 
بالديات على ما عند الحاكم والبيهقي وكان في الكتاب أن من اعتبط مؤمناً قتلا عن بين 
فإنه قَوَدْ إلآ أن يرضى أولياء المقتول. وأنْ في النفس الدّية مائة من الإبل وفي الأنف 
إذا أوعب جدعه الدية, وفي اللّسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية 
وفي الذّكّر الدية» وفي الصلب الدية» وفي العينين الدية» وفي الرّجل الواحدة نصف 
الدية» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدّية) وفي المنقلة خمس عشرة من 
الإبل» وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرّجل عشرٌ من الإبل» وفي السّنَ خمس 
من الإبل» وفي الموضحة خمسٌ من الإبل» وأنْ الرّجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 
ألف دينار. 
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واختلفوا في الأذنين متى تكون فيهما الدية؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة 
والثوري والليث: إذا اصطلمتا كان فيهما الدية»؛ ولم يشترطوا إذهاب 
السمع. بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة. وأما مالك فالمشهور عنده 
أنه لا تجب في الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعهماء فإن لم يذهب ففيه 
حكومة. وروى عن أبي بكر أنه قضى في الاذنين بخمس عشرة من الإبل 
وقال: إنهما لايضران السمع ويسترهما الشعر. أو العمامة. وروى عن عمر 
وعلي وزيد أنهم قضوا في الأذن إذا اصطلمت نصف الدية» وأما الجمهور 
من العلماء فلا خلاف عندهم أن في ذهاب السمع الدية. 


وأما الحاجبان ففيهما عند مالك والشافعي حكومة؛ وقال أبو حنيفة: 





قال الحاكم: هذا حديث كبير مفسّر فى هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر 
بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة . 

وقال الشافعي(2 في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب 
رسول الله كك . 

وقال ابن عبد البْرَ: هذا كتابٌ مشهور عند أهل السّير معروف ما فيه عند أهل 
العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقّي الناس له 
بالقبول والمعرفة ويدلٌ على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن 
رسول الله كك . 

قلت: وروى هذا النسائي 292 في سننه من طريق الله بن نمير ثنا يحبى بن سعيد 
تت 00 عرد 
)١(‏ الشافعي» الرسالة. 17 . *47, رقم .)١1١55(‏ 
(؟) النسائي. السئن 01/8, كتاب القسامة. باب عفل الأصابع . 
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فيهما الدية. وكذلك في أشفار العين؛ وليس عند مالك في ذلك إلا 
حكومة. وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود أنه قال: في كل اثنين من 
الإنسان الدية وتشبيههما بما أجمعوا عليه من الأعضاء المثناة» وعمدة مالك 
أنه لا مجال فيه للقياس». وإنما طريقه التوقيف. فما لم يثبت من قبل 
السماع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة. وأيضاً فإن الحواجب ليست أعضاء 
لها منفعة ولا فعل بين» أعني ضرورياً في الخلقة. 


وأما الأجفان فقيل في كل جفن منها ربع الدية؛ وبه قال الشافعي 
والكوفي» لأنه لا بقاء للعين دون الأجفانء. وفي الجفنين الأسفلين عند 
غيرهما الثلث وفي الأعليين الثلثان. وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه 
أكثر من ديته أن له ذلك, مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان. 

وأما الأنثيان فأجمعوا أيضاً على أن فيهما الدية. وقال جميعهم: إن 
في كل واحدة منهما نصف الدية, إلا ما روى عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: في البيضة الي..رى ثلثا الدية لأن الوالد يكون منها وفي اليمنى ثلث 
الدية؛ فهذه مسائل الأعضاء المزدوجة . 





عن سعيد بن المسيب به ذكره في باب عقل الأصابع . وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم 
في جميع الكتب المئقولة كتاباً أصحّ من كتاب عمرو بن حزم هذا فإِنَ أصحاب رسول 
الله ل والتابعين يرجعون إليه ويَدَعُونَ رأيهم. قلت: وفي سنن النسائي من طريق ابن 
وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله كه الذي كتب 
لعمروبن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم وهذا كله يعيد القطع 
بصحة هذا الكتاب كما قلنا. 


* 


ا 


وأما المفردة فإن جمهورهم على أن في اللسان خطأ الدية. وذلك 
مروي عن البي ويه . 

وذلك إذا قطع كله أو قطع منه ما يمنع الكلام» فإن لم يقطع منه 
مامنع الكلام ففيه حكومة. واختلفوا في القصاص فيه عمداً؛ فمنهم من لم 
ير فيه قصاصاً وأوجب الدية. وهم مالك والشافعي والكوفي» ولكن 





75-.-. قوله: « قإِنَ جمهورهم على أنَّ في اللسان خطأ الدّية وذلك مرويٌ عن 
الئبي يه ؛. ١‏ / 4757 ]. 

تقدّم في حديث عمرو بن حزم وعند البيهقي7) من حديث سعيد بن المسيّب 
قال: مضت السّئة أن في اللّسان الدية. 

وروق ابن أبي شيبة97؟) في المصنتف والبيهقي (© في السنئن من حديث عكرمة بن 
خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول الله كله: « في اللّسان الدية كافلة ». 

وروى ابن عدي(» في الكامل والبيهقي 2292 في السئن من طريق الحارث بن نبهان 
عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو عن رسول 
الله كل قال: « في اللّسان الدّية إذا منع الكلام وفي الذّكر الدّية إذا قطعت الحشفة وفي 
الشفتين الدية ». وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف محمد بن عبيد الله العزرمي 





)١(‏ البيهقي, السئن الكبرى. 8/ 84 , كتاب الديات» باب دية اللسان.. 

(1) ابن أبي شيبة» المصنف. 178/4 , 175., كتاب الديات» ياب اللسان ما فيه إذا أصيب؟ .)١159(‏ 
حديث (هلا58), 

(م) البيهقي. السئن الكيرى. 8/ 86 » قال: وفي حديث رجل من آل عمر. الخ . ولم يذكر عكرمة بن خالدء 
كتاب الديات. باب دية اللسان. 

(4) ابن عدي, الكامل في ضعفاء الرجال. 5/ ©7311 , ترجمة محمد بن عبيد الله العرزمي. 

(0) البيهقي, السئن الكبرى. 8/ 84 : كتاب الديات» باب دية اللّسان. 
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الشافعي يرى الدية في مال الجاني» والكوفي ومالك على العاقلة» وقال 
الليث وغيره: في اللسان عمداً القصاص 

وأما الأنف فأجمعوا على أنه إذ ١‏ أوعب جدعا على أن فيه الدية 
على ما في الحديث ). 

وسواء عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب. وعنده أنه إذا ذهب 
أحدهما ففيه الدية» وفى ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة وأجمعوا 
على أن في الذكر اليد الذي يكون به الوطء الدية كاملة. واختلفوا في 
ذكر العنين والخصي. كما اختلفوا في لسان الأخرس وفي اليد الشلاء؛ 
فمنهم من جعل فيها الدية؛ ومنهم من جعل فيها حكومة؛ ومنهم من قال: 


والحارث بن نبهان ضعيفان. قلت: وفي الباب مراسيل وموقوفات أرى أنْ أصحابها 
اعتمدوا فيها كتاب عمرو بن حزم . 
عد عد عند 

٠١‏ - قوله: ( وأمًا الأنْفٌ فَأَجِمَعُوا عَلَى أنهُ ذا أوعبٌ جَدْعَا أن فيه الدَّيةُ عَلَى مَا في 
الحديث ). 152/9 ]. 

يريد حديث عمرو بن حزم . وعند البيهقي7() من حديث محمد بن راشد ثنا 
سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: « قضى رسول الله عَلِلِ 
في الأنف إذا جدع بالدية كاملة ». ثم أسند البيهقي عن الشافعي قال: وقد روى ابن 
طاوس عن أبيه قال: عند أبي كتابٌ عن النبي يكل فيه وفي الأنف إذا قطع المارن مائة 
من الإبل. قلت: وقد وصل هذا عبد الرزاق2 في مصتفه قال: أخبرنا ابن جريج عن 


)١(‏ البيهقي, السنن الكبرى؛ 8/ 88» كتاب الديات ؛ باب دية الأنف. 
)١(‏ عبد الرزاق الصنعاني, المصئف, 778/9. كتاب العقول» باب الأنف. حديث (17454). 


1. 


في ذكر الخصى والعنين ثلث الدية» والذي عليه الجمهور أن فيه حكومة. 
وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة؛ ثم في باقي الذكر حكومة 
وأما عين الأعور فللعلماء فيه قولان أحدهما أن فيه الدية كاملة. وإليه ذهب 
مالك وجماعة من أهل المدينة. وبه قال الليث. وقضى به عمر بن عبد 
العزيز وهو قول ابن عمر؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري : فيها نصف 
الدية كما في عين الصحيح وهو مروي عن جماعة من التابعين. وعمده 
الفريق الأول ان العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعاً لغير الأعور. 
وعمدة الفريق الثاني 

حديث عمروبن حزم: أعني عموم قوله ١‏ وفي العين نضصفٌ 
الذية »). 


وقياساً أيضاً على إجماعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة 





ابن طاوس قال في الكتاب الذي عتدهم عن النبي يََخِ في الأنف إذا قطع مارنة الدية. 
وقال وكيع في مصنفه: ثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال: 
قضى رسول الله كل في الأنف إذا استوعب مارنه الدية. ومن طريق وكيع رواه ابن أبي 
شيبة(١)‏ فى المصتف والبيهقى7) فى السئن . 


علد عله 


24 حديث عمرو بن حزم « وفي العين نصف الدية ». 1 ]ل 


)ع( ابن أبي شيية الملصتف, ١!‏ » 3686ل كناب الديات» باب الأنف كم فه؟ (١61١1)هء‏ حديث 
(5قه). 
(1) البيهقي. السنن الكبرى. 8/ 288 كتاب الديات » باب دية الأنف. 


إلا نصف الدية. فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس» 
ومعارضة القياس للقياس ومن أحسن ما قيل فيمن ضرب عين رجل فأذهب 
بعض بصرها ما روي من ذلك عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالذي أصيب 
بصره بأن عصبت عينه الصحيحة. وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر 
إليها حتى لم يبصرهاء فخط عند أول ذلك خط في الأرض ثم أمر بعينه 
المصابة فعصبت وفتحت الصحيحة, وأعطى رجلا البيضة بعينها فانطلق بها 
وهو ينظر إليها حتى خفيت عنه. فخط أيضاً عند أول ما خفيت عنه في 
الأرض خطاً » ثم علم ما بين الخطين من المسافة؛ وعلم مقدار ذلك من 
منتهى رؤية العين الصحيحة, فأعطاه قدر ذلك من الدية. ويختبر صدقه في 
مسافة إدراك العين العليلة والصحيحة بأن يختبر ذلك منه مراراً شتى في 
مواضع مختلفة» فإن خرجت مسافة تلك المواضع التي ذكر واحدة علمنا 
أنه صادق. واختلف العلماء في الجناية على العين القائمة الشكل التي 
ذهب بصرها؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : فيها حكومة ؛وقال زيد بن ثابت : 
فيها عشر الدية مائة دينار؛ وحمل ذلك الشافعي على أنه كان ذلك من زيد 
تقويماً لا تقويتاً. وروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما قضيا 


قلت: لم يقع هذا في الحديث الموصول الصحيح كما ذكرناهء وخرجه كذلك 
أيضاً النسائي 0©, ثمّ أخرجه من طريق سليمان بن أرقم قال: حدّئئي الزهري عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه أن رسول الله يكل كتب إلى أهل 
اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئن والدّيات وبعث به مع عمروبن حزم فذكر مثل ما 


)1غ( النسائي» السئن. 8/ لاه م2 069 0١‏ كاب القسامة. باب ذكر حديث عمرو بن حزم ف العقول 
واختلاف الثاقلين له. 


فى العين الْمَائَة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء فى كل واحدة منها ثلث 
الدية. وقال مالك: تتم دية السن باسودادها ثم فى قلعها بعد اسودادها 


دية , 


واختلف العلماء في الأعور يفقا عين الصحيح عمداً؛ فقال الجمهور 
فله القودء وإن عفا فله الدية» قال قوم: كاملة؛ وقال قوم: نصفهاء وبه قال 
الشافعي وابن القاسم. وبكلا القولين قال مالك» وبالدية كاملة قال المغيرة 
من أصحابه وابن دينار. وقال الكوفيون: ليس للصحيح الذي فقثت عينه إلا 
القود أو ما اصطلحوا عليه. وعمدة من رأى جميع الدية عليه إذا عفا عن 
القود أنه يجب عليه دية ما ترك له وهي العين العوراء. وهي دية كاملة عند 
كثير من أهل العلم . ومذهب عمر وعثمان وابن عمر أن عين الأعور إذا 
فقئت وجب فيها ألف دينارء لأنها في حقه في معنى العينين كلتيهما إلا 
العين الواحدة, فإذا تركها له وجبت عليه ديتها. وعمدة أولئك البقاء على 
الأصل؛ أعني أن في العين الواحدة نصف الدية» وعمدة أبي حنيفة أن 





سبق وزاد فيه: وفي العين الواحدة نصف الدية. وفي اليد الواحدة نصف الدية» وفي 
الرجل الواحدة نصف الدية. قال النسائي : ( وهذا أشبه بالصواب ). وسليمان بن أرقم 
متروك الحديث. وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً. قلت: وقد سبق 
ذكر العين الواحدة أيضاً في رواية مالك20 في الموطأً عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
عن الكتاب المذكور. 


# 


.)١( حديث‎ ».)١١( مالك» الموطا, م كتاب العقول ("149). باب ذكر العقول‎ )١( 


وناك 


العمد ليس فيه دية محدودة. وهذه المسألة قد ذكرت في باب القود في 
الجراح . 

وقال جتمهور العلماء وأئمة الفتوى: مالك وأبو حنيفة والشافعي 
والثوري وغيرهم: إن في كل أصبع عشراً من الإبل وإن الأصابع في ذلك 
سواء وإن في كل أنملة ثلث العشر إلا ما له من الأصابع أنملتان كالإبهام. 
ففي أنملته خمس من الإبل» وعمدتهم في ذلك ما جاء في 

حديث عمرو بن حزم أن رسول اله ككِةِ: « قال وفي كل أصبع مما 
هنالك عشر من الإبل 1 

دوخرج عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ١‏ أن رسول الله كك قضى 
في الأصابع بعشر العشر ». 

وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وهي عندهم على أهل الورق 
بحسب ما يرى واحد واحد منهم في الدية من الورقء فهي عند من يرى 


2-6 حديث عمرو بن حزم أن رسول اله يَقِةِ قال: « وفي كُلَّ أَضبُع مما هُئالك 
عَشْرٌ مِنَ الإبْل ». 71 / 454 ]. 
تقدم0) . 


0# 


5- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه « أن رسول الله يَكِهِ قضى في 
الأصابع بعشر العشر ». [؟/4؟؛]. 


(1١)راجع‏ حديث ١(‏ )ني الجزء الثامن من هذا الكتاب. 


ويه 


أنها اثنا عشر ألف درهم عشرهاء وعند من يرى أنها عشرة الاف عشرها. 

وروى عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الأصابع» فروى عن 
عمر بن الخطاب أنه قضى في الإبهام والتي تليها بعقل نصف الدية» وفي 
الوسطى بعشر فرائضء. وفي التي تليها بتسع. وفي الخنصر بست. وروي 
عن مجاهد أنه قال في الإبهام خمسة عشر من الإبل» وفي التي تليها عشرء 
وفي الوسطى عشرء وفي التي تليها ثمان. وفي الخنصر سبع وأما الترقوة 
والضلع. ففيهما عند جمهور فقهاء الأمصار حكومة. وروي عن بعض 
السلف فيها توقيت. 

وروي عن مالك أن عمربن الخطاب قضى في الضرس بجمل» 
والضلع بجملء وفي الترقوة بجمل. وقال سعيد بن جبير في الترقوة 


يعيرانت. وقال قتادة - أربعة أبعرة . وعمدة فقهاء الأمصار أن ما لم يثبت فيه 





أبو داود(' والنسائي 9© وابن ماجه(» والبيهقي9©» من أوجه عن عمرو بن شعيب. 
وفي الباب عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : « دية أصابع اليدين والرجلين سواء 
عشرة من الإبل لكل أصبع ». رواه الترمذي*) وابن حبان” والبيهقي9©. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وعن أبي موسى الأشعري مرفوعاً « الأصابع سواء. عشر عشر 


(1) أبوداودء السئن. .541١/4‏ كتاب الديات (”), باب ديات الأعضاء .)٠١(‏ حديث (50515). 

(؟) النسائي , السئن. 57/48, كتاب القسامة» باب عقل الأصابع . 

(5) ابن ماجهء السئن. 887/15 » كتاب الديات (1؟) باب دية الأصابع »)١8(‏ حديث (5867؟). 

(5) البيهقي. السئن الكبرى. 47/4 كتاب الديات, باب الأصابع كلها سواء. 

(0) الترمذي, السنن. 4/ 1 , كتاب الديات .)١4(‏ باب ما جاء في دية الأصابع . 

(5) ابن حبان, موارد الظبآن إلى زوائد ابن حبان للهيئمي, ص 517*, 254 كتاب الديات (74)» باب في 
الأصابع والأسنان (/ا), حديث .)١1978(‏ 

(10) البيهقي. السئن الكبرى. 47/48. كتاب الديات. باب الأصايع كلها سواء. 


00 


عن النبي يل توقيت فليس فيه إلا حكومة. وجمهور فقهاء الأمصار على أن 
في كل سن من أسنان الفم خمساً من الإبل» وبه قال ابن عباس. وروى 
قالك عن عسر أنه قضى في العجرس تجملبوذلك فيما لم يكن منها في 
مقدم الفم. وأما التي في مقدم الفم فلا خلاف أن فيها خمسا من الإبل. 
وقال سعيد بن المسيب: في الأضراس بعيران. وروي عن عبد الملك بن 
مروان أن مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال: أتجعل 
مقدم الأسنان مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: أولم يعتبر ذلك إلا 
بالأصابع عقلها سواءء عمدة الجمهور في مثل ذلك 

مانبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١‏ في السَنْ 
خمسن » وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده. 

واسم السن ينطلق على التي في مقدم الفم ومؤخحرهء وتشبيهها أيضاً 
بالأصابع التي استوت ديتها وإن اختلفت منافعها. وعمدة من خالف بينهما 





من الإبل ؛ رواه أبو داود(؟) والنسائي 9) والبيهقي 27 وغيرهم . وعن عمر بن الخطاب 
رواه البزارا؛) وفيه ابن أبي ليلى ثقة سيّء الحفظ . 


3 


7 2 حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه « في السّنْ حمس ». 71 / 478 ] . 


(١)!أبوداود.‏ السئن. 588/4. كتاب الديات (#)» باب ديات الأعضاء (١؟)»‏ حديث (5605). 
(؟) النسائي» السئن. 4/ 85, كتاب القسامة. باب عقل الأصابع . 

(*) البيهقي السنن الكبرى. 8/ 47. كتاب الديات, باب الأصابع كلها سواء. 

(4) عزاه للبزار المينمي في مجمع الزوائد» 5/ 545 كناب الديات , باب الديات في الأعضاء وغيرها. 


ه٠١6‎ 


أن الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء مع أنه يشبه أن يكون 
من صار إلى ذلك من الصدر الأول إنما صار إليه عن توقيف». وجميع هذه 
الأعضاء التي تثبت 2 تثبت الدية فيها خطأ فيها القود في قطع ما قطع وقلع ما قلع . 

واختلفوا في كسر ما كسر منها مثل الساق والذراع هل فيه قود أم لا؟ 
فذهب مالك وأصحابه إلى أن القود في كسر جميع العظام إلا الفخذ 
والصلب.» وقال الشافعي : والليث لاا قتصاص في عظم من العظام يكسر. 
في عظم وكذلك عن عمر. قال أبوعمر بن عبد البر: 

ثبت أن النبي ككِةٍ أفاد في السن المكسورة من حديث أنس . 

قال: « وقد روي من حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم 


تقدَّمِ (0) ذلك في حديث عمرو بن حزم وقوله عن أبيه عن جذه غلط . 
٠8‏ قوله: ( تَبَتَ أن النبي ينه أقَادَ في السّنَّ المكسورَة » . من حديث أنس ). 
["/ 68 ]. 

البخاري29© عن أنس « أن إبنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيّتها فأتوا 
النبي يك فأمر بالقصاص ». 
6 - قوله: ( وقد رُوِيَ من حديث آخرّ أن النبيّ 6 لم يَقْدْ مِنَ المَظم المقطوع 
فِي غَيْرِ المِفْصَّل إلا انه لَيْسَ بالقويّ ) [؟ / 478 ]. 


. ف الجزء الثامن من هذا الكتاب‎ ع١‎ ١( راجع حديث‎ )١( 
يس البخاري, الصحيح شرح ابن حجر خرف ف كتاب الديات ١لا باب السن بالسن (5ك)ء‎ 
.)5881( حديث‎ 


يَقّد من العظم المقطوع في غير المفصل إلا أنه ليس بالقوي ». 


وروي عن مالك أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر 
الفخذ. 

واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في النفس. واختلفوا في 
ديات الشجاج وأعضائها؛ فقال جمهور فقهاء المدينة: تساوي المرأة الرجل 
في عقلها. من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية» فإذا بلغت ثلث 
الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجلء أعني دية أعضائها من 
أعضائه؛ مثال ذلك أن في كل أصبع من أصابغها عشراً من الإبل» وفي 
انين منها عشرون. وفي ثلاثة ثلاثون. وفي أربعة عشرون» وبه قال مالك 
وأصحابه والليث بن سعد. ورواه مالك عن سعيد بن المسيب» وعن 
عروة بن الزبيرء وهو قول زيد بن ثابت ومذهب عمر بن عبد العزيز؛ وقالت 
طائفة: بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة.ء ثم 
تكون ديتها على النصف من دية الرجل وهو الأشهر من قولي ابن مسعود. 
وهو مروي عن عثمان» وبه قال شريح وجماعة؛ وقال قوم: بل دية المرأة 
في جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره» وهو 
قول علي رضي الله عنه.ء وروي ذلك عن ابن مسعود. إلا أن الأشهر عنه ما 





ابن ماجه7؟ والبيهقي2 من حديث أبي بكر بن عياش عن دَهْنَمُ بن ران 
العجلي حدثني نمران بن جارية عن أبيه « أن رجلاً ضرب رجلا بالسّيف على ساعده 
فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه رسول الله يكل فأمر له بالدية فقال: يا رسول الله 


.)7575( كتاب الديات (١؟): باب مالا قود فيه (4), حديث‎ ,88٠ اين ماجهء السئن. ؟/‎ )١( 
. البيهقي , السئن الكبرى. 4/ 584., كتاب الجنايات» باب ما لا قصاص فيه‎ )1( 


باهم 


ذكرناه أولاً» وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعى والشوري. وعمدة قائل 
هذا القول أن الأصل هو أن دية المرأة 50 الرجل فواجب التمسك 
بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت؛ إذ القياس في الديات لا 
يجوز وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفاً للقياس ولذلك 
قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه. ولا اعتماد للطائفة الأولى إلا مراسيل . 


وماروي عن سعيد بن المسيب حين سأله ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن ١‏ كم في أربع من أصابعها؟ قال عشرون ». 





أريد القصاص قال له: خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص ». وقال 
البيهقي : هذا إسناد لا يثبت. قلت: لأنّْ دَهْكُم بن قُرَان فيه مقال. 


ا تاليا 


قوله: ( وما روي عن سعيد بن المسيب جين سأله ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
كم في أربع من أصابعها؟ قال: عشرون ). إلخ [؟ / 47١5‏ ]. 


ابن وهب والبيهقي 202 من طريقه قال: حدثني مالك وأسامة بن زيد الليثي 
وسفيان الثوري عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيّب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر. 
قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال: كم في 
أربع؟ قال: عشرون. قأل ربيعة: حين عظم جرحها واشتدّت مصيبتها نقص عقلها. 
السئة ». ثم أسند البيهقي عن الشافعي قال: لما قال ابن المسيّب: هي السنة أشبه أن 
يكون عن النبي يل أوعن عامّة من أصحابه. قال: وقد كنا نقول به ثم وقفت عنه 
وأسأل الله الخيرة من قبل أنا قد وحدنا منهم من يقول: السّنْة ثم لا نجد لقوله السنة 


(1) البيهقي. الستن الكبرى. 45/4 كتاب الديات» باب ما جاء في جراح المرأة. 


ممه 


قلت حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلهاء قال: أعراقي 
أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم» قال: هي السنة. 


وردي أبضاً عن النبي عليه الصلاة والسلام من مرسل عمرو ابن 
شعيب عن أبيه وعكرمة. 


وقد رأى قوم أن قول الصحابي إذا خمالف القياس وجب العمل به. 
لأنه يعلم أنه لم يترك القول به إلا عن توقيف. لكن في هذا ضعف إذ كان 
يمكن أن يترك القول به إما لأنه لا يرى القياس. وإما لأنه عارضه في ذلك 
قياس ثان أو قلد في ذلك غيره. فهذه حال ديات جراح الأحرار والجنايات 





نفاذاً بأنها عن النبي كل والقياس أولى بنا فيها ولا يشبت عن زيد إلا كثبوته عن علي 
رضي الله عنهما؛ يريد أن زيد بن ثابت ورد عنه كقول سعيد بن المسيّب أخرجه 
البيهقى237 . 

وعلي رضي الله عنه ورد عنه خلااف ذلك وهو قوله جراحات النساء على النصف 
من دية الرّجل فيما قل وكثر. رواه البيهقي29. فالشافعي يقول: ليس قول أحدهما 
بأولى من الآخرء وقول عليّ هو الأوفق للقياس . 

لدثان 

) قوله: ( وروي أيضاً من مُرْسَل عمرو بن شعيب عن أبيه وعن عكرمة‎ 2-0١ 
.] 25/1 


.55/9 » البيهقي المصدر نفسه‎ )١( 
.557//8 المصدر نفسه.‎  يقهيبلا‎ (0, 


على أعضائها الذكور منها والإناث. 

وأما جراح العبيد وقطع أعضائهم. فإن العلماء اختلفوا فيها على 
قولين: فمنهم من رأى أن في جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من ثمن 
العبد؛ ومنهم من رأى أن الواجب في ذلك من قيمته قدر ما في ذلك 
الجراح من ديتهء فيكون في موضحته نصف عشر قيمته» وفي عينه نصف 
قيمته» وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وهو قول عمر وعلي ؛ وقال مالك: 
يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه إلا موضحته ومنقلته ومأمومته» ففيها من 
ثمنه قدر ما فيها فى الحر من ديته. وعمدة الفريق الأول تشبيهه بالعروض . 
وعمدة الفريق الثاني تشبيهه بالحر إذ هو مسلم ومكلف ولا خلاف بينهم أن 
دية الخطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة, واختلف فيما دون 
ذلك. فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجماعة: إن العاقلة لا تحمل من 
ذلك إلا الثلث فما زاد؛ وقال أبو حنيفة : تحمل من ذلك العشر فما فوقه من 
الدية الكاملة؛ ؤقال الثوري وابن شبرمة: الموضحة فما زاد على العاقلة. 
وقال الشافعي وعثمان البتي : تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ. 





قلت: بل ورد عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج ده موصولاً أن 
الي يكل قال: « عقل المرأة مثل عقل الرّجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ». أخصرجه 
النسائي 27 والدارقطني”'2 كلاهما من طريق ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن 
جريج عن عمرو بن شعيب. وقال البيهقتي 0 : « إسناده ضعيف »؛ أي لأنْ إسماعيل بن 


)١(‏ النسائي؛ السئن. 4/ 44 . 40. كتاب القسامة, باب عقل المرأة. 
57 الدارفطني. السئن, #ركق كتاب الحدود والديات وغيروه حديث (8؟"). 
(5) البيهقتي, السئن الكبرى. 4/ 97, كتاب الديات . باب ما جاء في جراح المرأة. 


00 


وعمدة الشافعي هي أن الأصل هو أن العاقلة هي التى تحمل دية الخطأ 
فمن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل, ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن 
ذلك معمول به ومشهور» وهنا انقضى هذا الكتاب والحمد لله حق حمده. 


عياش شامي وروايته عن غير الشوام صعيفة ‏ وشيخه في هذا الحديث ابن جريج وهو 


د يداع 


تراس ا كمال لتم 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب القسامة 


كتات القسامة 


اختلف العلماء في القسامة في أربعة مواضع تجري مجرى الأصول 
لفروع هذا الباب: المسألة الأولى : هل يجب الحكم بالقسامة أم لا؟. 
الثانية؛ إذا قلنا بوجوبها هل يجب بها الدم أو الدية أو دفع مجرد الدعوى. 
المسألة الثالثة: هل يبدأ بالأيمان فيها المدعون أو المدعي عليهم. وكم 
عدد الحالفين من الأولياء؟ المسألة الرابعة: فيما يعد لوثاً يجب به أن يبدأ 
المدعون بالأيمان . 

( المسألة الأولى ): أمّا وجوب الحكم بها على الجملة فقال به 
جمهور فقهاء الأمصار: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان: وداود 
وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء الأمصارء وقالت طائفة من العلماء سالم بن 
عبد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز وابن علية : لا يجوز الحكم بها. 

عمدة الجمهور مائبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث 
حويصة ومحيصة وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث ) . 


إلا أنهم مختلفون في ألفاظه على ما سيأتي بعد. وعمدة الفريق 





77 .. قوله: (عُمدةٌ الجَمْهُورٍ ما نَبَبَ عَنْهُ يك من حديث خويصة ومخيصة وهو 
حديث متفق على صحّته ) 7 / 477 ]. 


هزه 


النافي لوجوب الحكم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على 
صحتها: فمنها أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم 
تطعا أن شاف خا وإذا كان ذلك كذلك. فكيف يقسم أولياء الدم وهم 
لم يشاهدوا القتل بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر. ولذلك روى 
البخاري عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس ثم أذن 
لهم فدخلوا عليه فقال: ما تقولون في القسامة؟ فأضب القوم وقالوا: نقول 
إن القسامة القود بها حق قد أقاد بها الخلفاء» فقال ماد تقول يا أبا قلابة 
ونصبني للناس. فقلت: يا أمير المؤمنين عندك أشراف العرب ورؤساء 





يريد أنه خرّجه البخاري )١(‏ ومسلم©, وهو كذلك. بل خرّجه الجماعة”(© كلهم 
وغيرهم أيضاً من حديث سَهْل بن أبي حَنُمة قال: «إنطلق عبد الله بن سهل 
ومُخيصّة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذٍ صلح ؛ فتفرّقاء فأتى مُحيّصّة إلى عبد الله بن 
سهل وهو يتشححط في دمه قتيلا فدفنه» ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل 
ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي يخ فذهب عبد الرحمن يتكلم » فقال 
النبيّ يك : كبر كبر؛ وه وأحدث القوم فسكت فتكلّما. قال: أتحلفون وتستحقون 
قاتلكم أو صاحبكم فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نْر؟ قال: فتبرئكم يهود 





)١(‏ البخاري, الصحيح , شرح ابن حجرء ؟7١/‏ 778, كتاب الديات (819)» باب القسامة (77), حديث 
(5444). 

(1) مسلم؛ الصحيح. 1741/7 ., كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (8؟)» باب القسامة :)١(‏ 
حديث .)1554/1١(‏ 
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الأجناد» أرأيت لو أن خمسين رجلاً شهدوا على رجل أنه زنى بدمشق ولم 
يروه أكنت ترجمه؟ قال: لاءقلت: أفرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك 
على رجل أنه سرق بحمص ولم يروه أكنت تقطعه؟ قال: لا. وفي بعض 
الروايات : قلت فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك أقدت 
بشهادتهم؟ قال: فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة: إنهم إن أقاموا 
شاهدي عدل أن فلاناً قتله فأقده. ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين 
أقسموا. قالوا: ومنها أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة 
الدماء. ومنها أن من الأصول « أن البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكر » . 

ومن حجحتهم أنهم لم يبروا في تلك الأحاديث أن رسول الله عكِةِ 
حكم بالقسامة وإنما كانت حكماً جاهلياً فتلطف لهم رسول الله وك ليريهم 
كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام. ولذلك قال لهم : أتحلفون 
خمسين يميناأً: أعني لولاة الدم وهم الأنصار؟ قالوا: كيف نحلف ولم 
نشاهد ؟ 





بخمسين يميناً. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي وَل من عنده». 
3# 

١371‏ - قوله : ( ومن حجهِم أنّْهُم لم يَرَوًا في تِلكَ !أْحَادِيثِ أن رَسُوَلٌ الله يكل حكم 

بِالقسَامَة وإِنّمَا كانت حُكْمَاً جاهلياً قَتلَطف لَهُم سول اله يله ليْرِيَهُم كيف لا يُلرِم 

الحَكم بها على أصُول الإسشلام؛ ولِذَنِكَ قال لَهُم: أَتَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يميناً؟ يعني 

لولاة الدم؛ وهم الأنصار. قالوا: كَيْفَ نَحَُلِفٌ وَلَم نُشَامِدْ ؟ ) إلخ [؟ / 4708 ]. 


/ااه 


قال: فيحلف لكم اليهود قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قالوا: 
فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله كل همي 
السنة. قال: وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل 
يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى . وأما القائلون بها وبخاصة 
مالك فرأى أن سنة القسامة سئنة منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر 
السئن المخصصة. وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء. وذلك أن القتل 
لما كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل 
مواضع الخلوات جعلت هذه السنة حفظا للدماء. لكن هذه العلة تدخل 
عليه في قطاع الطريق والسراق. وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليهء 
وكذلك قاطع الطريق», فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السائبين مع 





أمَا كونه يخ لم يحكم بالقسامة فباطل وأمًا كون القسامة كانت من أمر الجاهلية 
فمسلّم. فقد روى مسله22 والنسائي9» من حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن وسليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله يل « أنْ القسامة كانت في 
الجاهلية فأقرها رسول الله يكيهِ على ما كانت عليه وقضى بها بين أناس من الأنصار في 
قتيل ادّعوه على يهود خيبر ». لفظ اليُنسائي. ولفظ مسلم عن رجل من أصحاب رسول 
الله يل من'الأنصار « أن رسول الله يلِةِ أقرٌ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 
وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل لّعوه على اليهود ». 


وأما قوله يل لولاة الدّم أتحلفون خمسين يمينا فتقدّم9©. 


.)15170/8 حديث (لاء‎ ,)١( كتاب القسامة (8؟)» باب القسامة‎ 2.١174 /* مسلمء الصحيح.‎ )١( 
. النسائي, السئن, 8/ © كتاب القسامة, باب القسامة‎ )7( 
في الجزء الثامن من هذا الكتاب.‎ )١1717( راجعم حديث‎ )”( 


ماه 


مخالفة ذلك للأصولء. وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم والله 
أعلم . 

( المسألة 0 اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بهاء 
فقال مالك وأحمد د يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ؛ وقال 
الشافعي والثوري وجماعة: تستحق بها الدية فقط؛ وقال بعض الكوفيين: 
لا يستحق بها إلا دفع الدعوى على الأصل في أن اليمين إنما تجب على 
المدعى عليه ؛ وقال بعضهم : بل يحلف المدعى عليه ا الدية. 1 
هذا إنما يستحق منها دفم القود فقطء. فيكون فيما يستحق المقسمون أر 
أقوال. فعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من 


حديث ابن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة وفيه فقال لهم رسول 
الله ككةٍ « تخُلفون وَتَسْتحقون َم صَاحِكُم ». 





عم #4 ميموة اس ل 
« أتحلفون وتستحقون وْمْ صاجيكم ». 2/1 ]. 


كذا قال ابن أبي ليلى» وكذا وقع في أصل الموطأ(» المطبوع وهوخطا. 
والصواب أبو ليلى بدون كلمة اين. وكذلك زواه البخاري”2» ومسلم9”) من طريق مالك 
عن أبي ليلى ويأتي الكلام عليه قريباً. 


)١(‏ مالك. الموطأًء ؟/ لالح كتاب القسامة (4)44 باب تبدئة أهل الدم في القسامة )١(‏ حديث .)١(‏ ووقع 
في نسختنا عن أبي ليل . 

(؟) البخاري. الصحيح. شرح ابن حجرء /١‏ 184, كتاب الأحكام (47). باب كتاب الحاكم إلى عياله 
والقاضي إلى أمناثه (*7) » حديث (9/1437). 

(م) مسلم. الصحيح. “/ 1744 كتاب القسامة (58؟) باب القسامة .)١(‏ حديث (1559/5). 


1ه 


وكذلك ما رواه من مرسل بشير بن يسار وفيه: فقال لهم رسول 
الله وك « أتَخْلفُونَ حَمْسِين يمينا وتَسْتَحِفُونَ دم صَاحِبِكُمْ أو فَاتِكم ». 

وأما عمدة من أوجب بها الدية فقطء فهو أن الأيمان يوجد لها تأثير 
في استحقاق الأموال أعني في الشرع مثل ما ثبت من الحكم في الأموال 
باليمين والشاهد, ومثل ما يجب المال بتكول المدعى عليه أو بالتكول 
وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب اليمين مع التكول 





6- قوله: ( وكذلك ما رواه من مرسل بشير بن يسار وفيه فقال لهم رسول 
له كله : « أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِِنَا وَتَسْتَجِفُونَ َم صَاجِبِكُم أو فَاتَلِكُمْ ,؟) 
[/5"؟: ]. 


كذا وقع في الموطأ(© مرسلاً من رواية مالك عن يحبى بن سعيدء عن بُشير بن 
يسار وهو موصول من رواية بُشير عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وذلك من 
رواية يحيى بن سعيد أيضاً عن يُصّير كذلك . خرّجه الجماعة2©9. 


*# # 


.)7( حديث‎ ,)١( مالك . الموطأء 8./7/خ» كتاب القسامة (4 4)» باب تبدثة أهل الدم في القسامة‎ )١( 
"7ه 7ه , كتاب الأدب (9/8), باب إكرام الكبير ويبدأ‎ /٠١ البخاري, الصحيح: شرح ابن حجر‎ )١( 
.)53747 ١5147( الأكبر بالكلام والسؤال (49), حديث‎ 
مسلمء الصحيح, */ 21741 كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (78) باب القسامة‎ © 
.)1556/1١( حديث‎ .)١( 
أبوداود, السنن, 4/ 5688 إلى 564, كتاب الديات (8)» باب القتل بالقسامة (4)؛ حديث‎ © 
(0؟42).‎ 
.)١4؟7( باب ما جاء في القسامة, حديث‎ »)١5( كتاب الديات‎ ل١‎ ,**٠ /4 الترمذيء النن.‎ © 
. النسائيء السئن. 8/ لاء 4. كتاب القسامة» باب تبدثة أهل الدم في القسامة‎ © 
ابن ماجه. ليس من حديث بُشير بن يسار عن سهل بل من حديث أبي ليل عن سهلء السنن,‎ © 
باب القامة (74؟1)» حديث (/51/8؟).‎ ,.)1١( #حى كتاب الديات‎ 


6 


مع أن حديث مالك عن ابن أي ليلى ضعيف لأنه رجل مجهول 
لم برو عنه غير مالك. وقيل فيه أيضاإنه لم يسمع من سهل . 

وحديث بشير ابن يسار قد اختلف في إسناده. فأرسله مالك وأستده 
غيره. قال 0 تكون هذه العلة هي السبب في أن لم يخرج 
البخاري هذين الحديثين 
قال: لا قود بالقسامة. ولكن د سح بها القرة. وأما الذين قالوا إنما يستحق 
7ص ب سل 
5 قوله: ( مع أن حديث مالك عن ابن أبي ليلى ضعيف؛ لأنّه رجلٌ مجهول لم 
يرو عنه غير مالك وفيل فيه أيضاً أنّه لم يسمع من سهل ). [؟ / 474 ]. 

هذا غير صحيح فالصواب فيه أولاً أبو ليلى كما قدمته وهو ثقة, حكى ابن عبد 
البْرَ الإجماع على ذلك. ويكفي أن البخاري ومسلماً خرّجا له واحتجا به في 
محيجهها ودكره ابن عاد في البقاتم وقال أبو زُرعة: ثقة ولم يتكلّم فيه أحدّ بجرح 

مطلقاً ولا قال أحدٌ إن لم يسمع من سهل بن أبي حثمة وقد ذكروا أنه سمع من عائشة 
رضي الله عنها وهي توفيت قبل سهل بن أبي حثمة وقد روى عنه أيضاً محمد بن 


باينا 


7 قوله : ( وحديث يُشير بن يسار قد آختلفٌ في إِسْنَادِهٍ فَأَرْسَلَهُ مالك7١)‏ وَأَسْندّه 
غيرٌهُ. قال: فَيعسِه أنْ تَكُونَ هَذِهِ العِلٌ هي السْبَبَ في أنْ لم يُخَرّحُ البخاري هذين 
الحديثين ». [؟ / 1759 ]. 


00 مالك الموطأء 47/8/7ء كتاب القسامة (44)؛ باب تبدئة أهل الدم في القسامة )١(‏ حديث (7). 


خرن 


بها دفع الدعوى فقط. فعمدتهم أن الأصل هو أن الأيمان على المدعى 
عليه. والأحاديث التى نذكرها فيما بعد إن شاء الله . 
( المسألة الثالئة ) واختلف القائلون بالقسامة. أعنى الذين قالوا إنها 





هذا باطل ؛ فقد خرج البخاري7) كلا الحديثين وكذلك مسلم9», فالحديثئان 
متفق على صحتهما فحديث أبي ليلى خرجه البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه 
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي ليلى ح وحدثنا إسماعيل حدثني 
مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه 
أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر فذكر 
الحديث كما في الموطأ. وفيه فقال رسول الله يك لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن 
« أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم »؟ الحديث. وقال مسلم: حدثني إسحاق بن 
منصور أخبرنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني أبو ليلى فذكره. 

وحديث بُشّيرُ بن يسار متفق عليه أيضاً؛ خرّجه البخاري (7)في كتاب الجزية ثنا 
مسدّد ثنا بشر بن المفضل ثنا يحيى هو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي 
حثمة بالحديث, وفيه « أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم »؟ الحديث. 


)١(‏ البخاري, الصحيح. شرح ابن حجر /٠١‏ 8ه . 5ه , كتاب الأدب (9/8)» باب إكرام الكبير ويبدأ 
الأكبر بالكلام والسؤال (86) . حديث (5141, 3147)» أيضاً 1/ 184. كتاب الأحكام (415). 
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه (78)» حديث (919437). 

(؟) مسلم الصحيحء 1741/7 . كتاب القسامة والمحار بين والقصاص والديات (78)» باب القسامة »)١(‏ 
حديث (11784/1):: وأيضاً / 17844ء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدياث (78): باب 
القسامة .)١(‏ حديث 1559/5). 

(*) البخاري, الصحيح. شرح ابن حجرء 5/ 7178, كتاب الجزية والموادعة (04)؛ باب الموادعة والمصالحة 
مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يفي بالعهد ,)١7(‏ حديث (7317) . 


”هم 


فقال الشافعي وأحمد وداود بن علي وغيرهم : يبدأ المدعون؛ وقال فقهاء 
الكوفة والبصرة وكثير من أهل المدينة : بل يبدأ المدعى عليهم بالأيمان. 

وعمدة من بدأ بالمدعين حديث مالك عن ابن أبي ليلى عن سهل 
ابن أبي حثمة ومرسله عن بشير بن يْسّار. 





ورواه أيضاً في كتاب الأدب حدّثنا سليمان بن حرب ثنا حمّاد هوابن زيد عن 
يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة 
أنهما حدّثاه أن عبد الله بن سهل الحديث. وفيه فقال النبي كل أتستحقون قتيلكم؟ أو 
قال صاحبكم بِأَيْمانِ خمسين منكم »؟ الحديث. أمّا مسلم فرواه مراراً متعدّدة بألفاظ 
مختلفة منها فقال رسول الله يخ يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. 
وليس روايه مالك للحديث مرسلاً ورواية غيره له مسنداً باختلاف ولها علّة كما ظنّ ابن 
رشد فإنّ مالكاً يرسل الأحاديث عمداً في الموطأا ويوصلها إذا حدث بالحديث خارج 
| الموطاً بل ويمختلفت أيضا في الأخادية داخل الموطأ فيرويها بعضهم عنه مرسلا 
وبعضهم موصولا ولا ضرر في ذلك أصلا. 


8# 


4 - قوله : ( وعمدة من بدأ بالمدّعين حديث مالك عن ابن أبي ليلى عن سهل بن 
أبي حثمة ومرسله عن بشير بن يسار ). [ 7 / 479 ]. 
تقدما(١).‏ 


ليما نيا نبا 





. راجع الحديثين (17/15)» و (17179)» في الجزء الثامن من هذا الكتاب‎ )١( 


"مه 


وعمدة من رأى التبدئة بالمدعى عليهم ما خرجه البخاري عن 
سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل 
ابن حثمة وفيه ١‏ فقال رسول الله كه : تاتون بالبيئة على مَنْ قَتلَهُ » قالوا: ما 
لنا بينة. قال: فِيَحْلِفُونَ لَكُمْ قالوا: ما نرضى بأيمان يهود. وكره رسول 
الله كذ أن يطل دمه. فاده بمائة بعير من إبل الصدقة ». 





8 قوله : ( وعمدة من رأى التبدئة بالمدّعى عليهم ما أخرجه البخاري(2 عن 
سعيد بن عبيد اسطائي عن بُشَير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي 
حدمة وفيه فقال رسول اله ب تاتون بالبيتة عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَالوا: ما لَنا بيّنَة. قال: 
فَيَحْلِفُونَ لكم . قالوا: ما نْرْضَى بِأَئِمَانٍ يَهُود. وَكَرِه رَسُولُ الله يكل أنْ يُطلٌ دمهء فَوّداه 
بماثة بُعِير من إبل الصَّدَقّة ). [؟ / 499 . 4٠‏ ]. 

هذه الرواية خرجها البخاري في باب القسامة ولم يخرّج في ذلك الباب غيرها 
فلذلك زعم ابن رشد أنه لم يخرجها البخاري فيما سبق. وأخرجه من هذا الطريق أيضاً 
مسلم”" إلا أنه لم يْسَقْ متنه. قال البيهقي20: « وإنما لم يسق مسلم متنه لمخالفته 
رواية يحبى بن سعيد قال مسلم في جملة ما قال في هذه الرواية: وغير مشكل على من 
عقل التمبيز من الحفاظ أن يحيى بن سعيد أخفظ من سعيد بن عبيد وأرفع منه شأنافي 
طريق العلم وأسْبًا بهِ فهو أولى بالحفظ منه ». قال البيهقي©): « وإن صحّت رواية 
سعيد فهي لا تخالف رواية يحى بن سعيد عن بشير بن يسار لأنه قد يريد بالبينة 


)١(‏ البخاري. الصحيحء شرح ابن حجر. /١7‏ 578» كتاب الديات (479)؛ باب القسامة (؟؟), حديث 
(3484). 

(1) مسلمء الصحيح؛ ”7/ 1744 كتاب القسامة (8؟): باب القسامة .)١(‏ حديث (9/ 1554). 

(*) الببهقي » السئن الكبرى. 1٠١/4‏ ., كتاب القسامة. باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بايمان 
المدعي . 

(4) المصدر نفسه. 


قال القاضي : وهذا نص في أنه لا يستوجب بالآيمان الخمسين إلا 
دفع الدعوى فقط . 

واحتجوا أيضاً بما خرجه أو داود أيضأ عن أي سلمة بن أني عبد 
الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار « أن رسول الله عه 
قال ليهود وبدأ بهم : أبخلف مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلاٌ خَمْسين يَميناً؟ فأبوا 
فقال للأنصار: اخُلفواء فقالوا: أنحلف على الغيب يا رسول الله ؟ فجعلها 
رسول الله ككِةِ دية على يهود » لأنه وجد بين أظهر هم , وبهذا تمسك من 





الأيمان مع اللوث كما فسّره يحبى بن سعيد وقد بطالبهم بالبيّنة كما في هذه الرواية ثم 
يعرض عليهم مع وجود اللوث كما في رواية يحيى بن سعيد ثم يردّها على المدّعى 
عليهم مع وجد اللوث كما في رواية يحبى بن سعيد ثم يردّها على المدّعى عليهم عند 
نكول المدّعين كما في الرواتين ». 


عند علد علد 


- قوله: ( واحتجُوا أيضاً بما خرّجه أبو داود”" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار أن رسول الله يكل قال ليهود وبدأ بهم : 
أيحلف منكم خمسون رجلا خمسين يميناً؟ فأبوا. فقال للأنصار: احلفوا فقالوا: 
أنحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله كل دية على يهود لأنه وَُجِدَ بين 
أظهرهم . قال: وهو حديث صحيح الإسناد؛ لأنه رواه الثقات عن الزهري عن أبي 
سلمة ». 


قلت: الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة به ومن 





)4075( أبو داود, السئن, 4-» *5. كتاب الديات . باب في ترك القود بالقسامة (9). حديث‎ )١( 


6ه 


جعل اليمين في حق المدعى عليه وألزمهم الغرم مع ذلك. وهو حديث 
صحيح الإسناد. لأنه رواه الثقات عن الزهري عن أي سلمة. 


طريق عبد الرزاق رواه أبو داود والبيهقى © فهو من رواية ثقة لا ثقات كما قال ابن 
رشد. وقد ضعفه بعض الناس . وقال الخطابي 9 : و أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن 
وقد روى ثلائة من أصحاب رسول الله كي أنه بدأ في اليمين بالمدّعين سهل بن 
أبي حثمة ورافعم بن خديج وسويد بن النعمان ». وقال المنذري29: قال بعضم : وهذا 
حديث ضعيف لا يلتفت إليه. وقد قيل للإمام الشافعي : ما منعك أن تأخذ بحديث ابن 
شهاب؟ فقال: مرسل » والقتيل أنصاري » والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم من غيرهم . 


قلت: هذا الكلام أشئده البيهقي © عن الشافعي ثم قال: وكأنه عَنَى بحديث 
ابن شهاب الحديث الذي أخيرنا وذكر هذا الحديث ثم قال: هذا مرسل بترك تسمية 
الذين حدثوهما وهو يخالف الحديث المتصل في البداية بالقسامة وفي إعطاء الدّية 
والثابت عن النبي ك أنه وداه من عنده. قال: وقد خالفه ابن جريج وغيره في لفظه. 
ثم خرج ما رواه مسلم أيضاً من طريق ابن جريج عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرّحمْن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي وَل أن رسول الله كل أقرٌ 
القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية فقضى بها رسول الله كَل بين ناس من الأنصار 
في قتيل ادّعوه على اليهود ثم أخرجه من طريق عقيل عن الزهري مثله . 


قلت: وقد أغرب هو والشّافعي فى جعلهما عدم تسميته الصحابي إرسالاً الهم 
إلآ أن يكونا فهما أن المراد بالرجل أو الرّجال من الأنصار أنهم غير صحابة وذلك 


)١(‏ البيهقي .» السنن الكبرى. 0171/48 177ء كتاب القسامةء باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث 
بأيمان المذعي . 

. الخطابي » معالم السئن, 7377/1. 357" [ المطبوع ف حاشية اللمنذلري مختصر ستن أبي داود]‎ )١( 

(*) المنذشري, مختصر سنن أبي داود » 1/ 7#" 7754 

(4) البيهقيء السنن الكبرى. 215١/8‏ 177. 


وروى الكوفيون ذلك عن عمر» أعني أنه قضى على المدعى عليهم 
باليمين والدية. 

وخرج مثله أِضاً من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع بن خد 

واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روي عن ابن شهاب الزهري عن 
سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي 
ادعى دم وليه على رجل من بين سعد وكان أجرى فرسه فوطىء على أصبع 
0 ل 0 فقال عمر للذي ادعى عليهم : أتحلفون بالله 
احلفواء قأبها فقضى عليهم 50 قالوا: وأحاديثنا هذه أولى من التي 





بعيد. أما اختلاف الرّواية فيمن دفع الدية فقد جمع الروايتين بن النبي يلِِ أمر اليهود 
بدفع الدية لوجود القتيل بين أظهرهم ثم لما امتنعوا دفعها رسول الله به من إبل 
الصدقة. والحديث رجاله ثقات على شرط الصحيح فلا معنى للطعن فيه ورواية ابن 
جريج وعقيل عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار هي حديث آخر عن ذلك 
الرجل الأنصاري الذي حدنهما بالحدكين أو .يحديك واد ذكر فيه الأمرين معا 'ففتعلة 
الزهري وحدّث مرة بالقصّة مفصلة ومرة بها مجملة . 


اناا 


.) قوله: ( وخرّج مثله أيضاً من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع بن خديج‎ ١ 
.] "١/11 


رواه أبو داود(١©»‏ من طريق أبى حيّان التّيمي ثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج 


)١(‏ أبوداود. السنن. 2551/4 كتاب الديات (7#). باب ترك القود في القامة (5). الحديث (4؟40). 


مفنن 


روي فيها تبدئة المدعين بالأيمان, لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن اليمين 
على المدعى عليه . قال أبو عمر: والأحاديث المتعارضة في ذلك مشهورة . 


( المسألة الرابعة ) وهي موجب القسامة عند القائلين بهاء أجمع 
جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة. واختلفوا في الشبهة ما 
هي ؟ 

فقال الشافعي : إذا كانت الشبهة في معنى الشبهة التي قضى بها 
رسول الله كَكٍِ بالقسامة وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم 
غيرهم . 

وبي نأولفك القوم. وبين قوم المقتول عداوة كما كانت العداوة بين 
الأنصار واليهود. وكانت خيبر دار :اليهود مختصة بهم» ووجد فيها القتيل من 
الأنصار. قال: وكذلك لو وجد في ناحية قتيل وإلى جانبه رجل مختضب 
بالدم, وكذلك لو دخل على نفر في بيت فوجد بينهم قتيلا وما أشبه هذه 
الشبه مما يغلب على ظن الحكام أن المدعي محق لقيام تلك الشبهة؛ وقال 





قال: «أصبح رجلٌ من الآنصار مقتولاً بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي يقن فذكروا ذلك 
له فقال: لكم شاهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله لم يكن نم أحدّ من 
المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا. قال: فاختاروا منهم 
خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه النبيّ كلل من عنده ).2 


ا د 


5 - قوله: ( فقال الشافعي إذا كانت الشبهة في معنى الشبهة التي قَضَى بِهَا رسّول 
لله يكل بِالقَسَامَة وَهُوَ أن يُوْجَد قَبِيِلٌ في مَحَلَّةَ قَوْم لآ يُخَالِطَهم غَيِرَهُم. إلخ». 
.]1"١ 2.1" [1‏ 


4ه 


مالك بنحو من هذاء أعني إن القسامة لا تجب إلا بلوث والشاهد الواحد 
عنده إذا كان عدلاً لوث باتفاق عند أصحابه, واختلفوا إذا لم يكن عدلا. 
وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال المخيلة مثل أن يوجد قتيل متشحطاً 
بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة» إلا أن مالكاً يرى أن وجود القتيل في 
المحلة ليس لوئاًء وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل 
وبين أهل المحلة, وإذا كان ذلك كذلك لم يبق ههنا شيء يجب أن يكون 
أصلاً لاشتراط اللوث في وجوبهاء ولذلك لم يقل بها قوم + وقال أبو حنيفة 
وصاحباه: إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر وجبت القسامة على أهل 
المحلة؛ ومن أهل العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة 
دون سائر الشرائط التي اشترط الشافعي» ودون وجدد الأثر بالقتيل الذي 
اشترطه أبو حنيفة» وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود, وقال به الزهري 
وجماعة من التابعين وهو مذهب ابن حزم قال: القسامة تجب متى وجد قتيل 
لا يعرف من قتله أينما وجد. فادعى ولاة الدم على رجل وحلف منهم 
خمسون رجلا خمسين يميئاً. فإن هم حلفوا على العمد فالقود وإن حلفوا 
على الخطأ فالدية» وليس يحلف عنده أقل من خمسين رجلاًء وعند مالك 
رجلان فصاعداً من أولئك . 


# 6ه 


)0 راجع الحديث “الال الال هالالل الاك لاكلاك. 


8ه 


وقال داود: لا أقضي بالقسامة إلا في مشل السبب الذي قضى به 
رسول الله كه . 

وانفرد مالك والليث:من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقاسمة. فجعلا 
قول المقتول فلاق قتلني لوثاً يوجب القسامة» وكل قال بما غلب على ظنه 
أنه شبهة يوجب القسامة ولمكان الشبهة رأى تبدئة المدعين بالأيمان من رأى 
ذلك منهم. فإن الشبه عند مالك تنقل اليمين من المدعي عليه إلى 
المدعي » إذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعى عليه؛ إنما هو لقوة 
ل ونا ينفيه عن نفسهء وكأنه شبه ذلك اليمين مع الشاهد في الأموال. 
وأما القول بأن نفس الدعوى شبهة فضعيف ومفارق للأصول والنص 
 -6‏ لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لَوْ يُخْطَى الناس بِدَعاويهِمْ لادعى قَوْمْ 
ما لدع بواتزال وك الننين عل التي ع ررح حد يعن 





١070‏ - قوله: ( وقال داود: لآ أقُضي بالقَسَامَةٍ إلا في بثل السُّبّب آلذِي قَضَى بْهِ 
رَسُولَ الله يه ) [؟ / 48١‏ ]. 
هوما سبق فى الأحاديث المذكورة أيضاً(" . 
عد علد عد 
64 حديث « لو يُْطَى النّاسُ بدَعَاوِيهم لآدْعَى قَوْم ماه قَوْم وَأَمْوَالّهُم وَلكنْ البَينُ 
عَلَى المُدّعَى عَلَيّْهِ ». قال ابن رشد وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس خرّجه 
مسلم(© في صحيحه . 1" ]. 


.ا١الاال راجع الحديث "الاك 5الالل هالاكف االاكف‎ )١( 


(؟) مسلمء الصحيح. #/ 1*5 . كتاب الأقضية (0")» باب اليمن عل المدعى عليه .)١(‏ حديث 
1ض طالاا). 


مان 


حديث ابن عباس. وخرجه مسلم في صحيحه. 

وما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف, لأن 
التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة. واختلف الذين أوجبوا 
القود بالقسامة هل يقتل بها أكثر من واحد ؟ فقال مالك : لا تكون القسامة 
إلا على واحد, وبه قال أحمد بن حنبل؛ وقال أشهب: يقسم على الجماعة 
ويقتل منها واحد يعنيه الأولياء» وهو ضعيف؛ وقال المغيرة المخزومي: كل 
من أقسم عليه قتل؛ وقال مالك والليث: إذا شهد اثنان عدلان أن إنساناً 
ضرب آخر وبقي المضروب أياماً بعد الضرب ثم مات أقسم أولياء 
المضروب إنه مات من ذلك الضرب وقيد به. وهذا كله ضعيف. 


واختلفوا في القسامة في العبدء فبعض أثبتهاء وبه قال أبو حنيفة 
تشبيهاً بالحرء وبعض نفاها تشبيهاً بالبهيمة» وبها قال مالك. والدية عندهم 





قلت: بل هو متفق عليه فقد خرّجه البخاري ١١‏ أيضاً في التفسير إلا أنه وقع عنده 
فيه تفرقة في المتن وأخرجه أيضاً الأربعة9) وغيرهم وقد تقدِّم ولفظه « لويعطى الناس 


)١(‏ البخاري, الصحيح, شرح ابن حجر. 717/8» كتاب التفسير(18)» باب 8 إن الذين يشترون بعهد 
لله وأيمانهم ثم قليلاً أولئك لا خلاق لهم » (): حديث (4007). 

(5) أبوداود. السنن, 4/ .4٠‏ كشاب الأقضية »)١8(‏ باب في اليمين على المدّعي عليه (”5). حديث 
الخلض” 
© الترمذي؛ السئن. 777/7 » كتاب الأحكام (1)» باب ما جاء في أن البيّة على المدّعى واليمين على 
المدّعى عليه :)١5(‏ حديث (18"47). 
© النسائي, السئن. 4/ 44؟» كتاب آداب القضاةء باب عظة الحاكم على اليمين. 
© ابن ماجهء السئن..؟/8/الاء كتاب الأحكام »)١7(‏ باب البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه 
(7)ء حديث (7771), 


تقرف 


فيها في مال القاتل ولا يحلف فيها أقل من خمسين رجلا خمسين يمينا 
عند مالك. ولا يحلف عنده أقل من اثنين في الدم ويحلف الواحد في 
الخطأء وإن نكل عنده أحد من ولاة الدم بطل القود وصحت الدية في حق 
من لم ينكل أعني حظه منها. وقال الزهري: إن نكل منهم أحد بطلت 
الدية في حق الجميع. وفروع هذا الباب كثيرة . 

قال القاضي : والقول في القسامة هو داخل فيما.تثبت به الدماء. وهو 
في الحقيقة جزء من كتاب الأقضية. ولكن ذكرناه هنا على عادتهم. وذلك 
أنه إذا ورد قضاء خاص بجنس من أجناس الأمور الشرعية رأوا أن الأولى أن 
يذكر في ذلك الجنس. وأما القضاء الذي يعم أكثر من جنس واحد من 
أجناس الأشياء التي يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية. وقد تجدهم 
يفعلون الأمرين جميعاً كما فعل مالك في الموطأء فإنه ساق فيه الأقضية من 


بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدّعى عليه ». هذا لفظ 


مسلم. 


د #6 


مه 


١ سلا‎ 


٠‏ 1ن انسد #لاصساب 
ست ءاش الكم رجتم 
(وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً ) 


والنظر في أصول هذا الكتاب في حد الزناء وفي أصناف الزناة» وفي 
العقوبات لكل صنف منهم . وفيما تثبت به هذه الفاحشة . 
الباب الأول 
فأما الزنى فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح 
ولا ملك يمين. وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلامء وإن كانوا 
اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة» وفي ذلك مسائل 
نذكر منها أشهرها. 
فمنها الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك, فقال مالك: يدرأ عنه 
الحد وإن ولدت ألحق إلولد به وقومت عليه وبه قال أبو حنيفة وقال 
بعضهم يعزر؛ وقال أبوثور: عليه الحد كاملا إذا علم الحرمة . 
وحجة الجماعة قوله عليه الصلاة والسلام وادردوا الحذوة 
ث 
بالشبهات .١‏ 


8م ار اس م 
١-6‏ حديث ( اذرءُوا الحدودٌ بالشبهات ». [؟ / “197 ]. 


م6 


والذين درءوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه 
أم لا يلزم. وسبب الخلاف: هل ذلك الذي يغلب منها حكمه على الجزء 
الذي لا يملك أم حكم الذي لا يملك يغلب على حكم الذي يملك ؟ فإن 
حكم ما ملك الحليّة» وحكم ما لم يملك الحرمية . 


أبو محمد الحارثي في مسئد أبي حنيفة ثنا أبو سعيد بن جعفر الجرمي, ثنا 
يحسى بن فروخ, ثنا محمد بن بشرء ثنا أبو حنيفة. عن مقسم؛ عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يليه : « ادرءوا الحدود بالشبهات ». أبو سعيد بن جعفر شيخ الحارث 
كذّاب . قال ابن حبّان: ذهبت إلى بيته للاختبار فأخرج إليّ أشياء خرجها في أبي حنيفة 
فرأيته قد وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلاثمائة حديث ما حدث بها أبو حنيفة قط. 
فقلت: يا شيخ اتق الله ولا تكذب فقال لي : لست مني في حل». فقمت وتركته. وقال 
السشهمي : سمعت الحسن بن على بن عمر القطان يقؤل: أباء بن جعفر أبوسعيد 
كذاب على رسول الله 6 7 

وقد عزا الحافظ السيوطي2») هذا الحديث لابن عدي في جزء له من حديث أهل 
مصر والجزيرة بزيادة « وأقيلوا الكرام عثراتهم ». 

وعزاه الحافظ السخاوي”) لابن عدي وأطلق. ولم يبيّن واحد منهما سنده ولعلّه 
من هذا الوجه خرّجه أيضاً. 


وفي الباب عن عائشة وعليّ وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز مرسلا. 


فحديث عائشة رواه أبو يوسف في الخراج وابن أبي شيبة”© في المصتف 





.51 59/١ السيوطي., الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء‎ )١( 

(7) السخاوي, المقاصد الحسنة. ص 4/ا, حديث (155). 

(”) ابن أبي شيبة» المصتفء 6ه لاه, كتاب الحدود. باب في درء الحدود بالشبهات ,)١459(‏ 
حديث (١1ه866).‏ 


ومنها اختلافهم في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم. فقال 
قوم : عليه الحد؛ ودرأ قوم عنه الحد وهو أشبه . والسبب في هله وفي التي 
قبلها واحد» والله أعلم : 

ومنها أن يحل رجل لرجل وطء خحادمه. فقال مالك : يدرأ عند الحد؛ 
وقال غيره: يعزر؛ وقال بعض الناس: بل هي هبة مقبوضة والرقبة تابعة 


للفرج . 





والترمذي”» والدارقطني'" والبيهقي9؟ والخطيب في التاريخ كلهم من طريق 
يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله وَل : 
« ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فَخْلّوا سبيله إن الإمام 
إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة ». وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم 
يرفعه. ورواية وكيع أصح . 


وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي 5 أنهم قالوا مثل ذلك. 
ويزيد بن زياد الدمشفقي ضعيف في الحديث. 


قلت: ومحمد بن ربيعة لم ينفرد به مرفوعاً عن يزيد بل تابعه على رفعه عنه أبو 
يوسف فقال في الخراج: حدثني يزيد بن أبي زياد عن الزهري فذكره مرفوعا وتابعه 
أيضاً الفضل بن موسى السيناني فرواه عن يزيد مرفوعاً أيضاً. أخرجه الحاكه3©» 


.)14174( الترمذي., السئن. 4/ **”. كتاب الحدود (8١)؛ باب ما جاء في درء الحدود (؟). حديث‎ )١( 
.)8( الدارقطني . السنن, #/ 84 كتاب الحدود الديات وغيره» حديث‎ )1( 

(”) البيهقي. المسنئن الكبرى. 4/4 77., كتاب الحدود, باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. 

(4) الخطيب البغادي, تاريخ يغداد, ه/ #1") ترجمة (7885) محمد بن سما أبو بكر الحنبل. 

(0) الحاكم. المستدرك. 4/ 84". كتاب الحدود. 


ميخرت 


ومنها الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته» فقال الجمهور: لا حَدٌ 
عليه . 





والبيهقي(١).‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد فتعقّبه الذهبي7؟) أن البائن قال: يزيد بن 
زياد شامي متروك . وقال البيهقي0©: «١‏ تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيه 
ضعف. ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعاً ورشدين ضعيف ». 
قلت: لكن روايته تمنع دعوى تفرد يزيد برفعه عن الزهري وتكون شاهدة له فيعتضد 
ويتقوى بها. 


وحديث علي رواه البيهقي«؛) من طريق المختار بن نافع ثنا أبو حيّان التيمي عن 
أبيه عن علي قال: قال رسول الله يكل : « أدرءوا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعظل 
الحدود ». قال البيهقي : قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث وله طريق آخر 
أخرجه الدارقطني”*) والبيهقي«» من طريق مختار التَمُار عن أبي مطر عن على سمعت 
رسول الله كَل يقول: « أدرءوا الحدود » قال البيهقي : في هذا الإسناد ضعف . قلت: 
لأنْ أبا مطر مجهول. 


وحديث أبي هريرة رواه ابن ماجه”" وأبو يعلى كلاهما من طريق إبراهيم بن 
الفضل المخزومي عن سعيد المقيري عن أبي هريرة قال: قال رصول الله كيه : « ادفعوا 
الحدود ما وجدتم لها مدقعاً» ولفظ أبي يعلى «ادرءوا الحدود ما استطعتم 6 
وإبراهيم بن الفضل المخزومي ضعيف. 


)١(‏ البيهقتي. السئن الكبرى. 778/4 . كتاب الحدود, باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. 

(9) الذهبي, تلخيص المستدرك [ المطبوع ببامش المستدرك ] 7"81/4. 

(؟) البيهقي» المصدر نفسه. 

(5) البيهقي. المصدر نفسه. 

(0) الدارقطني» النن. "/ 4 . كتاب الحدود والديات وغير حديث (). 

(5) البيهقيء. السئن الكبرى. 78/4 , كتاب الحدود. باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. 

(/) ابن ماجهء السئن, 86٠/9‏ كتاب الحدود .)7١(‏ باب الستز على المؤمن ودفع الحدود بالشيهات (8) 
الحديث .)١646(‏ 
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لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل خاطبه « أنْتَ وَمَالّكَ لأبييك ». 





ومرسل عمر بن عبد العزيز رواه أبو مسلم الكشي ومن طريقه أبو سعد السمعاني 
في الذيل والرشاطي في الأنساب ومن طريقه ابن الآبار في معجم أصحاب الصدفي 
وفيه قصة طويلة فيها أشعار لرجل كان يجده عسس عمر بن عبد العزيز سكران ثلاثة 
أيام وفي اليوم الرابع أخذوه لعمر بن عبد العزيز فجلده ثمانين فلمّا فرغ قال له: 
ظلمتني . قال: وكيف؟ قال إِنِي عبدٌ وقد حددتني حدّ الأحرار إلى أن قال عمر بن عبد 
العزيز لصاحب عسسه: إذا رأيتما مثل هذا الشيخ في هيثته وحلمه وأدبه فاحملا أمره 
على الشبهة فإن رسول الله يي قال: ادرءوا الحدود بالشبهات. قال ابن الابار: وهذا 
الخبر أورده الرشاطي كما سقته في باب الحنبلي من كتابه وهو مما نقد ابن عطية في 
أشباه له عليه جميعها فكاهات نسبها إليه بل جعلها حكايات غئة وقال: هي لغو وسقط 
لا يحل أن تقرأ في جوامع المسلمين قال: وفي آخرها من ترخيص عمر بن عبد العزيز 
ما لا يليق بدينه وفضله فاحتجٌ هو يعني الرشاطي بأنْ هذه الحكاية حدثه بها أبوعلي 
الصدفي قراءة منه عليهم . قال: ولا محالة أنه كان خيراً منك وأورع أيها المنتقد فهلا 
تأذبت معه لكن الهوى أعماك والتمكين في الدّنيا أطغاك. قلت: الحقٌّ ما قال ابن عطية 
ومن وقف على الحكاية جزم بأنها مكذوبة وبرّأ عمر بن عبد العزيز مما نسب إليه فيها. 

سانيا 

5 -- حديث وله يل لرجل خاطبه : « أَنْتَ وَمَالّكَ لأبيِكَ ». 


الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر أنْ رجلاً جاء إلى 
النبي يكل فقال: يا رسول الله إِنْ لي مالا وعيالاً وإن لأبي مالا وعيالاً يريد أن يأخذ مالي 
فيطعم عياله فقال رسول الله كلِعِ «أنت ومالك لأبيك». قال الشافعي: ومحمد بن 
المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع لكنا لا ندري عمّن قيل هذا الحديث. 





.)578( كتاب الأحكام في الأقضية, حديث‎ .18١ /7 الشافعي, ترتيب المسند.‎ )١( 


4ه 


2_1 

ورواه البيهقي(١)‏ في السئن والمعرفة من طريق الشافعي ونقل في المعرفة كلامه 
المذكور ثم قال: قد رواه بعض التاس موصولاً بذكر جابر فيه وهو خطا. قلت: وهذا 
عجيبٌ من البيهقي بل الخطأ هو ما قال ولا بد فإِنّ الحديث ورد موصولاً عن محمد بن 
المنكدر عن جابر من ثلاثة طرق إثنان منها على شرط الصحيح . 

الأول رواه ابن ماجه2؟) والطحاوي9) فى معاني الآثار وفي مشكل الآثاز مغ 
كلاهما من طريق عيسى بن يونس ثنا يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله أنْ رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالآ وولداً وإنّ أبي يريد أن يجتاح 
مالي . فقال: أنت ومالك لأبيك. قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناده 
صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري . 

الطريق الثاني رواه البزّار ثنا محمد بن يحبى بن عبد الكريم ثنا عبد الله بن داود' 
الخريبي عن هشام بن عروة عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي ولد 
قال: « أنت ومالك لأبيك ». وهذا أيضاً ضحيح وقد صحححه ابن حزم وغيره. 

الطريق الثالث رواه اللميراني(؛) في الصغير من طريق عبد الله ابن نافع المدني 
عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر به وفيه قصة ومعجزة خرّجه من 
أجلها البيهقي في الدلائل» ورواه في السنن©») مختصرا بدونها. وفي إسناده من لا 
يعرف . 

وقد ورد موصولاً أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر 


)0ن البيهقي . السئن الكبرى. /ا/ 3ف املف كتاب النفقات» باب نفقة الأبوين . 
زفة ابن ماحه» السثن. ام كتاب التجارات (؟١)ء‏ ياب ما للرجل من مال ولده (4ك) حديث 


(17351), 
م الطحاوي, شرح معاني الآثار. 6/5 كتاب القضاء والشهادات, ياب الوالد هل يملك مال ولده أم 
ل 


(5) الطبراني. المعجم الصغير. 2517/9 57 باب من أسمه محمد. 
(5) البيهقي» السئن الكبرى. 441/9 كتاب التّفقات. باب نفقة الأبوين. 
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بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعائشة ورجل من الصحابة وعمربن الخطاب 


فحديث عبد الله بن عمرو: رواه 0 وأبوداود2) وابن ماجه” وابن 
الجارود(؛»:وابن خزيمة وأبو يعلى والطحاوي”؟ في معاني الآثار والطبراني وأبو نعيم 
في تاريخ أصبهان. من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: « أتى أعرابي 
رسول الله بك فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي قال: أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما 
أكلتم من كسبكم وإنْ أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً ». هكذا ذكر قول الرجل 
أو الأعرابي للنبي كلهِ أصحاب عمرو بن شعيب عبيد الله بن الأخنس عند أحمد وابن 
الجارود والبيهقي وحجاج ب بن أرطأة عند أحمد وابن ماجه وحسين ين المعلم عند الطحاوي 
وحبيب المعلّم عند أبي داود وابن خزيمة والبيهقي ولم يترك ذكره إلآ قتادة عن عمرو بن 
شعيب فإنه قال عن أبيه عن جدّه أن النبي يل قال لرجل « أنت ومالك لأبيك ». 
أخرجه أبو نعيم والخطيب”© وبهذا يتعجب من قول البيهقي في المعرفة وقوله إن لأبي 
مالا ليس في رواية من وصل هذا الحديث من طريق أخرى عن عائشة ولا في أكثر 
الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مع أنْ أكثر الروايات عن عمرو بن 
شعيب فيها ذلك كما ترى ولم يخرّج هو في السنن إلآ تلك الرواية ولم يعرج على ما 
زعم أنه الأكثر فانظر إلى هذا وتعجب فإنه نما قال عقب كلام الإمام الشافعي السابق . 


(1) أحمد المسند, ؟714/9. 

(؟) أبوداود السئن, #/ ,4١7 8٠١1١‏ كتاب البيوع والاجارات (197), باب في الرجل يأكل من مال ولده 
٠ )1/9(‏ حديث (8070) , 

(#) ابن ماجه السئن. 7/ 5» كتاب التجارات (7١)؛‏ باب ما للرجل من مال والذه (54). حديث 
175640). 

(4) ابن الجارودء المنتقى. ص (#71). باب ما جاء في التّحل والطهبات, حديث (448). 

(©) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 168/6, كتاب القضاء والشهادات؛ باب الوالد هل يملك مال ولده أم 
لا؟ 

(1) الخطيب البغدادي, تاريخ بغاد, 17/ 44» ترجمة (1470) علي بن الفضل الخيوطي . 
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وحديث عبد الله بن عمر: رواه البخاري في التاريخ الكبير وابن قتيية2©0 في 
عيون الأخبار كلاهما من طريق عبد الأعلى ثنا سعيد عن مطر عن الحكم بن عتيبة عن 
النخعي عن ابن عمر قال: «أتى رجل النبي كك فقال: إن والدي يأخخذ مالي وأنا كاره 
فقال: أو ما علمت أنَكْ ومالك لأبيك». لفظ ابن قتيبة . 


ورواه البخاري في التاريخ أيضاً وأبو يعلى(© كلاهما من طريق أبي حريز أن 
إسحاق حدّئه أنَّ عبد الله بن عمر حدّئه أن رجلاً أتى النبي يل فقضى أنك ومالك 
لأبيك لفظ البخاري ولفظ ابن يعلى انت ومالك لأبيك. وأبو حريز ونّقه أبوزرعة وأبو 
حاتم وذكره ابن حبّان في الثقات وضعْفه أحمد وغيره وله طريق ثالث عند البزّارة» 
والطبراني في الكبير فيه ميمون بن يزيد لينه أبوحاتم . 


وحديث ابن مسعود: رواه الطبراني؟» في الصغير من طريق ابراهيم بن عبد 
الحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم 
النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أنْ التبي يكل قال لرجل «أنت ومالك 
لأبيك». وقال الطبراني لم يرو عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد تفرّد به ابن ذي حماية 
وكان من ثقات المسلمين . قلت: وبقيّة رجاله ثقات أيضاً. 


وحديث عائشة: رواه ابن حبان2» من طريق عطاء عنها أنْ رجلا أتى البى لك 
بن من تى النبي 


. ابن قتيبة الديتوري, عيون الأخبار. 47/8 , كتاب الاخوان؛ باب القرابات والولد‎ )١( 

(1) عزاه لأبي يعلل في مسنده الزيلعي في نصب الراية / 778, كتاب الحدودء باب الوطه الذي لا يوجب 
الحد. 

(*) عزاه للبرّار في مسنده الزيلعي في نصب الراية / 778, كتاب الحدود. باب الوطه الذي لا يوجب الحد. 

(4) الطبراني : المعجم الصغيرء »8/١‏ باب الألف من اسمه أحمد. 

(6) ابن حبان موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان للهيشميء ص (554؟)؛ كتاب البيوع »)١١(‏ باب في مال 
الولد (ه). حديث .)1١514(‏ 


حك 





يخاصم أباه في دين له عليه فقال له: أنت ومالك لأبيك. ورواه الحاكم والبيهقي 27 من 
لحري اين ان سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول 
الله يك «إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذّكور منهم 
وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها». وقال أبو داود"»: في هذه الزيادة وهي إذا احتجتم 
إليها: زادها حماد بن أبي سليمان وهي منكرة. 


وحديث الرجل :رواه البيهقي”2) وكذا الطبراني في الأوسط كلاهما من طريق 
الفيض بن وثيق عن المنذر بن زياد الطائي انا إسماعيل بن أبي خالد عن فيس بن أبي 
هذا يريد أن يأخذ مالى كله ويجتاحه فقال أبو بكر إنما لك من ماله ما يكفيك فقال: يا 
خليفة رسول الله وَيخِ أليس قال رسول الله يَقِهِ أنت ومالك لأبيك فقال: أبو بكر: ارضى 
بما رضي الله به. قال البيهقي : ورواه غيره عن المنذر بن زياد وقال فيه إنما يعني بذلك 
النفقة والمنذر بن زياد ضعيف . 


وحديث عمر: رواه البزّار(؛» من طريق سعيد بن المسيّب عنه أنْ رجلا أتى 
النبي يَقِ فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي قال: «أنت ومالك لأبيك». وسعيد بن 
المسيب لم يسمع من عمر فهو منقطع . 


وحديث سمرة: رواه البرّار*» أيضاً والطبراني 2" في الأوسط والكبير رواية 





)١(‏ البيهقي, السئن الكبرى. /ا/ .44٠‏ كتاب التفقات» باب نفقة الأبوين. 

(9) أبوداود السئن. */ 8٠١1‏ , كتاب البيوع والاإجارات (107)» باب في الرجل يأكل من مال ولده (078 
بعد الحديث (659"). 

(*) البيهقي؛ السئن الكبرى..7/ 481 كتاب التفقات» باب نفقة الأبوين . 

(4) عزاه للبزّار في مسئده الزّيلعي. نصب الراية. */ م7 

(©) المرجع نفسه. 

(1) عزاه للطبراني الزّيلعي. نصب الراية, #/ 7*4 
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ولقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لا يُقادُ الوَالدُ بِالْوَلّدٍ ». 


ولإجماعهم على أنه لا يقطع فيما سرق من مال ولدهء ولذلك قالوا: 
ومن الحجة لهم أيضاً إجماعهم على أن الأب لو قتل ابن ابنه لم يكن للابن 
أن يقتص من أبيه. وكذلك كل من كان الابن له ولياً . 


ومنها الرجل يطأ جارية زوجته. اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال» 


الحسن عنه أن النبي يف قال لرجل انت ومالك لأبيك . 

(فائدة) قال البيهقي في مقدمة كتاب المعرفة: ولم نجد حديثاً متصللا ثابتاً خحالفه 
جميع اهل العلم إلا أن يكون منسوخاً وقد وجدنا مراسيل قد أجمع أهل العلم على 
خلافها وذكر الشافعي منها ما اخبرنا وذكر من طريقه مرسل محمد بن المنكدر الذي 
قدمناه ولا يخفى ما فيه مع هذه الطرق الموصولة التي ذكرنا. وقال في السئن: ١7‏ من 
زعم أنْ مال الولد لآبيه احتتجّ بظاهر هذا الحديث ومن زعم أنْ له من ماله ما يكفيه إذا 
احتاج إليه فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء احنج بالأخبار التي وردت في 
تحريم مال الغير وانه لو مات وله ابن لم يكن للآب من ماله إلآ السدس ولو كان أبوه 
يملك مال ابنه لحازه كله ويروى عن النبي #ٍ أنه قال: كل أحدٍ أحقّ بماله من والده 
وولده والناس أجمعين ثم أخرجه من مرسل حبان بن أبي جبلة. وبمثل هذا احتجٌ ابن 
حزم في المحلى على أنه منسوخ أيضاً وأطال في ذلك . وأمًا الطحاوي فلم يذهب إلى 
النسخ ولكنه ذهب إلى التأويل وذلك في مشكل الآثار في الجزء الثاني منه والله أعلم . 


غلا 2*6 


7 - حديث : دلا يقاد الوَالِدٌ بِالوّلّد» . 


(١).البيهقي,‏ السئن الكبرى, 441/7 كتاب التّفقات» باب نفقة الأبوين. 


4ه 


فقال مالك والجمهور: عليه الحد كاملاً؛ وقالت طائفة ليس عليه الحد 
وتقوم عليه فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته» وإن كانت استكرهها قومت 
عليه وهي حرة» وبه قال أحمد وإسحاق, وهو قول ابن مسعودء والأول قول 
عمرء ورواه مالك في الموطأ عنه. وقال قوم: عليه مائة جلدة فقط سواء 
كان محصناً أو ثيباً : وقال قوم : عليه التعزير. فعمدة من أوجب عليه الحد 
أنه وطىء دون ملك تام ولا شركة ملك ولا نكاح فوجب الحد. وعمدة من 
درأ الحد ما ثبت 


أن رسول الله عليه الضلاة والسلام قضى في رجل وطىء جارية 
امرأته أنه إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتهاء وإن كانت 
طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. 


تقدم(0) . 
* + + 
4 حديث «أنّْ رسول الله يك قضى في رجل: وطىء جارية امرأته أنه إن كان 
استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيّدتها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيّدتها مثلها». 
1 
عبر عنه ابن رشد بأنّه نابت وذلك في اصطلاحه إشارة إلى أنه في الصحيحين أو 
احدهماء وليس كذلك فليس الحديث في الصحيحين وإنّما خرّجه عبد الرزاق9) 


)غ2( راجع حديث (151/4) في اللجزء الثامن من هذا الكتاب . 
(؟) عبد الرزاق الصنعاني, المصتّف, 841/7 #4#. أبواب القذف والرجم والاإحصان, باب الرجل 
يصيب وليدة امرأته» حديث (/17"411). 


6» 


وأيضاً فإن له شبهة في مالها بدليل 





وأحمل<١)‏ والبخاري في التاريخ الكبير وأبو داود(؟) والنسائي »© وابن ماجه:) 
والطحاوي”" وابن أبي حاتم في العلل والطبراني والدارقطني3) والبيهقي 9© 
والحازمي © في الناسخ والمنسوخ من حديث سلمة بن المحبّق عن النبي ككل مثله . 

إلا أن ابن ماجه والدارقطني روياه مختصراً بلفظ «إن رسول الله يك رُفِمَ إليه 
رجل وطىء جارية امرأته فلم يحدّه» وهو في رواية الحسن البصري فبعضهم قال: عنه 
عن سلمة بن المحبق . ووقع في التاريخ الكبير سمعت سلمة بن المحبق. 

وقال البخاري: إنه وهم وبعضهم قال: عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن 
سلمة بن المحبق وبعضهم قال: عن الحسن عن بون بن قتادة عن سلمة . 

قال المنذري: 29 «وجَون بن قتادة قال الإمام أحمد: لا يعرف » وقال النسائي 
لا تصمٌ هذه الأحاديث ». 





)١(‏ أحدى المسند. 7/ 41/5 , مسند سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه. 

(؟) أبوداود, السئنء 505/84. 505. كتاب الحدود (7"), باب في الرجل يزني بجارية امرأته (4؟), 
حديث (4450). 

() النسائي, السئن. 5/ 175 : ١76‏ كتاب التكاح. باب إحلال الفرج . 

(4) ابن ماجهء السئن, 7/ 887, كتاب الحدود .)7١(‏ باب من وقع على جارية امرأته (4): حديث 
(؟758686). 

(4) الطحاوي. شرح معاني الآثار. */ 144 , كتاب الحدود. باب الرجل يزني بجازية امرأته . 

(:) الدارقطني, السئن, / 84. كتاب الحدود والديات وغير باب حديث .)١1(‏ 

(7) البيهقي, السئن الكبرى؛ 8/ 74٠‏ . كتاب الحدود باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته. 

(4) الحازمي. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء ص 8ه »7١‏ باب ما جاء يمن زنا بجارية امرأته من 

الاختلاف. 
)3ن( المنذدري. ختصر سنن أبي دود 5/ الاا. 7/7 كتاب الخدود. باب ف الرجل يزني بجارية امرأته . 
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وقال البيهقي20 : (قبيصة بن حريث غير معروف » وقد روينا عن أبي داود أنه 
قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا 
يحدّث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث, وقال البخاري في التاريخ : قبيصة بن 
حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر. 

وقال ابن المنذر. لا يثبت حديث سلمة بن المحبق » وقال الخخطابي : هذا 
حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله وكان الحسن لا يبالي 
أن يروي الحديث ممن سمع. وقال بعضهم : هذا كان قبل الحدود». ه. كلام 
المنذري . 


وأقول: الحديث صحيح لا مَعْمَرّ فيه أمّا عن الحسن فكالشّمس في رائعة النهار 
لأنّ الطرق اليه متعدّدة ورجالها الصحيح وقد سمعه الحسن من رجلين كلّ منهما ثقة بل 
قد قيل في أحدهما وهو جُون بن قتادة أنه صحابي وقد صحّححه أبو حاتم فذكر ابنه في 
العلل أنه سأله عن هذا الحديث وحديث النعمان بن بشير الذي فيه إن كانت أحلّتها له 
جلده مائة وإن كانت لم تحلّها له رجمه. فقال: كلاهما صحيح . قال ابنه: قلت: 
الحسن عن سلمة متصل قال: لا. حدثنا القاسم بن سلام عن أبيه عن الحسن قال: 
حدثني قبيصة بن حريث عن سلمة عن النبى يكلِِ فاتصل الإسناد . ه والبيهقي2) نفسه 
يفهم من كلامه الاعتراف بصحته فإنّه قال: حصول الاجماع من فقهاء الامار بعد 
التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في 
الحدود ثم أسند عن أشعث قال: بلغني أنْ هذا كان قبل الحدود. 

قلت: وحكاية الإجماع بعد الصّحابة والتابعين تهويل لا طائل تحته فإنه منى ثبت 
وجود الخلاف فلا إجماع . 


1 1)البي لبيهقم 2 السئن. 4/ ٠‏ » كتاب الحدود, باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته . 
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قوله عليه الصلاة والسلام: تَنْكَمْ المُرأة لثلاث. فذكر مالها». 

ويقوي هذا المعنى على أصل من يرى أن المرأة محجور عليها من 
زوجها فيما فوق الثلث. أو في الثلث فما فوقه. وهو مذهب مالك. ومنها ما 
يراه أبو حنيفة من درء الحد عن واطىء المستأجرة. والجمهور على خلاف 
ذلك وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنهة وكأنه رأى أن هذه المنفعة 
أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليهاء فدخلت الشبهة وأشبه نكاح 
المتعة. ومنها درء الحد عمن امتنع اختلف فيه أيضاً. وبالجملة فالانكحة 
الفاسدة داخلة في هذا الباب. وأكثرها عند مالك تدرأ الحد إلا ما انعقد 
منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك. مما لا 
يعذر فيه بالجهل . 

الباب الثاني 
في أصناف الزناة وعقوباتهم 

والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف: محصنون 
5 وأبكار وأحرار وعبيد وذكور وإناث. والحدود الإسلامية ثلاثة: رجمء 
وجلد. وتغريب. فأما الثيب الأحرار المحصئون.ء فإن المسلمين أجمعوا 


84 حديث : نكم المَرْأةٌ لقلآثش فَذَكَرَ مَالهاء. .]44/٠‏ 
تقدم(١)‏ في النكاح . 
لذلاب 


(1) راجع حديث (1700) في الجزء السادس من الكتاب . وأيضاً حديث .)١1748(‏ 


4ه 


. على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان 
الجلد. 

وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم. فخصصوا 
الكتاب بالسنة أعني قوله تعالى : «الوَّانيَةٌ والزانِي274 الآية. واختلفوا فى 
موضعين: أحدهما هل يجلدون مع الرجم أم لا؟ والموضع الثاني قّ 
شروط الإحصان . 

١‏ أما المسألة الأولى ) فإن العلماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه 
الرجم أم لا ؟ فقال الجمهور : لا جلد على من وجب عليه الرجم ؛ وقال 
الحسن البصرى وإسحاق وأحمد وداود : الزاني المحصن يجلد ثم يرجم . 

عمدة الجمهور: «١‏ أن رسول الله ول رجم ماعرداء ورجم امرأة من 
جهينة. ورجم يهوديين وامرأة من غامد من الأزد. كل ذلك مخرج في 
الصحاح ولم يبروا أنه جلد واحداً منهم . 

ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبرء وذلك أن 


- قوله : (وإنما صَارٌ الَجُمْهُورْ للرّجم لِْبُوتٍ أحَادِيثٍ الرُجُم). [484/5]. 
٠‏ يأتي بعده. 
اي ا 
١١‏ - قوله: (عمدة الجمهور أن رسُولَ لهي رَجَم مَاعِرَاً وَرَجَم امزاة فق وي 


وَرَجَم يَهُودِيينِ . وامْرَاة من غامد من الأزد قال: : كَلُ ذَلِكَ مُخَرُجّ في الصحَاح وَلْم يُرْوَ 
أنه جَلّد واجِداً مُنهم) [7/ 470 . 





(1) سورة النور(4؟) الآية (؟). 
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الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم. وعمدة الفريق 
الثاني عموم قوله تعالى :ط الاب والرّاني فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنهُما مالة 
جَلْدَةٍ 4 ”" فلم يخص محصن من غير محصن . 





قلت: .هو كذلك . أمّا ماعز فاتفق البخاري”© ومسلم”' على إخراج حديث 


ومن حديث7؟» جابر بن عبد الله بلفظ رجل من أسلم . 
ومن حديث” أبي هريرة بلفظ رجل ورواه مسلم 29 من حديث بُرَيَدَة ومن 
حديث جابر بن سمرة ومن حديث أبي سعيد الخدري كلهم تصريحاً بأسمه , 


وأمًا رجم الجهنية فرواه مسلم © من حديث عمران بن حصين . 


. )1( سورة النور (55) الآية‎ )١( 

)١(‏ البخاري. الصحيح. شرح ابن حجرء ؟1"0/1., كتاب الحدود (87)» باب هل يقول الامام للمقر 
لعلّك لمست أو غمزت؟ (8١؟)‏ حديث (38374). 

(7) مسلمء الصحيح. 8/ .17١‏ كتاب الحدود (04), باب رجم الثيبٌ في الرّنى (4): حديث 
(19/ 059). 

(4) البخاري, الصحيح. ؟١/‏ 174 كتاب الحدود (45). باب الرجم بالمصل (8١؟)),‏ حديث .)587١(‏ 
© مسلم. الصحيح. */ 118 كتاب الحدود (9؟)» باب من اعترف على نفسه بالزنى (0)» حديث 
(15/للتكل). 

)2 البخاري؛ الصحيح, شرح ابن حجر ؟7١/155؛‏ كتاب الحدود (81)» باب سؤال الامام المقر: هل 
أخْصنْت؟ (همم, حديث (548756). 
© مسلم. الصحيح. / 17148, كتاب الحدود (4؟)2. باب من اعترف على نفسه بالزنا (). حديث 
(15ا/ ككل 

(7) مسلم, الصحيح . 0171/7 177 , كتاب الحدود (74): باب من اعترف على نفسه بالزّنى (0). 
حديث (؟؟0)11986/9 من حديث بريدة رضي الله عنه . 
وحديث (/11937/19) من حديث جابر بن سَّمُرَةَ رضي الله عنه. 
وحديث /7١(‏ 1194) من حديث أبي سعيد الخْدْرِيُ رضي الله عنه. 

(/) مسلمء الصحيح. "/ 74 *1., كتاب الحخدود (78)» باب من اعترف على نفسه بالزّنى (8)) حديث 
لقتل 
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واحتجحوا اننا يحديث على رضي الله عنه) لخراحه مسلم وغيره 
أن علياً رضي الله عنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم 
الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الل ورجمتها بسنة رسوله . 





وأمًا رجم اليهوديين فرواه البخاري7) ومسلم7؟» من حديث ابن عمر. 


ومسله7©) من -حديث جابر. 


وروى مسلم 4 أيضاً من حديث البراء بن عازب رجم يهودي دون ذكر المرأة. 


وأما رجم الغامدية فرواه مسلم”) من حديث بريدة ونقل أبو داود(”) في السئن 
عن أبي بكر بن أبي بكر الغساني قال: «جهينة وغامد وبارق واحذ». يعني أن الجهنية 
هي الغامدية فقصتهما واحدة وليس في شيء منهما ذكر الجلد كما قال ابن رشد. 


* عند عد 


١77‏ - حديث علي : «أنّهُ جَلَدَ شراحة الهمدانية يَوْمَ الخميس وَرَجَمّها يَوْمَ الجُمُعَةٍ 


)١(‏ البخاري. الصحيح. 2731/5 كتاب المناقب (11)؛ باب قول الله تعالل: # يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم . ون فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » .)١1(‏ حديث (58*8”) . 

(؟) مسلم. الصحيح. / 1975 . كتاب الحدود (014 2 ياب رجم اليهود أهل الذمة في الى (5). حديث 
تكلم 


(*) مسلمء الصحيح. */ ١1778‏ . كتاب الحدود (4؟): باب رجم اليهودء أهل الذمة في الرْنى (5). حديث 
(مكم/ 1ل 

(4) مسلم. الصحيح. 707/7 1. كتاب الحدود (14), باب رجم | ليهودء أهل الذمة في الْرّنى (5)» 
حديث (8؟/ .)1١197٠١‏ 

(©) مسلمء الصحيح. #/17, كتاب الحدود (78), باب من اعترف على نفسه بالرّنَى ()» حديث 
(59/ 562ل 


ري أبو دواد النن. 4/ ١٠9ه.‏ كتاب الحدود (5*7). باب المرأة التي أمر النبي يكل برحمها من جهينة (3"68), 
حديث (1449). 


أء6ءه 


وحن غات بن الصامت, وفبه أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال « خُذُوا عَني قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سبيلاً البِكْرُ بالبكرٌ جَلْدُ ماثة وتضريبٌ 
عام , وَالدنّبُ بابب جَلْدُ ماله والرّجم بالججّارة ». 

وأما الإحضان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم. واختلفوا في 
شروطه فقال مالك: البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح . 
وحالة جائز فيها الوطء. والوطء المحظور عنده هو الوطء في الحيض أو في 





وقال: جَلَدْنْهَا بكتَاب الله وَرَجمْتَها بسْنْةٍ رَسُوَلِهِ ذ», قال ابن رشد: خرجه مسلم 
وغيره. [؟57"8/17]. 

قلت: هذا وهم لم يخرجه مسلم إِنْما أخرجه أحمد () والحاكم 0 
والبيهقي 2 وكذا النسائي 29 في الكبرى وغيرهم بهذا السياق وأطول. 


ورواه البخاري © في الصحيح مختصراً عن الشعبي عن عليّ حين رجم المرأة 
يام الجمعة وقال: رجمتها بسنة رسول الله عل . 
ل ثانا 
مم1 _ حديث عبادة بن الصضّامت: «حُدُوا عَنّي قَدْ جَمَلَ الله لَه سَبيلا. البكر 
بالبكرٌ جَلْدُ مائة وَتغْرِيْبْ عَام وَالثيّبُ جَلْدُ مائة والرّجم بالحجارة: . [؟/476]. 





(1) أمدء المسند, 171/1ء من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(5) الحاكم. المستدرك, 4/ 258 كتاب الحدود. 

رس البيهقي» السنن الكبرى. 8/ »77١‏ كتاب الحدود. باب من اعتبر حضور الامام والشهود وبداية الايمام 
بالرّجم إذا ثبت الزنا باعتراف المرجوم وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم . 

(4) عزاه للنّسائي في الكبرى, الحافظ المي في تحفة الأشراف 41/7 حديث .)1١144(‏ 

(0) البخاري. الصحيح, شرح ابن حجر» 5 ,» كتاب الحدود (85)» باب رجم المحصن »)75١(‏ 
حديث (؟5811). 


الصيام » فإذا زنى بعد الوطء الذي بهذه الصفة وهو بيهذه الصفات فحده 
عدله الرجم. ووافق أبو حنيفة مالكاً في هذه الشروط إلا في الوطء 
المحظور؛ واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين» أعني أن يكون الزاني 


وعمدة الشافعي مارواه مالك عن نافع عن ابن عمرء وهو حديث 
متفق عليه « أن النبي كةِ رجم البهودية والبهودي اللذين زنيا ». 


إذ رفع إليه أمرهما اليهود. والله تعالى يقول:« وإِنَ حَكَمْتَ فاحكم 
ينهُمْ بالقسطٍ 4" . 


أحمد (؟) ومسله”© وأبو داود 49 والترمذي*), وابن ماحجه(59) والبيهقي )2 وجماعة . 
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4 - حديث مالك. عن نافع. عن ابن عمر: «رَجُمٍ اليهودية والتَهودِي». 
6/7" ]. 


تقدم (4 , 


.)8 سورة المائدة (ه) الآية (؟‎ )١( 

(5) أحمد. المند, ه/ 281 /99", من مسند عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(") مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). 17315/7., كتاب لودو 5 (59)» باب حد الزنى (") 
الحديث .)159١/1١١(‏ 
( تحقيق عبد الباقي ). 7/ 17*15 , كتاب الحدود (794), باب حد الزنى (#) الحديث /1١7(‏ 139). 

(5) أبو داود. السنئن. 4/ 48. ٠لام.‏ كتاب الحدود (37). باب في الرجم (*؟), الحديث 4416 

(4) الترمذي, السئن, ( تحقيق عبد الباقي )» »4١/4‏ كتاب الحدود .)١6(‏ باب الرجم على الثيب (4) 
الحديث .)١117"4(‏ 

(1) ابن ماجه. السئن,. 8607/7, كتاب الحدود (١5؟)‏ باب حد الزْنا (/). الحديث .)78686١(‏ 

(7) البيهقي. السئن. 4/ .7١١‏ كتاب الحدود. باب جلد الزانيين ورجم الثيب. 

)06 راجع حديث (١7/7"1ا١).‏ 


وهم 


وعمدة مالك من طريق المعنى أن الإحصان عنده فضيلة ولا فضيلة 
مع عدم الإسلام , وهذا ميناه على أن الوطء في نكاح صحيح هو مندوب 
إليه؛ فهذا هو حكم الثيب. 


وأما الأبكار فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنى جلد 
مائة لقوله تعالى: # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة )١(4‏ واختلفوا في التغريب مع الجلد؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا 
تغريب أصلا؛ وقال الشافعي: لا بد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكرا 
كان أو أنثى. حر كان أو عبداً؛ وقال مالك: يغرب الرجل ولا تغرب 
المرأة. وبه قال الأوزاعي ؛ ولا تغريب عند مالك على العبيد. فعمدة من 
أوجب التغريب على الإطلاق حديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه « البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام )200 وكذلك ما خرج أهل الصحاح عن 

أي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا «إن رجلا من 
الأعرات أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أنشدك الله إلا 
قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم اقض بيننا بكتاب 





حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجَهني أنْهما قلا : «إنَ َجْلاً من الأغراب 
أنَى الي د فقال : يا رسول الله أنْشُدُك الإ ما قَصَْتَ لي بكَاب اله . فقال الخَصَم 
وَهُوَ أقْقهُ منْه: عَم اقفضٍ نا بكناب ال وَاَدَنْ لي أن نَل الحديث في اميف 
وَآلمُرأَةٍ وفيه : وَالْذِي نَفِْي بيده لاقضِينْ ينما تاب الله. ما الوليدةٌ والقَتم َه 
عَلَيِكِ. وعَلَى ابتك جَلدُ مائة وَتَفريبٌ عَامٍ . واعُدُ يا أنَيِسٌ! على امَرَأةٍ هَذًا. فإن 


(1) سورة النور (54؟) الآية (؟). 
(6) تقدم في الحديث ١17/##(‏ ). 


عه6ه 


الله وائذن لي أن أتكلم. فقال له البي كَل هل قال: إن ابني كان عسيفاً 
على هذا فزنى بامرأته. وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمائة شاة 
ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبر وني أنما على ابي جلد ماثة وتغريب ع 
وأن على امرأة هذا | الرجم. فقال رسول الله عه : : والّني نشي بده أْفضِينَ 
يبتكم بكتاب الل : أمّا الوّليدة وَالغَْمُ رد عَلَيِكَ وعَلَى ابيئك جَلْد ماثّة وتَغْريبٌ 
عام. واغَدٌ يا أَيَيْنُ على امْرأةٍ هذا فإن اغترّفت فَارْجُمْهَك فغدا عليها أنيس 
فاعترفت. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجمت 6. 

ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس» لأنه رأى 
أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنى» وهذا من القياس المرسلء» أعني 
المصلحى الذي كثيراً ما يقول به مالك. وأما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب» 
وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على النص نسخ وأنه ليس ينسخ الكتاب 
بأخبار الأحاد. ورووا عن عمر وغيره أنه أنه حل ولم يغرب. وروى الكوفيون 
عن أبي بكر وعمر أنهم غربوا. 


وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة. فإن العبيد صنفان : ذكور. وإناث 





اعْتَرَقَتْ فَارْجُمْهًا. فَفَدَا عَلَيْها أنيس فَاعْتَرَقَتْ فأمر التي 2 بِهَا فرّجِمت». 
59/؟"”]. 
متفق عليه( , 


ا 6 


)١(‏ البخاري. الصحيح؛ ( بشرح ابن حجر ): ,188/١7‏ كتاب الحدود (87): باب الإمام يأمر رجلا 
فيضرب الحد غائبا (55), الحديث (54489. .685). 
وأخرجه مسلمء الصحيح. ( تحفيق عبد الباقي )» #/ 17784 . كتاب الحدود (74)», باب من اعترف على 
نفسه بالزنى (هى الحديث (8؟1//9 31579 598ا). 


6ه 


أما الإناث فإن العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها 
خمسون جلدة لقوله تعالى : ط فإذًا أحْصِنٌ فإذن أنينَ بفاجِفَة فَمََيْهِنّ نضفٌ 
ما على المَحصّناتٍ مِنَ العَذَاب 224 واختلفوا إذا لم تتزوج» فقال جمهور 
فقهاء الأمصار: حدها خمسون جلدة؛ وقال طائفة: لا حد عليهاء وإنما 
عليها تعزير فقط» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب؛ وقال قوم ؛لا حدعلى 
الأمة أصلا. والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الإحصان في 
قوله تعالى : ف فإذا أحصن 22# فمن فهم من الإحصان التزوج وقال بدليل 
الخطاب قال: لا تجلد الغير المتزوجة؛ ومن فهم من الإحصان الإسلام 
جعله عاماً في المتزوجة وغيرها. واحتج من لم ير على غير المتزوجة حداً 

بحديث أني هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة 
والسلام سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. فقال: ١‏ إِنْ رَنْتْ فَاجْلِدُومًا 
ثم إن رَنَت فاجْلِدُوها ثم وها ولو بضفير ». 

وأما الذكر مْن العبيد. ففقهاء الأمصار على أن حد العبد نصف حد 
الحر قياساً على الأمة؛ وقال أهل الظاهر: بل حده مائة جلدة مصيراً إلى 
عَمُومٌ قوله تعالى: #فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة# # ولم يخصص 
خراً من عبد . ومن الناس من درأ الحد عنه قياساً على الأمة وهو شاذ. 





_ حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أن النبيّ كك سبِلَ عن الأمَةَ إذا 
نْتَ وَلم نُحْصِنْ فقال: إن رَنْتْ فَاجلِدُومَا كُمٌ إن نت أجْلِدُومَا ثُمْ بيُمُومَا وَلوٌ 
بضفير». [479//1]. 


)١(‏ و(؟) سورة النساء (4) الاية (©؟). 


65ه 


وروي عن ابن عباس. فهذا هو القول في أصناف الحدود وأصناف 
المحدودين والشرائط الموجبة للحد في واحد واحد منهم. ويتعلق بهذا 
القول في كيفية الحدود. وفي وقتها. 


فأما كيفيتها فمن مشهور المسائل الواقعة فى هذا الجنس اختلافهم في 
الحفر للمرجوم» فقالت طائفة: يحفر له» وروي ذلك عن علي في شراحة 
الهمدانية حين أمر برجمهاء وبه قال أبو ثورء وفيه « فلما كان يوم الجمعة 
أخرجها فحفر لها حفيرة فدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونهاء فقال: 
ليس هكذا الرجم إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضاء ولكن صفوا كما 
تصفون في الصلاةء ثم قال: الرجم رجمان: رجم سر ورجم علانية» فما 
كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس؛ وما كان ببينة فأول من 
يرجم البينة ثم الإمام ثم الناس. وقال مالك وأبو حنيفة : لا يحفر للمرجوم . 
وخير في ذلك الشافعي ؛ وقيل عنه: يحفر للمرأة فقطط. 


وعمدتهم ما خرج البخاري ومسلم من حديث جابر. قال جابر : 





متفق عليه7©. وفيه ثمّ إن زنت فاجلدوها ثلاث مرات وفي الثالثة ثم بيعوها ولو 
بضفير قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. 
عع 
7 حديث جابر في قصّة ماعز: «قَرَجَمْنَاهُ بالمُصَلَى فلمًا أذْلقَنَهُ الججارة فر 
)22( البخاري, الصحيح. ( بشرح ابن حجر ).2 4/5 كتاب البيوع (4"). باب بيع العبد الزاني (55) 
الحديث (7187. 5184). 


وأخرجه مسلمء الصحيح. 1794/9 , كتاب الحدود (19), باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 
(ك الحديث (87/ 4 .)17١‏ 


فرجمناه بالمصلى. فلما أذلقته الحجارة في فأدركناه بالحرة فرضخناه . 


١ 1078‏ وقد روى مسلم أنه حفر له في اليوم الرابع حفر . 
وبالجملة فالأحاديث في ذلك مختلفة. قال أحمد: أكثر الأحاديث 


فأدرَكتاهُ بالحرّة فَرَضَحْنَاهُ . قال ابن رشد: خرّجه البخاري, ومسلم». [477/17 - 
4 4]. 

قلت: هو كذلك إلآ أن البخاري220 خرّجه استقلالاً من طريق عبد الرزاق انا 
معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلاً من أسلم جاء النبيّ ككلِْ فاعترف 
بالزّنا فاعرض عنه النبي يك حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبي كه: أبك 
جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلّى فلمًا أذلقته 
الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي يل خيراً وصلّى عليه . 


وأمًا مسلم 2 فرواه من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة نحوه أو مثله وفي آخره قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله 
يقول: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلمًا أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرّة 
فرجمناه ثم ساقه من طريق الزهري عن أبي سلمة عنى جابر ولم يذكر متنه بل أحال 
على حديث أبي هريرة. 


ا 4 د 


- قوله : (وقَدَ رَوَىَ مُسَلِم أنْهُ حَفْرَ لَهُ في البَوْم الرّابع خَُفْرَة . [458/5]. 


)١(‏ البخاري, الصحيح. ( بشرح ابن حجر ), 17/ 179, كتاب الحدود (85)؛ ياب الرجم بالمصلٍ (5؟) 
الحديث .)585١(‏ 

(؟) مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي )» 114/7 , كتاب الحدود (4؟), باب من اعترف على نفسه. 
بالزنى (ه)» الحديث (1591/1). 


ره »6 


على أن لا حفر؛ وقال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه. وقال 
أبو حنيفة والشافعي : يضرب سائر الأعضاء ويتقى الفرج والوجه؛ وزاد أبو 
حنيفة الرأس؛ ويجرد الرجل عند مالك فى ضرب الحدود كلهاء وعند 
الشافعي وأبي حنيفة ما عدا الفذك عن مااسيات بعد؛ ويضرب عند 
الجمهور قاعداً ولا يقام قائماً خلافاً لمن قال: إنه يقام لظاهر الآية 
ويستحب عند الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس 
لقوله تعالى : طوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَةٌ مِنَ المُؤْمئِينَ74©. واختلفوا فيما 
يدل عليه اسم الطائفة. فقال مالك: أربعة» وقيل ثلاثة. وقيل اثنان». وقيل 
سبعة. وقيل ما فوقها. 


هو في صحيح مسلم” من حديث بريدة أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول 
لله يل فقال يا رسول الله ني قد ظلمت نفسي وزنيت وأريد ان تطهرني فردّه فلمًا كان 
من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فرذه الثانية فأرسل رسول الله كي إلى 
قومه فقال: أتعلمون بعقله بأساً تدكرون منه شيئاً ؟ فقالوا: ما نعلمه إل وفي العقل من 
صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فارسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا 
بعقله فلمًا كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم . الحديث وأرى أنْ هذه الرواية 
غلط لعلّه دخل فيها الحفر من رجم الغامدية فقد قال أبو سعيد الخدري عند مسلم9» 
أيضاً فانطلقنا به إلى يقيع الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له الحديث . 


+ # ا 


. سورة النور (14) الآية (؟)‎ )١( 

(5) مسلمء الصحيح. #/ 177 , كتاب الحدود (8؟), باب من اعترف على نفسه بالزنى (©) الحديث 
ر/ر تتام 

(6) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي). #/ 1737٠١‏ , كتاب الحدود (9؟): باب من اعترف على نفسه 
بالزنى (هي. الحديث .)15644/5١(‏ 


4ه 


وأما الوقت. فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في 
البردء ولا يقام على المريض؛ وقال قوم: يقام, وبه قال أحمد وإسحاق. 
واحتجا بحديث عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض. وسبب الخلاف 
معارضة الظواهر للمفهوم من الحد. وهو أن يقام حيث لا يغلب على ظن 
المقيم له فوات نفس المحدود؛ فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا.من 
غير استثناء قال: يحد المريض؛ ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال: لا 
يحد المريض حتى يبرأء وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد. 


الباب الثالث 
وهو معرفة ما تت به هذه الفاحشة 


وأجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة. واختلفوا في 
ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المزوجات إذا ادعين الااستكراه. 
وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة . 


فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه فى موضعين: أحدهما عدد مرات 
الإقرار الذي يلزم به الحد. والموضع الثاني هل من شرطه أن لا يرجع عن 
الإقرار حتى يقام عليه الحد؟ أما عدد الإقرار الذي يجب به الحدء فإن 
مالكاً والشافعي يقولان: يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة» 
ونه قال داود وأبو ثور والطبري وجماعة وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي 
ليلى : لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرةء وبه قال أحمد 
وإسحاق» وزاد أبو حنيفة وأصحابه: فى مجالس متفرقة. وعمدة مالك 
والشافعي ما جاء في 


ىه 


حديث أبي هريرة وزيد بن خالد من قوله عليه الصلاة والسلام: 
اغديا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ». 

ولم يذكر عدداً, وعمدة الكوفيين ما ورد من 

حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة 





عم 0 7 3 28 ا 
68 9 حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وفيه : «وَاغدُوا يا انيس على آمرَأَةِ هَذا فإن 
اعْتَرَفْتٌ فَارَجُمُها. الحديث [؟478/5]. 


تقده7) . 


9 


05 و 2 - ع3 2 ع 
حديث سعيد بن جبير) عن ابن عباس» عن النبي كه : (أنه رَدْ مَاعِرَا ختى مر 
ءءء ٍر” م م 6 
اربع مرات ثم أمر برجمه». 


أحمد كل ومسلمه 29 وأبو داود9), والترمذي 22 عنه قال: لقي النبي ع ماعزر 
بن مالك فقال: أحقٌ ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك فجرت 
بأمة آل فلان. قال : فنعم . فرده حنى شهد أربع مرّات ثم أمر برجمه وهذه الرواية خطأ 
ولابدٌ؛ لأنْ قوله لقي النبي كك ماعز بن مالك فقال له: أحقٌ ما بلغني عنك؟ مخالفٌ 


)١(‏ راجع حديث )١775(‏ من هذا الجزء. 

(؟) أحمد, المسند, 778/١‏ ©1746 من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(9) مسلمء الصحيح. “/ ١187١‏ , كتاب الحدود (14)» باب من اعترف على نفسه بالزنى (6)» الحديث. 
لط تكلم 

(4 أبوداودء السئن؛ 4/ 51/8. كتاب الحدود (؟#), باب رجم ماعز بن مالك (4؟), الحديث (8؟44). 

(ه) الترمذي. السئن. 4/ ه. كتاب الحدود »)١8(‏ باب التلقين في الحد (8). الحديث .)١5177(‏ 


اكه 


.) وفي غيره من الأحاديث‎ ١ 
قالوا: وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثاً تقصيرء‎ 
. ومن قصر فليس بجبجة على من حفظ‎ 





لما كاد يتواتر بأن ماعزاً هو الذي ابتدأ إخبار النبي كك بذلك وأنه أتى إليه وهو في 
المسجد لأنْ النبيّ يل لقيه . وهذه الرواية وإن كانت في صحيح مسلم فهي في رواية 
سماك بن حرب. عن سعيد بن جبير وسماك فيه مقال. وقد كان يقبل التلقين ويدل 
على بطلان روايته هذه ما في صحيح البخاري 7( من رواية عكرمة عن ابن عباس قال: 
لما أتى ماعز بن مالك النبىّ كَل قاله له: لعلّك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا 
رسول الله. قال أنكتها ‏ لا يكني ‏ قال: فعند ذلك أمر برجمه. فهو ابن عبّاس يوافق 
الجمهور في قولهم أنّه جاء إلى النبيّ كله لا أنه لقيه فسأله . 
عد ع 

. قوله: (وفي غيره من الأحَادِيث)‎ - 1١ 

مِنْهَا حَدِيتُ ابي هُريرَة قال: أَنّى رَجلٌ رسُولَ الله يك وهو في المَسْجِدٍ قَنَادَاه 
فَقَال: يا رسُول الله. إِنِي رَتَيِت . فأغرض عَنْه فتنَحَى بَلقَاءَ وَجهِهِ فقال: يا رسُولَ الله 
إني زُلَيتُ. فأغرض عَنَهُ حَتَّى نى ذَلِكَ أَزْبَعَ مَرّْاتِ. قَلَما سهد على لَفْسِهِ ارْبَعْ 
شَهَادَاتِ ‏ دَعَاهُ رَسُولَ الله يل فقال: أبك جُنْونٌ؟ قالَ: لا. قال: فَهَلْ أخصَّنتَ؟ قال: 
نَعَمْ. فقال رسُولٌ الله يله اذْهْبُوا فارْجُمُوه فَرَجَمْناهُ بالمُصَلَى فَلْمًا أدْلمَنْه الحجَارَةُ هَرَبَ 
ركاه بِالحَرَةٍ فَرَجَمْنَاهُ متفق عليه90©). 





)00 البخاري» الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). /١7‏ 178 كتاب الحدود (85)» باب هل يقول الامام للمفر 
لعلك لمست أوغمزت (78). الحديث (58374). 

(؟) البخاريء الصحيح. ( بشرح ابن حجر )؛ 175/١7‏ ء كتاب الحدود (2)87 باب سؤال الأمام للمقر هل 
أحصنت (8؟) الحديث (دامت 0416). 
مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ), 7/ 2.118 كتاب الحدود (8؟)2 باب من اعترف على نفسه 
بالزنى (ه). الحديث .)1591/1١5(‏ 


"ده 


( وأما المسألة الثانية ): وهي من اعترف بالزنى ثم رجعء فقال 
جمهور العلماء يقبل رجوعه. إلا ابن أبي ليلى وعثمان البتي ؛ وفصل مالك 
فقال: إن رجع إلى شبهة قُبل رجوعه. وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في 
ذلك روايتان: إحداهما يقبل وهي الرواية المشهورة. والثانية لا يقبل 
رجوعه . 





ومنها عن جابر بن سمرة أخرجه مسله(2, وأبوداود9). 
ومنها عن بريدة رواه أحمد9 2 ومسلم47). 
وعن أبي بكر الصَّدّيق رواه ابن أبي شيبة2, وأحمد0©. 
وعن جابر رواه البخاري(2, ومسلم3© . 
وعن أبي ذر رواه أحمد(3» وعن غير هؤلاء . 

»* 


)١(‏ مسلمء الصحيح. */ 2118 1814 , المصدر نفسه. 

2 أبوداود» النن. 58١/4‏ كتاب الحدود (77), باب رجم ماعز بن مالك(15)الحديث .)447"٠(‏ 

2 أحمد, المسند. ه//ا4". من مند بريدة الأسلمي رضي الله عنه . 

(4) مسلمء الصحيح. 7/7 1771, كتاب الحدود (84؟)» باب من اعترف على نفسه بالزنى (0) الحديث 
(؟؟لمتكلل 

(ه) ابن أبي شيبة؛ المصنف. /٠١‏ الال #الا. كتاب الحدود. باب الزاني كم مرة يرد ,.)١608(‏ الحديث 
(حافم. 

050 أجد المسند. 28/١‏ من مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

(7) البخاري »الصحيح.( بشرح ابن حجر )2 . 1784/17 ., كتاب الحدود (87), باب الرجم بالمصلى 
واي الحديث (١؟58).‏ 

(4) مسلم. الصحيح. 14/8 "1ء 19"اكل كتاب الحدود (84؟)., باب من اعترف على نفه بالزتى (8) 
الحديث /1١5(‏ أحكك 7/119 قكل). 

6 أحمدء المسئد, 4/ 1104 , من مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 


ده 


وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار لما ثبت من 
تقريره كيد ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع . 
التمادي على الإقرار شرطاً من شروط الحد. 

وقد روي من طريق «أن ماعزاً لما رجم ومسته الحتحارة هرب 
فاتبعوه . فقال لهم : ردوني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقتلوه 
رجماً وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: هَلاً تَرَكْتمُوة لَمَلَهُ 


ومن هنا تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط الحدودء والجمهور على 





 -. 1‏ قوله : (وإِنْما صَار الجُمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار لِمَا نبت من تَقَرِيرِهٍ 
يل ماعزاً وَغَيْرِه مر بَعْدَ مَرَةٍ لَعَلَه يرِجِمٌ) . 

تقدِّم7١»)‏ ذلك في حديث ماعزء من رواية ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما مُمن 
روف ذكر الاعتراف أربع مرات وكذلك ورد نحوه فى حديث الغامدية الذي تقدّم9) 
عروة. 

2“ 8 

174 - قوله : (وقد روي من طريق أن مَاعِرَاَ لمَا رّجِمَ وَفَْنْه الحخارة عرب فاتكوة 
فقال لهم : ردّوني إلى رسول الله يل فقتلوه رجماً وذكروا ذلك للنبي يك فقال: هلا 
تركتموه لعلّه يتوب فيتوب الله عليه) . 


(1) و(») راجع حديث (ه176). 


51م 


خلافه. وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطأ ثالثاً في وجوب الحد. 


وأما ثبوت الزنى بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنى 
بالشهود. وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله 
تعالى : ظثُمَ لَمْ يَأنُوا بأرْبَعَةٍ شْهَدَاء274) وأن من صفتهم أن يكونوا عدولاً. 
وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجهاء وأنها تكون 
بالتصريح لا بالكناية» وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة أن لا 





ابن أبي شيبة9) 03 وأحمد”) 2( وأبو داود4) 6 والنسائي (*» في الكبرى.». 
والطبراني ٠‏ والحاكم<”) « والبيهقي ”2 2( وابن حرم في المحلى2”) .2 وغيرهم من 
حديث يزيد بن نعيم ابن هَزْال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب 
جبارية من الحي فقال له أبي إنتٍ رسول الله يله فأخبره بما صنعت لعلّه يستغفر لك 
وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج فأتاه فقال: يا رسول الله إني زئيت فذكر الحديث 
وفي آخره هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وقال الحاكم2"): صحيح الإسناد. 
وأقره الذهبي””' وهو كما قال» وأعله ابن حرم بالارسال» وهو تعليل مردودء لأن نعيم 
ابن هزال قد قيل بصحبته عدة في الصحابة ابن حبان وغيره وعلى فرض عدم ثبوت 


. )4( الآية‎ » )١5( سورة النور‎ )١( 

'(5) ابن أبي شيبة» المصنف. ,١/٠١‏ كتاب الحدود, باب الزاني كم مرة يرد )١٠١8(‏ الحديث (8415). 
(5) أحمدى المند, 7١7 273١/6‏ من حديث هزال رضي الله عنه. 

(5) أبوداودء السئن. ‏ / 07/7, كتاب الحدود(؟”)» باب رحيم ماعز بن مالك (4؟), الحديث (5415). 
(0) عزاه إليه الحافظ المزيء نحفة الأشراف. 4/ 4" ترجمة نعيم بن هَرّال (ههه), الحديث (11581). 
(1) الحاكمء المستدرك. 4/ 7"58. كتاب الحدود, باب الحفر عند الرجم . 

2 البيهقي, السئن. 4/ 778 ., كتاب الحدود. باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره . 

(4) ابن حزم, المحلى. /١١‏ لا/ا١ء‏ كتاب الحدود, باب كم مرة من الإقرار تجب الحدود (5141). 
(4) الحاكم. المستدرك. #517/4, كتاب الحدود. باب الحفر عند الرجم 
)٠١(‏ الذهبي, تلخيص المستدرك, 4/ 7”517, كتاب الحدود. 


مكهة 


تختلف لا في زمان ولا في مكان إلا ما حكي عن أبي حنيفة من مسألة 
الزوايا المشهورة» وهو أن يشهد كل واحد من الأربعة أنه راها في ركن من 
البيت يطؤها غير الركن الذي رآه فيه الآخرٍ وسبب الخلاف هل تلْفَقُ 
الشهادة المختلفة بالمكان أم لا تلفق كالشهادة المختلفة بالزمان؟ فإنهم 
أجمعوا على أنها لا تلفق. والمكان أشبه شيء بالزمان» والظاهر من الشرع 
قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود. 

وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه؛ 
فإن طائفة أوجبت فيه الحد على ما ذكره مالك في الموطأ من حديث عمرء 
وبه قال مالك. إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراههاء مثل أن تكون 
بكرأ فتأتي وهي تدمي » أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه؛ وكذلك عنده الأمر 
إذا دعت الزوجية إلا أن تقيم البينة على ذلك؛ ما عدا الطارئة» فإن ابن 
القاسم قال: إذا ادعت الزوجية وكانت طارئة قبل قولها؛ وقال أبو حنيفة 
والشافعي : لا يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه وكذلك 





صحيته) فالقصة وقعت على يد أبيه» وعند أخذها ولده ويشهد له حديث أبى هريرة هلا 
ت ركتموه » أخرجه أحمد(), والترمذي7) وحسته ابن ماجه 07 والبيهقى (4). 


4 


. من مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ . 46٠ /7 أحمدى المسئد,‎ )١( 

(؟) الترمذي, السئن, 5/14", كتاب الحدود »)١6(‏ باب درء الحدود عن المعترف (6) الحديث .)١578(‏ 
(؟) ابن ماجهء السئن: 7/ 0864 كتاب الحدود »)7١(‏ باب الرجم (9). الحديث (5884؟). 

(5) البيهقي . السئن: 778/4 . كتاب الحدود, باب المعترف بالزنا يرجم عن إقراره. 


625 


مع دعوى الزوجية؛ وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة» ولا في دعوى 
الزوجية ببينة لأنها بمنزلة من أقر ثم ادعى الاستكراه. ومن الحجة لهم ما 
جاء في حديث شراحة أن علياً رضي الله عنه قال لها: استكرهت؟ قالت: 
لا. قال: فلعل رجا أتاك في نومك. قالوا: وروي الاثبات عن عمر أنه 
قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وإن رجلا طرقها فمضى عنها ولم تدر 
من هو بعد. ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة لا حد عليهاء 
وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها. وسبب الخلاف هل الصداق عوض 
عن البضع أو هو نحلة؟ فمن قال عوض عن البضع أوجبه في البضع في 
الحلية والحرمية؛ ومن قال إنه نحلة خص الله به الأزواج لم يوجبه. وهذا 
الأصل كاف في هذا الكتاب. والله الموفق للصواب . 


كم 


نت اش اليم لجنم 
0000 


كتاتب القذف 


كتاب القذف 


والنظر في هذا الكتاب: في القذف. والقاذف, والمقذوف. وفي 
العقوبة الواجبة 5 وبماذا تثبت. والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى : 
(والَذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَنات نَم لم نوا بأربِعةِ شُهَدَا 24 الآية. 

فأمًا القاذف فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين: وهما البلوغ 
والعقل» وسواء كان ذكراً أو أنثى حراً أوعبداً» مسلماً أوغير مسلم . 

وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة 
أوصاف وهي البلوغ والحرية والعفاف والإسلام. وأن يكون معه آلة الزنى, 
فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحدء والجمهور بالجملة 
على اشتراط الحرية في المقذوف. ويحتمل أن يدخل في ذلك خلاف. 
ومالك يعتبر في سن المرأة أن تطيق الوطء . 

وأما القذف الذي يجب به الحدء فاتفقوا على وجهين: أحدهما أن 
يرمي القاذف المقذوف بالزنىء والثاني أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة 
مسلمة. واختلفوا إن كانت كافرة أو أمةع فقال مالك: سواء كانت حرة أو 
أمة أو مسلمة أو كافرة يجب الحد. وقال إبراهيم النخعي : لا حدّ عليه إذا 


.)4( سورة النور (4؟) الآبة‎ )١( 


الاه 


كانت أم المقذوف أمة أو كتابية» وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة. 
واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح وجب 
الحد. واختلفوا ان كان بتعريض» فقال الشافعي وأبو حنيفة والشوري وابن 
أبي ليلى : لا حد في التعريضء إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه 
التعزيرء وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود؛ وقال مالك وأصحابه : 
في التعريض الحد. وهى مسألة وقعت فى زمان عمرء فشاور عمر فيها 
الصحابة فاختلفوا فيها عليه فرأى عمر فيها الحد. 


وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة. والاستعمال مقام 
النص الصريح» وإن كان اللفظ فيها مستعملاً في غير موضعه أعني مقولاً 
بالاستعارة. وعمدة الجمهور أن الاحتمال الذي في الاسم المتسعار شبهة, 
والحدود تدرأ بالشبهات» والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام 
النص» وقد تضعف في مواضع. وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال لها 
والذي يندرىء به الحد عن القاذف أن يثبت زنى المقذوف بأربعة شهود 
بإجماع والشهود عند مالك إذا كانوا أقل من أربعة قذفة وعند غيره ليسوا 
بقذفة. وإنما اختلف المذهب في الشهود الذين يشهدون على شهود 
الأصل. والسبب في اختلافهم هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم 
عدد شهود الأصل أم يكفي في ذلك اثنان على الأصل المعتبر فيما سوى 
القذف إذ كانوا ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد. وأما الحد 
فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه أما جنسهء فإنهم اتفقوا على أنه ثمانون 
جلدة للقاذف الحر لقوله تعالى : #ثمانين جلدة». 


واختلفوا في العبد يقذف الحر: كم حذه؟ فقال الجمهور من فقهاء 
الأمصار حده نصف حد الحر. وذلك أربعون جلدة. وروي ذلك عن 


يف 


الخلفاء الأربعة.» وعن ابن عباس : وقالت طائفة: حده حد الحرء وبه قال 
ابن مسعود من الصحابة وعمر بن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الأمصار: 
أبو ثور والأوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهر. فعمدة الجمهور قياس 
حده في القذف على حده في الزنى . وأما أهل الظاهر فتمسكوا في ذلك 
بالعموم ولما أجمعوا أيضاً أن حد الكتابي ثمانونء. فكان العبد أحرى 
بذلك. 

وأما التوقيت فإنهم اتفقوا على أنه إذا قذف شخصاً واحداً مراراً 
كثيرة» فعليه حد واحد إذا لم يحد بواحد منهاء وأنه إن قذف فحد ثم قذفه 
ثانية حد حدا ثانيا واختلفوا إذا قذف جماعة, فقالت طائفة: ليس عليه إلا 
حد واحد جمعهم في القذف أو فرقهم , وبه قال مالك وأبو حنيفة والشوري 
وأحمد وجماعة وقال قوم: بل عليه لكل واحد حد, وبه قال الشافعي 
والليث وجماعة حتى روي عن الحسن بن حبي إنه قال: إن قال إنسان: 
من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلهاء وقالت طائفة إن 
جمعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم يا زناة فحد واحدء. وإن قال لكل 
واحد منهم يا زاني فعليه لكل إنسان منهم حد. فعمدة من لم يوجب على 
قاذف الجماعة إلا حدا واحدا 

حديث أنس وغيره « أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سححماء. فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلاعن بينهما ولم بحده 
لشريك ». 





5ه كلهي 2د لمر#دم دس "2 را ا 
4 - حديث أنس وغيره: «أن هلال بن امية قذف امراته بشريكِ بن سحماء فرفع 
ذلك إلى النبي ككل فَلاعَنَ بَيْنَهَمَاه. [447/15]. 


عام 


وذلك إجماع من أهل العلم فيمن قذف زوجته برجل . وعمدة من 
رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدميين. وأنه لو عفا بعضهم ولم 
يعف الكل لم يسقط الحد. 

وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أو في مجلس 
واحد أو في مجالس. فلأنه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف. 
لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد. 


وأما سقوطه فإنهم اختلفوا في سقوطه بعفو القاذف, فقال أبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي : لا يصح العفو: أي لا يسقط الحدء وقال الشافعي : 
يصح العفو أي يسقط الحد بلغ الإمام أو لم يبلغ. وقال قوم: إن بلغ الإمام 
لم يجز العفو. وإن لم يبلغه جاز العفو. واختلف قول مالك في ذلك» فمرة 
قال بقول الشافعي» ومرة قال: يجوز إذا لم يبلغ الإمامء وإن بلغ لم يجز 
إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه., وهو المشهور عنه. والسبب 
في اختلافهم هل هو حق لله. أو حق للآدميين» أو حق لكليهما؟ فمن قال 
حق لله لم يجز العفو كالزنى ؛ ومن قال قال حق للآدميين أجاز العفو؛ ومن 
قال لكليهما وغلّب حق الإمام إذا وصل إليه قال بالفرق بين أن يصل الإمام 
أوالا يصل: 


تقدم22 في اللعان. 
اه 


)١(‏ راجع حديث )١1"986(‏ من الجزء السابع من هذا الكتاب. 


لاه 


وقياساً على الأثر الوارد في السرقة . 

وعمدة من رأى أنه حق للآدميين وهو الأظهر أن المقذوف إذا صدّقه 
فيما قذفه به سقط عنه الحد. 

وأما من يقيم الحد فلا خلاف أن الإمام يقيمه في القذف. واتفقوا 
على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب. واختلفوا 
إذا تاب ؛ فقال مالك: تجوز شهادته. وبه قال الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : لا 
تجوز شهادته أبداً. والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يءود إلى الجملة 
المتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكورء وذلك في قوله تعالى : «ولا تَقبَلُوا لَهُمْ 
شَهَادة أبَداً وأولَئِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ إل الّْذِينَ تابُو/4 فمن قال يعود إلى أقرب 
مذكور قال: التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته ؛ ومن رأى أن الاستثناء 
يتناول الآمرين جميعاً قال: التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة. وكون ارتفاع 
الفسق مع رد الشهادة أمر غير مناسب في الشرع أي خارج عن الأصول. 
لآن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة. واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد. 

وأما بماذا يثبت؟ فإنهم اتفقوا على أنه يثبت بشاهدين عدلين حرين 
ذكرين. واختلف في مذهب مالك: هل يثبت بشاهد ويمين وبشهادة 
النساء؟ وهل تلزم في الدعوى فيه يمين؟ وإن نكل فهل يحد بالنكول ويمين 


6 - قوله : (وَقِيَاسَأًتلى الْأثرِ الوَارِدِ في السرقّة) . [447/15]. 


هو حديث صفوان بن أمية الآتى فى كتاب السرقة(١)‏ وفيه: أنه جاء بسارق ردائه 


.)19/9/4( سيأتي في كتاب السرقة الحديث‎ )١( 


وباة 


المدعي؟ فهذه هي أصول هذا الباب التي تبنى عليه فروعه. قال القاضي : 
وإن أنسأ الله في العمر فسنضم كتاباً في الفروع على مذهب مالك بن أنس 
مرتبأ ترتيبا صناعيأ. إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة, التي 
هي جزيرة الأندلس حتى يكون به القارىء مجتهداً في مذهب مالكء لأن 
احصاء جميع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه . 


إلى النبي كل فأمر به رسول الله كلةِ أن تقطع يده فقال صفوان : لم أرد هذايارسول 
الله هو عليه صدقة ء فقالرسولالله يكل فهلاً كان ذلك قبل أن تأتيني به. 


«0# 


كلاه 


يانه 


في شرب الخمر 


باب 
في شرب الخمر 


والكلام في هذه الجناية : في الموجب, والواجبء وبماذا تثبت هذه 
الجناية؟ 

فأما الموجبء فاتفقوا على أنه شرب الخمر دون إكراه قليلها وكثيرها 
واختلفوا في المسكرات من غيرها؛ فقال أهل الحجاز: حكمها حكم 
الخمر في تحريمها وإيجاب الحد على من شربها قليلاً كان أو كثيراً أو لم 
يسكر؛ وقال أهل العراق: المحرم منها هو السكرء. وهوالذي يوجب 
الحد. وقد ذكرنا عمدة أدلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة . 


وأما الواجب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة» والتفسيق في 
شارب الخمر باتفاق وإن لم يبلغ حد السكرء وفيمن بلغ حد السكر فيما 
سوى الخمر. واختلف الذين رأوا تحريم قليل الانبذة في وجوب الحدء 
وأكثر هؤلاء على وجوبه. إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب؛ فقال 
الجمهور: الحد في ذلك ثمانون؛ وقال الشافعي وأبو ثور وداود: الحد في 
ذلك أربعون, هذا في حد الحر. 


وأما حد العبد فاختلفوا فيه؛ فقال الجمهور: هو على النصف من حد 
الحر؛ وقال أهل الظاهمر: حد الحر والعيد سواءء وهو أربعون؛ وعند 
الشافعي عشرون؛ وعئد من قال ثمانون أربعون. فعمدة الجمهور تشاور 


4ا» 


عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمرء وإشارة عليّ عليه بأن يجعل 
الحد ثمانين قياساً على حد الفرية» فإنه كما قيل عنه رضي الله عنه « إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذى . وإذا هذى افترى ». 

5 ل وعمدة الفريق الثاني أن الي كك لم يحد في ذلك حداء وإنما 
كان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضرباً غير محدود . 





57 - قوله: (وَعِمِدَة الفَرِيقٍ الَاني أن النبيّ لل لَمْ يَجِدْ في ذَلِكَ حَدَاًء وَإِنّما كَانَ 
يَضْرِبُ فيه بَيْنَ يديه بالنمال ضَرَبا غَيْرَ مَحْدُووٍ) . 0 

أحمد20, والبخاري227 ومسلم”2", وأبو داود؟»: وابن ماجه*», والطحاوي في 
«معاني الآثار»0©. والبيهقي0” من حديث علي عليه السلام قال: ما كنت لأقيم حداً 
على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وَدَيتهُ وذلك أن 
رسول الله كل لم يتبين فيه شيئاً ولفظ البخاري 0», ومسلم(" لم يسنه» قال البيهقر('©: 


(0) أحدى المند. ١/6؟1,‏ من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(7) البخاري ٠‏ الصحيح: ( بشرح ابن حجر ). 355/1١7‏ . كتاب الحدود (81)» باب الضرب بالجريد والنعال 
(5). الحديث (81//48؟) . 

(9) مسلم. الصحيح: ( تحقيق عبد الباقي ) #/ 01077 كتاب الحدود (8؟). باب حد الخمر (8) الحديث 
(وع//ا 1١‏ ). 

(4) أبوداود. السنن. 4/ 5» كتاب الحدود (#15). باب إذا تتابع في شرب الخمر (/ا”)» الحديث 
(6ثخىغ]). 

(6) ابن ماجه, السئن. 868/7 . كتاب الحدود (7), باب حد السكران (15), الحديث (6584؟), 

(5) الطحاويء شرح معاني الآثار, "/ ١67‏ . كتاب الحدود, باب حد الثمر. 

(") البيهقي. السئن, 4/ ,”7١‏ كتاب الأشربة والحد فيهاء باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين. 

(م) البخاري. الصحيح: ( بشرح ابن حجر) .355/1١7‏ كتاب الحدود, الحديث (8/ا/51) . 

رف مسلم. الصحيح: ( تحقيق عبد الباقي ) 37/7 1770ء كتاب الحدود (784), الحديث )1097١17/84(‏ . 

)٠١(‏ البيهقي. السنن. 8/ #77 كتاب الأشربة؛ باب الشارب بضرب زيادة على الأربعين. 


مهم 








(وإنما أراد والله أعلم أن رسول الله يإ لم حك زيادة على الأربعين» أو لم يسنه 
بالسياط وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين) . 


وروى أحمد22. والبخاري27: والحاكه(" والبيهقي؟» من حديث عقبة بن 
الحارث قال: جيء بالنعمان أو ابن النعمان شارباً» فأمر رسول الله من كان في البيت 
ان يضربوه فكنت فيمن ضربه ٠‏ فضربناه بالنعال والجريد. 


وروى هؤلاء الأربعة ©» أيضاً من حديث السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشإرب 
في عهد رسول الله ييه وفي إمرة أبي بكر. وصدر من امرة عمر فجلد فيها أربعين , 
حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين؛ وروى أبو داود(© . والحاكم9؟ من حديث 
ابن عباس أن رسول الله كل لم يوقت في الخمر حداً الحديث؛ قال أبوداود0© : (هذا 
مما تفرد به أهل المدينة)؛ وقال الحاكم : 2 (صحيح الإسناد) . 


(١)أحمد,‏ المشد. 4/ لا 8 من مسند عقية بن الحارث رضي اللهعنه . 

(5) البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 2.38/١7‏ كاب الحدود (856 ). باب الضرب بالجريد 
والنعال (4) الحديث (8/الا5 ). 

(5) الحاكم, المستدرك. 4/ #/ا#, 4/ا#, كتاب الحدود. باب شارب الخمر كان يضرب بالنعال. 

(8) البيهقتي. السئن. .7١7/4‏ كتاب الأشربة» باب الحد على من شرب مرا . 

0 المسند. 7/ 449 . من مند السائب بن يزيد رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاريء الصحيح. ( بشرح ابن حجر )؛ 255/17 كاب الحدود (45 ), باب الضرب 
بالحريد والنعال (4). الحديث (85ل/الا5 ). 
وأخرجه الحاكم . المستدرك. 4/ 4/؛ كتاب الحدود. باب شارب الخمر كان بضرب بالنعال. 
وأخرجه البيهقي, السئن. 4/ 2718, كتاب الأشربة؛ باب عدد حد الخمر. 

(9) أبوداودء السئن. 4/ 596 , كتاب الحدود (#7), باب الحد في الخمر(5” ), الحديث (4475 ). 

(ب) الحاكم . المستدرك, 4/ “ا/ا"8. كناب التدود. باب أن رسول الله لم يوقت في الخمر حدا. 

(8), أبوداودء السئن, 4/ 578 ء المصدر السابق نفسه. 

(5) الحاكم, المستدرك, 6/ ##/ا#, المصدر السابق نفسه. 


امه 


وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحات رسول الله كك + دكم بلغ 
ضرب رسول الله ةٍ لشراب الخمر؟ فقدروه بأربعين ». 





وفي الباب: غير هذا . وقد قال الطحاوي في «معاني الآثار»7» : (قد جاءت 
الآثار متواترة: أن رسول الله يك لم يكن يقصد في حد الشارب إلى عدد من الضرب 
معلوم» فمن روى في ذلك ما حَدَُنْناء وذكر حديث عبد الرحمن بن أزهر وحديث أبي 
سعيد الخدري, وحديث أبي هريرة من طرق» وحديث عقبة بن الحارث ثم قال: فدلّ 
ما ذكرنا أن رسول الله كك لم يوقفهم في حد الخمر على ضرب معلوم كما وقفهم في 
حد الزنا لغير المحصن. وفي حد القذف). 


لانانا 


2-1 قوله: ون أبَا يَكرِ رَضِيَ اله عَنهُ شَاوَرَ أَصْحَابَ رسول: لله يكلة كم بلغ 
ضَرْتٌ رَسُولٍ لله يك لشْرَّابٍ الحَمْرِ فََدّرُوهُ برْبعِيْنَ . [؟/ 1 44). 


الشافعي27) ., وأبو داود9؟ . والطحاوي9©»؛ والحاكم”" . والبيهقي9© . من 
حديث عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله يك غداة الفتح وأنا غلام شاب 
يتَخُلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليدء فأتى بشارب فأمرهم فضربوه بما في 
أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط . ومنهم من ضربه بعصاء ومنهم من ضريه بنعليه. 
وحثى رسول الله يك التراب فلما كان أبو بكر أتى بشارب فسألهم عن ضرب النبي 5 





)0( الطحاوي شرح معاني الآثار, / .١08‏ /189, كتاب الحدود , باب حد الخمر. 

(؟) الشافعي» ترتيب المسند, 7/ 40 , كتاب الحدود. باب حد الشرب (4) الحديث (7397 ). 

رم أبوداودء السئن. 578/4 . كتاب الحدود (7) »باب إذا تتابع في شرب الخمر (/7*) , الحديث 
(5خةة ). 

(54) الطحاوي» شرح معاني الآثار. «/ 195., كتاب الحدود. باب حد الخمر. 

(8) الحاكم المستدرك, 4/ ه/ا#. كتاب الحدود. باب كان الشارب يضرب بالأيدي والنعال. 

)١(‏ البيهقي, السنن. 4/ "7١‏ كتاب الأشربة: باب عدد حد الخمر. 


كمه 


وروي عن أي سعيد الخدري ١‏ أن رسول الله وق ضرب في 
الخمر بنعلين أربعين » فجعل عمر مكان كل نعل سوطا. 





الذي ضرت فحزروه أربعين « فضرب أبو بكر أربعين الحديث» وقال الحاكم7©: 
عا عاد عند 
؟مء 5 ل رم م اع 6 م 0 5 
اربعين». فجعل عمر مكان كل نعل شوطا. [؟14415/5]. 
أحمد("), والطحاوي2”97, من حديث يزيد بن هاروث» أنا المسعودي » عن زيد 
بنعلين أربعين , فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطاً؛ ورواه الترمذي؟2 من 
مسعر: أظنه في الخمر , وقال الترمذي 20 © : (حسن صحيح ) . 


لاناننا 


4 - قوله: (ورُوي من طريق آخر عن أبي سَعِيدٍ مَامُو أنبتُ مِنْ هَذا وَهُوَ أن رَسُولَ 





)١(‏ الحاكم. المستدرك, 4/ ه/ا, كتاب الحدود. باب كان الشارب يضرب بالأيدي والنعال. 

(؟) أحمدء المسئد, #/ /ا , من مسند أبي سعيد الخدري رضي اللهعنه . 

(*) الطحاويء شرح معاني الآثار, م/ /إ6١,‏ كتاتب اللحدود. باب حد الخمر. 

(5) الترمذى, السئن. ( تحفيق عبد الباقي ) » //. كتاب الحدود )١8(‏ , باب حد السكران )١4(‏ الحديث 
01115). 

(5) الترمذى, السنن؛ 48/4 المصدر نفسه . 


مم3 


هذل وهو ١‏ أن رسول اله وَِةٍ ضرب في الخمر أربعين ». 


دردي هذا عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق 
أثبت. وبه قال الشاذعي . 





له ينه ضَرَبَ فِي الخَمْر أَرْبعِينَ) . [444/9]. 


لم أجده إلا من الطريق المتقدم بعد البحث الشديد فأرى والله أعلم أن ابن رشد 
واهم فيما قال أن له طريقاً آخر باللفظ المذكورء مع ان الطحاوي7» وقع عنده ضرب 
في الخمر بنعلين أربعين أربعين هكذا مكرراً وفهم أن المراد ثمانون ثم أجاب عنه 
بجواب سخيف متكلف كسائر أجوبته . والغريب أنه روى الحديث في مشكل الآثار 
بنفس السند الذي رواه به فى معانى الآثار فذكر كلمة أربعين مرة واحدة» وكما قال 
أحمد( . والترمذي ©. ا 


د 
6 - قوله : (ورُوي هذا عن عَلِيّ عن النبي لك من طَرِيقٍ أنبَت). [444/7]. 


مسلم 499 والطحاوي © والبيهقي 20 من رواية حضين بن المنذر. عن علي 
في قصة جلد الوليد بن عقبة بأمر عثمان؛. وعلى حاضر يعد حتى يلغ عبد الله بن جعفر 
أربعين » فقال علي: أمسك ثم قال: جلد النبي كلل أربعين وجلد أبو بكر أربعين» 


)١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار, #/ /ا16., كتاب الحدود . باب حد الخمر. 

(9) أحمن المسئد. */ /71 . من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(# الترمذي, السئن. 4/ 47» المصدر السابق نفسه الحديث )١4417(‏ . 

(4) مسلمء الصحيح. . ( تحقيق عبد الباقي ). م/ “مل كتاب الحدود (58) . باب حد الخثمر (8) » 
الحديث (ه*/ /ا0/١1‏ ). 

(ه) الطحاوي, شرح معاني الآثار, / 167ء كتاب الحدودء باب حد الخمر» رواية حضين. 

(1) البيهقي. السنن. 71/48- 2718 كتاب الحدود باب عدد حد الخثمر. 


غ84 


وأما من يقيم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام يقيمه. وكذلك الأمر 
في سائر الحدود. واختلفوا في إقامة السادات الحدود على عبيدهم. فقال 
مالك : يقيم السيد على عبده حد الزنى وحد القذف إذا شهد عنده الشهود. 
ولا يفعل ذلك بعلم نفسه. ولا يقطع في السرقة إلا الإمام» وبه قال الليث» 
وقال أبو حنيفة : لا يقيم الحدود على آلعبيد إلا الإمامء وقال الشافعي : يقيم 
السيد على عبده جميع الحدود» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. فعمدة 
مالك الحديث المشهور 


«أن رسول الله ككلِةٍ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن 





وعمر ثمانين وكلّ سنة وهذا أحب إلي. وأطال الطحاوي”» في الاستدال على بطلان 
هذا الحديث من جهة مخالفته للأحاديث الصحيحة عن علي عليه السلام» وقوله أن 
النبي كَل لم يسن فيه شيثاً كما تقدم. ولمخالفته لأحاديث أخرى ذكرها؛ وبأن راوي 
هذا الحديث وهو عبد الله بن فيروز المعروف بالداناج ضعيف وتعقبه البيهقي » بأن 
الترمذي سال البخاري عنه فقواه وقد صححه مسلم وتلقاه الناس بالقبول قال: وصحة 
الحديث إنما تعرف بثقة رجاله وقد عرفهم حفاظ الحديث, وقبلوهم . وتضعيفه الداناج 
لا يقبل لأن الجرح بعد ثبوت التعديل لا يقبل إلا مفسراً. ومخالفة الراوي غيره في 
بعض الفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه لا سيما مع ظهور الجمعء قال الحافظ : 97) 
(وقد وثق الداناج المذكور أبو زرعة والنّسائي) وقال ابن عبد البر في الحديث: أنه أثبت 


د 6د 
5 م 8 ام 2 : ره هرمو #ر 8 
8٠١‏ حديث: رأن رسول اله يلخ سل عن الامة إذا رّنت ولم تحصن فقال: إن 


عن( الطحاوي. شرح معاني الآثار, #/ 167 , المصدر السابق نفسه . 
(9) ابن حجر تهذيب التهذيب, ه/ 69 ترجمة عبد الله بن فيروز الداناج (515) . 
ره 


6م 


رَنَثْ فَاجْلِدُوهَاء كُمّ إن رَنَتْ فَاجِْدُوهَاء ثم إِنْ رَنْثْ فاجْلِدُوهَاء ثم بيمُوها 
وقوله عليه الصلاة والسلام: وَإِذَا ونث م أحَدِكم َليجْلِدها». 
وأما الشافعي فاعتمد مع هذه الأحاديث ما روي عنه كَكهِ من 


حديث علي أنه قال: ١‏ أقِبمُوا الحُدُود عَلَى مَا مَلَكَتْ لَيْمَانَكُمْ ». 





رَنَتْ فَاجَلِدُومَا». الحديث [445/5]. 
ب ١‏ 2 0 
تقدم! )من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد. 


ص 


ده ع 
ا 


ج عه ءِ 
حديث: وإِذًا زَنَتْ امَهُ | 


غ2 
هة 


حَدِكُم فَلْيَجْلِدْمَء. [؟40/1: ]. 

متفق 29 عليه من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي كه يقول: إذا زَنْتَ أمَهٌ 
أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحد. ولا يُثرْبُ عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا 
يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ولو بحبل من شَعَرٍ. 
ع عد عاد 


.]440/5[ حديث علي : «أقِيْمُوا الحُدود عَلى مَا مَلَكَتْ أَلِمَانُكُمَ.‎ ١0 


(1) راجع حديث (1775 ) من هذا الجزءء من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما . 

(1) أخرجه البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 158/17, كتاب الحدود (43 )» باب لا يثرب عل 
الأمة إذا زنت ( 5" ), الحديث (488" ). 
وأخرجه مسلم؛ الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ) » #/178, كتاب الحدود (78) باب رجم اليهود 
أهل الذمة في الزنى (5) » الحديث /"٠(‏ 170 ). 


كمه 


ولأنه أيضاً مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم منهم 
ابن عمر وابن مسعود وأنس . وعمدة أبي حنيفة الإجماع على أن الأصل في 
إقامة الحدود هو السلطان. وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم 
أنهم قالوا: الجمعة والزكاة والفيء والحكم إلى السلطان. 

( فصل ): وأما بماذا يثبت هذا الحدء فاتفق العلماء على أنه يثبت 
بالإقرار وبشهادة عدلين. واختلفوا في ثبوته بالرائحة». فقال مالك وأصحابه 
وجمهور أهل الحجاز: يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم 
شاهدان عدلان؛ وخالفه في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وجمهور أهل العراق 





أحمد22, وأبو داود"”2, والبيهقي9©, من طريق عبد الأعلى. عن أبي جميلة. 
عن علي قال فجرت جارية لآل رسول الله َل فقال يا علي : انطلق فأقم عليها الحد 
|إفانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال يا علي : أفرغت ؟ قلت: أتيتها ودمها 
يسيل, فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد. أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم . 

ورواه مسلم7؟», والحاكم2». والبيهقي2: من طريق أبي عبد الرحمن السلمي 


)١(‏ أحمدء المستد, 46/١‏ . من مسنئد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(7) أبو داود. السئن, .5١117/5‏ كتاب الحدود. ( 7 ). باب إقامة الحد على المريض (5”) . الحديث 
212395 ). 

(6) البيهقي. السئن. 8/ 716 . كتاب الحدود. باب حد.الرجل أمته إذا زنت. 

(4) مسلم. الصحيح: ( تحقيق عبد الياقي ), #/ 1*٠‏ كتاب الحدود (74). باب تأخخير الحد عن النفساء 
7 ء الحديث (1؟ /ه0١/١؟‏ ). 

(5) الحاكم, المستدرك. 4/ 59*, كتاب الحدود, باب الاحتياط عند ضرب الحد. 

(5) البيهقي. السئن. 8/ 744 » كتاب الحدود. باب حد الرجل أمته إذا زنت. 


باجره 


وطائفة من أهل الحجاز وجمهور علماء البصرة فقالوا: لا يثبت الحد 
بالرائحة. فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة تشبيهها بالشهادة على 
الصوت والخط . وعمدة من لم يثبتها اشتباه الروائح . والحد يدرأ بالشبهة . 


قال خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم 
يحصن فإن أمةلرسول الله يِه فجرت فأمرنى أن أجلدها فإذا هى حديث عهدبنفاس فخشيت 
إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي كيد فقال: اخنت ؛ قال الحاكم(١):‏ 
(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). وهوواهم في ذلك كما ترى. 





د عد 


)0 الحاكم » المستدرك, 4/ 58”. المصدر السابق نفسه . 


لك 


( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب السرقفة 


كتاتب السرقة 


والنظر في هذا الكتاب في حل السرقة. وفي شروط المسروق الذي 


وفيما تثبت به هذه الجناية . 


فأما السرقة» فهي أخذ مال الغير مستتراً من غير أن يؤتمر عليه» وإنما 
قلنا هذا 


لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاخدلاس قطع إلا 





4 قوله : (لأنْهُم أجَمَعُوا أَنّهُ لَيِسَ في الجَيَانَةِ وَل في الاختلاس طم إلا أياس بن 
معاوية » فإِنّهِ أوْجَبَ في الخللَة القَطمٌء وَذْلِكَ مَرْوِيٌ عن النبيّ لك) . [145/7]. 


هه 
أحجمد(اك والدارمي 29 وأبوداود”, والترمذي7»., والنسائي0. وابن 





(1) أحمدء المسئد. #/ .78٠‏ من مسئد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
(؟) الدارمي. السئن. 2011/6/7 كتاب الحخدود. باب مالا يقطع من السراق. 


(6) أبو داود. الستن. .88١/4‏ 0887. كتاب الحدود (7). باب القطع في الخلسة )١7(‏ الحديث 
الشف اضف انض ” 


(4) الترمذي, السئن. 87/4. كتاب الحدود .)١6(‏ باب الخائن والمختلس والمنتهب (18) الحديث 
.)١1444(‏ 


اوه 


إياس بن معاوية. فإنه أوجب في الخلسة القطع. وذلك مروي عن الي 
عليه الصلاة والسلام . 

وأوجب أيضاً قوم القطع على من استعار حلياً أو متاعاً ثم جحده 
لمكان 





ماجه(!». والطحاوي 29 والبيهقي 227 والخطيب في «التاريخ :49 من حديث جابر أن 
رسول الله كقٍ قال: ليس على المختلس ولا على المنتهب. ولا على الخائن قطع. 
وقال الترمذي”؟ : (حسن صحيح). وصححه أيضاً ابن حبان” » ورواه ابن 
ماجه20 من حديث ابن شهاب., عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله يخ يقول ليس على المختلس قطع وهذا سند صحيح أيضاًء وقد 
رواه الزهري . مرة اخرى عن أنس أخرجه الطيراني في «الأوسط». 


4 


(١)ابن‏ ماجه. اللسئن؛ 8685/7 ء كتاب الحدود »)٠١(‏ باب الخائن والمنتهب والسارق )7١(‏ الحديث 
"691١(‏ ). 

(7) الطحاوي, شرح معاني الآثار. / .179/١‏ كتاب الحدود؛ باب الرجل يستعير الحل فلا يرده. 

(") البيهقي. السئن: 8/ 77/4 كتاب السرقة, باب لا قطع على المختلس والنتهب والخائن. 

(4) الخطيب» تاريخ بغداد, /١١‏ 16 , ترجمة عيسى بن يونس بن أبي إسحاق (88417 ). 

(ه) الترمذي, السئن. 4/؟87. كتاب الحدود , ( )١6‏ . باب الخائن والمختلس والمنتهب )١18(‏ الحديث 
(21454. 

(7) عزاه إليه الميشمي, موارد الظبآن. ."5١ .75٠١‏ كتاب الحدود (7؟): باب فيمن لا قطع عليه () 
الحديث (9 16١‏ ). 

(7).ابن ماجهء السئن؛ 7/ 855 ء كتاب الحدود .)7١(‏ باب النائن والمنتهب والسارق (58؟) الحدديث 
[فلهتة 


4ه 


حديث المرأة المخزومية المشهور ١‏ أنها كانت تستعير الحليٌ. 

والحديث حديث عائشة قالت: « كانت امرأة مخراومية تستعير 
المتاع وتجحده. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدهاء فأتى أسامة 
أهلها فكلموه. فكلم أسامة ابي عليه الصلاة والسلام» فقال البي عليه 
الصلاة والسلام . عالت لا اراك تَكَلَم في حَذْ من حذود الى ث فا 
النبي عليه الصلاة والسلام خطيياً فقال. ١‏ إِنْمَا هلك من كان َنِلَكُم 0 إذا 
سَرْقَ فيهم الشريفُ تركوة. وإذا سَرَقَ يهم الضعِيفٌ قَطَعُوه والذي نَفْسِي 
بيده لَوْ كانت فاطمة بن مُحَمَدٍ لَقَطَعْتها ». 

ورد الجمهور هذا الحديث لأنه ممخالف لللأصولء. وذلك أن المعار 
مأمون وأنه لم يأخذ بغير إذن فضلاً أن يأخذ من حرزء قالوا: وفي الحديث 





0 قوله : (لمكان حديث المخزومية المشهور). [115/17]. 


هو المذكور بعده. 
د عاد علد 


17 حديث عائشة قالت: «كانت امرََةٌ مَخْمرُومية َسْتيرٌ المََاع وتححذه فَأمَر 
البي يك بقطع, يدها ٠‏ قا تى ًا أسامة فكلّموة. فَكلَمَ ابي يقء فقال النبي 56: 5 
أسامة لآ أرَاك تكلم في حَدٍ من حُدُود القه. ْم ام 4 خطِيباً فقال : إنْما هَلَكَ مَنْ كَانَ 
بكم أنه إذا سَرَقَ فيهم الشريفٌ تركوه, وإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضَعيفٌ قَطَمُوهُ والذي 
نفسِي بَيدِه لَوْ سَرَقَتْ فاطِمَةٌ بنْتْ مُحَمَدٍ لَقَطَعْتْهَاه . [445/9]. 


؟وه 


حذف» وهو أنها سرقت مع أنها جحدت», ويدل على ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام «إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق 
فبهم الشريف تركوه ». 





ظ 
عبد الرزاق20, وأحمد9), ومسلم7, وأبو داود؟), والنسائي2), 
والطحاوي29, والبيهقى "2 وجماعة واللفظ المذكور هنا لأحمد بزيادة فم يد 
المخزومية . 


# د 


* عمىمم لود نك 20 وودك ‏ كك ره رهم دمر 
١1‏ حديث : «إنما أَمْلَكَ مَنْ كان فَبُلكم انه إِذَا سَرَقَ فيهم الشريف تركوه». 
63 ]. 


هوفي الحديث الذي قبله©" , 


)١(‏ عبد الرزاق؛ المصنق. ,.701١/1٠١‏ كتاب اللقطة. باب الذي يستعير المناع ثم يجحده. الحديث 
(144880). 

(؟) أحمدء المسند. 1117/7 من مسند عائشة رضي الله عنها . 

(”) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي )» /٠‏ 115 كتاب الحدود (4؟), باب قطع السارق والنهي عن 
الشفاعة في الحدود (؟). الحديث (١٠/46هة"١‏ ). 

(54) أبوداود. السئن. 4/ 7ه , 8ه , كتاب الحدود (؟”) . باب الحد يشفع فيه (4) , الحديث (470877» 
10/4 ). 

(ه) النّسائي» السنن, 7/8 . 1/4 . كتاب قطع السارق. باب ما يكون حرزاً وما لا يكون. 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار. */ ,17١‏ كتاب الحدود, باب الرجل يستعير الحل فلا يرذه. 

(1) البيهقي. السئن, 8/ 787 كتاب السرقة» باب القطع في السرقة. 


(8) راجع حديث عائشة المذكور قبله. 
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قالوا: وروى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري بإسناده. 
فقال فيه : ١‏ إِنّ المخزومية سرقت ». 

قالوا: وهذا يدل على أنها فعلت الأمرين جميعاً الجحد والسرقة. 
وكذلك أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع 
ل ا ل 
فحكمه حكم المحارب على ما سياتي في حد المحارب. وأما السارق 
الذي يجب عليه حد السرقة. تإنهم اتفقوا بعلن أن:من شرظه أن يكون 
مكلفاًء وسواء كان حرا أو عبداًء ذكراً أو أنثى. أو مسلماً ا إلا ما 
روي في الصدر الأول من الخلاف في قطع يد العبد الآبق إذا مسرق». 
وروي ذلك عن ابن عباس وعثمان ومروان وعمر بن عبد العزيزء ولم 
يختلف فيه بعد العصر المتقدم ؛ فمن رأى أن الإجماع ينعقد بعد وجود 
الخلاف في العصر المتقدم كانت المسألة عنده قطيعة» ومن لم ير ذلك 





قوله: (وَرَوَىَ هذا الحَدِيث اللّيثُ بِنُ سَعْدٍ » عَن الزّهْري بِاسْنَادِهِ قال فِيِه. 
إن المُخرُومِيّةَ سَرَقَتُ). [445/17]. 

متفق(١)‏ عليه من حديث الليث» عن الزهري» عن عروة » عن عائشةء أن 
قريشاً أهمّهم شأن المرأة اللمخزومية التي سرقتء فقالوا من يكلم فيها رسول الله يلل 





)١(‏ أخرجه البخاري؛ الصحيح. ( بشرح ابن حجر ) ؟١/‏ لالم ء كتاب الحدود (87 )» باب كراهية الشفاعة 
في الحد. . . 10 الحديث ثلا" ). 
وأخرجه مسلم, الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). #/ 116., كتاب الحدود (14) , باب قطع السارق 
والنهي عن الشفاعة في الحدود (؟), الحديث ( 1588/8 ). 


4ه 


تمسك بعموم الأمر بالقطع. ولا عبرة لمن لم ير القطع على العبد الآبق إلا 
تشبيهه سقوط الحد عنه بسقوط شطره. أعني الحدودالتي تتشطر في حق 
العبيد» وهو تشبيه ضعيف . 

وأما المسروق فإن له شرائط مختلفاً فيها؛ فمن أشهرها اشتراط 
النصاب, وذلك أن الجمهور على اشتراطه: إلا ما روي عن الحسن 
البصري أنه قال: القطع في فلجل المتروق وكتيرةم لعموم قوله تعالى: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» الآية. وربما احتجوا 


بحديث أبى هريرة خرّجه البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال ( لَعَنَ الله السّارق يرق النبضة 35 ذتقطع يَذْى ويسرِق 
اك مقط نا 





الله وَل : أتشفع في حد من حدود الله » ثم قام خطبياً فقال: وذكر مثل الذي سبق . 
جد د 6 


48 حديث أبى هريرة: «لَعَنَ الله السّارِقَ يرق البَيْضْةَ فتقطعُ يذه وَيَسَرِق الحبل 
قنقَطمُ يده قال ابن رشد : خرّجه البخاري” ومسلم©. [441//5]. 


 )07م( سورة المائدة (ه) الآية‎ )١( 

(1) البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ) 8١/117‏ , كتاب الحدود (87): باب لعن السارق إذا لم يسم 
الحديث (”5378 51949 ). 

(؟) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ) #/ 1714, كتاب الحدود (74) , باب حد السرقة ونصابها )١(‏ 
الحديث ١541//9/(‏ ). 


5و 


النصاب في وجوب القطع وهم الجمهور واختلفوا في قدره اختلافاً كثيراً. 
إلا أن الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند إلى أدلة ثابتة» وهو قولان: 
أحدهما قول فقهاء الحجاز مالك والشافعي وغيرهم. والثاني قول فقهاء 
العراق. 

أما فقهاء الحجاز فأوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة. وربع 
دينار من الذهب. واختلفوا فيما تقوم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا 
الذهب والفضةء فقال مالك في المشهور: تقوم بالدراهم لا بالربع دينارء 
أعني إذا اختلفت الثلاثة دراهم مع الربع دينار لاختلاف الصرف. مثل أن 
يكون الربع دينار في وقت درهمين ونصفاً؛ وقال الشافعي : الأصل في 
تقويم الأشياء هو الربع دينار» وهو الأصل أيضاً للدراهم فلا يقطع عنده في 
الثلائة دراهم إلا أن تساوي ربع دينار. وأما مالك فالدنانير والدراهم عند 
كل واحد منهما معتبر بنفسه دقد روى بعض البغداديين عنه أنه ينظر في 
تقويم العروض إلى الغالب في نقود أهل ذلك البلد.ء فإن كان الغالب 
الدراهم قومت بالدراهم. وإن كان الغالب الدنانير قومت بالربع دينار» 





وهوكماقاله. وخرّجه أيضاً أحمل(), والنسائي 229 وابن ماجه9 )2 
والبيهقي9©) . 


نانانا 


. أحمد. المسئد, ؟/787, من مسند أبي دريرة رضي الله عنه‎ )١( 
(؟) النسائي. الستئن, 4/ 56 . كتاب قطم اسارق» باب تعظيم السرقة.‎ 
.) 1085 باب حد السارق إ[ففة * الحديث‎ 2 )٠١( ابن ماجد. السئن, 0 كتاب الأندود‎ 6 


(4) البيهقي. السئن, / 70 كتاب السرقة. باب القطع في السرفة. 


/اوه 


وأظن أن في المذهب من يقول إن الربع دينار يقوم بالثلاثئة دراهم. وبقول 
الشافعي شن التقويم قال أبو ثور والأوزاعي وداود» وبقول مالك المشهور 
قال أحمد: أعني بالتقويم بالدراهم . 


وأما فقهاء العراق فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم عشرة 
دراهم لا يجب في أقل منه. وقد قال جماعة منهم ابن أبي ليلى وابن 
شبرمة : لا تقطع اليد في أقل من خمسة دراهم. وقد قيل في أربعة دراهم. 
وقال عثمان البتي : في درهمين» فعمدة فقهاء الحجاز ما رواه. 
مالك عن نافع عن ابن عمر ١‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع 
في مجن قيمته ثلاثة دراهم ). 


حديث مَالِكِء عَنْ نافع , عَن عُمَرَ: «أنَّ النبي يل قَطَعَ في مِجَنْ قَيْمَتَهُ كلاه 
رهم . [447/1]. 


رواه الجماعة(2 كلهم وغيرهم . 


د 


)١(‏ وأخرجه البخاري, الصحيح. ( بشرح ابن حجر ) 47/1١7‏ , كتاب الحدود (85)» باب قوله تعال: 
© والارق والارقة فاقطعوا أيديبها 4 ,)١7(‏ الحديث (88لا5 ). 
وأخرجه مسلمء الصحيح. ( نحقيق عبد الباقي ) #/ 171, كتاب الحدود (4؟). باب حد السرقة 
ردي الحديث (5/ هذا ). 
وأخرجه أبو داودء السنن, 5417//4, كتاب الحدود (87)» باب ما يقطع فيه السارق )١1(‏ الحديث 
40خ" ), 
وأخرجه النسائي » السئن, 75/8 , كتاب قطع السارق» باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. 
وأخرجه مالك, الموطأً. ( تحقيق عبد الباقي ) 871/7 ء كتاب الحدود (51). باب ما يجب فيه القطع 
(/7)» الحديث .)753١(‏ 


4ه 


ووحديث عائشة أوقفه مالك وأسنده البخاري ومسلم إلى ابي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١‏ تَقْطَمٌ البَدُ في رُيّْع دينار فُضَاعدا ». 

وأما عمدة ذقهاء العراق فحديث ابن عمر المذكور. قالوا: 
١‏ ولكن قيمة المجنْ هو عشرة دراهم وروي ذلك في أحاديث ». 








-4١‏ حديث عائشة, أُوَفَفَهُ مَالك20, وَأسْنَدَهُ البخاري”", ومسلم” إلى النبيّ ب 
أنه قال: «تُقْطعُ اليَدُّ في رَيْع دِيْتَار قَصَاعِد . [41//5 ٠‏ 444]. 


هوكما قال والمرفوع خرجه ايقن أحمد©), والأربعة*) 3 والبيهقي 9 
وجماعة . 


د 6 


07 - قوله : (وأمًا مُمْدَةُ قُقَهَاءٍ العِرّاق فَحَدِيْتُ عُمَر المذكور, قَالوا وَلَكن قَِيْمَةَ 


(1) مالك. الموطأ(نحقيق عبد الباقي) ؟/ 477 , كتاب الحدود (41) باب ما يجب فيه القطع (7) الحديث 
014 
(؟) البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ) » 45/11 ء كتاب الحدود (85 )» باب ( السارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهها ) ,)١7(‏ الحديث (57894 ). 
(6) مسلمء الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ) 11/8 كتاب الحدود (4؟) » باب حد السرقة ونصابها 
رلى الحديث و7 “ا ١584/5‏ ). 
(5) أحمد, المسند. 1717/5 من مسند عائشة رضي الله عنها. 
(©) أحرجه أبو داود. السنن. 545/4 . كتاب الحدود (؟91؟) , باب ما يقطع فيه السارق )١١(‏ الحديث 
(85؟1), 
أخرجه الترمذي, السنن, ( تحقيق عد الباقي ) 4/ .6٠‏ كتاب الحدود (18)) باب في كم تقطع يد 
السارق (15) الحديث ١416(‏ ). 
- وأخرجه النسائي, السئن8/ لام , كناب قطع السارقء باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. 
وأخرجه ابن ماجه السئن. 857/7 كناب الحدود ,.)7١(‏ باب حد السارق (77) الحديث (088؟ ). 
(1) البيهقي. السئن, 8/ 54؟, كتاب السرقة. باب ما يجب فيه القطع . 


14 


وقد خالف ابن عمر في قيمة المجنْ من الصحابة كثير ممن رأى 
القطع في المجن كابن عباس وغيره . 

وقد روى محمد بن إسحاق عن أبوب بن موسى عن عطاء عن ابن 
عباس قال: ١‏ كان ثمن المجن على عهد رسول اله كك عشرة دراهم ». 

قالوا: وإذا وجد الخلاف في ثمن المجن وجب أن لا تقطع اليد إلا 
بيقين.» وهذا الذي قالوه هو كلام حسن لولاا حديث عائشة» وهوالذي 
اعتمده الشافعي في هذه المسألة وجعل الأصل هو الربع دينار. وأما مالك 
فاعتضد عنده حديث ابن عمر بحديث عثمان الذي رواه» وهو أنه قطم في 
أترجة قومت بثلاثة دراهم» والشافعي يعتذر عن حديث من قبل أن الصرف 
كان عندهم في ذلك الوقت اثنا عشر درهماً والقطع في ثلاثة دراهم أحفظ 
للأموال. والقطع في عشرة دراهم أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير 
المال وشرف العضو. والجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعل 
عثمان ممكن على مذهب الشافعي وغير ممكن على مذهب غيره, فإن كان 
الجمع أولى من الترجيح فمذهب الشافعي أولى المذاهب, فهذا هو أحد 





لين ع عدر َرَاهِمَ وَرُوِيَ ذُلِكَ فِي أحاديث). [4448/15]. 
هى المذكورة بعذه . 
# ب 


م © 8م 59 - م“ وهم - ؟ه. #80 
- حديث محمد بن إسحاق. عن عمرو بن شعيب . عن أبيه: عن جده 
مَرَفُوعَاء «لا تَقَطعٌ يَدُ السّارِقٍ فِيِمَا دَوْنَ نَمْنِ المِجَنُ». قال: وكان ثَمَنْ المِجَنْ عَلَى 
عَهْدِ النبيّ يق عَشرَة دَرَاهِمَ». [444/5]. 


6ه" 


الشروط المشترطة في القطع . 

واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور وهو إذا سرقت الجماعة ما 
يجب فيه القطع. أعني نصاباً دون أن يكون حظ كل واحد منهم نصاباً» 
وذلك بأن يخرجوا النصاب من الحرز معاً. مثل أن يكون عدلاً أو صندوقاً 
يساوي النصاب؛ فقال مالك: يقطعون جميعاً. وبه قال الشافعي وأحمد 
وأبو ثورء وقال أبو حنيفة: لا قطع عليهم حتى يكون ما أخذه كل واحد 
منهم نصاباً. فمن قطع الجميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق: 
أي أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال؛ 
ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال: 





م ا 1 
ابن أبى شيبة27 » والنسائى 297 , وأبو يعلى. والدارقطني”9؟ . والطحاوي 7 
والبيهقي29) » من طرق.» عن ابن إسحاق به. 


## د 


4-- حديث محمد بن إسحاق. عن أيوب بن موسى. عن عطاء؛ عن ابن عباس 
قال: دكَانَ نَمَنْ المِجَن عَلى عَهْدِ رَسُول الله :25 عَشْرَة كَرَاهِمَ». [448/17]. 


)0 ابن أبي شيبة» المصنف, 8/ 47١‏ . كتاب الحدود, باب السارق يقطع في أقل من عشرة دراهم ١957(‏ ) 
(قام). 

(9) النسائي» السئن. 8/ +8 . كتاب قطع السارق باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. 

(*) الدارقطني, النن, #/ .14٠‏ كتاب الحدود والديات» الحديث ”9١(‏ ). 

24 الطحاوي . شرح معاني الآثار. 1717/8 . 1797 , كتاب الحدود باب المقدار الذي بقطع فيه السارق. 

ره الييهقي: السئن. 4/ 789 , كتاب السرقة باب ثمن المجن وما يصح منه. 


"ك١‎ 


لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة. واختلفوا متى يقدّر 
المسروق؛ فقال مالك: يوم السرقة؛ قال أبو حنيفة: يوم الحكم عليه 
بالقطع . 

وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز؛ وذلك أن جميع 
فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط 
الحرز في وجوب القطع . وإن كان قد اخختلفوا فيما هو حرز مما ليس 
بحرز. والأشبه أن يقال في حد الحرز إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي 
يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر وما أشبه ذلك. وفي الفعل الذي إذا 
فعله .السارق اتصف بالاخراج من الحرز على ما سنذكره بعد. وممن ذهب 
إلى هذا مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأصحابهم ؛ وقال أهل الظاهر 
وطائفة من أهل الحديث: القطع على من سرق النصاب وإن سرقه من غير 
حرز. فعمدة الجمهور 


إآئ 7 
أبو داود(» » والنسائي 9 . والطحاوي 6 » والدارقطني 2 , والحاكم" , 


والبيهقي”2., وقال الحاكه”" : (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)؛ وذكر 
البيهقي الاختلاف في إسناده . 


.) 441/( الحديث‎ )١١( أبوداودى السئن. 848/4 » كتاب الحدود (7"). باب ما يقطع فيه السارق‎ )١( 
النسائي؛ السئن, 8/ 47 » كتاب قطع السارق, باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يله.‎ )7( 
كتاب الحدود. باب المقدار الذي يقطع به السارق.‎ ١67 /“ [فرة الطحاوي. شرح معاني الآثار,‎ 

(4) الدارقطني, السئن. / 2.١47‏ كتاب الحدود والديات» الحديث (7”" ). 

(ه) الحاكم» المستدرك, 7/8/5 كتاب الحدودء باب قطع يد السارق. 

(5) البيهقي. السئن, 4//اه؟. كتاب السرقة, باب ثمن المجن اوما يصح منه. 

(”7) الحاكمء المستدرك, 4/ 2*9/4 المصدر السابق نفسه. 


"5 


حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن جده عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: ١‏ لا قَطْمّ في مر مُعَلَق ولا في حَريسَة جَبَل. فإذًا أوَاه 
المُرَاحٌ أو الجَرِينٌ فالقطم يما بَلَمْ ثَمَنَ المجَن ». 

ومرسل مالك أيضاً عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
المكي بمعنى حديث عمرو بن شعيب. وعمدة أهل الظاهر عموم قوله 
تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما2(#4 الآية. قالوا: فوجب أن 
تحمل الآية على عمومهاء إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك. وقد 
خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه. وردوا 
حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن 
شعيب. وقال أبو عمر بن عبد البر: أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها 


2-6 حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه: عن جدهء عن النبي كك قال: «لا قَطعَ في 
َمرِ مُعلْقِ ولا في حَرِيْسَةٍ جَيّل ؟ فإذا أواه المُرَاحُ أو الجَرِينُ فَالقَظمُ فِيمَا بَلعَ نَمَنْ 
المِجَنُ. [444/57]. 

أبو داود("»: والنُسائي27©, وابن ماجه9©». والحاكم” 2 والبيهقي(7©: عن عمرو 
بن شعيب . عن أبيه» عن جده عيد الله بن عمروء أن رجلا من مزينة أتى النبي يل 
فقال يا رسول الله.ء كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي ومثلها والنكال . ليس في 





. سورة المائدة (ه) الآية (م7)‎ )١( 

(1) أبوداود, السئن, 4/ ٠6ه,‏ كتاب الحدود (5”). باب مالا قطع فيه )١7(‏ الحديث (1590 ). 

(©) النسائي, السئن, 85/8 كتاب قطم السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين . 

(5) ابن ماجهء السئن. ؟/ 858 , كتاب الحدود ,)7١(‏ باب من سرق من الحرز (8؟) الحديث (18945 ). 
)0ن الحاكم ع المستدرك. 81/4", كتاب الحدود. باب حكم حريسة الحبل. 

(1) البيهني. السنن: 75/8» كتاب السرقة. باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق. .. 


ب 


واجب إذا رواها الثقات . 


وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في 
أشياء مثل اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه حرزء واختلافهم في الأوعية. 
ومثل اتفاقهم على أن من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى أنه لا 
يقطع حتى يُخْرّجٍ من الدارء واختلافهم في الدار المشتركة. فقال مالك 
وكثير ممن اشترط الحرز: تقطع يده إذا أخرج من البيت؛ وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا قطع عليه إلا إذا أخرج من الدار. ومنها اختلافهم في القبر هل 
هو حرز حتى يجب القطع على النباشء أو ليس بحرز؟ فقال مالك 
والشافعي وأحمد وجماعة: هو حرزء. وعلى النباش القطع. ويه قال عمر بن 
عبد العزيز؛ وقال أبو حنيفة: لا قطع عليهء وكذلك قال سفيان الشوري. 
وروى ذلك عن زيد بن ثابت. والحرز عند مالك بالجملة هو كل شيء 
جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه» فمرابط الدواب عنده أحرازء 
وكذلك الأوعية» وما على الإنسان من اللباسء» فالإنسان حرز لكل ما عليه 
أو هو عنده. وإذا توسد النائم شيئاً فهوله حرن على ما جاء في حديث 





شيء من الماشية قطم إلا ما أواه المراح فبلغ ثمن المِجَنْ ففيه القطع. وما لم ثمن 
المِجَنّ ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال يا رسول الله كيف تبرى في الثمر المعلق؟ 
قال: هو ومثله معه وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فبلغ ثمن 
المجن ففيه القطع. وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجددات نكال لفظ 
الحاكم(2 وقال (هذه سنة تفرد بها عمر بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص وإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر) . 


)١(‏ الحاكم » المستدرك, 81/4, كتاب الحدود باب حكم حريسة الجبل. 
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صفوان بن أمية وسيأتي بعد وما أخذه من المنتبه فهو اختلاس. ولا يقطع 
عند مالك سارقٌ ما كان على الصبي من الحلى أو غيره إلا أن يكون معه 
حافظ يحفظه. ومن سرق من الكعبة شيئاً لم يقطع عنده. وكذلك من 
المساجد, وقد قيل في المذهب إنه إن سرق منها ليلا قطع . 


وفروع هذا الباب كثيرة فيما هو حرز وما ليس بحرز. واتفق القائلون 
بالحرز على أن كلى من سمي مخرجاً للشيء من حرزه وجب عليه القطع. 
وسواء كان داخل الحرز أو خارجه. وإذا ترددت التسمية وقع الخلاف» مثل 
اختلاف المذهب إذا كان سارقان: أحدهما داخل البيت» والآخر حارجه. 
فقرب أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب في البيت فتناوله الآخرء فقيل 
القطع على الخارج المتناول له؛ وقيل: لا قطع على واحد منهماء وقيل 
القطع على المقرّب للمتاع من الثقب. والخلاف في هذا كله ايل إلى 
انطلاق اسم الممخرج من الحرز عليه أو لانطلاقه. فهذا هو القول في الحرز 
واشتراطه في وجوب القطع». ومن رمى بالمسروق من الحرز ثم أخذه خارج 
الحرز قطع . وقد توقف مالك فيه إذ أخذ بعد رميه وقبل أن يخرج؛ وقال 
ابن القاسم : يقطم . 





قلت: واللفظ الذي ذكره ابن رشد هو عند مالك في «الموطأ»(') مرسلاً من 
روايته عن عبد الل. بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي. أن رسول الله عَكند وذكره ؛ 
وقال ابن عبد الر9) : (لم يختلف الرواة في إرسال هذا الحديث في الموطا. ويتصل 


)١(‏ مالك الموطأء ( تقيق عبد الياقي )» "م .ء كتاب الحدود ».)4١(‏ باب ما يجب فيه القطع )ا ء. 
الحديث (77). 
(؟) عزاه في الموطأ ( تحايق عبد الباقي ) 87/7 , الحديث (77) الصدر نفسه . 


م 


( فصل ): وأما جنس المسروقء فإن العلماء اتفقوا على أن كل 
متملك غير ناطق يجوز بيعه وأخذ العوض منهء فإنه يجب في سرقته القطع 
ما عدا الأشياء الرطبة المأكولة» والأشياء التي أصلها مباحة فإنهم اختلفوا 
في ذلك, فذهب الجمهور الى أن القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخمذ 
العوض فيه » وقال أبو حنيفة: لا قطع في الطعام ولا فيما أصله مباح 
كالصيد والحطب والحشيش. 


فعمدة الجمهور عموم الآية الموجبة للقطع وعموم الآثار الواردة في 
اشتراط النصاب. وعمدة أبي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب 


قوله عليه الصلاة والسلام: : لا قَطمٌ في ثَمْر ولا كثر ». 





معناه من حديث عبد الله بن عمرو) فكأن ابن رشد لفق هذا اللفظ مع الإسناد الذي قال 
ابن عبد البر ثم قال: ومرسل مالك أيضاً عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
المكي بمعنى حديث عمرو بن شعيب. 

6# 
75 حديث: الآ قَطْ في كَمَر ولا كُثْر . [400/1]. 


مالك”2, وأحمد”9؟ . والدارمى9 . وأبوداود9©» والترمذي© , 


. )*5( الحديث‎ 2)١١( مالك. الموطأاء 7م .ء كتاب الحدود (641), باب مالا قطع فيه‎ )١( 

(1) أحمد المسند. ١4٠/4‏ 14 من مسند رافع بن خديج رضي الله عنه. 

() الدارمي. السئن. ؟/ 174. كتاب الحدود, باب مالا قطع فيه من الثمار. 

(4) أيو داود. السنن. 4/ 544 كتاب الحدود (””) » باب مالا قطع فيه (7 )١‏ الحديث (4"80 ). 
(©) الترمذي, السئن, 07/4. كتاب الحدود »)١©(‏ باب لا قطع في ثمر ولا كثر(14) الحديث (1445 ). 
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وذلك أن هذا الحديث روي هكذا مطلقاً من غير زيادة. وعمدته 
أيضا في منع القطع فيما أصله مباح الشبهة التي فيه لكل مالك» وذلك أنهم 
انفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا يكون 
للسارق فيه شبهة ملك . 

واختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الح مما ليس بشبهة. وهذا هو أيضاً 
أحد الشروط المشترطة في المسروق في ثلاثة مواضع : في جنسه. وقدره. 
وشروطه. وستأنتي هذه المسألة فيما بعد. 


واختلفوا من هذا الباب. أعني من النظر في جنس المسروق في 
المصحف. فقال مالك والشافعي: يقطع سارقه؛ وقال أبو حنيفة: لا 
يقطع. ولعل هذا من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز بيعه» أو أن لكل أحد 
فيه حقا إذ ليس بمال. 

واختلفوا من هذا الباب فيمن سرق صغيراً مملوكاً أعجمياً ممن لا 
يفقه ولا يعقل الكلام. فقال الجمهور: يقطع. وأما إن كان كبيراً يفقه فقال 
مالك: يقطع. وقال أبو حنيفة: لا يقطع. واختلفوا في الحر الصغير» فعند 
مالك أن سارقه يقطع. ولا يقطع عند أبي حنيقة. وهو قول ابن الماجشون 
من أصحاب مالك . واتفقوا كما قلنا أن شبهة الملك القوية تدرأ هذا الحد. 





4 
والنسائي 27 » وابن ماجه97"؟ . وجماعة من حديث رافع بن خديج . 


)١(‏ النسائي, السئن. 41/48 . لالم ء كتاب قطع الارق. باب مالا قطع فيه. 
(5) ابن ماجه, السئن. 858/7 ء كتاب الحدود )7٠١(‏ ء باب لا يقطع في ثمر ولا كثر(707؟) الحديث 
(94ه؟). 
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واختلفوا فيما هو شبهة يدرأ من ذلك مما لا يدرأ منهاء فمنها العيد 
يسرق مال سيده. فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يقطع؛ وقال أبو 
ثور: يقطع ولم يشترط شرطاً؛ وقال أهل الظاهر: يقطع إلا أن يأتمنه سيده. 
واشترط مالك في الخادم الذي يجب أن يدرأ عنه الحد أن يكون يلي 
الخدمة لسيده بنفسه ؛ والشافعي مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه. وبدرء 
الحد قال عمر رضي الله عنه وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة. 
ومنها أحد الزوجين يسرق من مال الآخرء فقال مالك: إذا كان كل واحد 
ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق من مال صاحبه؛ وقال 
الشافعي : الاحتياط أن لا قطع على أحد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة 
المال. وقد روي عنه مثل قول مالكء. واختاره المزني . ومنها القرابات. 
فمذهب مالك فيها أن لا يقطع الأب فيما سرق من مال الابن فقط 

لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ أنت ومالك لأبيك ». 

ويقطع ما سواهم من القرابات» وقال الشافعي: لا يقطع عمود 
النسب الأعلى والأسفل : يعني الأب والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء؛ وقال 
أبو حنيفة : لا يقطع ذو الرّحم المحرمة. وقال أبوثور: تقطع يد كل من 
سرق إلا ما خصصه الإجماع. ومنها اختلافهم فيمن سرق من الغنم أو من 





١/51‏ حديث : «أنت ومالك لأبيك». [؟441/1]. 


تقدم7) : 
** 


(1) راجع حديث (1794). 


بيت المال؛ فقال مالك : يقطع ؛ وقال عبد الملك من أصحابه : لا يقطع 
فهذا هوالقول فى الأشياء التى يجب بها ما يجب في هذه الجناية . 
القول في الواجب 

وأما الواجب في هذه الجناية إذا وحدت بالصفات التي ذكرنال أعني 
الموجودة في السارق وفي الشيء المسروق وفي صفة السرقة, فإنهم اتفقوا 
على أن الواجب فيه القدلع من حيث هي جنايية, والغرم إذا لم يجب 
القطع . واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع؟ فقال قوم: عليه الغرم مع 
القطع. ونه قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة ؛ وقال قوم: ليبس 
عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينة ) وممن قال بهذا المول أبو 
حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة؛ وفرق مالك وأصحابه فقال: إن كان 
موسراً أتبع السارق بقيمة المسروقء وإن كان معسراً لم يتبع به إذا أثرى» 
واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم . فعملة 
من جمع بين الأمرين أنه اجتمع في السرقة حقان: حى لله وحق 
للآدمي , فاقتضى كل حق موجية ) وأنضاً فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه 
إذا وجد بعينه لزم إذا لم يوججد بعينه عنده أن يكون في ضمانه قياساً على 
سائر الأموال الواجبة . 


وعمدة الكوفيين حدبث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كد 
6و 8 .ام ار دا 
قال: لايَفْرَمُ السّارق إذَا اقيم عَلَيْهِ الحَدُ وهذا الحديث مضعف عند 


له ده يها 6ك بير أو م موه 0 2 
4- حديث عبد الرحمن بن عوف: «لا يَغْرَمْ السارِق إذا اقيم عَلّيهِ الحَذه قال: 
00 #4 معميس 0م اذم 5 ليه م ع م لقث ماده 


>” 


أهل الحديث. قال أبو عمر: لأنه عندهم مقطوع. قال: وقد وصله بعضهم 
وخرجه النسائي . 

والكوفيون يقولون: إن اجتماع حقين في حق واحد مخالف 
للأصول. ويقولون إن القطع هو بدل من الغرم» ومن هنا يرون أنه إذا سرق 
شيئاً ما فقطع فيه ثم سرقه ثانياً أنه لا يقطع فيه. وأما تفرقة مألك فاستحسان 
على غير قياس . 

وأما القطع فالنظر في محله وفيمن سرق وقد عدم المحل . أما محل 
القطع فهو اليد اليمين باتفاق من الكوع . وهوالذي عليه الجمهور؛ وقال 
قوم: الأصابع فقط. فأما إذا سرق من قد قطعت يله اليمنى في السرقة. 
فإنهم اختلفوا في ذلك فقال أهل الحجاز والعراق: تقطع رجله اليسرى بعد 





وَصَلَهُ بَعْضِهُم وَخْرّجَهُ النسائي0©. ]. 

قلت: هو كما قالء. وأخرجه أيضاً البزارء والطبراني في الأوسطء 
والدارقطني”(2» والبيهقي(”2 كلهم من طريق المفضل بن فضالة.» ثنا يونس بن يزيد 
الأيلىي. عن سعد بن إبراهيم. عن أخيه المسور بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن عوف 


به. 


قال النُسائي9»: (هذا مرسل وليس بثابت)» واتفقوا كلهم على أن المسور لم 


. كتاب قطع السارق» باب تعليق يد السارق في عنقه‎ ١ 47/8 النسائي, السئن؛‎ )١( 
.) الدارقطني, السئن. 7/8 1837., كتاب الحدود والديات» الحديث (1917؟‎ )1( 

(9) البيهقي. السنن. / 717؟ . كتاب السرقةء باب غرم السارق. 

(4) النسائي. السئن, 9/8 , المصدر السابق نفسه. 
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اليد اليمنىء وقال بعض أهل الظاهر ويعض التابعين: تقطع اليد اليسرى 
بعد اليمنى, ولا يقطع منه غير ذلك. واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة 
بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى. هل يقف القطع إن 
سرق ثالثة أم لا؟ فقال سفيان وأبو حنيفة: يقف القطع في الرجل» وإنما 
عليه في الثالثة الغرم فقط؛ وقال مالك والشافعي : إن سرق ثالثة قطعت يده 
اليسرى. ثم إن سرق رابعة نطعت رجله اليمنى». وكلا القولين مروي عن 
عمر وأبي بكرء أعني قول مالك وأبي حنيفة» فعمدة من لم ير إلا قطع اليد 
قوله تعالى : «والسّارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 224 ولم يذكر الأرجل إلا 
في المحاربين فقط. وعمدة من قطع الرجل بعد اليد ما روي 





يسمع من جده عبد الرحمن بن عرف. 


وقال البيهقي29: (هذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروي عنه هكذاء وروي 
عنه؛ عن يونس . عن الزهري؛ عن سعد, فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له أخاً معروفاً بالرواية يقال له المسور بن 
إبراهيم» ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم 
سماع من جده عبد الرحمن بن موف ولا رؤيته فهو منقطع. وإن كان غيره فلا نعرفه ولا 
نعرف أخاه. ولا يحل لأحد من مال أخخيه الا ما طابت به نفسه) . 

والطريق الموصولة التي أشار إليها ابن رشد رواها ابن جرير في تهذيب الآثار, 
ثنا أحمد بن الحسن الترمذي, ثنا سعيد بن كثير بن عفيرء ثنا المفضل بن فضالة. عن 
يونس بن يزيدء عن سعد بن إبراهيم. حدئني أخي المسور بن إبراهيم عن أبيه.» عن 
عبد الرحمن بن عوف بهء وهذا سند جيد. 


, )78( سورة المائدة (ه) الآية‎ )١( 
[فه البيهقي. السئن, الات كتاب السرقة» بياب غرم السارق.‎ 
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« أن الني كك أتي بعبد سرق فقطع يده اليمنى. ثم الثائية فقطع 
رجله. ثم أتي به في الثالثة فقطع يده البسرى. ثم أتى به في الرابعة فقطع 
رجله ». 





6 حديث: «أن البي كل أتي بعبد سرق فقطع يده اليمنى, ثم الغانية فقطع 
رجله. ثم أني به في الثالئة فقطع يده اليسرى . ثم | تي به في الرابعة فقطع رجله». 
4/3 ]. 


عبد الرزاق(2©. وابن ابي شيبة”9© في «مصنفيهماء. وإسحاق بن راهوية7) 
والحارث بن أبي أسامة في مسنديهماء وأبودادوفي المراسيل7». والبيهقي 29 في 
«السئن». كلهم من طريق ابن جريج . عن عبد الله بن أبي أمية» أن الحارث بن عبد 
الله بن أبي ربيعة» وعبد الرحمن بن سابط قال: أتى النبي كَل بعيد فقيل يا رسول الله : 
هذا عبد قد سرق ووجدت سرقته معه وقامت البينة عليه فقال رجل يا نبي الله: هذا عبد 
بني فلان أيتام ليس لهم مال غيره» فتركه. فأني به الثانية فتركه. ثم أتي به الشالشة 
فتركه. ثم أني به الرابعة فتركه. ثم أتي به الخامسة فقطع يده. , ثم السادسة ققطع 
رجله. ثم السابعة فقطع يده. ثم الثامنة فقطع رجله. ثم قال: أربع بأربع لفظ عبد 
الرزاق”©, ولفظ الباقين نحوه إلا أبا داود في المراسيل” فإنه أني به مختصراً على 
اللفظ الذي ذكره ابن رشد؛ . ْ 





.,)18585( كتاب اللقطة. باب سرقة العبد, الحديث‎ , 778 /٠١ عبد الرزاق» المصنف.‎ )١( 
.) 8*148( ابن أبي شيبة» المصئف, 4/ 011. كتاب الحدود؛ الحديث‎ )4( 

رمم عزاه إليهما الحافظ الزيلعي. نصب الراية, #/ #/ا*, كتاب السرقة» باب كيفية القطع 
(4) أبودادو, المراسيل: 707 . باب في الحدود. 

م البيهقي. السنن. 8/ 777 . كتاب السرقة. باب السارق يعود فيسرق. 

(+)عنبد الرزاق, المصنف. /١١‏ 774 , كتاب اللقطة, باب سرقة العبدء الحديث (149480). 
(9)أبوداود. المراسيل؛ 77 » باب في الحدود. 
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دوردي هذا من حديث جابر بن عبد الله وفيه ١‏ ثم أخذه الخامسة 





وقال البيهقي ١:‏ (هو مرسل باسناد صحيح وهو يقوي الموصول قبله. ويقوي 
قول من وافقه من الصحابة), وتعقبه ابن التركماني »: (بأنه اضطرب في إسناده في 
اسم ابن أبي أمية» فقيل عبد الله » وفي مراسيل ابي داود عبد ربهء وكذا ذكره غيره: 
واختلت أيضا في عبد الله بن الحارث فقيل هكذا . وقيل الحارث بن عبد الله ومع 
هذا الاضطراب لم أقف على حال ابن أبي أمية بعد الكشف, ولهذا قال عبد الحق 
في الأحكام : هذا الحديث لا يصح للإرسال وضعف الإسناد) | ه. 


قلت: أما الإضطراب فمدفوع لأن الصواب في اسم ابن أبي أمية عبد ربه كما 
ذكره البخاري» وابن أبي خيثمة. وغيرهما والناس قد يغلطون في أسماء وبعض الرواة 
وقد يشتهر بعضهم بالاسمين, فلا ضرر من ذلك أصلاء وأما عبد الله بن الحارث فسبق 
قلم من البيهقي على ما وجده في كتابه ونص هو نفسه على أن الصواب فيه الحارث بن 
عبد الله وهو ابن أبي ربيعة ثقة معروف احتج به مسلم وله ترجمة مطولة في الإكمال 
» وقد قال الحافظ في جزء له من طرق هذا الحديث بعد عزوه لأبي داود في المراسيل 
رجاله ثقات, وهذا يدل على أنه عرف عبد ربه بن أبي أمية بالثقة والعدالة» لكنه ذكره في 
التقريب”© فقال شيخ لابن جريج مجهول من السادسة فكأنه اعتمد على البيهقي في قوله: 
إسناده صحيح والله أعلم . 


+ ا 


قوله: (ورُوِيٍ هَذًَا مِن حَدِيث جَابر بن عبد الله وفيه: ثم أَحَذَّهُ الحَامِسَه 
فَََلَهُ إلا أنه منكرٌ عند أهل الحَدِيث). [؟/407]. 


)١(‏ البيهقي؛ السئن, 8/ 78 . كتاب السرقة. باب السارق يعود فيسرق. 
)3١(‏ المارديني ابن التركيا ني الجوهر النقي. 8/ 717 , كتاب السرقة؛ باب السارق يعود فيسرق. 
(©) ذكرابن حجر تقريب التهذيب. 4/١ /١‏ » ترجمة عبد ربه بن أبي أمية (؟ 84 ). 
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فقتله » إلا أنه منكر عند أهل الحديث. 





أبو داود”'»: والنسائي0©. وأبو الشيخ في كتاب القطع في السرقة, والبيهقي©, 
من طريق مصعب بن ثابت الزبيري» عن محمد بن المنكدر. عن جابر قال: جيء 
بسارق إلى النبي يَكِدِ فقال: اقتلوه.» قالوا يا رسول الله : إنما سرق. فقال: اقطعوه 
فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه فقالوا يا رسول الله: إنما سرق, قال اقطعوه. 
قال فقطع. ثم جيء الثالثة فقال: اقتلوه. فقالوا يار سول الله : إنما سرق قال اقطعوه. 
ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه . فقالوا يا رسول الله : إنما سرق قال اقطعوه. فأتي به 
الخامسة فقال: اقتلوه . قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فالقيناه في بثر ورمينا 
عليه بالحجارة لفظ أبي داود(؟». ولفظ البيهقي22: في المرة الأولى قال اقطعوا يده 
وفي المرة الثانية قال: اقطعوا رجله. وفي الثالثة قال اقطعوا يدهء وفي الرابعة قال: 
اقطعوا رجله. وفي الخامسة قال: ألم أقل لكم اقتلوه اقتلوه. قال: فمررنا به إلى مريد 
النعم فحملنا عليه فشال بيديه ورجليه حتى نفرت منه الإيل» قال: فعلوناه بالحجارة 
حتى قتلناه . 


قال النسائي7©: (هذا حديث منكر, ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في 
الحديث) لكنه لم يترك وليس في قتل السارق حديث يصح. قال الحافظ": (ولم 
ينفرد بهذا الحديث فقد رواه الدارقطني من طريق هشام بن عيروة؛» عن محمد بن 
المنكدر نحوه. ورواه الشافعي من طريق محمد بن أبي حميد المدني. غن محمد بن 


.) 44٠١( أبوداودء السئن. 576/4., كتاب الحدود (”7”) , باب السارق يسرق مراراً (١؟) الحديث‎ )١( 
ء كتاب قطع السارق. باب قطع اليدين والرجلين من السارق.‎ 4٠ /4 النسائي, السنن.‎ )5( 

(”) البيهقي: السئن. 777/8 , كتاب السرقة» باب السارق يعود فيسرق. 

(54) أبوداود. السئن, 4/ 556 . المصدر السابق نفسه. 

(6) البيهقي» السئن. 79/7/48 . كتاب السرقة, باب السارق يعود فيسرق. رواية أبي معشر. 

(5) النسائي, السئن. 41/48 كتاب قطع السارق, باب قطع اليدين والرجلين من السارق. 

(/) ابن حجرء تلخيص الحبير. 58/7 ,.كتاب حد السرقة (56). الحديث (#5ل9١).‏ 
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ه عخع اس 


ويرده قوله عليه الصلاة والسلام : دض فَوَاحششَ وشهن عقوية ». 
ولم يذكر قتلا. 





المنكدر أيضاً) . 


قلت: ورواه الدولابي في الكنى 27 من حديث أبي مروان يحبى بن أبي زكريا 
الغساني عن هشام بن عروة. عن رجل» عن محمد بن المتكدر», وهذه الطرق تقوي 
الحديث وترد كل طعن فيه لا سيما وله طرق أخرى منها حديث الحارث بن حاطب 
الجمحي وهو على شرط الصحيح خرّجه النسائي”" والطيراني 9" والحاكه”» 
وجماعة . 


+ د علد 
0 حديث: هّن فَوَاحِش وفِيهنٌ عُقَوبَة . [409/15]. 


مالك60», والشافعي (2. عنهء والبيهقي(2. من طريقه. عن يحبى بن سعيد » 
عن النعمان بن مرة. أن رسول الله كلِدٍ قال: ما تقولون في الشارب والزاني والسارق » 
وذلك قبل أن تنزل الحدود فقالوا: الله ورسوله أعلم؟ فقال رسول الله كل : هن 
فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته » قالوا: وكيف يسرق صلاته يا 
رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. 


)١(‏ الدولابي, الكنى. ؟/ .٠١١‏ ترجمة أبو مروان يحسى بن زكريا الغساني. 

(5)النسائي. السئن. 8/ 4 . كتاب قطع السارق. باب قطع اليدين والرجلين من السارق. 

(*) عزاه إليه الهيثمي, مجمع الروائد. / /1/7؟: كتاب الحدود. باب فيمن سرق بعد قطع يديه ورجليه . 
(5) الحاكم . المستدرك, 87/4. كتاب الحدود. باب حكاية سارق قتل في الخامسة . 

.(ه) مالك. الموطأ. ( تحقيق عبد الباقي ). .1517//١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر (4). الحديث (7/) . 
)6 الشافعي. ترتيب المسند. .٠٠١ /١‏ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة: الحديث (97؟ ). 

رم البيهقي, السئن. 4/ 04؟, »35١١‏ كتاب الحدود, باب العقويات في المعاصي قبل نزول الحدود. 
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وحديث ابن عباس ١‏ أن اللبي عليه الصلاة والسلام قطع الرجل 
بعد اليد ). 

وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة. فإذا ذهب محل القطع من غير 
سرقة بأن كانت اليد شلاء. فقيل في المذهب ينتقل القطع إلى اليد 
اليمسرى. وقيل إلى الرجل. واختلف في موضع القطع من القدم. فقيل 
يقطع من المفصل الذي في أصل الساق. وقيل يدخل الكعبان في القطع, 
وقيل لا يدخلان. وقيل إنها تقطع من المفصل الذي في وسط 





ورواه البيهقي 7" موصولاً من طريق عمر بن سعيد الدمشقي ثنا سعيد بن بشيرء 
عن قتادة » عن الحسن. عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله و إذا رأيتم 
الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش 
وفيهن عقوبة وذكر الحديث؛ قال البيهقي © (تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي وهو منكر 
الحديف» وإننا عرق مه نينف التنمان اين قر طرشك : 


و 
7 - حديث ابن عباس : «أن رسول الله كله قَطمْ الرْجْلَ بَعْدَ اليّدِ. [407/5]. 


لم أجده مرفوعاً ولكن روأه سعيد بن منصور في سننه9©), أنا هشيم » أنا خالد 
وهو الحذاءء أنا عكرمة. عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب قطع يدأ بعد يدٍ 


. المصدر نفسه‎ 27١9/8 البيهقي. السئن.‎ )١( 
البيهقي, السئن. 8/ 4508 المصدر السابق نفسه أيضاً.‎ )7( 
. رمم عزاه إليه الزيلعي» نصب الراية, ع«إوبام_ كتاب السرقة, باب كيفية القطع‎ 
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القدم. واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفوعن السارق ما لم يرفع 
ذلك إلى الإمام لما روي عن 

عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده أن رسول الله ككةٍ قال: ١‏ تَعَافَوًا 
الحدُوة يَبْنَكمْ هما َي من حَدَ شَقَدْ وَجَبَ ». 

وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لَوْ كانت فاطِمَة نت مُحَمَّد لأقَمتْ 
عَلِبَهَا الحذ ». 





ورجل . ومن طريق سعيد بن منصور رواه البيهقي0). 


4# عد عد 
*ا/اظا ‏ حديث عمر و بن شعيب, عن أبيه. عن جذه : «تعافوًا الحَدُوة بَبْدَكُم فَمَا 
َلَغنِي مِنْ حَدٌ فَقَدْ وَجَبّ». 5*/1 ]. 


أبوداوة 0 والنسائى © وابن أبى عاصم فى الديات» والحاكم©) 


والبيهقي 27 من رواية ابن جريج .2 عن عمرو بن شعيب به وقال الحاكم 0©: ) : 
اللإسناد) . 3 


# ا 


4 - حديث: لو كَانْتْ فَاطِمَةٌ بنْتُ مُحَمّد لَاقَمْتٌ عَلَيْهَا الحَدّه. 


. البيهقي, السنئن: 8/ 774 كتاب السرقة» باب السارق يعود فيسرق‎ )١( 
كتاب الحدود (57). باب العفو عن الحدود‎ ,54٠ /4 ,) أبو داودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد‎ )7( 
,) مالم تبلغ السلطان (ه)ء الحديث (5ل/ا4#‎ 
كتاب قطع السارق. باب مايكون حرزا وما لا يكون.‎ 2 7١/4 م2 النسائي» السئن.‎ 
. الحاكم, المستشرك, 4/ *#8, كتاب الحدودء باب تعافوا الحدود بينكم‎ )4( 
كتاب الأشربة والحد فيهاء باب الستر على أهل الحدود.‎ .#”*١/8 البيهقي. السنن.‎ )6( 
. الحاكم المستدرك. 4/ 7م" المصدر السابق نفسه‎ 2 


> 


وقوله لصفوان « مَل كان ذلِكٌ قَبْلَ أنْ تأتيني به ”)؟ واختلفوا في 
السارق يسرق ما يجب فيه القطع فيرفع إلى الإمام وقد وهبه صاحب السرقة 
ما سرقه. أو يهبه له بعد الرفع وقبل القطع؛ فقال مالك والشافعي : عليه 
الحد؛ لأنه قد رفع إلى الإمام؛ وقال أبو حنيفة وطائفة: لا حد عليه. فعمدة 
الجمهور 

حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن 
أمية أنه قيل له. : «إن من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية إلى 





تقدم © في حديث المخزومية. 


لبا نا نا 


606 حديث مالك. عن ابن شهاب. عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية أنه 
قيل له: «إن من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية المدينة. فنام في المسجد 
وتوسد رداءه فجاءه سارق فأخذ رداءه. فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول 
الله بل فأمر به رسول الله يِ أن تقطع يده. فقال صفوان: لم أرد هذا يا رسول الله 
هو عليه صدقة. فقال رسول الله كله : فهلا قبل أن تأتيني به». [؟1/ 407 - 484]. 


الشافعى 59 .2 روأ 5 2 ؛. وأبو داود( "0 والنسائي ١‏ ( 3 وابن ماج00) 2 


(١)هوالحديث‏ (هلا0١)‏ الذي بعده . 

(9) راجع حديث عائشة المذكور في كتاب السرقة من هذا الجزء . 

(*) الشافعي, ترتيب المسند, ؟/ 84 ء كتاب حد السرقة» ل ). 

(4) أحمدء المسئد,#/ 409 ., من مسند صفوان بن أمية العجمي رضي الله عنه . 

(8) أبو داود, السئن, 6/ 6ه . كتاب الحدود (17”), باب من سرق من حر ز )١5(‏ الحديث (48845 )4 

(5) النسائي. السئن. 8/ 54 » كتاب قطم السارق. باب ما يكون حرزاً وما لا يكون. 

() ابن ماجه. السئن 858/7 . كتاب الحمدود ,)7١(‏ باب من سرق من الحرز(8١7)‏ الحديث 
(846؟ ). 
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المدينة. فنام في المسجحد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءى فأخذ 
صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله كلق ذأمر به رسول الله وك أن تقطع 
بده. فقال صفوان: لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال رسول 
الله كه : فهلا قبل أن تأتِين به ». 
القول فيما تثبت به السرقة 

واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين, وعلى أنها تثبت بإقرار 
الحر. واختلفوا فى إقرار العبد؛ فقال جمهور فقهاء الأمصار: إقراره على 
نفسه موجب م وليس يوجب عليه غرماً؛ وقال زفر: لا يجب إقرار 
العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه؛ وبه قال 
شريح والشافعي وقتادة وجماعة؛ وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل 
رجوعه. وإن رجع إلى غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان. هكذا حكى 
البغداديون عن المذهب. وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا 
الغرض» وإنما هو لائق بتفريع المذهب. 


والحاكه(١)‏ 2 والبيهقي 9) من طرق وصححه الحفاظ. 


لانانا 


. الحاكم المستدرك. 4/ مم كتاب الحدود» باب النهي عن الشفاعة في الحد‎ )١( 
البيهقتي» » السنن, 2 كتاب السرقة. باب ما يكون حرزاً ومالا يكون.‎ 2 
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( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب الحر أبة 


كتاتب الحر 5 


والأصل فى هذا الكتاب قوله تعالى : طإِنْمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحارٍبُونَ الله 
ورَسُولَه 274 الآية. وذلك أن هذه الآية عند الجمهور هي في المحاربين. 
النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا الإبل. فأمر بهم رسول الله كه فقطعت 
أبديهم وأرجلهم وسملت أعينهم . 





57 - قوله : (وقال بعض الناس إِنْها نَرَلَتْ في الثمر الّذِينَ آرنَدُوا في زَُمْن النيّ يل 
وَآسْنَاقُوا الإبل» فَأْمَرَ بهم النِيْ كله فَمُطْعَْتْ يديهم فَأَرْجُلهم وَسْمِلْتُ اعْيْنَهُم). 
الحديث . [؟55/5:]. 


متنفق7"" عليه من حديث أنس قال: قدم على النبي يك نفر من عكل فأسلموا 
فاجتؤوا المديئة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها والبانهاء ففعلوا 


. )88( سورة المائدة (ه) الآية‎ )١( 

(9). البخاري. الصحيح, ( بشرح ابن حجر ). ,.٠١8 /1١7‏ كتاب الحدود (85)» باب المحاريين من أهل 
الكفر )١6(‏ . الحديث (587 ). 
مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد البافي )» ,١7457/7‏ كتاب القسامة (4؟) . باب حكم المحاربين 
(9) الحديث ( ١519/1/9‏ ). 


إيفثا 


والصحيح أنها في المحاربين لقوله تعالى : «إلا الْذِينَ تابوا مِنْ قبل 
أن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمُ224 وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في نوبة الكفار 
فبقي أنها في المحاربين. 

والنظر فى أصول هذا الكتاب ينحصر فى خمسة أبواب : أحدها: 
النظر في الحرابة . والثاني : النظر في المحارب . والثالث: فيما يجب على 
المحارب . والرابع : فى مسقط الواجب عنه وهي التوبة. والخامس : بماذا 
تثئنت هذه الجناية . 


اليباب الأول 
في النظر.في الحرابة 
فأما الحرابة» فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج 





فصٌّحواء فارتدُواء وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فاتيَ بهم . فقطع 
أيديهم وأرجلهم وسَمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا هكذاء. ذكره البخاري في 
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة وصدر بأية الحرابة؛ فقال ابن بطال: ذهب 
البخاري إلى أن اية الحرابة نزلت في أهل الكفر والردة وساق الحديث العرنيين وليس 
فيه تصريح بذلك ولكن خرج عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة حديث العرنيين وفي 
آخره بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم 9ِإِنْمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُوْلَه294 الآيةء 
ووقع مثله في حديث أبي هريرة. وممن قال ذلك الحسن. وعطاءء والضحاك . 
والزهري . 


وى سورة المائدة (0) الآية (84) . 
(5) سورة المائدة (ه) الآية ("7؟) , 


المصر واختلفوا فيمن حارب داخل المصرء فقال مالك: داخل المصر 
وخارجه سواء؛ واشترط الشافعي الشوكة. وإن كان لم يشترط العدد. وإنما 
معنى الشوكة عنده قوة المغالبة» ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران, لأن 
المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران؛ وكذلك يقول الشافعي : إنه إذا 
ضعف السلطان ووجدت المغالبة في المصر كانت محاربة» وأما غير ذلك 
فهو عنده اختلاس ؛ وقال أبو حنيفة : لا تكون المحاربة في المصر. 


الباب الثاني 
في النظر في المحارب 
فأما المحارب: فهو كل من كان دمه محقوناً قبل الحرابة» وهو 
المسلم والذمي . 
الباب الشالث 


فيما يبجب على المحارب 


وأما ما يجب على المحارب. فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله 
وحق للآدميين واتفقوا على أن حق الله هو القتل والصلب وقطع الأيدي 
وقطع الأرجل من خلاف. والنفي على ما نص الله تعالى في آية الحرابة. 

واختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر 
جناية المحارب ؛ فقال مالك: إن قتل فلا بد من قتلهء وليس للإمام تخيير 
في قطعه ولا في نفيه» وإنما التخيير في قتله أو صلبه . وأما إن أنخذ المال 
ولم يقتل فلا تخيبر في نفيه» وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من 
حلاف . 
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وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام عنده مخير في قتله أو صلبه أو 
قطعه أو نفيه. ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد 
الإمامء فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير» فوجه الاجتهاد قتله أو 
صلبه؛ لأن القطع لا يرفع ضرره. وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة 
وبأس قطعه من خلاف. وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ 
بأبسر ذلك فيه وهو الضرب والنفي . وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من 
العلماء إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع 
ترتيبها عليه, فلا يقتل من المحاربين إلا من قتل» ولا يقطع إلا من أخحذ 
المال. ولا ينفي إلا من لم يأخذ المال ولا قتل؟ وقال قوم : بل الإمام مخير 
فيهم على الإطلاق. وسواء قتل أو لم يقتل. أخذ المال أو لم يأخذه. 
وسبب الخلاف هل حرف ١‏ أو » في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب 
جناياتهم؟ ومالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على 
التخيير. 


واختلفوا في معنى قوله «أو يصلبوا© فقال قوم: إنه يصلب حتى 
يموت جوعاً؛ وقال قوم: بل معنى ذلك أنه يقتل ويصلب معاًء وهؤلاء منهم 
من قال: يقتل أوَلاً ثم يصلب, وهو قول أشهب. وقيل إنه يصلب حياً ثم 
يقتل في الخشبة؛ وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون؛ ومن رأى أنه يقتل 
أولاً ثم يصلب صلي عليه عنده قبل الصلب؛ ومن رأى أنه يقدل في الخشبة 
فقال بعضهم : لا يصلى عليه تنكيلا له. وقيل يقف خلف الخشبة ويصلي 
عليه؛ وقال سحنون: إذا قتل في الخشبة أنزل منها وصلي عليه . وهل يعاد 
إلى الخشبة بعد الصلاة؟ فيه قولان عنه؛ وذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه لا 
يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام. وأما قوله «أو تقطع أيديهم وأرجلهم 


5,5 


من خلاف* فمعناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ثم إن عاد قطعت 
يسده اليسرى ورجله اليمنى. واختلف إذا لم تكن له اليمنى» فقال ابن 
القاسم : تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى ؛ وقال أشهب: تقطع يده اليسرى 
ورجله اليسرى. 


واختلف أيضاً في قوله أو ينفوا من الأرضء فقيل إن النفي هو 
السجن. وقيل إن النفي هو أن ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر 
توبته» وهو قول ابن القاسم عن مالك. ويكون بين البلدين أقل ما تقصر فيه 
الصلاة. والقولان عن مالك. وبالأول قال أبو حنيفة؛ وقال ابن الماجشون: 
معنى النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة الحد عليهم , فأما أن ينفى بعد أن يقدر 
عليه فلا؛ وقال الشافعي : أما النفي فغير مقصود, ولكن إن هربوا شردناهم في 
البلاد بالاتباع » وقيل هي عقوبة مقصودة» فقيل على هذا ينفى ويسجن دائماً 
وكلها عن الشافعي ؛ وقيل معنى أو ينفوا: أي من أرض الإسلام إلى أرض 
الحرب . والذي يظهر هو أن النفي تغريبهم عن وطنهم لقوله تعالى : وَلَوْ أن 
كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أن اقتلُوا أَنْفُسكُمُ أو الحرّجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ 234, الآية» فسوى بين 
النفي والقتل» وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل. وكل 
ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفاً لا بالعادة ولا بالعرف . 


الباب الرابع 
في مسقط الواجب عنه من التوبة 


وأما ما يسقط الحق الواجب عليهء فإن الأصل فيه قوله تعالى : « إل 


.)55( سورة النساء (4) الآية‎ )١1( 


الْذِين تابو مِنْ قبل أن تَقَدِرُوا عَلَيْهُمْ 224 . واختلف من ذلك في أربعة 
مواضع : 

أحدها: هل تقبل توبته ؟. والثاني: إن قبلت فما صفة المحارب 
الذي نبل توينه:؟' فإن لهل العلم افي ذلك قولين :: قول إنه تقبل توبجه وهو 
أشهر لقوله تعالى : « إلا الّذِينَ تَابُوا من قَبْل أنْ تَقَدِرُواعَلَيْهم74© . وقول: 
إنه لا تقبل توبته» قال ذلك من قال إن الآية لم تنزل في المحاربين . 


وأما صفة التوبة التي تسقط الحكم فإنهم اختلفوا فيها على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن توبته تكون بوجهين: أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن 
لم يأت الإمام والثاني أن يلقي سلاحه ويأتي الإمام طائعاً. وهو مذهب ابن 


القاسم . 


القول الثاني: إن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في 
وهذا هو قول ابن الماجشون . 

والقول الثالث: إن توبته إنما تكون: بالمجيء إلى الإمام. وإن ترك ما 
هو عليه لم يسقط ذلك عنه حكما من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام, 
وتحصيل ذلك هو أن توبته قيل إنها تكون بأن يأني الإمام قبل أن يقدر 
عليه وقيل إنها إنما تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة فقط. وقيل تكون 


(١1)و(؟)‏ سورة المائدة (ه) الآية (. *) . 
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بالأمرين جميعاً . 

وأما صفة المحارب الذي تقبل توبتهء فإنهم اختلفوا فيه أيضاً على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يلحق بدار الحرب. والثاني أن تكون له فثة. والثالث: 
كيفما كانت له فئة أولم تكن لحق بدار الحرب أو لم يلحق . 

واختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزلء فقيل له 
الأمان ويسقط عنه حد الحرابة» وقيل: لا أمان له لأنه إنما يؤمن المشرك. 
وأما ما تسقط عنه التوبة. فاختلفوا فى ذلك على أربعة أقوال: أحدها: أن 
التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط. ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق 
الله وحقوق الآدميين» وهو قول مالك . 
الزنى والشراب والقطع في السرقة» ويتبع بحقوق الناس من الأموال والدماء 
إلا أن يعفو أولياء المقتول والثالث أن التوبة ترفع جميع حقوق الله ويؤخذ 
بالدماء وفي الأموال بما وجد بعينه في أيديهم ولا تتبع ذممهم . 

والقول الرابع إن التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الآدميين من 
مال ودم إلا ما كان من الأموال قائم العين بيده. 

الباب الخامس 
بماذا تشت هذه المحنابة 


وأما بماذا يثبنت هذا الحد فبالإقرار والشهادة. ومالك يقبل شهادة 
المسلوبين على الذين سلبوهم ؛ وقال الشافعي : تجوز شهادة أهل الرفقة 
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عليهم إذا لم يدعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالا أخذوه. وتثبت عند مالك 
الحرابة بشهادة السماع . 
فصل 
في حكم المحاربين على التأويل 

وأما حكم المحاربين على التأويل. فإن محاربهم الإمام, فإذا قدر 
على واحد منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة» فإن مالكا قال: إن 
للإمام أن يقتله إن رأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسلمين. 
وأما إذا أسر بعد انقضاء الحرب, فإن حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو 
إلى بدعتهء قيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقيل يستتاب فإن لم يتب 
يؤدب ولا يقتل» وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل. واختلف قول مالك 
في التكفير بالمال ومعنى التكفير بالمال: أنهم لا يصرحون بقول هو كفرء 
ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم . وأما 
ما يلزم هؤلاء من الحقوق إذا ظفر بهم. فحكمهم إذا تابوا أن لا يقام عليهم 
حد الحرابة» ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد إلى 
ربه. وإنما اختلفوا هل يقتل قصاصاً بمن قتل ؟ فقيل يقتل وهو قول عطاء 
وأصبغ ؛ وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك: الابكلء ويه قال 
الجمهورء. لأن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتة. أصله قتال 
الصحابة» وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول. 


باب 
في حكم المرتد 
والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب, فاتفقوا على أنه يقتل الرجل . 


ا 


لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ مَنْ بَدَلَ ديتهُ فاكتلوه ». 


واختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل ؟ فقال الجمهور: 
تقتل المرأة؛ وقال أبو حنيفة : لا تقتل وشبهها بالكافرة الأصلية؛ والجمهور 
اعتمدوا العموم الوارد في ذلك؛ وشَّدَّ قوم فقالوا: تقمل وإن راجعت 
الإسلام وأما الاستنابة فإن مالك شرط في قتله ذلك على ما رواه عن عمر؛ 
وقول قوم: لا تقبل توبته. وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فإنه يقتل 
بالحرابة ولا يستتاب. كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار 
الحرب, إلا أن يسلم . 

وأما إذا أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذ أو قبل أن يؤحذء فإنه 
يختلف في حكمه., فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند مالك 





//ا/ا١‏ - حديث : «مَنْ بَدَلَ ديه فَاقتلُوه . [459/7]. 
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كالحربي يسلم لاتباعه عليه فى شيء مما فعل في حال ارتداده . 

وأما إن كانت حرابته في دار الإسلام. فإنه يسقط إسلامه عنه حكم 
الإسلام ثم أسلم؛ وقد اختلف أصحاب مالك فيه فقال: حكمه حكم 
المرئد من اعتبر يوم الجناية؛ وقال: حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم 
الحكم . وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر؛ فقال مالك : يقل 
كفرأ؛ وقال قوم : لا يقتل. والأصل أن لا يقتل إلا مع الكفر. 


والطحاوي» وغيرهم من حديث ابن عباس. وفي الباب : عن غيره. 


نانان 


"1 


تراش ااته الحم 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب الأقضية 


كتاب الأقضية 


وأصول هذا الكتاب تنحصر في ستة أبواب: أحدها: في معرفة من 
يجوز قضاؤه . والثاني : في معرفة ما يقضى به. والثالث: في معرفة ما 
يقضى فيه. والرابيع : في معرفة من يقضى عليه أو له. والخامس: في 
كيفية القضاء . والسادس في وقت القضاء . 

الباب الأول 
في معرفة من يعجور فضللاه 

والنظر في هذا الباب فيمن يجوز قضاؤه. وفيما يكون به أفضل . 

فأما الصفات المشترطة في الجواز: فأن يكون حراً مسلماً بالغاً ذكراً 
عاقلاً عدلاً . وقد قيل في المذهب إن الفسق يوجب العزل ويمضي ما حكم 
به: واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد؛ فقال الشافعي: يجب أن يكون 
من أهل الاجتهاد ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب؛ وقال أبو حنيفة: 

قال القاضى : وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه في المقدمات 
عن المذهب لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة. وكذلك 
اختلفوا في اشتراط الذكورة؛ فقال الجمهور: هي شرط في صحة الحكم ؛ 


اي 


وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال؛ قال الطبري : 
يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء؛ فقال عبد 
الوهاب: ولا أعلم بينهم اختلافاً في اشتراط الحرية؛ فمن رد قضاء المرأة 
شبهه بقضاء الإمامة الكبرى» وقاسها أيضاً على العبد لنقصان حرمتها؛ ومن 
أجاز حكمها في الأموال فتشبيهاً بجواز شهادتها في الأموال؛ ومن رأى 
حكمها نافذاً في كل شيء قال: إن الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل 
بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى. وأما 
اشتراط الحرية فلا خلاف فيه. ولا خلاف في مذهب مالك أن السمع 
والبصر والكلام مشترطة في استمرار ولايته وليس شرطاً في جواز ولايته» 
وذلك أن من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجوازء فهذا 
إذا ولي عزل وفسخ جميع ما حكم به ومنها ما هي شرط في الاستمرار 
وليست شرطاً في الجوازء فهذا إذا ولي القضاء عزل ونفذ ما حكم به إلا أن 
يكون جور 

ومن هذا الجدين عندهم هذه الثلاث ضفات . . ومن شرط القضاء عند 
مالك أن يكون واحداً. والشافعي يجيز أن يكون في المصر قاضيان اثنان 
إذا رسم لكل واحد منهما ما يحكم فيهء وإن شرط اتفاقهما في كل حكم 
لم يجزء وإن شرط الاستقلال لكل واحد منهها فوجهان: الجوازء والمنع؛ 
قال: وإذا تنازع الخصمان في اختيار أحدهما وجب أن يقترعا عنده. وإما 
فضائل القضاء فكثيرة» وقد ذكرها الناس في كتبهم. وقد اختلفوا في الأمي 
هل يجوز أن يكون قاضياً ؟والأبين جوازه لكونه عليه الصلاة والسلام أمياً؛ 
وقال قوم : لايجوز؛ وعن الشافعي القولان جميعاً. لأنه يحتمل أن يكون 
ذلك خاصاً به لموضع العجز, ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم 
وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه لا خلاف أعرف فيه. 


فين 


واختلفوا من هذا الباب فى نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممن 
قوليه : لا يجوز؛ وقال أبو حنيفة: يجوز إذا وافق حكمه حكم قاضي البلد. 


الباب الثاني 
في معرفة مايقضي به 


كان حقاً لله أو حقاً للآدميين» وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى 
وأنه يعقد الأنكحة ويقدم الأوصياء. وهل يقدم الأئمة في المساجد 
إلا أن يؤذن لهء وليس ينظر في الجباة ولا في غير ذلك من الولاة» وينظر 
في التحجير على السفهاء عند من يرى التحجير عليهم . 

ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه الحاكم نحلة للمحكوم له به 
وإن لم يكن في نفسه حلالاً. وذلك أنهم أجمعوا على أن حكم الحاكم 
خاصة 

لقوله عليه الصلاة والسلام: ١إِنْمَا‏ أنا بَشْرٌ وإِنّكُم تَخْتَصِمُودَ إلي 
ْمَل بتعضكم أن يكون الْحَنَ بِحُبمَهِ من بَنض فَأتْضي لَهُ عَلى نحو ما 





كن #- ارخاس 2.2 قد هوام 85 عمرة أرهىالره#_ماى ظ#ه رهظ > وفس اس 
4 2 حديث: ١‏ إنمَا انا بَشْرٌ وإنكم تَخْتَصِمُون إليّ فَلَعْل بَعْضكم أن يكون الحَنَ 
مام همف 2 ا ٠‏ ا #م ديه مم م هم 206 ام وا 2 . 
بحجته من بعض ناقضي له على نحو ما اسمع منه. فَمَنْ قضيت لَه بشيْءٍ مِنْ حَق أخيه 


ا 


أسْمَمْ من فَمَنْ قَضَيْتْ لَهُ بشيء من حَقَ أخيه فلا تأخذ مذْه شيا فإِثَمًا 
أقطع له قطعة مِنّ النارٍ ». 


واختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يظن الحاكم 
أنه حق وليسن بحق. إذ لا يحل حرام, ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم 
دون أن يكون الباطن كذلك هل يحل ذلك أم لا ؟ فقال الجمهور: الأموال 
والفروج في ذلك سواء. لا يحل حكم الحاكم منها حراماً ولا يحرم حلالاً» 
وذلك مثل أن يشهد شاهد زوراً في امرأة أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي 
ليست له بزوجة؛ فقال الجمهور: لاتحل له وإن أحلها الحاكم بظاهر 
الحكم؛ وقال أبو حنيفة وجمهور أصحابه ؛ تحل له: فعمدة الجمهور عموم 
الحديث المتقدم. وشبهة الحنفية أن الحكم باللعان ثابت بالشرعء. وقد 
علم أن أحد المتلاعنين كاذب. واللعان يوجب الفرقة» ويحرم المرأة على 
زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره» فإن كان هو الكاذب فلم تحرم عليه إلا 


قلا يأل منهُ شَيئاً نما أقْعٌ لَهُ ِطعَةٌ مِنَ النارٍ ». 9ل ]. 


مالك0١21)‏ وأحمد0”). والبخاري209, ومسلم9), والأربعة*», والطحاوي في 


)١( كتاب الأقضية (7*5)» باب الترغيب في القضاء‎ » /١9 /7 .) مالك. الموطأءا تحقيق عبد الباقي‎ )١( 
.)١( الحديث‎ 

(7) أحمدء المسئد. 6/ .77١‏ من مسند أم سلمة رضي الله عنها . 

(*) البخاري», الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). /١7‏ 84*, كتاب الحيل (40) . باب )٠١(‏ ء الحديث. 

(4) مسلمء الصحيح:( تحقيق عبد الباقي ). #/ /170, كتاب الأقضية (0) باب المتكم بالظاهر واللحن 
بالحجة (*) . الحديث (4/ "1الا١؟‏ ). 

(©) أبو داودء السننء. 17/4. كتاب الأقضية (18)» باب في قضاء القاضي إذا أخطا (7). الحديث 
رده" )2 
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بحكم الحاكم. وكذلك إن كانت هي الكاذبة» لأن زناها لا يوجب فرقتها 
على قول أكثر الفقهاء؛ والجمهور أن الفرقة هاهنا إنما وقعت عقوبة للعلم 
بأن أحدهما كاذب . 
الباب الشالث 
فيما يكون به القضاء 


والقضاء يكون بأربع : بالشهادة» وباليمين» وبالتكول. وبالإقرارء أو 
بما تركب من هذه. ففي هذا الباب أربعة فصول. 


الفصل الأول 
في الشهادة 
والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء : في الصفة. والجنس» والعدد. 


فأما عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهي خمسة: 


« المشكل » من حديث أم سلمة. 


+ د جد 


-الترمذي, المئن, 7/ 1785, كتاب الأحكام (17)» باب التشديد عى من يُقضي له بشيء. . . . )١1(‏ 
الحديث )١79(‏ . 
- النسائي» السئن. 77/8 . كتاب أداب القاضي. باب الحكم بالظاهر. 
ابن ماجه السنن, ؟/ //7/7 , كتاب الأحكام )١7(‏ باب قضية الحاكم لا تحل حراما. . . (0) الحديث 
7010 ).2 


1 


العدالة. والبلرغ ‏ والإسلام. والحرية. ونفي التهمة. وهذه منها متفقى 
عليهاء ومنها مختلف فيها. 


أما العدالة؛ فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة 
الشاهد لقوله تعالى :8 مِمِنْ تَرْضَوْنَ مِنّ الشهَدَاء 204 ولقوله 
تعالى :« وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْل مِنْكُمْ2”4" واختلفوا فيما هي العدالة؛ 
فقال الجمهور: هي صفة زائدة على الإسلامء وهو أن يكون ملتزماً 
لواجبات الشرع ومستحباته؛ مجنباً للمحرمات والمكروهات؛ وقال أبو 
حنيفة : يكفي في العدالة ظاهر الإسلام. وأن لا تعلم منه جرحة. وسبب 
الخلاف كما قلنا ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق. وذلك 
أنهم اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل لقوله تعالى :8 يا أَيُهَا الَّذِينَ 
آمَئوا إن جاءكم فاسِقٌ بنبَا 204 الآية. ولم يختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته 
إذا عرفت توبته» إلا من كان فسقه من قبل القذف. فإن أبا حنيفة يقول: لا 
تقبل شهادته وإن تاب. والجمهور يقولون: تقبل. وسبب الخلاف هل يعود 
الاستئناء في قوله تعالى :ل« ولا تَفِْنُوا لَهُمْ شَهادَةٌ أبَدأً وأولَهِكَ هُمْ 
الفاسِقُونَ . إل الّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدٍ ذلك 94 إلى أقرب مذكور إليهء أو 
على الجملة إلا ما خصصه الإجماع. وهو أن التوبة لا تسقط عنه الحد. 


وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط العدالة. 


.) سورة البقرة (؟) الآية (585؟‎ )١( 
. )7( (؟) سورة الطلاق (58) الآية‎ 
. )5( سورة الحجرات (44) الآية‎ )*( 
.)1( سورة النور (5؟) الآية‎ )5( 
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واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل. 
فردها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط 
الشهادة العدالة؛. ومن شرط العدالة البلوغ» ولذلك ليست في الحقيقة 
شهادة عند مالك. وإنما هي قرينة حال» ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا 
لئلا يجبنوا. واختلف أصحاب مالك هل تجوز إذا كان بينهم كبير أم لا ؟ 
ولم يختلفوا أنه يشترط فيها العدة المشترطة في الشهادة. واختلفوا هل 
يشترط فيها الذكورة أم لا ؟ واختلفوا أيضاً هل تجوز في القتل الواقع 
بينهم ؟ ولا عمدة لمالك في هذا إلا أنه مروي عن ابن الزبير. قال 
الشافعي : فإذا احتج محتج بهذا قيل له: إن ابن عباس قد ردهاء والقران 
يدل على بطلانها؛ وقال بقول مالك ابن أبي ليلى وقوم من التابعين» 
وإجازة مالك لذلك هومن باب إجازته قياس المصلحة . 


وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول» وأنه لا تجوز شهادة 
الكافرء إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر لقوله 
تعالى :لط يا أيهَا الَّذِينَ آمُئوا شَهَادَة بَتكُم إِذا حَضَرّ أَحَدَكُمْ المَوت جِينَ 
الوّصِيّةَ انْنانٍ ذُوَا عَدلٍ مِنْكُم أو آخَرَانٍ من غَيْركم 24 الآية. فقال أبو 
حنيفة : يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله ؛ وقال مالك والشافعي : لا 
يجوز ذلك. ورأوا أن الآية منسوخة . 


وأما الحرية فإن جمهور فقهاء الأمصار على اشتراطها في قبول 
الشهادة؛ وقال أهل الظاهر: تجوز شهادة العبد. لأن الأصل إنما هو اشتراط 
العدالة» والعبودية ليس لها تأثير في الردء إلا أن يثبت ذلك من كتاب الله أو 


, )٠١59 سورة المائدة (ه) الآية‎ )١( 


سنة أو إجماع, وكأن الجمهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفر فوجب أن 
يكون لها تأثير في رد الشهادة . 


وأما التهمة التي سببها المحبة. فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة 
في إسقاط الشهادة. واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة أو 
البغضة التي سببها العداوة الدنيوية» فقال بردها فقهاء الأمصارء إلا أنهم 
اتفقوا في مواضع على أعمال التهمةء. وفي مواضع على إسقاطهاء وفي 
مواضع اختلفوا فيها فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم: فمما اتفقوا عليه رد 
شهادة الأب لابنه والابن لأبيه. وكذلك الأم لابنها وابنها لها. ومما اختلقوا 
في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين أحدهما للآخرء فإن مالكاً 
ردها وأبا حنيفة» وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن؛ وقال ابن أبي لل 
تقبل شهادة الزوج لزوجه ولا تقبل شهادتها له. وبه قال النخعي . ومما 
اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيهما لم يدفع بذلك عن نفسه 
عاراً على ما قال مالك. ومالم يكن منقطعاً إلى أخيه يناله بره وصلته. ما 
عدا الأوزاعي فإنه قال: لا تجوز. 

ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شهادة العدو على عدوه؛ فقال 
مالك والشافعي : لا تقبل؛ وقال أبو حنيفة: تقبل. فعمدة الجمهور في رد 
الشهادة بالتهمة ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال. 


لايل شهاتا حم ولاغين .. 





.] 454/7[ .» حديث : الآ تَاجَلُ شَهَادَةُ خضم ولآ ظَئِين‎ ١ 
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أبو داود في المراسيل 227 والبيهقي في « السئن 298 من حديث طلحة بن عبد 
الله بن عوف مرسلاً أن رسول الله يلعِ بعث منادياً حتى انتهى إلى الثنية أنه لا تجوز شهادة 
خصم ولا ظنين» واليمين على المدعى عليه لفظ البيهقي . 


ولفظ أبي داود© © : أن رسول الله يلخ قال: لا شهادة.» لخصم ولا ظنين» وفي 
الموط)(؟) عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة 
خصم ولا ظنين. 


وروي أبو داود في المراسيل؟؟ . والبيهقي 9 في السئن» هم مرسل الأعرج قال: 
قال رسول الله يله : لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة أي الذي يكون بينك وبينه عداوة . 


وروى الحاكم © والبيهقي ) من حديث أبي هريرةء قال: قال رسول الله كي : لا 
تجور شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة ؟ وقال الحاكم© : ( صحيح على شرط مسلم ). 
وأقره الذهي 09 , 


)١(‏ أبوداود, المراسيل: 4 , باب ما جاء في الشهادات. 

(5) البيهقيء السئن. 70١١/٠١‏ , كتاب الشهادات» باب لا تقبل شهادة نخحائن ولا نخائنة . 

(5) أبوداود, المراسيل: 4# . ياب ما جاء في الشهادات . 

(4) مالك. الموطا, ؟/ 7٠١‏ , كتاب الأقضية (5" ), باب ما جاء في الشهادات (؟) الحديث (4). 
(6) أبو داود. المراسيل؛ "17 » ياب ما جاء في الشهادات» رواية الأعرج . 

. البيهقي. السئن, كتاب الشهادات, باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة‎ 3١ 

97 الحاكم, المستدرك, 4 .: كتاب الأحكام, باب لا تجوز شهادة ذي الظنة . 

2 البيهقي. السئن. 750١/1١‏ . المصدر السابق نفسه . 

(4) الحاكم , المستدرك, 4/ 44. المصدر نفسه. 

. الذهبي؛ تلخيص المستدرك, 4/ 49 كتاب الأحكام‎ )٠١( 
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وما خرجه أبو داود من قوله عليه الصلاة والسلام ١لا‏ تَقْبَلُ شهادة 





لكن زعم الحافظ في إسناده نظراً من أجل مسلم بن خالد الزنجي مع اعترافه بأن له 
طرقاً تقويه » يشير إلى ما رواه عبد الرزاق2"2, وأحمد9) 2 وأبو داود9؟ . وابن 
ماجه9 , والبيهقي 7) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه.» عن جده قال: قال رسول 
الله عَكلِهِ : لا تجوز شهادة خائن ولا خحائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أنحيه 
يعني حقداً على أخيه لفظ ابن ماجه؛ ولفظ الباقين: أن النبي ول رد شهادة الخائن 
والخائئة . زاد أبو داود © في رواية : والزانى والزائية وذي الغمر على أخيه » ورد شهادة 
القانع لأهل البيت» وأجازها لغيرهم وسنده قفوي ؛ وعند الترمذي © 2 والدارقطني 60 
والبيهقي "© من حديث عائشة نحوه مطولا وسنده ضعيف؛ وقال أبو زرعة وغيره أنه 


5-7 
د 6د عند 


- حديث: الآ تَقْبَلُ شَهَادَةٌ بَدَوِيُ على حَضَريٌ ». قال ابن رشد: خرّجه أبو 


.) 18754( كتاب الشهادات, باب لا يقبل متهم ولا ظنين الحديث‎ ,”*٠ عبد الرزاقء المصنف. م/‎ )١( 

. من مسند عيد الله بن عمرو بن العاص رفي الله عنهما‎ 4 20341/١ أحمن المسند,‎ )7١( 

(") أبو داود. الئن, 4/ 2784 كتاب الأقضية (18), باب من ترد شهادته (15) الحديث 00" ). 

(4) أبن ماجه. السئن. 47/7 ء كتاب الأحكام ,)١7(‏ باب من لا تجوز شهادته (0*) الحلريث 
كك )ل 

)2 البيهني» السئن, 75٠١/٠١‏ كتاب الشهادات» باب لا تقبل شهادة خائن . . . . 

(5) أبوداودء التن. 4/ 78, كتاب الأقضية )١8(‏ ء باب من ترد شهادته (15), الحديث (3501 ). 

(9) الترمذي, السنن. 4/ 246., كتاب الشهادات (55 ). باب من لانجوز شهادته (؟) الحديث 
((م035ى" ). 

(4) الدارقطني, السئن. 4/ 44؟., كتاب الآقضية والأحكام, بالحديث ١58(‏ ). 

(4) البيهقي. السنن, 25١7/1٠١١‏ كتاب الشهادات, باب لا تجوز شسهادة الوالد لولده. 
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بَدَوِيُ على حضرِي ». 


لقلة شهود البدوي مايقع في المصرء فهذه هي عمدتهم من طريق 
السماع . 
وأما من طريق المعنى فلموضع التهمة, وقد أجمع الجمهور على 





داود9) [54/95: ].. 


قلت: هو كذلك لكن ليس بهذا اللفظ بل أخرجه هو . وابن ماجه” 2 
والحاكم ”2 والبيهقي9*؟ . من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله كل يقول: لا تجوز 
شهادة بدوي على صاحب قرية. سكت عليه الحاكم» وقال الذهبي9؟: هو حديث منكر 
على نظافة إسناده كذا قال: وقال الحافظ المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في 
صحيحه ؛ وقال البيهقي 9 : ( هذا الحديث هما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء. عن 
عطاء بن يسار. فإن كان حفظه فقد قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره 
شهادة أهل البدو لما فيه الجفاء في الدين والجهالة يا حكام الشريعة, ولأنهم في الغالب 
لا يضبطون الشهادة على وجههاء ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يميلها 
ويغيرها عن جهتها). 


١ )١7( ياب شهادة البدوي على أهل الأمصار‎ »)١4( كتاب الأقضية‎ . 7١6/4 أبو داودء السئن,‎ )١( 
,.) "56١7 الحديث‎ 

(ب) أبوداودء السئن 5/4؟» المصدر نفسه. 

م2 ابن ماجهء النن. 47/7/ . كتاب الأحكام »)١(‏ باب من لا تجوز شهادته (0*) الحديث 
719 ). 

(4) الحاكم. المستدرك, 4/ 44 , كتاب الأحكام. باب لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية . 

(8) البيهقي » السنن. ١٠/٠76ء‏ كتاب الشهادات؛ باب شهادة البدوي على القروي. 

(7) الذهبي, تلخيص المستدرك, 44/4 ء كتاب الأحكام. 

97 البيهقتي» السئن, »76٠ /٠١‏ كتاب الشهادات» باب شهادة البدوي على القروي. 


516 


تأثيرها في الأحكام الشرعية مثل اجتماعهم على أنه لا يرث القاتل 
المقتول. وعلى وريث المبتوتة في المرض وإن كان فيه خلاف . 

وأما الطائفة الثانية وهم شريح وأبو ثور وداود فإنهم قالوا: تقبل شهادة 
الأب لابنه فضللً عمن سواه إذا كان الأب عدلاً: وعمدتهم قوله تعالى : « يا 
أبْهَا الَّذِينَ آمنُوا كُوتُوا قَُوَامِينَ بالقِسْطٍ سُهَدَاء له وَلْوْ على أَنْفْسِكُمْ أو 
الوَالِدَيْن والأقَرَبِينَ 74 والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما 
خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه. 

وأما من طريق النظر فإن لهم أن يقولوا رد الشهادة بالجملة إنما هو 
لموضع إتهام الكذب. وهذه التهمة إنما اعتملها الشرع في الفاسق ومنع 
إعمالها في العادل. فلا تجتمع العدالة مع التهمة. 

وأما النظر في العدد والجنس. فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت 
الزنى بأقل من أربعة عدول ذكورء واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما 
عدا الزنى بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسن البصري. فإنه قال: لا 
تقبل بأقل من أربعة شهداء تشبيهاً بالرجم. وهذا ضعيف لقوله 
سبحانه :ل« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ 4 وكل متفق أن الحكم 
يجب بالشاهدين من غير يمين المدعي. إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا بد 
من يمينه. واتفقوا على أنه تثيت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين لقوله 
تعالى :ط فرَجَلٌ وامرَأنانٍ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَّدَاء 4© واختلفوا.في 
قبولهما في الجدود, فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في 
الحدود لا مع رجل ولا مفردات؛ وقال أهل الظاهر: تقبل إذا كان معهن 


(5) سورة البقرة (؟) الآية (785). 
)1١(‏ سورة النساء (4) الآية (178). (م) سورة البقرة (؟) الآية (585؟ ). 
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رجل وكان النسناء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية؛ وقال أبو 
حنيفة : تقبل في الأموال وفيما عدا الحدود من أحكام الأبدان مثل الطلاق 
والرجعة والتكاح والعتق ؛ ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن: 
واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال. مثل 
الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقط؛ فقال مالك وابن القاسم 
وابن وهب: يقبل فيه شاهد وامرأتان؛ وقال أشهب وابن الماجشون: لا 
يقبل فيه إلا رجلان. 


وأما شهادة النساء مفردات» أعني النساء دون الرجال فهي مقبولة عند 
الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالباً مثل الولادة 
والاستهلال وعيوب النساء. ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاعء 
فإن أبا حنيفة قال: لا تقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال, لأنه عنده من 
حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء. والذين قالوا بجواز 
شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط في ذلك 
منهن ؛ فقال مالك: يكفي في ذلك امرأتان» قيل مع انتشار الأمر. وقيل إن 
لم ينتشر؛ وقال الشافعي : ليس يكفي في ذلك أقل من أربعء لأن الله عر 
وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين» واشترط الاثنينية؛ وقال قوم: 
لا يكتفي بذلك بأقل من ثلاث وهو قول لا معنى له؛ وأجاز أبو حنيفة شهادة 
المرأة فيما بين السرة والركبة» وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون 
شهادة النساء مفردات في كل شيء كما يجيزون شهادتهن مع الرجال في 
كل شيء وهو الظاهر. 


وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع» فإنهم أيضاً اختلفوا فيها 
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لقوله عليه الصلاة ة والسلام في المرأة الواحدة التي شهدت 
بالرضاء ١‏ كَيِفَ وَمذ أرْضَعَتَكُما ». 


وهذا ظاهره الإنكار. ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه. 
الفصل الثاني 

وأما الأيمان فإنهم اتفقوا على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعى 
عليه إذا لم تكن للمدعي بيئة . واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي ؛ فقال 
مالك: يثبت بها حق المدعي في إثبات ما أنكره المدعى عليه وإبطال ما 
ثبت عليه من الحقوق إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي 
يكون المدعي أقوى ا وشبهة من المدعى عليه؛ وقال غيره لا تثبت 
للمدعي باليمين دعوى سواء كانت فى إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه 
أو إثبات حق أنكره فيه خصمه . وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم 

قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ الِيَيْنَةَ على من اذْعى واليَمِينُ عَلى مَنْ 


15 حديث: قَوْلْهُ يل ي المَرَْةٍ الوَاجِدَةٍ التي شَهِدَتَ بالرَضَاعٍ كيف وَقَدٌ 
اكات [" / 56 ]]. 


تقدم في الرضاع بلفظ كيف وقد قيل دعها عنك . 
+ د 7 
حديث: « ابه عَلَى مَنِ آدعَى واليَمِنُ عَلَى مَنْ ألْكَرَ». 
البيهقي0» من طريق عبد الله بن إدريس» عن ابن جريج وعثمان بن الأسود» عن 
)١(‏ البيهقتي. ٠‏ السئن, ٠‏ كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي . 
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هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع. أم إنما خص المدعي بالبينة 
والمدعى عليه باليمين» لأن المدعي في الأكثر هو أضعف شبهة من 
المدعى عليه والمدعى عليه بخلافه ؟ قمن قال هذا الحكم عام في كل 
مدع ومدعى عليه ولم يرد بهذا العموم خصوصاً قال: لا يثبت باليمين حق» 
ولا يسقط به حق ثبت؛ ومن قال إنما خص المدعى عليه بهذا الحكم من 
جهة ما هو أقوى شبهة قال: إذا اتفق أن يكون موضع تكون فيه شبهة 
المدعي أقوى يكون القول قولّه. واحتج هؤلاء بالمواضع التي اتفق 
الجمهور فيها على أن القول فيها قول المدعي مع يمينه» مثل دعوى التلف 


ابن أبي مليكة» عن ابن عباس: أن رسول الله كك قال: لو يعطى الناس بدعواهم 
لأدّعى رجال أموال قوم ودماءهم » ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 


ورواه الحسن بن سفيان. والبيهقي7» من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن جريج 
وحده. عن ابن أبي مليكة. عن ابن عباس : أن رسول الله يَكِِ قال: لو يععطى الناس 
بدعواهم لادُعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينةٍ على الطالب واليمين على 
المطلوب. 


ورواه البخاري”) من طريق عبد الله بن داود» ومسلم من طريق ابن وهب 
كلاهماء عن ابن جريج به بلفظ: لو يعطى الناس بدعُوَاهم لأدّعى ناس دماء رجال 
وأموالهم . ولكن اليمين على المدّعَى عليه . لفظ مسلم(©2؛ وكذا هوعند ابن ماجه!؟» من رواية 


)١(‏ البيهقي. الستن, »7817/٠١‏ المصدر نفسه. 

)7( كتاب التفسير (58 )2 باب تفسيع سورة‎ , 71١/48 .) البخاري, الصحيح. ( بشرح ابن حجر‎ )١( 
.) ؛48١؟( الحديث‎ 

() مسلمء الصحيح.؛ ( تحقيق عبد الباقي )» */ 1775 ء كتاب الأقضيةء (0*), باب اليمين على المدعى 
عليه (1) الحديث /١(‏ ١1لا(‏ ). 

(4) ابن ماجهء الستن؛ ”7717/8/7 . كتاب الأحكام (1) ء باب البينئة على المدعي. . . (7): الحديث 
71 )ل 
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في الوديعة وغير ذلك إن وجد شيء بهذه الصفة, ولأولئك أن يقولوا: 
الأصل ما ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق. وكلهم مجمعون على أن اليمين 
التى تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين بالله, الذي لا إله إلا هو. وأقاويل 
فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة ؛ وهي عند مالك: بالله الذي لا إله إلا 
هوىء لا يزيد عليهاء ويزيد الشافعي الذي يعلم من السر ما يعلم من 
العلانية . وأما هل تغلظ بالمكان ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك. فذهب مالك 
إلى أنها تغلظ بالمكان وذلك في قدر مخصوص, وكذلك الشافعي . 


واختلفوا في القدر.ء فقال مالك: إن من ادعى عليه بثلاثة دراهم 





ابن وهب. عن ابن جريج!؛ ورواه مسلم (0) أيضا وأبو داود9), والترمذزي© , 
والنسائي ”2 من طريق نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس: أن رسول 


وفي الياب: عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وأبي هريرة» وعمر بن الخطاب» 
وابنه عبد الله بن عمرء وعمران بن حصين» وزيد بن ثابت» وبرة بنت أبي تجرأة. 


فحديث عبد الله بن عمرو: روأه الترمذي ) من طريق محمد بن عبيد الله 


العرزمي. عن عمرو بن شعيب, عن أبيه. عن جده؛ أن النبي يَكيهْ قال في خخطبته: 


)١(‏ مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). #/ 175 كتاب الأقضية (0”) . باب اليمين على المدعى 
عليه )١(‏ الحديث (5/ ١9/1١‏ ). 

(7) أبوداود. السنن. 4٠/4‏ . كتاب الأقضية (18). باب اليمين على المدَّعَى عليه (7): الحديث 
رولك ). 

(”) الترمذي السنئن. 575/8 , كتاب الأحكام (1)» باب البينة على المذعِي. . . ,.)١7(‏ الحديث 
135 ). 

() النسائي. السنن. 68/8؟. كتاب أداب القاضي . باب عظة الحاكم على اليمين. 

(©) الترمذي. النن. #/ 555 , كتاب الأحكام »)١1(‏ باب البينة على المدّعِي. .. (؟1 » الحديث 
(1"40). 
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فصاعداً وجبت عليه اليمين في المسجد الجامع» فإن كان مسجد النبي 
عليه الصلاة والسلام. فلا خلاف أنه يحلف على المنبرء وإن كان في غيره 
من المساجد ففي ذلك روايتان: إحذداهما حيث اتفق من المسجد. 
والأخرى عند المنبر. وروى عنه ابن القاسم أنه يحلف فيما له بال في 
الجامع ولم يحدد؛ وقال الشافعي: يحلف في المدينة عند المنبر» وفي 
مكة بين الركن والمقام. وكذلك عنده في كل بلد يحلف عند المنبرء 
والنصاب عنده في ذلك عشرون دينارا؛ وقال داود: يحلف على المنبر في 
القليل والكثير؛ وقال أبو حنيفة: لا تغلظ اليمين بالمكان. وسبب الخلاف 
هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي يَكِةِ يفهم منه وجوب الحلف 
ل ل ا 
ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنى ؟ ومن قال للتغليظ معنى غير الحكم 


البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛ وقال الترمذي”؟: ( هذا حديث في 
إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العزرمي يُضعُف في الحديث من قبل حفظه. ضعفه 
ابن المبارك وغيره ) . 

قلت: لكنه لم ينفرد به فقد تابعه أبو حنيفة. عن عمرو بن شعيب». على 
المدعى . واليمين على المدعى عليه إذا أنكر. رواه طلحة بن محمد وينظر في سنده 
وتابعهما الحجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده قال: قال رسول 
الله كك البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه» رواه الدارقطني (© من طريق 
محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني. عن حجاج؛ ورواه البيهقي 27 من طريق عبد 
الرحيم بن سليمان. عن الحجاج بن أرطأة» عن عمروين شعيب, عن أبيه؛ عن جده 
قال: سمعت رسول الله يةِ يقول يوم فتح مكة: المذَّعَى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم 
)١(‏ الترمذيء. النن,. /575., المصدر نفسه. 


(؟) الدارقطني» السئن. 8/4١5؟,‏ كتاب الأقضية والأحكام. الحديث (87). 
() البيهقي. السئن. 765/٠١‏ » كتاب الدعوى والبينات» باب المتداعيان يتداعيان شيئاً. . 
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بوجوب اليمين على المنبر قال: لا يجب الحلف على المنبر. والحديث 
الوارد في التغليظ هو. 





عليه البينة» وتابعهم أيضاً المئنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب به بلفظ: المدعى 
عليه أولى باليمين ممن لم تقم له بينة. رواه البيهقي 7( والمثنى ضعيف وتابعهم 
مسلم بن خالد الزنجي, عن ابن جريج. عن عمروبن شعيب به: أن رسول الله كل 
قال: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة رواه الدارقطني”) ثم 
قال9؟: ( ورواه عبد الرزاق. عن ابن جريج وحجاج؛ عن ابن جريج؛ عن عمروبن 
شعيب مرسلا ). 

قلت: ومسلم بن خالد فيه مقال. وقد اختلف عليه فيه. فروي عنه هكذاء 
وروي غعَنهء عن ابن جريج» عن عطاء. عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: البينة 
على من ادعى», واليمين على من أنكر إلا في القسامة رواه ابن عدي), 
والدارقطني 7 وقال ابن عدي”2 : ( هذان الإسنادان يعرفان بمسلم بن خالد. عن ابن 
جريج ء. وفي المتن زيادة قوله إلا في القسامة ) . 

وحديث أبي هريرة: تقدم في الذي قبله. 


وحديث عمر: رواه الدارقطني 7 من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن» عن أبي 
حليفة » عن حماد عن إبراهيم» عن شريح 2 عن غعمر. عن النبي كَلةٍ قال: البينة على 
المذّعي واليمين على المدّعَى عليه ؛ ورواه الحسين بن محمد بن خسرو في مسند أبي 
حنيفة» من طريق إسحاق بن خالد بن يزيد وعبد الله بن عبد الرحمن القرشي , كلاهما 


. المصدر نفسه‎ 2758617 /٠١ البيهقي. السنئن.‎ )1١( 

(؟) الدارقطني, الستن, 4/ 718. كتاب الأقضية والأحكام» الحديث (؟6) . 
("»الدارقطني. السئن. 2718/4ء المصدر نفسه الحديث (87) . 

(5) ابن عدي, الكامل في ضعقاء الرجال, 2717/5 ترجمة, مسلم بن خالد الزنجي. 
(5) الدارقطنيء السئن. 7١0/4‏ 2718 كتاب الأقضية والأحكامء الحديث (١اه)‏ . 
(1) ابن عدي, الكامل في ضعفاء الرجال» 7707/7» المصدر السابق نفسه . 

(6) الدارقطني. السئن, 4/ 2.514 كتاب الأقضية والأحكام. الحديث (84) . 
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عن أبي حنيفة به» عن عمرء عن النبي يه أنه قضى بالبينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه إذا أتكر؛ ورواه البيهقي20 من حديث إدريس الأودني قال: أخخرج إلينا 
سعيد بن أبي بردة كتاباً وقال هذا كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري فذكره وفيه البينة 
على من ادعى واليمين على من أنكر. 

وحديث ابن عمر: رواه الدارقطني ”2 من طريق طلحة بن مصرف؛. عن مجاهد. 
عن ابن عمر: أن النبي كله قال: المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة» وحكى 
الحافظ أن ابن حبان صححه فأخرجه في صحيحه. 

وحديث عمران بن حصين: رواه الدارقطني9») من طريق عبد الله بن وهب 
أخبرني يزيد بن عياضء, عن عبد الملك بن عمرو أو ابن عبيد. عن خرينق بنت 
الحصين. عن عمران بن حصين قال: أمر رسول الله يل بشاهدين على المدعي 
واليمين على المدعى عليه . 

وحديث زيد بن ثابت: رواه الدارقطني7؟»2, والبيهقي22 من طريق حجاج بن أبي 
عثمان الصواف, عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت» عن رسول الله ككل قال: إذا 
لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين لفظ البيهقي ؛ ولفظ الدارقطني: قضى 
رسول الله كخِ أن من طلب عند أخيه طلبة بغير شهداء فالمطلوب أولى باليمين. 

وحديث برة بنت تجرأة: رواه الواقدي في المغازي. عن علي بن محمد بن عبيد 
الله. عن منصور الجمحي »؛ عن أمه صفية بنت شبية» عن برة بنت أبي تجرأة قالت: أنا 
أنظر إلى رسول الله كك حين خرج من البيت فوقف على الباب وأخذ بعضادتي الباب» 
ثم أشرف على الناس وهم جلوس حول الكعبة وقال: الحمد لله الذي صدق وعده 
فذكر خطبة وفيها: والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الحديث. 
)١(‏ البيهقي, السئن. /٠١‏ 787 كتاب الدعوى والبينات» باب البينة عل المدّعِي . 
(؟) الدارقطني» السئن. 2718/4 7194. كتاب الأقضية والأحكام. الحديث (06). 
(”*) الدارقطني, السئن. 4/ .7١8‏ الحديث 5ه ء كتاب الأقضية والأحكام . 
(5) الدارقطني», السئن. 4/ 719, كتاب الآقضية والأحكام, الحديث (ا8) . 
(0) البيهقي . السئن. /٠١‏ 767., كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المذّعِي. . . 
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حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله كلد قال: ١‏ مَنْ 
يمضه م حت # مرمعرةررع 2 2ه 
حلف على مسري ائما تبوا مقعذه من النار ». 


واحتج هؤلاء بالعمل فقالوا: هو عمل الخلفاء» قال الشافعي : لم 
يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة. قالوا: ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب 
اليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة إلا تجنب اليمين في ذلك 


1١7/8‏ حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله يليه قال : «مَنْ حَلَف عَلَى منبري اثِمَاً 
ار 50 م 2 
تبوا مقعذه من النارٍ ». [؟ / /ا45 ]. 

مالك37) واللفظ له وأحمد7” ), وأبو داود9 © , والنسائي في 2 الكبرى عه واين 
ماجه0», ولفظه أيضاً كلفظ مالك المذكور هنا إلا أنه قال: من حلف بيمين آثمة عند 
منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر؟؛ ولفظ أبى داود: لا يحلف 
أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النارء أو 
وجبت له النار. ولفظ أحمد نجوه ورواهة أحمد0) وابن ماجه2"؟ من حديث أبى هريرة 





. )٠١( مالك. الموطأ. 7/ 27/7177 كتاب الأقضية (5”), باب الحنث على منبر النبي و (8), الحديث‎ )١( 

(؟) أحمد. المسند. */ 7484 من مسئد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(") أيو دادو, المسئد. */ /6517 ء كتاب الأيمان والنذور )١7(‏ ء باب تعظيم اليمين عند منبر النبي يك (7) 
الحديث (145؟” ). 

(5) عزاه إليه الحافظ المنذري. .مختصر سئن أبي داود. 4/ 1ه", كتاب الأيمان والنذورء باب تعظيم اليمين على 
منبر رسول الله كَل ,.71١5/7‏ الحديث (115"” ). 

(0) ابن ماجهء السئن, 7/ 99/ا , كتاب الأحكام ))١(‏ باب اليمين عند مقاطع الحقوق (4) الحديث 
الفضف” 

(5) أحمد, المسند. ”/ 774 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

() ابن ماجهء السئن. 7/ 4/ا/اء كتاب الأحكام »)١(‏ باب اليمين عند مقاطع الحقرق (4) . الحديث 
(3؟"؟ ). 
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الموضع . قالوا: وكما أن التغليظ الوارد في اليمين مجرداً مثل 


كول عليه الصلاة والسلام ١‏ مَنِ اقتطم حَقَ امرىئء ملم ميته 
حَرَم الله عَلَيْهِ الجنة وأوْجْبَ لَهُ التار» . 


يفهم منه وجوب القضاء باليمين وكذلك التغليظ الوارد في المكان. 
وقال الفريق الآخر: لا يفهم من التغليظ باليمين وجوب الحكم باليمين» 
وإذ لم يفهم من تغليظ اليمين وجوب الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ 
اليمين بالمكان وجوب اليمين بالمكان وليس فيه إجماع من الصحابةء 
والاختلاف فيه مفهوم من قضية زيد بن ثابت؛ وتغلظ بالمكان عند مالك في 





قال: أشهد سمعت النبي ي يقول: ما من عبد أو أمة يحلف عند هذا المنبر على يمين 
آثمة ولوعلى سواك رطب إلا وجيت له النار وسنده صحيح . 


اننا 


الثَارَ ع ا 


مالك60) وأحمد(ة), ومسله” كل والنسائي 20 وابن ٠‏ ماجه159) وغيرهم من 





)١(‏ مالك. الموطاء ( تحقيق عبد الباقي ). *//71/ . كتاب الأقضية (5" ). باب الحنث على منبر النبي وك 
الحديث .)1١١(‏ 

(1) أحمد, المسئد, ©/ 57٠‏ من مسند أبي أمامة الباهلٍ رضي الله عنه. 

(*) مسلمء الصحيح: ( تحقيق عبد الباقي )؛ ١177/١‏ , كتاب الايمان (١)باب‏ وعيد من اقتطع حق مسلم 
زه الحديث (48١51؟/لا"1‏ ). 

(4) النسائي؛ السنن. 545/48. كتاب أداب القاضي» باب القضاء في قليل المال وكثيره. 

'(©) ابن ماجهء السئن». ؟/ 4لالاء كتاب الأحكام ,.)١*(‏ باب من حلف على يمين فاجرة (8) الحديث 
[مفضفة” 


556606 


القسامة واللعان. وكذلك بالزمان لأنه قال في اللعان أن يكون بعد صلاة 
العصر 

على ما جاء في التغليظ فيمن حلف بعد العصر. 

وأما القضاء باليمين مع الشاهد فإنهم اختلفوا فيه؛ فقال مالك 
والشافعي وأحمد وداود وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة: يفضي 
باليمين مع الشاهد في الأموال. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجمهور 
أهل العراق: لا يقضي باليمين مع الشاهد في شيء» وبه قال الليث من 
أصحاب مالك. وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض السماع. أما 
القائلون به فإنهم تعلقوا في ذلك بآثار كثيرة 





حديث إياس بن ثعلبة. وفي الباب عن غيره وقد تقدم ذلك في الأيمان. 
ع عه 
6 قوله : ( عَلَّى ما جَاء في التغلِيظ فِيِمَن حَلّفَ بَعْدَ المَضْر ). [؟ / /457 ]. 
البخاري7© . ومسلم9».. من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يل ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما 


أعطى وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم 
ورجل منع فضل مائة فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك . 





)0 البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر )ء /١17‏ 377 5ع كتاب التوحيد (/ا9), باب (8؟): الحديث 
(7/455 ). 

(97) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي) . 2.٠١ /١‏ كتاب االأيمان :)١(‏ باب (45) في الازار والعطية 
واللعة. الحديث ٠7١8/11/"(‏ ). 


منها حديث ابن عباس . 
وحديث أبي هريرة. 





5- حديث ابن عباس : ١‏ أن رسُولَ الله كله قضى بِاليّمِيّْنَ مَعَ الشاهد ». قال ابن 
رشد: خرّجه مسلم<2, ولم يخرجة البخاري . 51 / 458 ]. 

قلتهو كذلك وأخرجه أيضاً الشافعي 29 وأحمد29, وأبو داوم؟), والنُسائي في 
« الكبرى 0 وابن ماجه20, والدارقطني 29 والبيهقي (*) وجماعة ولا حاجة إلى ذكر 
ما طعن به فى الحديث فإنه من التعلق الباطل فى رد السنة الصحيحة المتواترة» ومثل 
ذلك لا ينبغى أن يلتفت إليه . 

د علد 

.] 458 / 7[ حديث أبي هريرة : مثله.‎  ١41/ 


ألخحرجه الشافعى 2207 وأبوداود(١٠‏ والترمذي1), وابن ماجه(6/ 


)١(‏ مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). «/ ٠1*80‏ كتاب الأقضية (:#). باب القضاء باليمين 
والشاهد (؟) الحديث ("/ ١91١7‏ ). 

(7) الشافعي» ترتيب المسند. 178/17 , كتاب الأقضية, الحديث (/ا51 ). (8؟5 ). 

(”) أحمدء المسند, 744/١‏ 16". من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(4) أبو داود. السئن, 4/ ”. كتاب الأقضية ١8(‏ )ء باب القضاء باليمين والشاهد (١؟)‏ الحديث 
مد" ). 

(8) عزاه إليه الحافظ المنذري, مختصر سئن أبي داود. / 778 , كتاب الأقضية, الحديث (457" ). 

(1)-ابن ماجهء السئن, 7/ 47/ , كتاب الأحكام »)١7(‏ باب القضاء بالشاهد واليمين (16”) الحديث 
”5 ). 

(7) الدارقطني» السئن, 4/ 185؟. كتاب الأقضية والأحكام؛ الحديث (8”" ). 

(8) البيهقي. السنن, 117/٠١‏ , كتاب الشهادت. باب الفضاء باليمين مع الشاهد. 

(4) الشافعي. ترتيب المسند. 7/ 11/4. كتاب الأقضية., الحديث (”:"5 ). 

)٠١(‏ أبو داود. الستن, 4/ 4"», كتاب الأقضية »)١4(‏ ياب القضاء باليمين والشاهد »)7١(‏ الحديث 
(دكنة"). 

)١١(‏ الترمدذي, السئن. *//5717, كتاب الأحكام ,.)١8(‏ باب اليمين مع الشاهد .)١*5(‏ الحديث 

.) ١1*15 

)١7(‏ ابن ماجهء السئن. 7/ 79 . كتاب الأحكام ,)١*(‏ باب القضاء بالشاهد واليمين (1*) , الحديث 
الضفة ” 
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وحديث ريد بن ثاست : 


وحديث جابر. 





والدارقطني(1) 3 والبيهقى 27 » وصححه ابن حيان » وأبو زرعة وجماعة منهم أحمد بن 


حنيل9؟ وال لبيهقي ©) وغيرهما. 


د ع د 
188 - حديث زيد بن ثابت: مثله. [1؟ / 554 ]. 


أخرجه ابن وهب في مصنفه والطبراني©) في الكبير» والبيهقي "2 وسئده 
حسن . 


ع عاد علد 
8-- حديث جاير : مثله  .‏ ؟ / 558 ]. 


أحمد”” , والترمذي ©" . وابن ماجه2» , والدارقطني20, والبيهقي 21, 





. )77( كتاب الأقضية والأحكام, الحديث‎ 7١7/4 الدارقطني: السئن.‎ )١( 
159ء كتاب الشهادات» باب القضاء باليمين مع الشاهد.‎ 2158/1١ البيهقي, السئن,‎ (١ 
159ء كتاب الشهادات. وفيه قال أحمد بن حنبل:‎ /٠١ عزاه البيهقي تصحيح الحديث لأحمدء السئن.‎ )9( 
. ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا‎ 
المصدر السابق نفسه.‎ . 159/1١ البيهقي, السئن,‎ )5( 
عزاه إليه الميغمي, مجمع الزوائد, 4/ ؟١7. كتاب الأحكام. باب الشاهد واليمين.‎ )0( 
. كتاب الشهادات» باب القضاء باليمين مع الشاهد‎ ,179777/٠١ البيهقي. السئن,‎ )5( 
. من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ .٠© /# أحمد, المسند,‎ )0( 
الحديث‎ »)١18( باب اليمين مع الشاهد‎ :)١17( الترمذي, السنن. 578/7 , كتاب الأحكام‎ )8( 
. 01*44 
باب القضاء بالشاهد واليمين (1*) » الحديث‎ »)١7( ابن ماجه, السنن, 7/ 1/97 . كتاب الأحكام‎ )9( 
2.) 7" 
.) كتاب الأقضية والأحكام, الحديث (9؟‎ ,51١7/4 الدارقطني, السئن,‎ )١٠١( 
كتاب الشهادات, باب القضاء باليمين مع الشاهد.‎ , 17٠١/٠١ البيهقي, السئن,‎ )١١( 
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الله وي قضى باليمين مع الشاهد 26 خخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري . 





كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد, عن أبيه. عن جابرء أن 
النبي كلك قضى باليمين مع الشاهدى قال جعفر: قال أبي : وقضى به علي بالعراق» قال 
عبد الله بن أحمد: كان أبي قد ضرب على هذا الحديث قال: ولم يوافق أحد الثقفي 
على جابر فلم أزل به حتى قرأه علي وكتب عليه هو صح ؛ وقال الترمذي 9» بعد أن 
رواه عن جعفر بن محمد, عن أبيه مرسلاً: ( وهذا أصح ). 


وقال البيهقي(»: ( وصله عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو من الثقات. 
ثم أسنده مثل ذلك. عن الشافعي ). ثم قال0©: ( وقد روي عن حميد بن الأسودء 
وعبد الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك موصولاً ). 

قلت: سيأتي قريباً في كلام ابن .عند الب جاعة مض :وصتلوه اضيا ثم أخرجه 
البيهقي 2 من طريق إبراهيم بن أبي حبة. عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن جابر 
موصولاً أيضاً لكن باءظ منكر وهو: أن رسول الله يِ قال: أتاني جبريل عليه السلام 
فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد وقال: إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمرء ومن هذا 
الوجه أخرجه أيضاً ابن حبان في الضعفاء, وابن عدي © في الكامل في ترجمة 
إبراهيم بن أبي حبة وهو ساقط هالك, وقد قال الدارقطني في العلل: إن جعفر بن 
محمد كان يرسل الحديث تارة ويوصله أخرى وهو الواقع بلا شك فلا طعن على عبد 
الوهاب في وصله ولا سيما قد توبع . 


. )١985( هو حديث ابن عباس المتقدم يرقم‎ )١1( 

(؟) الترمذي, السئن. 578/7 . كتاب الأحكام »)١(‏ باب اليمين مع الشاهد, الحديث ١7148(‏ ). 
(") البيهقي, السنن. 217١ +158 /٠١‏ كتاب الشهادات؛ باب القضاء باليمين مع الشاهد. 

(4) البيهقي. السئن, 17١ /٠١‏ المصدر نفسه. 

(0) البيهقي, الستن. 17١/٠١‏ » المصدر السابق نفسه. 

(5) ابن عدي, الكامل في ضعفاء الرجال, 278/١‏ ترجمة إبراهيم بن أبي حبة. 
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وأما مالك فإئما اعتمد مرسله فى ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه 
أن رسول الله وِكِةٍ قضى باليمين مع الشاهد ». 


لأن العمل عنده بالمراسيل واجب. وأما السماع المخالف لها فقوله 
- ّ ا لو يق "يران ع لود اال 1 اخ اك اللا اك 
بعال فإن لم يكونا رجلينٍ فرجل وامراتانِ ممن ترضون مِن 
الشهداء ج00 . قالوا: وهذا يقتضي الحصر فالزيادة عليه نسخ ١‏ ولا ينسخ 
القران بالسنة الغير متواترة» وعند المخالف أنه ليس بنسخ بل زيادة لا تغير 


قوله: ( ما مَالكُ فَإِنْمَا اعمَمَدَ مُرِسلَهُ فى ذَلِكَ عَنْ جَمُفر بن مُحمد عن أبيه 
أن رَسُولٌ الله يكن قَضَى بِاليَمِيْنِ مَعّ الشّاهِدٍ ). 58/1 ]. 


هوفي الموطأ(. وخرّجه أيضاً الترمذي 0©. والبيهقي 29 وجماعة, منهم 
الشافعي 7 

قال ابن عبد البر" : ( رواه عن مالك جماعة فوصلوه عن جابر منهم عثمان بن 
خالد العماني؛ وإسماعيل بن موسى الكوفي» ورواه عن مالك أيضاً محمد بن عبد 
الرحمن بن رداد ومسكين بن بكير موصولاً عن علي . وقد أسنده. عن جعفر بن محمد 
عن أبيهء عن جابر جماعة حفاظ منهم عبيد الله بن عمر. وعبد الوهاب الثقفي ' 


)١(‏ سورة البقرة (؟)» الآية (85؟). 

(؟) مالك الموطأء ( تحقيق عبد الباقي ): 7/ 7/7١‏ كتاب الأقضية (5” )» باب القضاء باليمين مع الشاهد 
(4)» الحديث (8) . 

(”) الترمذي» السنن, */ 578 , كتاب الأحكام ,)١1(‏ باب اليمين مع الشاهد )١7(‏ الحديث (1748 ), 

(4) البيهقي . السئن, 1714/٠١‏ , كتاب الشهادات. باب القضاء باليمين مع الشاهد. 

(0) الشافعي, ترتيب المسند. 7/ 17/4 , كتاب الأقضية, الحديث (7*” ). 

رج عزاه إليه السيوطي. تنوير الحوالك إلى موطأ مالك */ 148 غ كتاب الأقضية, باب القضاء باليمين مع 
الشاهد. 


َه 


حكم المزيد. 

وأما من السنة فما خرجه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس 
قال ١‏ كان بيني وببن رجل خصومة في شيء. فاختصمنا إلى البي كيه 
فقال شاهِدَاكَ أوْ يَمِينهُ » فقلت: إذاً يحلف ولا ييالي. فقال النبي كله « مَن 
حَلْف عَلَى مين يَقْقَطع بها مال اثرىء ميلم هُوَ يها فاج لقي اله وَمْو 





ومحمد بن عيد الرحمن بن رداد, ويحبى بن سليم» وإبراهيم بن أبي حبة ) . 


ا د 


5 حديث الأشعث بن قيس قال: « كان يني وَبَيْنَ رَجلٍ خصومَة في شَيْءٍ 
فَاحْتصَمْنا إلى رَسُولٍ لله يله فَقَال: شَاهِدَاكَ أو ين فَقُلْتُ: إذاً يَحْلِف ولا يُبَلِي 


فقَال الب يه : مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمِيْنِ فطع بها مَالَ امْرِيءِ مُسْلِم هُوَ فيا فَاجرَ لَتِيّ الله 
وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وى قال ابن رشد: : خرّجه البخاري27 ومسلم”") 42/1"؛. 


قلت: هوكذلك لك وأخرجه أيضاً احندفا وأصحاب السنن الأربعة9؟) 





)١(‏ البخاري, الصحيح. ( بشرح ابن حجر ), 8/ »78٠‏ كتاب الشهادات (07). ياب اليمين على المأّعَى 
عليه .)7١(‏ الحديث (6كاال 7551/٠‏ ). 

(9) مسلمء الصحيح: ( نتحقيق عيد البافي ). ,177/١‏ 7١ء‏ كتاب الأيمان »)١(‏ باب من اقتطع حق 
امرىء مسلم بيمين فاجرة (51)» الحديث (١٠؟9/‏ 158 ). 

(5) أحمد المند. »51١١/6‏ من مسند الأشعث بن قيس الكندي رفي الله عنه . 

(4) أبوداود. السئن. 41/4. كتاب الأقضية (18)» باب إذا كان المدعى عليه ذمياً (؟) » الحديث 
(لكوم ). 
- الترمذي. السئن. ه/ 74؟, كتاب التفسير (44) » باب (4). الحديث (59947). 
- عزاه إليْهِ الحافظ المنذري. مختصر سئن أبي داود, ©/ 74 كتاب الأقضية» باب إذا كان المدعى عليه 
ذمياً ©/ 40" الحديث (40/4” ), 
ابن ماجه السئنء 7/ 7/ كتاب الأحكام (177)» باب البيئة على المدّعِي (1) . الحديث (8877) 
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قالوا: فهذه منه عليه الصلاة والسلام حصر للحكم ونقض لحجة كل 
واحد من الخصمين, ولا يجوز عليه كي ألا يستوفي أقسام الحجة 
للمدعي . والذين قالوا باليمين مع الشاهد هم على أصلهم في أن اليمين 
هي حجة أقوى المتداعيين شبهة؛ وقد قويت ههنا حجة المدعي بالشاهد 
كما قويت في القسامة. وهؤلاء اختلفوا في القضاء باليمين مع المرأتين» 
فقال مالك: يجوز لأن المرأتين قد أقيمتا مقام الواحد؛ وقال الشافعي: لا 
يجوز له لأنه إنما أقيمت مقام الواحد مع الشاهد الواحد لا مفردة ولا مع 
غيره. وهل يقضي باليمين في الحدود التي هي حق للناس مثل القذف 
والجراح ؟ فيه قولان في المذهب. 

الفصل الثالث 

وأما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكوله » فإن الفقهاء أيضاً 
اختلفوا في ذلك. فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من 
العراقيين: إذا تكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول. 


وغيرهم وله عندهم ألفاظ وعند أبي داودء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله لِ: من 
حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهؤ عليه 
غضبان., فقال الأشعث فما والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض 
فجحدني فقدمته إلى النبي يكل فقال: ألك بينة؟ قلت: لاء قال لليهودي أحلفء, 
قلت: يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالى فأنزل الله تعالى: «إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً274 الآية. ْ 


لبان نيا 


.) سورة آل عمران (”)» الآية (لالا‎ )1١( 


إلا أن يحلف المدعي أو يكون له شاهد واحد؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه 
وجمهور الكوفيين : يقضي للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول وذلك 
في المال بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثاً وقلب اليمين عند مالك يكون في 
الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان. وشاهد ويمين؛ وقلب اليمين عند 
الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه اليمين؛ وقال ابن أبي ليلى : أردها 
في غير التهمة ولا أردها في التهمة. وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب 
أم لا ؟ قولان. 

فعمدة من رأى أن تنقلب اليمين على مارواه مالك من ١‏ أن 
رسول الله يك رد في القسامة اليمين على البهود بعد أن بدأ بالأنصار ». 

ومن حجة مالك أن الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين: إما بيمين 
وشاهد. وإما بتكول وشاهد. وإما بنكول ويمين. وأصل ذلك عنده اشتراط 
الإثنينية في الشهادة ؛ وليس يقضى عند الشافعي بشاهد ونكول. وعمدة من 
قضى بالنكول أن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى, واليمين لإبطالها وجب 
إن نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى. قالوا: 

وأما نقلها من المدَّعَى عليه إلى المدّعي فهو خلاف للنص. لأن 
اليمين قد نص على أنها دلالة المدعى عليهء فهذه أصول الحجج التي 
يقضي بها القاضي. ومما اتفقوا عليه في هذا اليباب أنه يقضي القاضي 
بوصول كتاب قاض آخر إليه» لكن هذا عند الجمهور مع اقتران الشهادة 
بف أعني إذا أشهد القاضي الذي يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين أن 


5- قوله : ( فَعُمْدَةُ مَنْ رَأَىَ أَنْ تَنْقَلِبٌ اليَمِيْنُ ما رَوَاهُ مَالِك مِن أن رَسُولَ الله يل 
رَدُ في القَسَامَةٍ البَمِين عَلَى اليَهُود بَعْدَ أنْ بَدَأبالأنصَارٍ). 71 / 4594 ]. 
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الحكم ثابت عنده. أعني المكتوب في الكتاب الذي أرسله إلى القاضي 
الثانيء فشهدا عند القاضي الثاني أنه كتابه» وأنه أشهدهم بثبوته. وقد قيل 
إنه يكتفي فيه بخط القاضي. وأنه كان به العمل الأول. واختلف مالك 
والشافعي وأبو حنيفة إن أشهدهم على الكتابة ولم يقرأه عليهم؛ فقال 
مالك: يجوزء وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز ولا تصح الشهادة. 

واختلفوا في العفاص والوكاء هل يقضى به في اللقطة دون شهادة, 
أم لا بد في ذلك من شهادة ؟ فقال مالك: يقضى بذلك؛ وقال الشافعي: 
لا بد من الشاهدين. وكذلك قال أبو حنيفة؛ وقول مالك هو أجرى على 
نص الأحاديث؛ وقول الغير أجرى على الأصول. 

ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمى. وذلك أن 
العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريحء وأنه 
إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض بهء وأنه يقضي بعلمه في إقرار 
الخصم وإنكاره؛ إلا مالكاً فإنه رأى أن يحضر القاضي شاهدين لإقرار 
الخصم وإنكاره. وكذلك أجمعوا على أنه يقضي بعلمه في تغليب حجة 
أحد الخصمين على حجة الآخر إذا لم يكن في ذلك خلاف. 

واختلفوا إذا كان في المسألة خلاف؛ فقال قوم: لا يرد حكمه إذا لم 
يخرق الإجماع ؛ وقال" قوم إذا كان شاذاً؛ وقال قوم: : يرد إذا كان حكماً 


00 1 3 5 
تقدم! ( في القسامة . 
لانن 


(1) راجع الحديث ( 19/15 )ء :)١79/17(‏ (11/14): (1715) من هذا الجزء في كتاب القسامة. 
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بقياس» وهنالك سماع من كتاب أو سنة تخالف القياس وهو الأعدل. إلا 
أن يكون القياس تشهد له الأصول والكتاب محتمل والسنة غير متواترة» 
وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في 
موضع من المواضع على الأثر مثل ما ينسب إلى أبي حنيفة باتفاق» وإلى 
مالك باختلاف. 


واختلفوا هل يقضي بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار» أو لا يقضي 
إلا بالدليل والإقرار ؟ فقال مالك وأكثر أصحابه : لا يقضي إلا بالبينات أو 
الإقرارء وبه قال أحمد وشريح ؛ وقال الشافعي والكوفي وأبو ثور وجماعة: 
للقاضي أن يقضي بعلمه. ولكلا الطائفتين سلف من الصحابة والتابعين» 
وكل واحد منهما اعتمد في قوله السماع والنظر. أما عمدة الطائفة التي 
منعت من ذلك. فمنها 


حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عاتئشة ١‏ أن الني وَكِةِ بعث 
أبا جهم على صدقة فلاحاه رجل في فريضة. فوقع بينهما شجاج. فأتوا 
النبي عِكاةٍ يرز م الأرش. ثم قال عليه الصلاة والسلام «إفي 
خاطِبٌ الثامن ومخبرهم ؛ أنَكُمْ هَدْ رَضِيتم أَرَضِيتمِ ؟ قالوا: نعم. فصعد 
رسول الله ككل المبرء فخطب الناس وذكر القصة. وقال: أَرَضِيتم ؟ قالوا 
لا. فهم بهم المهاجرون. فنزل رسول الله ككةٍ فأعطاهم. ثم صعد المنبر 


١14‏ حديث معمر, عن الزهري. عن عروة عن عائشة : «أنَ النبيّك بَعَتَ أبَا 
فأخْبَرُوة فَاعَطاهُم الأرشء 9 قال عَلَيّْهِ الصَّلاهُ والسّلام: ني حَاطِبٌ اشاس 


وَمُخِرُهُم انَكُم قَذْ رَضِيتم أَرَضِيْتم ؟ قالوا: نَمم. قَصَعَدَ رَسُولُ الله كله فَخَطبَ الّاس 


5" 


فخطب. ثم قال: أَرَضِيتمْ ؟ قالوا نعم 


قال: فهذا بين في أنه لمن يحكم عليهم بعلمه #. وأما من جهة 
المعنى فللتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي . وقد أجمعوا أن للتهمة تأثيراً في 
الشرع : منها أن لا يرث القاتل عمداً عند الجمهور من قتله. ومنها ردهم 
شهادة الأب لابنه» وغير ذلك مما هو معلوم من جمهور الفقهاء. وأما عمدة 
من أجاز ذلك. أما من طريق السماع 


فحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها أني 





وذكرَ الفضّة, وَقال: أَرَضِيْم؟ قالوا :الا َهَمْ بهم المُهَاجِرونَ قَرَلَ رَسولٌ الله به 
فَأْعْطَامُم م صَعَدَ المثبّر فَخَطَبَء ْم قَال: أرَضِيْتَم؟ قالوا َعَم ». 111 
الاء ]. 


عيد الرزاق20, وأبو داود9), والنسائى0©, واين ماجه0), وابن أبى عاصم فى 
الديات. والبيهقى00) سند صحيح . 
مد عه 


4 حديث عائشة في قصَّةٍ ند بنتُ عُتبَةَ مع رَوْجِهَا أبي سفْيَان بِنُ حَرْبء جَيْنَ 


77 2)180*5( عبد الرزاق» المصنف, 455/4 . كتاب الجروحء باب القود من السلطان, الحديث‎ )١( 

(؟) أبو داود؛ السئن, 507/84. كتاب الديات (””#), باب العامل يصاب على يديه خط (1) الحدبث 
(084: ). 

(*) النسائي» السئن, 4/ ه#؛ كتاب القسامة, باب السلطان يصاب على يده . 

(5) ابن ماجهء السئنء 881/5 , كتاب الديات ,.)5١(‏ باب الجارح يفتدى بالقود )٠١(‏ الحديث (7574 ). 

(9) البيهقي» السئن.؛ 15/4. كتاب الجنايات . باب فتل الإمام وجرحه. 


كك 


سفيان بن حرب حين قال لها عليه الصلاة والسلام وقد شكت أبا سفيان 
« خذي ما كفيك وَوَلَدَكَ بالمَعْرُوف ». 


دون أن يسمع قول خصمها. وأما من طريق المعنى فإنه إذا كان له 
أن يحكم بقول الشاهد الذي هو مظنون في حقه فأحرى أن يحكم بما هو 
عنده يقين. وخصص أبو حنيفة وأصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه 
فقالوا: لا يقضي بعلمه في الحدود ويقضي في غيم ذلك؛ وخصص أيضاً 
أبو خنيفة العلم الذي يقضي به فقال: يقضي بغلمه الذي علمه في 
القضاءء ولا يقضي بما علمه قبل القضاء . وروي عن عمر أنه قضى بعلمه 


قَالَ لَهَا الننُّ ة وَقَدْ شَكَتْ أبَا سُفَيَانَ: «حَذِي مَا يَكْفِيكِ وََلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ». 
["/ الا ]. 


أحمد 0 والبخاري” 2 ومسلم 9" والأربعة©) إلا الترمذي. وقد سبى في 
النكاح . 


عد علا علد 


)١(‏ أحمدء المستد. 5/ 75. ,6٠‏ من مستد السيدة عائشة رضي الله عنها. 
(؟) البخاريء. الصحيح. ( بشرح ابن حجر ) 4/ 5٠6‏ كتاب البيوع (4”#)» باب من أجرى أمر الأمصار 
على ما يتعارفون بينهم (48) » الحديث (١١1؟5؟‏ ). 
رسع مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). #/1*78ء كتاب الأقظية (70) . باب قضية هند (4) 
الحديث ١1١4/8‏ ). 
(4) أبوداودء السئن. #/ 4١7‏ . كتاب البيوع ١9(‏ ). باب الرجل يآخلا حقه من تحت يده (81) الحديث 
[ففديئ »7 
- النائي, السنن. 745/4., كتاب آداب القاضي» باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه . 
ابن ماجه السئن. 7/ 54/ . كتاب التجارات »)١7(‏ باب ما للمرأة من مال زوجها (18) . الحديث 
9995؟5). 





لكك 


على أبي سفيان لرجل من بني مخزوم. وقال بعض أصحاب مالك: يقضي 
بعلمه في المجلس أعني بما يسمع وإن لم يشهد عنده بذلك. وهو قول 
الجمهور كما قلناء وقول المغيرة هو أجرى على الأصول. لأن الأصل في 
هذه الشريعة لا يقضي إلا بدليل وإن كانت غلبة الظن الواقعة به أقوى من 


الظن الواقع يصدق الشاهدين . 
الفصل الرابع 
في الإقسرار 
وأما الإقرار إذا كان بيئاً فلا خلاف في وجوب 0 به وإئسا 'النظر 
فيمن يجوز إقراره ممن لا يجوز. وإذا كان الإقرار محتملا رفع الخلاف. 


أما من يجوز إقراره ممن لا يجوز فقد تقدم : 
وأما عدد الإقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدودء ولا خلاف 


بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل في المال. وأما المسائل التي اختلفوا فيها 
من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظء. وأنت إن أحببت أن تقف عليه فمن 


الباب الرابع 
وأما على من يقضي ؟ ولمن يقضي ؟ فإن الفقهاء اتفقوا على أنه 
مالك : لاا يجوز قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته ؛ وقال قوم : يجوز لأن 
القضاء يكون بأسباب معلومة وليس كذلك الشهادة . 
وأما على من يقضي ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يقضي على المسلم 
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الحاضر. واختلفوا فى الغائب وفى القضاء على أهل الكتاب فأما القضاء 
على الغائبء فإن مالكاً والشافعى قالا: يقضى على الغائب البعيد الغيبة؛ 
وقال أبو حنيفة: لا يقضي على الغائب أصلاً. وبه قال ابن الماجشون؛ وقد 
قيل عن مالك لا نقتضي في الرباع المستحقة . 
6 فعمدة من رأى القضاء حديث هند المتقدم ولا حجة فبه. 

لأنه لم يكن غائباً عن المصر. وعمدة من لم ير القضاء 

قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ فَإنّما أقْضِي لَهُ بِحَسَبٍ ما أَسْمَعْ ». 

وما رواه أبو داود وغيره عن علي أن النبي كله قال له حين أرسله 
إلى اليمن ١‏ لا تَْض لأحَدٍ الخِطْمَيْنِ حتى تَسْمَعَ من الآخَرٍ». 





6 قوله: ( فَعُْمدَةٌ مَنْ رَأى القضاء عَلَى القَائِبٍ حديثٌُ هند المُتَقَدَّم ). 
[؟/"؟ل؛]. 


يريد حديث عائشة المذكور قبله7'» 
د 
5- حديث: و فَإِنْمَا أقْضِي لَهُ بِحَسَب ما أَسْمَعُ .٠‏ [؟ / 4797 ]. 
تقدم”2 أول الباب من حديث أم سلمة ولفظه بتحوما أسمع . 
ع 


10 حديث علي أن النِىّ ب قَالَ لَهُ جَيْنَ أرْسَلَهُ إلى اليمن: لآ نَقْض لد 


.) ١/84( راجع حديث عائشة المأكور قبله‎ )١( 
. (؟) راجع حديث (4/ا7١ ) في أول كتاب الأقضية من هذا الجزء‎ 
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وأما الحكم على الذمي. فإن في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
حنيفة ؛ والثشاني : أنه مخيرء وبه قال مالك,. وعن الشافعي القولان؛ 
والشالث: أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليه. 
قعمدة من انر مجيئهم للحاكم قوله تعالى : 9 فإن جاءُوك فاحكم بِنهُمْ 
أَوْ أغرض عَنْهُمْ 22> وبهذا تمسك من رأى الخيارء ومن أوجبه اعتمد قوله 
تعالى : ظ وأنٍ احْكُمْ بَينَهُمْ 204 ورأى أن هذا ناسخ لآية التخيير. وأما من 
رأى وجوب الحكم عليهم وإن لم يترافعواء فإن احتج بإجماعهم على أن 


ال ل حَتَى نس - مِنَ الآخر )ء قال ابن رُشد: رواة أبو دَاوٌدِ© وغيره. 
(" /'"2؛]. 


قلت: لفظ أبي داود. عن علي قال: بعثني رسول الله يق إلى اليمن قاضياء 
فقلت يا رسول: ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء فقال إن الله سيهدي 
قلبك ويثبّتٌ لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر 
كما سمت هن الأول فإنه لحزئ أن'شين لك" القضاف” قال :فم زنك قاضيا أزهنا 
شككت في قضاء بعد؛ ورواه أيضاً الترمذي» وحسنه, وابن ماجه”” والبزارء وابن 


. )4 سورة المائدة (8) الآية (؟‎ )١( 

(؟) سورة المائدة (ه) الآية (59) . 

(”*) أبوداود. النن. 4/١١ء‏ كتاب الأقضية »)١8(‏ باب كيف القضاء (5). الحديث (45ه" ). 

(4) الترمذي. السئن, /518. كتاب الأحكام .)١*(‏ باب القاضي لا يقضي بين الخصمين. . . (5) 
الحديث (17#1) . 

(6) ابن ماجه. الستن. /١‏ 5لالا. كتاب الأحكام ,.)١1(‏ باب ذكر القضاة ,)١(‏ الحديث .)571١(‏ 


و" 


الباب الخامس 


وأما كيف يقضي القاضي. فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن 
يسوي بين الخصمين في المجلس وألا يسمع من أحدهما دون الآخر. وأن 
يبدأ بالمدعي فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه. وإن لم يكن له بينة فإن 
كان في مال وجبت اليمين على المدعى عليه باتفاق» وإن كانت في طلاق 
أو نكاح أو قتل وجبت عند الشافعي بمجرد الدعوى؛ وقال مالك: لا تجحب 
إلا مع شاهد., وإذا كان في المال فهل يحلفه المدعى عليه بنفس الدعوى 
أم لا يحلفه حتى يثبت المدعي الخلطة ؟ اختلفوا في ذلك. فقال جمهور 
فقهاء الأمصار: اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام من 

حديث ابن عباس ١‏ البيئة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه ). 





حبان, والحاكم7". والبيهقي 9) وجماعة من طرق..وقال الحاكم " ( صحيح 
الإسناد ). 


د عد 4د 


4-- حديث ابن عباس : ١‏ البيَّنَةٌ عَلى المُدُعِي واليَمِيْنُ عَلى المُدَعَى عَلَيْهِ ». 
1 / "ل ]. 


)١(‏ الحاكمء المستدرك. غع/ 247 كتات الأحكام. باب استاع القاضي للخصمين. 
وم البيهقي , السئن, ١٠/٠14ء‏ كتاب آداب القاضي , باب لا يقبل القاضي شهادة الشاهد إلا بمحضر من 
الخصم . 


م الحاكم ‏ المستدرك. 47/84., كتاب الأحكامء ياب اسهاع القاضي للخصمين. 
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وقال مالك: لا تجب اليمين إلا بالمخالطة؛ وقال بها السبعة من 
فقهاء المدينة. وعمدة من قال بها النظر إلى المصلحة لكيلا يتطرق الناس 
بالدعاوى إلى تعنيت بعضهم بعضاً. وإذاية بعضهم بعضاًء ومن هنا لم ير 
مالك إحلاف المرأة زوجها إذا ادعت عليه الطلاق إلا أن يكون معها 
شاهد,. وكذلك إحلاف العبد سيده في دعوى العتق عليه. والدعوى لا 
تخلو أن تكون في شيء في الذمة أو في شيء بعينه» فإن كانت في الذمة 
فادعى المدعى عليه البراءة من تلك الدعوى وأن له بينة سمعت منه بينته 
باتفاق. وكذلك إن كان اختلاف في عقد وقع في عين مثل بيع أو غير 
ذلك . 

وأما إن كانت الدعوى في عين وهو الذي يسمى استحقاقاً. فأنهم 
اختلفوا هل تسمع بينة المدعى عليه ؟ فقال أبو حنيفة: لا تسمع بينة 
المدعى عليه إلا في النكاح وما لا يتكرر؛ وقال غيره: لا تسمع في شيء ؛ 
وقال مالك والشافعي : تسمع أعني في أن يشهد للمدعي بينة المدعى عليه 
أنه مال له وملك. فعمدة من قال لا تسمع أن الشرع قد جعل البينة في حيز 
المدعي واليمين في حيز المدعى عليه» فوجب أن لا ينقلب الأمر. وكان 
ذلك عندهما عيادة. وسيب الخلاف: هل تفيد بينة المدعى عليه معنى 
زائداً على كون الشيء المدعى فيه موجوداً بيده؛ أم ليست تفيذ ذلك ؟ 


2) 


عاد عند عليه 


َه 


فمن قال: لا تفيد معنى زائداً قال: لا معنى لهاء ومن قال تفيد: اعتبرها. 
فإذا قلنا باعتبار بيئة المدعى عليه فوقع التعارض بين البينتين ولم تثبت 
إحداهما أمراً زائداً مما لا يمكن أن يتكرر في ملك ذي الملك؛ فالحكم 
عند مالك أن يقضي بأعدل البينتين ولا يعتبر الأكثر؛ وقال أبو حنيفة: بينة 
المدعي أولى على أصله ولا تترجح عنده بالعدالة كما لا تترجح عند مالك 
بالعدد, وقال الأوزاعي : تترجح بالعدد وإذا تساوت في العدالة فذلك عند 
مالك كلا بيئة يحلف المدعى عليه. فإن نكل حلف المدعي ووجب 
الحق». لأن يد المدعى عليه شاهدة له. ولذلك جعل دليله أضعف 
الدليلين: أعني اليمين . 

وأما إذا أقر الخصم فإن كان المدعي_فيه عيناً فلا خلاف أنه يدفع إلى 


مذعيه . 


وأما إذا كان مالا في الذمة؛ فإنه يكلف المقر غرمه فإن ادعى العدم 
حخيسه القاضي عند مالك حتى يتبين عدمه. إما بطول السجن والبيئة إن كان 
متهماً فإذا لاح عسره خلى سبيله لقوله تعالى: #وإن كان دُو عُسْرَةٍ فنظرة 
إلى مَيْسَرَةٍ 204 وقال قوم: يؤاجره. وبه قال أحمد. وروي عن عمر بن عبد 
العزيزء وحكي عن أبى حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار ولا 
حلاف أن البينة إذا عن المدعى عليه أن الحكم يسقط إذا كان التجريح 
قبل الحكمء وإن كان بعد الحكم لم ينتقض عند مالك؛ وقال الشافعي : 
ينتقض وأما إن رجعت البينة عن الشهادة» فلا يخلو أن يكون ذلك قبل 
الحكم أو بعده. فإن كان قبل الحكم فالأكثر أن الحكم لا يثبت؛ وقال 
بعض الناس: يثبت. وإن كان بعد الحكم فقال مالك: يثبت الحكم ؛ وقال 


.)؟8٠( سورة البقرة (؟) الآية‎ )١( 


و 


غيره لا يثبت الحكم., وعند مالك أن الشهداء يضمئون ما أتلفوا بشهادتهم. 
فإن كان مالا ضمنوه على كل حال؛ قال عبد الملك: لا يضمنون في 
الغبط؛ وقال الشافعي : لا يضمنون المال. وإن كان دما فإن ادعوا الغلط 
ضمنوا الدية» وإن أقروا أقيد منهم على قول أشهب. ولم يقتص منهم على 
قول ابن القاسم . 

الباب السادس 


وأما متى يقضي ؟ فمنها ما يرجع إلى حال القاضي في نفسه. ومنها 
مايرجع إلى وقت إنفاذ الحكم وفصله., ومنها ما يرجع إلى وقت توقيف 
المدعى فيه وإزالة اليد عنه إذا كان عيناً. فأما متى يقضي القاضي ؟ فإذا لم 
يكن مشغول النفس 

لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لا يقضي القاضي حين يقضي وَهُوَ 
غضبان ). 





8 - حديث: « لآ يَقضِي القَاضِي حَيْنَ يِقْضِي وَهْرَ غَصْبَانْ ». [؟ / 474 ]. 
البخاري 29 ومسلم 29 وأبو داود9©» 2 والترمذي*) 2( والسائي 60 2 وابن 


)١(‏ البخاري؛ الصحيح. ( بشرح ابن حجر )» ١5/1‏ » كتاب الأحكام (*947) » ياب هل يقضي القاضي 
وهو غضبان ,)١7(‏ الحديث (18684ل ). 

() مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ) /1747. كتاب الأقضية (0*), باب كراهة قضاء القاضي 
وهو غضبان (ل/ا) . الحديث (15)//ا1/ا١).‏ 

(5) أبوداودء السئن. 15/4 , كتاب الأقضية »)١18(‏ باب القاضي يقضي وهو غضيان (4) الحديث 
رقذزه" ). 

(5) ) الترمذي» السئن, */ 7١‏ كتاب الأحكام (18)» باب لا يقضي القاضي وهو غضبان (7) الحديث 
20 . 

() النسائي. السئن. 79/8 , كتاب آداب القاضي» باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبه. 
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ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشاناً أو جائعاً أو خائفاً أوغير ذلك 
من العوارض التي تعوقه عن الفهم. لكن إذا قضى في حال من هذه 
الأحوال بالصواب. فاتفقوا فيما أعلم على أنه ينفذ حكمه. ويحتمل أن 
يقال: لا ينفذ فيما وقع عليه النص وهو الغضبانء لأن النهي يدل على فساد 
المنهى عنه . 


وأما متى ينفذ الحكلم عليه فبعد ضرب الأجل والإعذار إليه» ومعنى 
نفوذ هذاء هو أن يحق حجة المدعي أو يدحضهاء وهل له أن يسمع حجة 
بعد الحكم ؟ فيه اختلاف من قول مالك, والأشهر أنه يسمع فيما كان حقاً 
لله مثل الإحباس والعتق ولا يسمع في غير ذلك. وقيل لا يسمع بعد نفوذ 
الحكم وهو الذي يسمى التعجيز قيل لا يسمع منهما جميعاًء وقيل بالفرق 
بين المدعي والمدعى عليه؛ وهو ما إذا أقر بالعجز. 


وأما وقت اانيوقيف فهو عند الثبوت وقبل الإعذار » وهو إذا لم يرد 


ماجه220 والبيهقي 240 من حديث أبي بكرة» لفظ البخاري : أن رسول الله كِهِ قال: لا 
يقضين حكم بين إثنين وهو غضبان . 

انتهى الجزء الثامن من كتاب الهداية في تخريج أحاديث البيداية» وبه ينتهي 
الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» والحمد لله 
رب العالمين . 


)١(‏ ابن ماج السئن. ؟/ 5لا ء كتاب الأحكام 2)١8(‏ باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان (4) الحديث 
(7"15). 
(9) البيهقي. السئن. .٠١8 ٠١4 /٠١‏ كتاب أداب القاضي » باب لا يقضي وهو غضبان. 
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الذي استحق الشيء من يده أن يخاصم فله أن يرجم بثمنه على البائع. 
وإن كان يحتاج في رجوعه به على البائع أن يوافقه عليه فيثبت شراءه منه إن 
أنكره. أو يعترف له به إن أقره فللمستحق من يده أن يأخذ الشيء من 
المستحق ويترك قيمته بيد المستحق؛ وقال الشافعي : يشتريه منه. فإن 
عطب في يد المستحق فهو ضامن له. وإن عطب في أثناء الحكم: ممن 
ضمانه ؟ اختلف في ذلك. فقيل إن عطب بعد الئثبات فضمانه من 
المستحق وقيل إنما يضمن: المستحق بعد الحكم ؛ وأما بعد الثبات وقبل 
الحكم فهو من المستحق منه. قال القاضي رضي الله عنه: وينبغي أن تعلم 
أن الأحكام الشرعية تنقسم قسمين: قسم يقضي به الحكام وجل ما ذكرناه 
في هذا الكتاب هؤ داخل في هذا 0 وقسم لا يقضي به الحكام. 
وهذا أكثره هو داخل في المندوب إليه. وهذا الجنس من الأحكام هو مثل 
رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في أواخر كتبهم 
التي يعرّفونها بالجوامع. ونحن فقد رأينا أن نذكر أيضاً من هذا الجنس 
المشهور منه إن شاء الله تعالى . 

وأما ينبغي قبل هذا أن تعلم أن السئن المشروعة العملية المقصود 
منها هو الفضائل النفسانية» فمنها ما يرجع إلى تعظيم من يجب تعظيمه 
وشكر من يجب شكرهء وفي هذا الجنس تدخل العبادات» وهذه هي السنة 
الكرامية . ومنها ما يرجع إلى الفضيلة التي تسمى عفة وهذه صنفان: السئن 
الواردة. في المطعم والمشرب,. والسئن الواردة في المناكح . ومنها ما يرجع 
إلى طلب العدل والكف عن الجور. فهذه هي أجناس السئن التي تقتضي 
العدل في الأموال. والتي تقتضي العدل في الأبدان. وفي هذا الجنس 
يدخل القصاص والحروب والعقوبات, لأآن هذه كلها إنما يطلب بها 
العدل. ومنها السنن الواردة في الأعراض ومنها السئن الواردة في جمييع 


افد 


الأموال وتقويمهاء وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة التي تسمى السخاء. 
وتجنب الرذيلة التي تسمى البخل : والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه. 
وتدخل أيضاً في باب الاشتراك في الأموال» وكذلك الأمر في الصدقات. 
ومنها سنن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الإنسان وحفظ 
فضائله العملية والعلمية» وهي المعبر عنها بالرياسة» ولذلك لزم أيضاً أن 
تكون سنن الأئمة والقوام بالدين. ومن السنة المهمة في حين الاجتماع 
السئن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون على إقامة هذه السنن. وهو 
الذي يسمى : النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. وهي المحبة والبغضة: 
أي الدينية التي تكون إما من قبل الإخلال بهذه السنئن» وإما من قبل سوء 
المعتقد في الشريعة. 


وأكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ عن الأجناس 
الأربعة التي هي فضيلة العفة وفضيلة العدل وفضيلة الشجاعبة وفضيلة 
السخاء. والعبادة التي هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل . 

كمل كتاب الأقضية» وبكماله كمل جميع الديوان» والحمد لله كثيراً 
على ذلك كما هو أهله. 


يفن 


ثبت المصادر والمراجع 


ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (/1” ه / 958 م ). 
علل الحديث. تحقيق محب الدين الخطيب» بغداد. مكتبة المثنى » طبعة مصورة 
عن طبعة القاهرة 7غ ١‏ ها / 1475 م, 7 مج. اج. 

ابن أبى الدنياء عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي البغادي ٠١8(‏ هل/*258 م). 
مكارم الأخلاق. تحقيق جيمز أ. يلمي, ألمانياء أن اربرء ميشغن الطبعة الأولى» 
تشرين الأول ١1941م2 ١‏ مج. 
كتاب الشكرء. عناية ونشر محمد أحمد رمضان المدني الكتبي . مكتية المعاهد 
العلمية بالأزهر. 
ابن أبي شيبةء عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (0 77 ه/ 14م). 
المصنف في الأحاديث والآثار. تحقيق عبد الخالق الأفغاني, الهند. بمبايء الدار 
السلفية. الطبعة الثانية ١788‏ ه / 1918 م ١مج‏ . 

ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد الجزري ( 58٠‏ ه / م2 11# م). 
اللباب في تهذيب الأنساب. بيروت؛». دار صادرء 15٠٠‏ ه/ ٠14مء‏ امج 
'ج. 

ابن الجارود. عبد الله بن علي الجارود النيسابوري ( 007 اه / م ). 
المتتقى من السنئن المسنده. تأليف عبد الله بن علي الجارود. باكستان. مطابع 
لاهور, الطبعة الأولى 5٠7‏ اه / 1917م ١‏ مج. 


لحن 


ابن إسحاق» محمد بن إسحاق المطلبي ( ١ه‏ / الام ). 


السير والمغازي. تحقيق د. سهيل زكار. بيروت, دار الفكرء الطبعة الأولى 
ماه / عام امج اج 5 صفحة . 


ابن الأنباري . كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (لالاه ه / 81١1م‏ ). 
الأنصاف في مسائل الخلاف . تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. بيروت» 
دار الفكر. طبعة مصورة بدون تاريخ ميج 'ج. 

ابن جرير الطبري» أبوجعفر محمد بن جرير( ١٠اه‏ / 1457م ). 


جامع البيان في تفسير القرآن. بيروت» دار المعرفة ( طبعة مصورة عن الطبعة 
الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق بمصر سنة 174 ه-ا/1905م))؛ 
امج ٠اج.‏ 

ابن الجوزي ؛ عبد الرحمن بن علي, أبو الفرج ( 591 ه / ١٠17م‏ ). 
الموضوعات. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. المدينة المنورة» نشره محمد 
عبد المحسن: صاحب المكتبة السلفية.» ط١.‏ 85١اه‏ / 5م لامج. "اج. 


ابن حبان. محمد بن حبان التميمي البستي , أبوحاتم (755 ه / 1560م ). 
-١‏ صحيح ابن حبان. تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين أسد. بيروت. مؤسسة 
الراسلة. 1 ١5*14‏ ه/ 1984م. صدر منه المجلد الأول في 5 صفحة . 


" - كتاب المجروحين من المسحدثين والضعفاء والمتروكين. تحقيق محمد إبراهيم 
زيد. حلب دار الوعي . طك 5ؤ89ا1ه/ ١95‏ م امج ؟آج. 


ابن حجر, أحمد بن علي بن شهاب الدين العسقلاني ( 8617 ه / 1158م ). 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابة. القاهرة» مطبعة السعادة ط1. ١198‏ ه/ 1919م2 
م20 5ج ( ؤيهامشه الاستيعاب لابن عبد البر ) . 

" - بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام . تصحيح وتعليق محمد عبد العزيز الخولي. 
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بيروت طبعة مصورة عن الطبعة المصرية. ١٠‏ ه/1980م. ( معه سبل 
السلام شرح بلوغ المرام ) #مج. 4ج. 

" - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. تحقيق علي محمد البجاري . القاهرة. الدار 
المصرية للتأليف, ط١. ١78‏ ها / 1934م ؛4مج. 4ج. 

- ثقريب التهذيب . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف,. المدينة المئورة المكتبة العلمية 
لصاحبها محمد سلطان النمنكاني» طلا ٠8اه/ ١95١‏ م امج 'ج. 

ه - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تحقيق ونشر عبد الله هاشم 
اليماني المدني» المدينة المنورة. ط١. 1١84‏ ه / 4م امج أج. 

5 - تهذيب التهذيب. حيدر أباد ‏ الهند. دائرة المعارف العثمانية. طق 17:56 
ااه / /ا ١4١‏ 1909م "امج ؟اج. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 
الخطيب بيروت» دار المعرفة. بدون تاريخ امج المقدمة + اج . 

4 لسان الميزان. بيروت» مؤسسة الأعلمي ‏ ط مصورة. 0896 ها/ اام 
لامج زاج . 

4 المطالب العالية يزوائد المسانيد الثمانية . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي , بيروت 
دار المعرفة.» طبعة مصورة بدون تاريخ . مج كج 

ابن حزم, علي بن أحمد بن سعيدء أبومحمد 455 ه / 19١1م‏ ). 

١‏ المحلئ. تحقيق لجنة إحياء التراث في دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» دار الآفاق 
الجديدة. بدون تاريخ . امج ١اج.‏ 

 "‏ ملخص إبطال القياس. تحقيق سعيد الأفغاني. بيروت, دار الفكرء. ط؟, 
8 ها/ 6م اج ٠‏ صفحة. 

ابن حنبل» أحمد بن محمذ. أبو عبد الله الإمام ( 7141١‏ ه/ 8660م ). 
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المسند. القاهرة. المطبعة الميمنية. طلا ١71١‏ ه/1845 م امج أج. 
ابن خزيمة, أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ( "1١‏ ه / 77م ). 

صحبح ابن خزيمة. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي . بيروت» المكتب 

الإسلامي طقل ١888‏ ها / م أمج. ج. 


ابن خلكان؛ أحمد بن محمد أبو العياس ( 58١‏ ها / 1587م ). 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق د. إحسان عباس» بيروتء؛ دار صادر. 
بدون تاريخ . ج20 مرج . 

ابن دقيق العيد. تقي الدين بن دقيق العيد (؟1٠/اه‏ / 17١7‏ م ). 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. بيروت. دار الكتب العلمية. 

ابن رجب الحنبلي . عبد الرحمن بن شهاب الدين ( القرن 8 ه ) . 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم . بيروت,. دار 
المعرفة.» طبعة مصورة» بدون تاريخ . 

ابن سعد محمد بن سعد أبوعبد الله ( 5١‏ ها / 244 م ). 
الطبقات الكبرى. تحقيق إحسان عباس» بيروت دار صادرء. 
ها / 155م. فامج 0 ذج. 

ابن طولون. محمد بن طولون الدمشقي ( 9857 ه / 1545م ). 
إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين. تحفيق محمود الأرناؤووط. بيروت 
مؤسسة الرسالة.» طء ١5٠7‏ ه/ ١94‏ مم »اجء 8 صفحة. 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي ( 77+ ه / ١ا١ام).‏ 

١‏ الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار. تحقيق علي النجدي ناصف. القاهرة, 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛, لجنة إحياء التراث الإسلامي». ط١اء‏ 
0189 ها/ الاقام, صور منه"مج كج حتى باب قيام رمضان من كتاب 
الصلاة. 
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؟ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تحقيق علي محمد البجاوي, القاهرة مطبعة نهضة 
مصرء طك ل 0٠م"‏ ه/ ١95١‏ م2 مج أج. 

* د جامسع بيان العلم وفضله . القاهرة.» إدارة الطباعة المنيرية. طلء 
94" ه / 4لا9١‏ مء امج. اج. 

ابن عدي , عبد الله بن عدي الجرجاني» أب و أحمد ( 7845 ه / 9/0 م ). 
الكامل في ضعفاء الرجال. بيروتء دار الفكر. ط ١5٠5.1‏ ه / 1984مءلامج 
+ جزء للفهارس. 

ابن العمادى. عبد الحي بن العماد. أبو الفلاح الحنيلي ( ٠١84‏ ه/ 08ام). 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. بيروت» المكتب التجاري» طبعة مصورة 
يدون تاريخ . مج لج . 

ابن فرحوكث. إبراهيم بن علي بن محصر المالكي ( 49لا ه / 1781م ). 
الدياج المُذَهُب في معرفة أعيان علماء المذهب. بيروت. دار الكتب العلمية» 
طبعة مصورة بدون تاريخ امج اج. 

ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم ( ١/5‏ ه / 86م ). 
الشعر والشعراء. تحقيق دي جوجي » ليدن ‏ هولنداء مطبعة يبريل» ط١‏ 
0ه / ١907‏ م2 امج اج. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (١5/اه‏ / 1769 م ). 
زاد المعاد في هدى خير العباد. تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط 
بيروت. مؤسسة الرسالة. ط١ا. ١8١894‏ / 14م نه 
البداية والنهاية . بيروتء مكتبة المعارف. ط؟ . /ا9"١‏ ها / ١91/17‏ م2 لامج 
5اج. 

امك 


ابن ماجه» محمد بن يزيد, أبوعبد الله ( هلالا ه / 288 م ). 
سئن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» طك 5لا”ذه / 5و١‏ م "مج 'ج. 


ابن معين» يحهى بن معين بن زياد الممري الغطفاني ( 577 ه/ 880 م ) التاريخ. 
تحقيق أحمد محمد نور سيف . 


ابن هداية الله أبو بكر الحسيني ( ٠١١5‏ ه / 15١5‏ م). 
طبقات الشافعية. تحقيق عادل نويهض» بيروت,. دار الآفاق» ط١ا»‏ 
8اه/ الاؤقامء امج اج. 

ابن هشام. أبو محمد, عبد الملك بن هشام 7١8‏ هل / 88م م ). 
السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الابياري. وعبد الحفيظ شلبي 
القاهرة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» طذ وه“"ه / ١684‏ م2 أمجء 
أج. 

أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني ( هلا؟ ه / 88م ). 

١-الستن.‏ تحفيق عزت عييد الدعاس وعادل السيدى حمص » نشره محمد علي 
السيد. ط١. ١7894‏ ها/ 1١959‏ م, #مج. وج. 

ده المراسيل. القاهرة. الجامع الأزهمر, الطبعة الأولى , المطبعة العلمية ١1٠‏ )ل 


امج . 
ابن سلام, أبو عبيد. -القاسم بن سلام ( 7574 ه / 478م ). 


الأموال. تحقيق محمد خليل هراس. بيروتثت» دار الفكرء ط3 
١146١‏ ه/ ه/او١ا‏ م( امج اج صفحة . 


أبو سليمان» محمود سعيد بن محمد ممدوح الشافعي . 
تشئيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع. القاهرة. دار الشباب». طاء 
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14ه/1981مءاج. 
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار للطحاوي. بيروت» عالم الكتب». طبعة 
مصورة بدون تاريخ . "مج 'ج. 

أبو نعيم, أحمد بن عبد الله الاصبهانين. ( ١غ‏ ها / ٠١2‏ م). 

١‏ ذكر أخبار أصبهان. ليدن. مطبعة بريل. ط١.2 ١76٠‏ ها / 51م كامج2 
'ج. 

 "‏ حلية الأولياء. وطبقات الأصفياء. 
بير وت ». دار الفكر. 

أبو يعلى. أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ( /ا*” ه / 5195م ). 
المسند. تحقيق حسين سليم أسدء دمشقء دار المأمون للتراث. طاء 
064 ه/ 1984 م صدر منه المجلد الأول. 

الإسنوي . جمال الدين» أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن ( "لاله / 1 م©). 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. تحقيق د. محمد حسن هيتوء بيروت» 
مؤسسة الراسالة» ط5. ١:١١‏ ه / ١5/١‏ م. امج. 


الباجي ٠‏ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي ( 194 ه/ ١١١١‏ م). 
المنتقى شرح الموطأ. القاهرة, مطبعة السعادة, ط ١71 .١‏ ه/1915مغ 4 
مج /اج. 

البخاري , أبو عبد الله. محمد بن إسماعيل ( 765 ه/4564 م ). 

ء١ط الأدب المفرد. ترتيب وتقديم كمال يوسف الحوت. بيروتء عالم الكتب‎ ١ 
مج. اج2 454 صفحة.‎ ١م1984/ه‎ 4 

؟ ‏ التاريخ الكبير. تحقيق عبد الرحمن بن يحبى اليماني وجماعة. الهند. دائرة 
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المعارف العثمانيق,» ط1 1١57‏ ه/41١‏ م لامجء اج. 

- صحيح البخاري. بيروت,. دار الفكر. طبعة مصورة بالأوفست عن طبعة دار 
الطباعة العامرة باستنابول بدون تاريخ مج. رج . 

البغدادي, الخطيبء التحافظ أبي بكر أحمد بن علي ( 557 ه/لا١٠‏ م). 

١‏ - تاريخ بغداد. بيروت »2 دار الكتاب العربي ( طبعة مصورة ) بدون تاريخ 1١‏ مجع 
4 ج - تصحيح محمد سعيد العرفي . 

؟ ‏ الفقيه والمتفقه. تحقيق. الشيخ إسماعي الأنصارى . بيروت» دار الكتب العلمية» 

يا عر 2 

طى هم 0١98ام‏ امج ل 


البوصيري » أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل» شهاب الدين ( +85 ه/1175 م ). 
مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه. تحقيق محمد المنتقى الكشناوي» بير وت » 
دار العربية ط7. ١8٠+7‏ ه/ 1987م "مج "ج. 

البيهقي » أحمد بن الحسين بن علي ( 558 ه/ ٠١5‏ م ). 
السئن الكبرى. حيدر آباد, الهند. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. ط١.‏ 
4 ها ده"١|‏ ه/ه1917 1975م ١٠١مجء‏ ١اج.‏ 

الترمذي محمد بن عيسى بن سورة ( 7/4 ه/865م ). 
سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحيح . تحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد 
عبد الباقي ‏ وإبراهيم عطوة عوض ١‏ بيروت. دار إحياء التراث» طبعة مصورة» 
كما الخ ه/ ١557-١9‏ م2 محج.2 ج. 

الحازمي . محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمداني ( 584 ه//ا8١١‏ م ). 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. نشر راتب حاكمي. حمص الطبعة 
الأولى » مطبعة الأندلس. ١85‏ ه-/1955 م . 

الحاكم. الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ( 5٠5‏ ه /5١١٠م).‏ 
المستدرك على الصحيحين. بيروت») دار الكتاب العربي» طبعة مصورة عن 
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الطبعة الهندية . بدون تاريخ . مج أج. 
الحميدي. عبد الله بن الزبير» أبو بكر (9١؟‏ ه /8714م). 
المسئد. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . بير وت عالم الكتب» طبعة مصورة 
عن طبعة المجلس العلمي بالهند. "“مج. اج. 
الخطابي » حمد بن محمد, أبو سليمان البستي ( 84" ه/948 م ). 
معالم السئن. تحقيق أحمد محمد شاكر. ومحمد حامد الفقي . بيروت. دار 
المعرفة. طبعة مصورة عن الطبعة المصرية. 5 ه/١8مة١‏ م. لمج لمج . 
الدارقطني . علي بن عمر( 864" س/ ه44 م ). 
للطبعة. كم ١‏ ه/ دوك "مج ؟ج. 
؟ - الضعفاء والمتركوون. تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر. الرياض. مكتبة 
المعارف. ط1ا. 104ه/1981مء اج 8 صفحة. 
الدارمي » أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ( 7560 ه/8م م ). 
السئن. تحقيق محمد أحمد دهمان. بيروت» دار الكتب العلمية. بدون تاريخء 
"امجء. 'ج. 
الداني . أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرىء ( 545 ه/57١٠‏ م ). 
التيسير في القراءات السبع . تصحيح اوتوبرتزل» اسطنبول. مطبعة الدولة. طلا 
4 ه/١. ١9‏ م اج» 14> صفحة . 
الدولابي . محمد بن أحمد بن حماد الدولابي ( 71٠١‏ ه/؟577م ). 
الكنى والأسماء. بيروت. دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة #ع ٠١‏ ه/ 198 م. 
الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان. شمس الدين ( 58لا ه/417؟1 م ). 
١‏ تجريد أسماء الصحابة. تصحيح صالحة عبد الحكيم شرف الدين. الهندء 
بومباي. نشره شرف الدين الكتبي . طلا 84؟١‏ ه/959١1‏ م» امج2 اج. 


ا" 


" - تذكرة الحفاظ . بيروت دار إحياء التراث العربي ء طبعة مصورة بدون تاريخ 
"مج أج. 

سير أعلام التبلاء. تحقيق الأرنؤوط وجماعة. بيروتء مؤسسة الرسالة. ط١اء‏ 
-21-5١1ه/ ١980‏ -1984 م) مامج. دلج. 

؛ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. بيروت, دار الكتب العلمية 
طل #غةاه/ ١1987‏ م / امج 'ج. 

6 المغني في الضعفاء. تحقيق نور الدين عتر. حلب» دار المعارفء ظ١ا.‏ 
١85١‏ ه/ ١9/١‏ م0 امج 'ج. 

5- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. تحقيق علي محمد البجاوي. بير وت دار المعرفة 
طل 5ى18اه/959ام :مج اج. 

الرازي » محمد بن أبى بكر بن عبد القادر ( كان حياً 55> ه/كما5ام). 
مختار الصحاح . دمشقء دار الحكمة. ط. سلة ١985‏ ه/ة5/ا9١1‏ .2 امج 
اج. 

الرازيء فخر الدين» أبو عبد اللو محمد بن عمر 5٠5١‏ ه/4١١١م).‏ 
التفسير الكبير. طهران, دار الكتب العلمية؛ الطبعة الكانية. بدو تاريخ » 5امج. 
""اج. 

الزركلي » خير الدين . 
الأعلام, قاموس تراجم. بيروت. دار العلم للملايين ط؛. 199 ه/1941094 مع 
امج . 

الزيلعي . جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف ( 57لا ه/ 156١‏ م ). 
نصب الراية لأحاديث الهداية. طبع بعناية المجلس العلمي بالهند. في دار 
المأمون بالقاهرة. طلء /اه*١‏ ه/19978 م. #4مج, ؛ج. 

السبكي . تاج الدين تقي الدين أبي نصر عبد الوهاب ( ١لالا‏ ه/ 7*٠‏ م ). 


>44 


طبقات الشافعية الكبرى. بيروت» دار المعرفة. ط مصورة بالأوفست» 
ه//ا/ 1١9‏ .2 امج20 اج. 


السخاوي. محمد بن عبد الرحمن» شمس الدين» (١و9هم/:9:١‏ م). 

١‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. 
المدينة المئورة. نشره محمد عيد الحسن كتبي » صاحب المكتبة السلفية. ط؟. 
١ "14‏ ه/1958م /"امج. ؟اج. 

؟ - المقاصد الحسشة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. تحقيق عبد 
الله محمد الصديق» وعيد الوهاب عيد اللطيف. بيروت» دار الكتب العلمية. 
ط1ء 49 م/ 19174 م2 امج اج. 

سركيس» يوسف إليان ( 1١6١‏ ه/5 197 م ). 
معجم المطبوعات العربية والمعرّبة. القاهرةء مطبعة س ركيس » طدء 
1:5 ه/98١‏ م2 امج "'ج. 

السمعاني » عبد الكريم بن محمد بن منصور( 555 ه/565١1م).‏ 
الأنساب. تحقيى عبد الرحمن بن يحبى المعلمي » بيروت. نشره محمد أمين 
دمج طل ١:٠١‏ ه/ 198١0‏ م2 ٠مجء‏ ٠'ج.‏ 

السنديء محمد عابد. 
ترتيب مسند الإمام المعظم والمجحتهد المقدم أبي عبد الله محمد بن إدريس 


الشافعي . تحفقيق يوسف علي الزواوي الحسني وعرت العطار الحسيني . القاهرة. 
مكتب نشر الثقافة الاسلامية) طىء ٠*ل/إ1ها/١9651١‏ م2 ١امج.‏ 'ج. 


السهيلي , أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ( 041١‏ ه/ ١١185‏ م ). 


الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 
بيروت. دار الفكر. طبعة مصورة بدون تاريخ 4مج» ؛ج. 
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سيبويه, أبو بشرء عمرو بن عثمان ( ١18١‏ ه/5هلام ). 
الكتاب. تحقيق عبد السلام محمد هارون. القاهرة. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. طن هما ه/ ١50‏ و دمج مجج. 

السيرافي » أبو سعيد الحسن بن عبد الله ( 14" ه/998 م ). 
أخبار النتحويين البصريين. تحقيق طه محمد الزيني ومحمد عيد المنعم خفاجي » 
القاهرة, مطبعة مصطفى البابي الحلبي. ط231 ٠“:‏ ه/رمه9ة١‏ م اج. 

السيوطي ١‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر( ١وهمهة:وا‏ م 

١‏ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك. بيروت . دار الفكرء طبعة مصورة بدون 
تاريخ ١مج.‏ اج, 14 + 78 صء وباخره كتاب إسعاف الميطأ برجال الموطأ 

9" الجامع الصغير . تصحيح أحمد سعد على» بيروت,. دار الكتب العلمية.» ط4» 
مصورة عن طبعة القاهرة #/ا١1‏ ه/ 5 ١964‏ م2 امج اج. 

© - طبقات المفسرين. بيروت» دار الكتاب العلمية. طن ١:١"‏ ه/ 1١98‏ م2 
اج ١71‏ ص 

الشافعي » الامام أبو عبد الله محمد بن إدريس ( ٠١4‏ ه/419 م ). 

١-الأم.‏ تصحيح محمد زهري النجار. بيروتء دار المعرفة ( طبعة مصورة ) 
١06+‏ ه/1917م. مج220 مج . 

- ترتيب المسند. ترتيب محمد عابد السندي . تحقيق يوسف علي الزواوي الحسني 
وعزت العطار الحسيني . القاهرة. مكتب نشر الثقافة الإسلامية ط٠١ء‏ 
م1 ه/١اهة١‏ م2 امج 'ج. 

- الرسالة في أصول الفقه. تحقيق محمد سيد كيلاني. القاهرة» شركة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . طكل مىم١1ه/ 1١95595‏ م2 اجء 14> صفحة . 

ع المسند. بيروت. دار الكتب العلمية؛ طا.ى ١5٠٠‏ ه/ 198١‏ ع امج اج. 
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الشيباني ' محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ( 1١89‏ ه/6 66م ). 
الحجة على أهل المدينة . ترتيب مهدي حسن الكيلاني القادري , بيروت» عالم 
الكتب. 

١‏ اللمع في أصول الفقه. القاهرة. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, 
طل /الو"8١‏ ه/لاه9؟١‏ م2 اج «لم صفحة. 

>" طبقات الفقهاء. تحقيق إحسان عياس» بيروت» دار الرائد العربي » طكء 
اخ ه/ ١917/١‏ م2 امج اج. 

الصفدي. صلاح الدين. خليل بن أيبك ( 54/ا ه/1857 م ). 
الوافي بالوفيات. علاية جماعة من المحققين. سلسلة النشرات 
الاسلامية /2. بيروت. المعهد الألماني للأبحاث الشرقية. ط ٠ه"١ ‏ 
عل هم/ ١4١‏ نم1١‏ م260 "امج ”“اج. 

الطبراني» أبو القاسم. سليمان بن أحمد ( 85٠5‏ ه/ 97١‏ م ). 

١‏ المعجم الصغير . بيروت,. دار الكتب العلمية. ١5٠7‏ ه/ ١987‏ م2 امج 'ج. 

؟ - المعجم الكبير. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . بغداد. وزارة الأوقاف, 
سلسبلة إحياء التراث/١7»‏ مطبعة الوطن العربي 4 ه/م ١9!‏ م ؟امجء 
ناقص .7١- ١7‏ 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير ١7(‏ ه/؟91 م ). 


تفسير الطبري المسمى بجامع البيان في تفسير القران. القاهرة» المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق. ط١ء‏ "1 هاره*19مء. 7امج. 'لاج. 


الطحاوي . أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي 57١(‏ ه ). 


١‏ مشكل الآثار. حيدر أباد الدكن. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند 
طل * ١9‏ همع ١و١‏ و مج200 #ج. 


51١ 


١‏ - شرحمعاني الآثار.ء تحقيق محمد زهري النجارء بيروت,. دار الكتب العلمية, 
8 ه ١91/6‏ 


الطيالسي » سليمان بن داود» أبوداود ( ٠١5‏ ه/419 م ). 
١‏ مسند أبي داود الطيالسي. الهند. حيدر أباد. الدكن, مجلس دائرة المعارف 


النظامية 171١1١1‏ ه/ ١5١‏ م2 امج اج 7 صفحة . 


” - متبحة المعبود, يَرتيتمسئد الطيالسى أبى داودء تحقيق البنا 
عبد الباقي. محمد فؤاد. وآخرون. 


-١‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف. ليدنء هولتنداء بريل؛ طاء. 
6 ه/197ا م لامج لاج . 


ط ‏ المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم . بيروت. دار إحياء التراث. طبعة 
مصورة بدون تاريخ . امج اج. 


عبد الرزاق» أبو بكر بن همام الصنعاني (١١؟‏ ه/2755 م ). 
المصنف . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . الهندء المجلس العلمي. ط١‏ 
ها ١ل‏ ال!ا؟1 م. ١١امج.‏ ١اج.‏ 

العجلوني. اسماعيل بن محمد ١١557(‏ ه/18/١‏ م ). 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. تحقيق 
أحمد القلاش . بيروت؛ مؤسسبة الرسالة ط, ١14٠08‏ ه/ 1987 م2 ”مج اج. 


العراقي . الحافظ عبد الرحيم بن الحسين ( 8١4‏ ه/١180١‏ م ). 


١‏ تخريج أحاديث مختصر المنهاج. تحقيق صبحي السامرائي» طبع في مجلة 
البحث العلمي والتراث الإإسلامي» بمكةالمكرمة. العدد الثاني 
1١899‏ ه/91794١‏ م). ص 350/8 ”١7”-‏ , 


ط- طرح التثئريب في شرح التقريب. عناية جمعية النشر والتأليف الأزهرية, حلب.» 
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دار المعارف. بدونت تاريخ , مج ء امج . 
العظيم ابادي» أبو الطيب» محمد شمس الحق . 


كماه/ 5م امج #ج» مطبوع بذيل سنن الدارقطني . 
الغماري, أحمد بن محمد بن الصديق المغربي . 
مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب. بيروت. دار القران الكريم. طبعة 
مصورة» اج صفحة, 
الغماري. عبد الله بن محمد. 
الابتهاج بتخر يج أحاديث المنهاج للبيضاوي. تحقيق الشيخ سمير طه المجذوب. 
بيروتء عالم الكتب ط١. 1١5١٠5‏ ه/984١م.‏ 
التأنئيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس. بيروت», مؤسسة الرسالة. ط3اء 
64 ه/1981 م اج2 ١١١‏ صفحة. 
الفيروز ابادي » مجد الدين بن يعقوب » 10م هم/ ١1١1‏ م). 
القاموس المحيط. القاهرة. مؤسسة الحلبي . اامماه/اه؟١‏ م أمجء2 أج. 
الفيومي , أحمد بن محمد بن علي المقري (٠/الا‏ ه-/1758 م ). 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. بيروت» بدون تاريخ , المكتبة 
العلمية. امج "'اج. 
القزويني , عمر. أبو جعفر (5989 ه/94١١‏ م). 
مختصر شعب الإيمان للبيهقي . تحفيق محمد مئير الدمشقي . القاهرة. إدارة 
الطباعة المنيرية.» ط 7 ٠‏ مم١‏ ه/1975م. اجغ. 7017 صفحة. 
القفطي . الوزير جمال الدين. أبي الحسن علي بن يوسف (545 ه/5158١‏ م ). 


إنباه الرواة على أنباه التّحاة.. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة.» مطبعة 
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دار الكتب المصرية. ط١ا. ١594‏ ه/ 196٠‏ م, 4مجء 4ج. 
كخالة؛ عمر رضا. 
معجم المؤلفين. بيروت. دار إحياء التراث العربي. طبعة مصورة, بدون تاريخ , 
دمجء ١اج.‏ 
اللكنوي . محمد عيد الحي الهندي, أبو الحسنات ( ١05‏ ه//18481م ). 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية. بيروت؛» دار المعرفة» طبعة مصورة بدون 


تباريخغ. اج. 
مالك ابن أنس الأصبحي» الإمام صاحب المذهب ١/4(‏ ه /45لام). 


١‏ الموطأ. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, القاهرة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
طل. ١84‏ ه/ 1940م "مج أاج. 

١‏ الموطأ يرواية محمد بن الحسن الشيبانى. تحقيق عيد الوهاب عبد اللطيف 
بيروت. دار الكتب العلمية, ط7. 49١/1914م,‏ ١ج2‏ 44" صفحة. 

الموطأ مع تنوير الحوالك. بيروت. دار الفكر,» طبعة مصورة بدون تاريخ امج 
'ج. 

محمد بن خلف بن حيان » المعروف بوكيع ( 7١5‏ ه/518م ). 
أخبار القضاأة. بيروت» عالم الكتب. 

محمد الشريف بن مصطفى التوقادي » 
مفتاح الصحيحين بخاري ومسلم . ط بيروت» دار الكتب العلمية. 

المراغي ١‏ عبد الله بن مصطفى . 


الففح المبين في طبقات الأصوليين . يروتك» نشره محمد أمين دمج طى 
١‏ ه/19104م. امج "اج . 
المزي. جمال الدين» أبو الحجاج يوسف بن الزكي ( 57لا ه-/ 1741١‏ م ). 


١‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. تحقيق عبد الصمد شرف الدين. الهند. الدار 


045 


القيمة ١7١9845 1١‏ ه//91١‏ و مج 6'ج. 

" - تهذيب الكمال في أسماء الرجال. دمشق دار المأمون للتراث» نسخة مصورة عن 
النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية. ط١ء 1١407‏ ه/1985م, 
امج 'آج. 

مسلم. أبو الحسين» ابن الحجاج القشيري ( 551 ه/874 م ). 

. صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت. دار إحياء التراث العربي‎ ١ 
طبعة مصورة عن طبعة عيسى البابي الحلبي بمصرالأولى سنة‎ 
و1 ه/ 1965م فمج 6ج.‎ 

> الكنى .والأسماء. تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقريء المدينة المنورة 
المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. ط ١ل 1١4١04‏ ه/984١ام‏ امج اج. 

المناوي» محمد المدعو بعيد الرؤوف. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير . بيروت . دار المعرفة. طبعة مصورة عام 
ه/١لا؟١‏ م2 امج أج. 

المنذري. عبد العظيم بن عبد القوي. الحافظ زكي الدين ( 565 ه/08١؟١‏ م). 


١‏ الترغيب والترهيب. تحقيق مصطفى محمد عمارة. بيروت دار الفكرء طبعة 
مصورة 1١145١‏ ه/١1981ام‏ ]مج أج. 


ط ‏ مختصر سنن أبى داود. تحقيق محمد حامد الفقي » بيروت» دار المعرفة طبعة 
مصورة» 1 ه/ ١م9١‏ م2 امج 8ح (ومعه معالم السنن للخطابي وتهذيب 
الإمام ابن القيم ). 

النابغة الذبيانى » زياد بن معاوية» ( الشاعر الجاهلي (7 56 م ). 
ديوان النابغة الذبياني . بيروت. دار صادر. بدون تاريخ . اج. 


النسائي » أحمد بن علي بن شعيب 7١7(‏ ه/ه١51م).‏ 
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١75/8 2١ سنن النسائي بشرح السيوطي . القاهرة. المكتبة التجارية الكبرى.‎ ١ 

ه/ ١9٠:‏ م 5مج مج. 
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فهرس عام لأحاديث وآثار 


كتاب الحمداية 


[ حرف الألف ] 


الحديث 
أأمسح على الخف 
أبى النبي يل أن يصلٍ على رجل قتل نفسه 
ابتاع مني رسول الله يل بعيراً وشرطت ظهره 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء 
أبصروها فإن جاءت به أبييض 
أبك جنون؟ قال: لا قال فهل أحصنت؟ 
أتى النبي رجل أعمى فقال 
أتي بشهداء أحد فدفنوا في ثياهم 
أتى رجل رسول الله كل فناداه فقال يا 
رسول الله إني زنيت 
أتاني الليلة آت من ربي 
أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أمر أصحابي 
أتحلفون سين يمينا 
أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم 
أتردين عليه حديقته 
اتركي الصلاة أيام إقرائك 
امخذ مؤذتاً لا ياخذ على أذانه أجراً 
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الحديث 
أتسمع النداء؟ قال نعم 
اتقي الله فإنه ابن عمك 
أتودين زكاة هذا؟ قالت: لا 
أتي النبي برجل وقصته راحلته 
أتي رسول الله كل وهو بخيبر بقلادة 
إئنان حجة وعمرة فمن قضاها| 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 
اجعل الشمال على اليمين واليمين علن الشمال 
اجمع العلماء على استحسان الغسل للعيدين 
أجنيت فلم أجد الماء 
أجنب في ليلة باردة فتيمم 
أجيح رجل في ثار ابتاعها 
احتجم رسول الله جَكلة وأعطى الحجام أجره 
أحججت عن نفسك؟ قال: لا 
أحق الشروط أن يوق 
أحلت لنا ميتتان ودمان 
أحلت لنا ميتتان ودمان 
اختر أمبها شئت 
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان 
أخذ معاذ من ثلاثين بقرة تبيعاً 
أخر النبي يه صلاة العشاء إلى نصف الليل 
أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من الإيمان 
اخر وهن حيث أخرهن الله 
أخر وهن حيث أخرهن الله 
أدخخل النبي اهدي من الحل إلى الحرم 
أدركني رسول الله يل وكنت على ناضح 
ادرءوا الحدود بالشبهات 
أذ زكاة البز 
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© اح احم احج امح اجحما عم ع ا كا امد ال اقحس © حا لحم اج الحم 


> اح 


الحديث 
أدوا الخيط والمخيط 
أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون 
إذا ابتاع الرجل السلعة 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
إذا أحيل أحدكم على ملء فليتبع 
إذا أدخلت رجليك في الخف وههما طاهرتان 
إذا أراد أحدكم الغائط فليبداً به 
إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء 
إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء 
إذا أرسلت كلابك المعلمة 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 
إذا استيقظ أحدكم من نومه 
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 
إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه 
إذا أطعم الله نبياً طعمة 
إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
إذا ألقى الله خطبة امرأة 
إذا أمن الامام فأمنوا 
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء 
إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها 
إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين 
إذا جاء أحدكم المسجد والامام يخطب 
إذا جلس الرجل في آخر صلاته 
إذا جلس من الركعتين جلس على رجله اليسرى 
إذا حرم الرجل عليه امرأته 
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يد سم جد ابم داف 


الحديث 
إذا حرم امرأته ليس بشيء 
إذا خرصتم فدعوا الثلث 
إذا خطب أحدكم امرأة 
إذا دبغ الأهاب فقد طهر 
إذا دخل الخلاء قال: اللهم أني أعوذ بك 
إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي 
إذا ذعب أحدكم إلى الغائط فليستطب 
إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها 
إذا رأيت هلال المحرم فاعدد 
إذا زادت الابل على مائة وعشرين 
إذا زنت أمة أحدكم 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك 
إذا سمعت إمامك يتكلم فائنصت 
إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 


إذا سها أحدكم في صلاته فليتحر 

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 
إذا صلى أحدكم إلى شيء بستره 

إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً 
إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً 


إذا طلع النجم صباحاً رفت العاهات 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 
إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم 

إذا قرأ الإمام فانصتوا 

إذا قعد بين شعبها الأربع 

إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة 
إذا قمتم من النوم 
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الحديث 
إذا كان دم الحخيض فإنه دم أسود يعرف 
إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض 
إذا كان للرجل امرأتان 
إذا كبر الإمام فكبروا 
إذا كنا في سفر فأذتا وأقيا 
إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا 
إذا تام أحدكم عن الصلاة أو نسيها 
إذا نسي أحدكم الصلاة فليصلها إذا ذكرها 
إذا نبي أحدكم صلاة فذكرها 
إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد 
إذا وجدت سهمك فيه 
إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرجل 
إذا وطىء أحدكم الأذى ينعليه 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه 
اذكرني هذا بصلاة محمد ولق 
إذهب فأنت حر 
اذهب واطلب 
أرأيت الرجل إذا جامع أهله 
أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم 
أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله 
أرأيت لوأن رجلاً أجنب 


أرتقيت على ظهر بيت أختي حفصة فرأيت رسول 


الله يي قاعداً لحاجته 

أرسل ابن رواحة فقاسمهم 

أرسل رسول الله ل لام سلمة يوم النحر 
أرضيت من نفسك ومالك 
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اركبها بالمعروف 

ارم ولا حرج 

اسبغ النبي كَل الوضوء بين الأصابع 
أستأجر رسول الله يه رجلاً من بني الدّيل 
استأذن أزواج النبي يك النبي في الاعتكاف 
استسقى رسول الله ييخ وعليه قميصة سوداء 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 

اسفروا بالصبح فكلما اسفرتم فهو أعظم للأجر 
اشترى أبي حجّاماً فكسر محاجمه 

اشترى جارية بسبعة أرؤ س 

اشتركت أنا وعبار وسعد فيا نصيب يوم بدر 
اشتريت كبشا لأضحي به 

اشتر لنا من هذا الجلب شاة 

اشتر لي إبلا بقلائص من الصدقة 

أصبت جراب شحم 

أصبنا حمرا مع رسول الله كل 

أصلاتان معا 

اصتعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح 
اصنعي ما يصنع الحاج 

اطعموها الاسارى 

اعادة الصلاة على كل مصل إذا جاء المسجد 
اعتقها ولدها 

اعتكف مع رسول الله يل امرأة مستحاضة 
اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبل 

اعلف كسبه ناضحك وأطعمه دقيقك 
اعلنوا التكاح 

أغار المشركون على سرح الدينة 
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الحديث 
إغسلنها بماء وسدر واجعلن فى الأخيرة كافورا 
اغسلنها ثلاثاً أو خساً أو أكثر 
اغسلنها وتراً ثلاثا أو خمساً أو سبعاً” 
اغسلوه بماء وسدر وكمئوه في ثوبيه 
اغلاها ثمتاأ وأنقسها عند أهلها 
أعنوهم عن السؤال في هذا اليوم 
أفاتصدق يثلثي مالي؟ قال لا 
أفأحج عنه 
افتتح رسول الله َكْمَ مكة عنوة 
أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة 
أفطر الحاجم والمحجوم 
أفطر النبي يَكلعِ يوم عرفة 
افعلي كل ما يفعل الحاج غير :أن لا تطوفي 
أفلح إن صدق 
أقاد النبي كل في السن المكسورة 
أقام رسول الله يل نسعة عشر يوماً يصلي 
أقام رسول الله يل بمكة عام الفتح ثمان عشر ليلة 
أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ فذ 
أقبل رسول الله ككل من نحو بثر جمل 
أقبل نفر من الأعراب معهم ظهر 
أقبلنا من عند رسول الله يَكِِ فأتينا على حي 
اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة 
اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شراخهم 
إقراره عليه الصلاة والسلام على أكل الضب 
إقرأ ما تيسر معك 
الإقعاء على القدمين في السجود سنة نبيكم 
أقركم فيها ما أقركم الله 
أفره رسول الله يله على نكاحه 
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ها بهد هم ام افا 


'الحديث 
أقسموا المال بين أهل الفرائفض 
اقضيا يوماً مكانه 
أقول فيها برأبي 
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم 
أقيموا صفوفكم وتراصوا 
اكشفي عن فخذك, فوضع حده 
أكل كل ذي ناب 
أكل ولدك نحلته مثل هذا 
أكنت تفضين شيئاً 
ألا إن العبد قد نام 
ألا إن قتل الخطأ شبه العمد ديته مغلظة 
ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 
الاختلاف في أن الذبيح اسماعيل أم إسحاق 
الأرض كلها مسجد إلا الام والمقبرة 


الإسلام يزيد ولا ينقص 

إلا كيلا بكيل يدا بيد 

ألا وإن ربا الجاهلية موضوع 

ألا وإني هيت أن أقرأ القرآن راكعا 
الأيم أحق بنفسها 

التعس ولوخاتما 

الذي يأتي امرأته وهي حائض 

ألست تريد أن يكونوا لك في البر واللطف سواء 
ألقى عل رسول الله يك التاذين بنفسه 
اللهم ارحم المحلقين 

اللهم إني أعوذ بك من الخيث والخبائث 
اللهم بارك له في صفقة يمينه 


الله ورسوله مولى من لا مولى له 


رقم 

1514 
هم‎ 
١" 
١مم‎ 

5غ "١غ‏ 

١5 
١86 
16 
وم‎ 
امنا‎ 
١ / 
من‎ 1 
١٠ 
احا‎ 
إدلفى‎ 
١5١ 
1*4 
14 
مم‎ 
١ 
"5١ 
١ 
١ وةه‎ 
"6 
١٠6١ 
م"‎ 
١577 
ا‎ 


جزء 


6م << جد ها مد أ 


© جح احج جه ها هد لحيى اسح الح الجا الج نا هلا لجا جو اهمد © 


4 


> اح 


الحديث 
أهذا حج. قال: نعم ولك أجر 
أما الركوع اتفظموا فيه الب 
أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات 
أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه 
أما لأهل المدينة فذوا الحليفة 
إهامه جبريل بالنبي ك4 
أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام 
أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله 


أمر النبي كل الذين مصلوا في جماعة 

أمر النبي ككٍ المستحاضة بالوضوء لكل صلاة 
أمر النبي يل أن يسجد على سبعة أعضاء 
أمر النبي كع بصدقة الفطر 

أمر النبي يخِ بغسل المذى من البدن 

أمر النبي 8 بقتل أحد فدفنوا بثيابهم 
أمر النبي كه بلال أن يشفم الآذان 

أمر النبي يل بلالا أن يشفع الآذان 

أمر النبي يق بلالاً فاذّن مننى وأقام 

أمر النبي يِه بمقل الذباب 

أمر النبي يَكيْهِ مهم فقطعت أيدييم 

أمر النبي يك من ذبح قبل الصلاة 

أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء 

أمر رسول الله يإ بقتل الأسودين 

أمر رسول الله كو بلالاً فأذن ثم أمر 

أمر رسول الله ول بوضع الحوائج 
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يح جيم لحا بحسنا لجنا لجسا ل قلي 4 جنا سا جم 


الحديث 
أمرنا رسول الله يل أن نستشرف العين 
أمرنا رسول الله كل أن نصوم من الشهر ثلائة 
أمرنا رسول الله يك بسبع ونهانا عن سبع 
أمزني رسول الله يإ أن أخرص العنب 
أمرها النبي كَل أن تفعل ىا يفعل الحاج 
أمرها النبي كو بالغسل 
أمره رسول الله يك أن يحلق رأسه 


أمره كقِهِ بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي 


أمره يعِ بغسل الثوب من دم الحيض 


أمره ب لرهط من عكل بلقاح 

أمسك أربعاً وفارق سائرهن 

إمضان الصلح جائز بين المسلمين 

إن أبا سفيان بن حرب أسلم 

إن أبا طلحة سأل النبي ككل 

إن أبا لبابة حين تاب الله عليه 

إن أبا هريرة سجد مع النبي في المفصل 
إن اين عمك يزعم أنك زدت عليه 

إن ابن مسعود شارك سعدا يوم بدر 

إن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله ين 
ليلة الجن 

إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان 
أنا أحق من وفى بعهده 

إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم 

إن أصحاب رسول الله يَكهِ كانوا في غراةٍ 
إن أصحاب رسول الله يلل وجدوا حوتاً 
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الحديث 
إن اعتكاف رسول الله و إنما وقع في رمضان 
إن إعرابياً قام إلى ناحية المسجد فبال فيها 
إن الحج رض قبل حج إلنبي ككل 
إن الذية كانت مائة بعير 
إن الذي حرم شربها حرم بيعها 
إن السامع يقول عند حي على الفلاح 
لا حول ولا قوة إلا بالله 
إن السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر 
إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان 
إن الشمس والقمر آيتان من أيات الله 
إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين 
إن العجلاني طلَّق زوجته ثلاث 
إن العدو أخذ له فرسه 
إن العرق كان فيه خمسة عشر صاعاً 
إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم 
إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم 
إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم 
إن الله حبس عن مكةالفيل وسلط عليها رسوله 
إن الله حرم مكةيوم خلق السموات والأرض 
إن الله فرض عليهم صدقة 
إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر 
إن الله كتب الإحسان 
إن الله لم يجعل شفاء أمتي 
إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات 
إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والختزير 
إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 


إن الله يحدث من أمره ما يشاء 
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الحديث 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
إن الماء لا ينجسه شيء 
إن المخز ومية سرقت 
إن المصلي يقول في ركوعه 
إن المغيرة بن شعبة خطب 
إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم 
إن المؤذن جاء إلى عمر رضي الله عله يؤذنه 
إن المؤذنين كانوا على عهد النبي يكل ثلاثة 
إن المؤمن لا نجس 
أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي 
أن الناس كانوا يسلمون فى التمر السنتين 
أن النبي يل أتى بعبد سرق 
أن النبي يكل إذا ذهب المذهب أبعد 
أن النبي يك استسلف بكرا 
أن النبي يلل أسقط الركعتين فجبرههما 
أن النبي يه أسقط الركعة ثم جبرها 
أن النبي وَكِهِ أسهم لرجل وفرسه 
أن النبي يكِ اشترى جملاً من اعرابي 
أن النبي يل أعطى البنتين الثلثين 
أن النبي كي أمر أبا بردة باعادة أضحيته 
أن النبي كل أمر ابنها 
أن النبي ككل أمرها أن تدع الصلاة أيام الخيض 
أن النبي كله إنغا قصر لأنه كان خائفاً 
أن النبي يل باع مدبراً 
أن النبي كَكْةِ بعث أبا جهم على صدقة 
أن النبي كَةِ بعث يوم حنين 
أن النبي كل تزوجها 
أن النبي وق تشهد في سجدتني السهو 
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الحديث 
أن النبي ك8 توضاأ فمسح بناصيته 
أن النبي يك جعل في الجنين غرة على عاقله 
أن النبي كَكِهِ حبس رجلاً في تهمه 
أن النبي وَل حسر عن فخذه وهو جالس 
أن النبي وَل حين حكم باللعان 
أن النبي يه خطب الناس 
أن النبي كَل دخل إلى ميمونة فنام عندها 
أن النبي و دعا أبا طيبة فحجمه 
أن النبي يك دعا في الركوع 
أن النبي وَل دفع إلى عروة البارقي دينارا 
أن النبي يق رخص للمسافر ثلاثة أيام 
أن النبي ويخ رد على الذين سلموا 
أن النبي يك رمى الجمار بمثل حصى الخنذف 
أن النبي يَقةِ سأل عائشة أن تناوله الخمرة 
أن النبي يِه سثل عن الفأرة 
أن النبي َك سلم في سجدتي السهو 
أن النبي يَف صام يوم عاشوراء 
أن النبي يليه صلى الصلوات بوضوء واحد 


أن النبي كَلِِ صلى به وبأمه وخالته 
أن النبي يكلِهِ صل على ابنه ابراهيم 
أن النبي كه طاف راكيا 

أن النبي يل عق عن نفسه 

أن النبي يَهِ علمه الآذان 

أن النبي يِه علمه أن يقنت في الصلاة 


أن النبي يلك قدِم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة 


أن النبي يك قطع في بحن 


رقم 
15 
]1 
ه6١‏ 
34> 
114 
45" 
5" 
1١6‏ 
انان 
1١11‏ 


"مه 

م١‎ 
1١77 
١147 

86٠ 


قم 


١1١/1 
اي نكن‎ 
اه‎ 
16 
1 
١٠.0 


جزء 


شالج اح هذاه قد ام 


اج عه 


هد مده خم ا لجح لها جد لحم 


مف بمج 0 عد جم احج الهم 


الحديث 


أن النبي تلِكٍ كان إذا تزوج البكر 

أن النبي يِ كان يتم الصلاة في السفر. 
أن النبي يَف كان يرفع يديه إذا إفنتح الصلاة 
أن النبي يكلِ كان يجهر بالبسملة 

أن النبي يلخ كان يسلم تسليمتين 

أن النبي يع كان يصلي الظهر با هاجرة 
أن النبي كلع كان يصوم ثلاثة أيام 

أن النبي يئِخِ كان يغتسل من الجنابة 

أن النبي يَةِ كان يقبل ولا يتوضا 

أن النبي يلعِ كان يقبل وهو صائم 

أن النبي يَكِ كان يقرأ ف الظهر والعصر 
أن النبي يك كان يقصر في السفر 

أن النبي كه لما أمر باخراج بني النضير 
أن النبي َيِه لما زاغت الشمس أمر بالقصواء 
أن النبي يك لم يسجد ني شيء من المفصل 
أن النبي يق لم يصل على ماعز ولم 

ينه عن الصلاة عنه 

أن النني وَل لم يقد ني العظم اللقطوع 
أن النبي يكل لم يقصر إلا في سفر 

أن النبي 5 نصب المنجنيق 

أن النبي يل نعى النجائي 

أن النبي بكلِهِ نبى عن أعضب الأذن 

أن النبي يي نهى عن الانتباذ 

أن النبي كيه نهى عن صيام يوم عرفة 

أن النبي يك هدى إلى البيت غنا 

أن النبي يخ ورث ثلاث جدات 

أن النبي يَِكِ وقت لأهل المشرق 

أن النبي كل وقف بالمشعر الحرام 
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الحديث 
أن امرأة تروجت على نعلين 
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ككل 
أن امرأة جاءت إلى رسول الله يل 
أن امرأتين من هذيل رمت احداهه) الأخرى 
أن امرأة سألت النبي ب كيف تغتسل 
أن أمه لكعب بن مالك كانت ترعى 
أنا معاشر أصحاب رسول الله يَخِ كنا نسافر 
أن أناساً من البادية يأتوننا بلحيان 
إن بعت فقل لا خلابة 
ان بلالاً أذن قبل طلوع الفجر 
إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا 
أن تشهد أن لا إله إلا الله 
أن تلقى العدو غداً وليس معنا مندى 
أنت ومالك لأبيك 
أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا 
إن جاءت به على صفة كذا 
إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك 
إن جبريل عليه السلام صلى بالنبي يخ الظهر 
إن حبان بن منقذ كان سفع في رأسه مامومه 
انحروا ولا حرج 
إن دم الحيضة اسود يعرف 
أن رجلاً أسلم على ميراث 


أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته 
أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره النبي بالكفارة 
أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره النبي كل 


أن يعتق رقبة 
أن رجلاً حذف ابنه بالسيف فاصاب ساقه 
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الحديث 
أن رجلاً دخل المسجد فصل ثم جاء فسلم 
أن رجلا سأل النبي 8" أتوضا من لحوم الغتم 
أن رجلاً سأل النبي يعِ عن وقت الصلاة 
أن رجلاً سأل غريمه أن يؤدي إليه ماله 
أن رجلاً من هزيل أعتق شقصاً 
أن رجلاً وجد بعيراً له 
أن رجلين اختصما . . غرس احدهم| 
أن رسول الله كه احتجم وهو صائم 
أن رسول الله قد أراد أن يعتكف العشر الأواخر 
أن رسول الله يك أرخص في بيع العرايا 
أن رسول الله ولهِ اشترى عبداً بعبدين أسودين 
أن رسول الله كٍ أغار على بني المصطلق 
أن رسول الله يخ أمر بقتل العقرب والحية 
أن رسول الله كل أمره أن يجهز جيشاً 
أن رسول الله يه انصرف من اثنتين 
أن رسول الله كه بعث إبان بن سعيد 
أن رسول الله عَلِقِ بعث أخا بني عدي 
أن رسول الله يله بعث با هدي 
أن رسول الله يَعِ بعث سرية 
أن رسول الله يله بعث معاذ إلى اليمن 
أن رسول الله يلي بعثه وأمره أن خرص 
أن رسول الله يي تزوج عائشة 
أن رسول الله كل تزوج ميمونة 
أن رسول الله يلد جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام 
أن رسول الله يِه حل وأصحابه بالحديبية 
أن رسول الله يكهِ حين طاف بالبيت رمل 
أن رسول الله كله خرج إلى مكة عام الفتح 
أن رسول الله لعِ حرج عام الحديبية 


61 
لفل 
4 
45ظ 
م 
0 
4 
ل 


جرء 


حم حس ‏ « اع ا بهى احج اه© 0اه© الله اكه اكد © عه ا ها لل اكه ا اا الا الل 


الحديث 
أن رسول الله يكن خرج عام الفتح إلى مكة 
أن رسول الله كلدِ خرج من الخلاء 
أن رسول الله كع خرج في مرضه الذي توفي فيه 
أن رسول الله يل دخل الكعبة هو وأسامة 
أن رسول الله يك دفع إلى بود خيبر 
أن رسول الله يل رأى رجلاً قائيا في الشمس 
أن رسول الله يك رأى رجلاً معتزلاً 
أن رسول الله وَل رأى رجلاً يسؤق 
أن رسول الله يكل رأى رجلا هادي 
أن رسول الله يك رجم ماعزاً ورجم امرأة 
أن رسول الله كلعِ رجم بودي وببودية 
أن رسول الله يخ رخص لرعاة الابل 
أن رسول الله يك رخص لضاحب العرية 
أن رسول الله يكل رد في القسامة اليمين 
أن رسول الله كلد رفم القود في المامومة 
أن رسول الله يكِ رمى في حجته الجمرة 
أن رسول الله يَلِ رمل الثلاثة أشواط 
أن رسول الله يه سئل عن الأمة إذا زنت 
أن رسول الله يليِ سثل ماذا يتقى 
أن رسول الله و سلم من ثلاث 
أن رسول الله كدِ صلى الظهر بذي الحليفة 
أن رسول الله كع بعدما صلى الظهر والعصر 
أن رسول الله يك ضححٌى عن نسائه 
أن رسول الله يك ضرب في الخمر بنعلين 
أن رسول الله كع ع عن الحسن والحسين 
أن رسول الله كل علّمنا سنن افدى 
أن رسول الله يل غسل في قميص 
أن رسول الله كل قاء فأفطر 
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الحديث 

أن رسول الله يكل قاء فتوضاً 

أن رسول الله لي قال في رجل 

أن رسول الله كيه قال ليهود خيبر 

أن رسول الله يك قام من اثنتين 

أن رسول الله وه قضى أن من قتل خطاً 

أن رسول الله يه قضى بالسلب 

أن رسول الله يلم قضى بالشفعة 

أن رسول الله كَعْ قضى بالشفعة فيما لم يقسم 
أن رسول الله كدِ قضى باليمين مع الشاهد 
أن رسول الله كه قضى في رجل وطىء جارية 
أن رسول الله يق قطع الرّجل بعد اليد 

أن رسول الله يخ قلت في صلاة الصبح 

أن رسول الله يَديدِ كان عند بعض نسائه 

أن رسول الله يك كان يخلل لحيته 

أن رسول الله وه كان يزورها فى بيتها 

أن رسول الله يلخ كان يسعى ْ 

أن رسول الله يك كان يصلي ثلاث عشرة ركعة 
أن رسول الله يكِ كان يصوم من كل شهر 
أن رسول الله عَلِنِ كان يقرأ في الأوليين من الظهر 
أن رسول الله يك كان ينفل 

أن رسول الله كله كبر في جنازة فرفع يديه 

أن رسول الله يكعِ كفن في ثلاثة أثواب بيضص 
أن رسول الله وك لما فتح مكة أقام عشرين يوماً 
أن رسول الله يفَو لم يرم يوم النحر 

أن رسول الله يك ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة 
أن رسول الله يَكِقٍ مسح برأسه فبدأ 

أن رسول الله يَلهِ مسح رأسه بيديه 
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الحديث 

أن رسول الله ب منع الحائض الطواف 
أن رسول الله لق نعى النجاثي 

أن رسول الله كَل نكح ميمونة وهو حرم 


أن رسول الله يق نهى أن ينبل 
أن رسول الله كلق نهى عن السلف 
أن رسول الله وك نبى عن الصلاة بعد العصر 


أن رسول الله كَقْهْ نمى عن الصلاة نصف النهار 
أن رسول الله كك خبى عن بيع وشرط 

أن رسول الله كهِ وضع الدية عن الناس 

أنزل عن القبر لا تؤذ صاحب القبر 

ان زنباعاً وجد غلاماًله مع جارية 

إن زنت فاجلدوها 

ان زوج بريرة كان عبداً 

ان زوجته عاتكة 

أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها 

إن شئت فصم وإن شئت فأفطر 

إن شئتم فكلوا وإن شئتم فلي 

إن شثتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين 
انصرف رسول الله كيه إلى االركعتين بعد وتر 
ان صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين 

إن عبداً لقرم فقراء قطع أذن عبد 

إن عثمان رضي الله عنه انطلق في حاجة لله وحاجة رسوله 
لله وحاجة لرسوله 

إن عطب منها شيء فانحره 

إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي 


هب 
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الحديث 
إن غيلان بن سلامة الثقفي أسلم 
إن فاطمة بنت رسول الله 9 
إن فريضة الحج عل عبادة 
إن قومأ ضحكوا في الصلاة 
إن كان الماء قلتين لم يحمل خيثاً 
إن في النفس مائة من الإبل 
إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن 
إن قَتَلْت قيلت وإن نطقتٌ ججلدت 
إن قعود الرجل على صدور قدميه 
إنك إن تذر ورثتك اغنياء خير 
من أن تذرهم عالة 
إن للبنت النصف ولابنة الإبن السدس 
إن لنا طريقا إلى المسجد منته 
إن لهذه البهائم أوابد 
إنما أحرم النبي يَكعِ حين أطل على البيداء 
إنما الربا في | لنسيئة 
إنما الأعمال بالنيات 


إغما السكنى والنفقة لمن 

إنما الصوم جنه فإذا أصبح أحدكم صائأ 
إنها الماء من الماء 

إنما الوضوء على من نام مضطجعاً 

إغا الولاء لمن أعتق 


إنها أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 
إنما أهل النبي ككل حين استوت به 


اا 
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<< احج ابجحد ا فى 


سم << حرج اج 


الحديث 
نا بقاؤكم فيا سلف قبلكم 

إغا تلك طلقة واحدة فارتجعها 

نما جعل الإمام ليؤتم به 


عاد بالحيضة 
ب رجلك اليمنى 
' خائفاً 
مكم الله 
. ن كان قبلكم 
إنما هي أربعة أشهر وعشز 
إنما هي ركضة من الشيطاد 
إما يزرع ثلاثة 
إنا يكفيك ان تحثى على رأسك 
عا يكفيك أن تضرب بيديك 
إن من آخر ما عهد إلى رسول الله 4 
أن امحذ مؤذناً 
إن من العنب خراً 
إن من لم اجر هلك 
إن ناقة للبراء دخلت حائط قوم 
إنها إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة 
إنبا استحاضت فأمرها النبي يإ 
أن تغتسل لكل صلاة 
أنها أمرت أن يمر عليها بسعد 
انها أيام أكل وشرب 


ااا 
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يد الى جو اح 


. الحديث 
إنه أتاني ناس من عبد القيس 
إنها رمت الحمرة يليل 
أنها كانت تتم الصلاة في السفر 
أخبا كوتبت على أن تسأل الناس 
إغها لا ترديد لاا مس 
إنها ليست ينجس 
أنه جاء بسارق رداء صفوان 
أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس 
إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك 
إن هذا يوم جعله الله عيدا 
أنه يل إذا بععث سرية 
أنه يٍ استبطن الوادي 
أنه يك إستسقى على المنير 
أنه يكِعِ أسقط الجلسة الوسطى 
أنه أسلم على أختين 
أنه أعاره ظهره الى المدينة 
أنه ركع ثم سعى إلى الصف 
أنه يكل أعتق صفية 
أنه أعتق نصف عبده 
أنه يكعْ أعطى خيبر بالشطر 
أنه صلى يَةٍ اغتسل من فضلها 
أعاكم عن أديع © 
أنه يكل أقام بمكة ثلاثا 
أنه يله أقام بمكة عام الفتح 
أنه يه ألحق ولد الملاعنة بأمه 
أنه يلق أم الناس على المنبر 
أنه أم الناس على دكان 
أنه كه أمر الجنب إذا أراد 
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جرء 


اجن الحم جد اقم 


ججح ملم سا 


هاعم جد فا > هد ىا دج افا اع 


د هد جح ها جم 


م 


الحديث 
أنه يلِِ أمر النساء بالخروج للعيدين 
أنه يكلِِ أمر للحجام بصاع من طعام 
أنه يك أمرهم أن يفطروا 
أنه كلِِ انصرف من صلاة من الصلوات 
أنه باع من النبي يك بعيراً 
أنه يكل تزوج أم سلمة 
أنه و تشهد ثم سلم 
أنه يل توضاً مرة مرة 
أنه يَِ تبت من فعله صلاة الخنوف 
أنه يك حرق نخل بني النضير 
أنه يق خطب الناس في يوم الشك 
أنه يل رد ماعزاً حتى أقر 
أنه يكل رمي عليه سلا جزور 
أنه يك رهن في الحضر 
أنه يك ساقاهم على نصف 
أنه يك سثل عن ماء البحر 
أنه يقي سثل ما الاستطاعة 
أنه عق سجد في المفصل 
أنه يكل سجد في النجم 
أنه يلِخِ سلم من ائنتين 
أنه يقِِ صام شعبان كله 
أنه كله صل الظهر والعصر بأذان واحد 
أنه يل صلى العصر بعدما غرزبت 
أنه يل عرضه يوم الخندق 
أنه يق صلى خساً 
أنه كه صل على قبر مسكينة 
أنه يك صلى على قتلى أحد وعلى حمزة 
أنه يكِْعُ صلى لغير ستره 
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هى ان اجمااج اال اللا لحم 


اع 


جم الم 


حم احج حم احم احم ا مما 


الحديث 
أنه يي عتى عن الحسن والحسين 
أنه يك غسل يده اليمنى حتى أشرع 
أنه وكِ قال في امرأة مقتولة 
أنه يك قام من اثنتين 
أنه وَل قبل بعض نسائه 
أنه لق قتل منهم من أنبت 
أنه كل قدّم ضعفه أهله 
أنه يكيْدُ قد هم أن يعطي بعض ثمر 
أنه و قسم خيبر 
أنه يك قنت شهراً يدعو 
أنه قِخِ قنت في الظهر والعشاء 
أنه يةِ كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
أنه علق كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 


أنه يكل كان إذا قعد في الصلاة 
أنه يي كان يخرج له العنزة 

أنه يتلل كان يرفع يديه عند الإحرام 
أنه يكبن كان يصوم الاثنين والخميس 
أنه يك كان يمسح على الخفين 

أنه بلِ كبر في صلاة من الصلوات 


أنه يكِ لبى حتى رمى جمرة العقبة 
أنه يدِ لما قضى الركعة بالطائفة 
أنه يل لم يستتم قط شهراً بالصيام 
أنه كلق لم يسجد في المفصل 

أنه يك لم يصلها إلا في جماعة 
أنه كل مر بدمرة في الطريق 


64404 
و37 
10 
و 


1 


م 
1 


م 
6و 
4 
حرق 
1 


لم 
54٠‏ 
46١‏ 
و6١‏ 


الحديث رقم 


أنه يك مسح على الخف وباطنه بذ 
أنه ل مسح بناصيته وعلى العامة 5 
أنه يق مسح برأسه ثلاث 5 
أنه ل مسح على الجوربين 55 
أنه يِه من على ثئامة كرت 
أنه يك نام عن الصلاة حتى خرج نفك 
أنه يِل نام عن الصلاة يليك 
أنه يق كان يبيت العدو ١>‏ 
أنه يلي كان يتوضاً في أول طهوره 7" 
أنه عل كان يجامع ثم يعاود 1١‏ 
أنه َ كان يرفع يديه عند السجود باهم 
أنه يَليْةِ كان يصل فيكبر كلما خفض 0 
أمه َك لما رفع رأسه من السجدة ين 
أنه صلى بعلقمة والأسود فقام وسطههما 4 
أنه صلى به العصر في اليوم الثاني 34> 
أنه طُلّق امرأته تميمة بنت وهب ل 
أنه طلّق امرأته وهي حائض 111 
أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الل يك 8 
أمه قام إلى جنب النبي كل 0 
أنه كان يك حين رمل واردا و 
أنه كثر دينه في عهد رسول الله يكيل 647 
أنه كان للنبي كل سكتات في صلاته لف 
أنه كان مع رسول الله يك محرماً ل 
أمه كان يصل مع النبي يكل ثم يصلي بقومه .م 
أنه كان يصل مع النبي ل ثم يؤم قومه 8 
أنه كان يؤم قومه وهو صبي وم 
أنه كان يؤم وهو أعمى 98 
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ا ا ا ا ال ا شم ل 1 كك 


ح<ح عمج 


مه ع جه همه 


الحديث 
أن هلال بن أمية قذف امرأته 
أمه لما بلغ الفرض إلى خمس 
أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة 
أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر 
أنهم سمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص 
أخهم شكوا اليه حر الرمضاء فلم يشكه 
إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير 


إنهم عن بيع ما لم يقبضوا 

أنه يستسقى من بئر بضاعة وهي بثر يلقى 
إني أجد لحم شاة أخذت 

إني أريد الجهاد 

إني امرأة أطيل ذيلٍ وامثي 

إني حلفت قبل أن أرمي 

إني رأيت في النوم كأني مستيقظ 
إني صليت مع رسول الله يي 

إني قلدت هدي ولبدت رأمي 

إني كنت نهيتكم عن الشراب 

إني لأراكم تقرأون وراء الإمام 
إني لأشبهكم بصلاة رسول الله يك 


أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي 

أن يمنح أحدكم أخاه يكن خيراً له 

أن يهودياً رضخ رأس امرأة بحجر 

أهل النبي يل من ذي الحليفة 

أهل النبي كله وبدأ بالتلبية 

أهل رسول الله وَدِ بالحج من ذي الحليفة 
أهل رسول الله كله بالحج 
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الحديث 


أهلي بالحج واشرطي أن تحل 

أوتروا قبل الصبح 

أولاهن بالتراب 

أول جدة أعطاها رسول الله يك سدساً 
أول ما نبدأ به في يومنا 

أيحلف منكم خسون رجلاً خحسين يمينا 
أيرك أن يسورك الله مبها 

أيصل الرجل في الثوب الواحد 
أيكفر الله عني خطاياي 

أيكم صلى مع رسول الله كَل 

أيا امرأة أنكحها وليان 

أعا امرأة تزوجها إثنان 

أيما امرأة نكحت بغير إذن 

أعا امرأة تكحت 

أيما امرأة نكحت على حباء 

أيما امرأة ولدت من سيدها فإنها حرة 
أيما بيعين تبايعا 

أيما دار قسمت في الجاهلية 

أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه 
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله 
أيما رجل باع متاعاً 

أيما رجل مات أو افلس 

أيما رجل نكح امرأة 

أيما عبد كاتب على ماثة أوقية 

أين أبي بن كعب ألم يكن في القوم 
أين تحب ان أصلي 


أينقض الرطب إذا جف 
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بئسما شريت وبئسما اشتريت 
بأي شيء كان يوتر رسول الله يكن 
البر أردن مبذا ما أنا بالمعتكف 
بعثت لاأتمم مكارم الأخلاق 
بعثني رسول الله ييِ أنا ومعاذ 
بعنيه فلت لا 

بع وقل لا خلابة 

بل عارية مضمونة مؤداه 

بما رقيته 


البيعان بالخيار 
البينة على المدعي 


تأتون بالبينة على من قتله 

تحت كل شعرة جنابة 

تحريت قراءته فحزرت أنه قرأ 
تحريم نكاح المتعة 

ليها التسليم 

ترث المرأة ثلاثة 

تستأمر اليتيمة في نفسها 
تسحرت مع النبي وه ولو أشاء 
تسحروا فإن في السحور بركة 


[ حرف التاء ا 


نقفى 


ك١‏ 
"ياه 


ك١‏ 
١6‏ 
1١#‏ 
1456 
4ه | 
145 
/ا/ا 
ام 
م١‏ 
15 
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كسمي 


حلا ل جح ع اع 0 © 


> هد اح 


جح اهمه الى ما الخو مل 


الحديث 


تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
تصدقوا عليه 

تعافوا الحدود بينكم 

تعاقل الناس في زمان رسول الله يكل 
تعتق في عنقك وترق في رقك 

تقتل الأفعى والأسود 

تقطع اليد في ربع دينار 

تمتعنا على عهد رسول الله كك 
التمر بالتمر والحنطة بالحتطة 

مرة طيبة.وماء طهور 

تمتع رسول الله يخ في 

تنكح المرأة لثلاث 

تنكح المرأة لدينها 

توتر له ما قد صلى 

توضأ واغسل ذكرك ثم نم 

توضاوا مما غيررت النار لونه 


التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين 


التيمم ضربتان واحدة للوجه والكفين 


تيممنا مع رسول الله يه فمسحنا بوجوههنا 


1 حرف الثاء 1 


ينهانا أن نصلي فيها 
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ل اسن ىا لحم 


هد بحا امد 


الحديث 
ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أنت 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
الثلث والثلث كثير 


ثم أخذه الخامسة فقثله 
الثيب تعرب عن نفسها 


[ حرف الجيم ] 


جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله 
جاء رجل بمثل بيضة من ذهب 
الجار أحق بصقبة 

جار الدار أحق بدار الجار 

جرح العجماء جبار والبئر جبار 
جعل النبي يكيل ميراث ابن الملاعنة 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 


جعل رسول الله يلل ثلاثة أيام للمسافر 
جعل له الخيار ثلاثاً ولم يحجر عليه 

جلد النبي َلِق أربعين 

جلدتها بكتاب الله ورجمتها 

لجمعة حق واجب على كل مسلم 

الجمعة على من آواه الليل إلى أهله 
الجنازة متبوعة وليست بتابعة 

جهر النبي يلق بالقراءة في كسوف الشمس 
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الحديث 
1 حرف الحاء ا 


الحج عرفات فمن أدرك عرفة 

الحج عرفة 30 

الحج واجب والعمرة تطوع 

الحج والعمرة فريضتان لا يضرك 

حجي عنها أرأيت لو كان عليها دين 
الحد الذي ترفع إليه اليدان 

حرمت الخمر لعينها 

حرم رسول الله يك كسب الحجام 

حق وسنة مسنوتة ان لا يؤذن إلا وهو قائم 
حكم رسول الله يِه عل من حلق بالفدية 
حين بات عند ميمونة زوج النبي كله 
الحيوان اثنان بواحد» لا يصلح النساء 


1 حرف الخاء ا 


خحذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً 


خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 
خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف 


الخراج بالضمان 


خرج النبي يل إلى المصل فاستسقى 
خرج النبي كل إلى المصلى يستسقي 
فاستقبل القبلة 
لاا 
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الحديث 
خرج النبي يك بالناس يستسقي فصل 
خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى مكة 
خرج رسول الله يع عام الفتح إلى مكة 
خرج رسول الله َك فاستسقى وحول رداءه 
خرج رسول الله ك8 يوم فطر فصل 
خرجنا مع رسول الله كك عام حجة الوداع 
خرجنا مع رسول الله يِه عام حجة الوداع 
خرجنا مع رسول الله يكل فمنا من أهل بالحج 
خرجنا مع رسول الله يلو في حجته 
خرجنا مع رسول الله مله مهلين بالحج 
خسفت الشمس فصلى رسول الله َل 
خطب النبي يكْةِ يوم عرفة 
خطبت امرأة فذكرتها 
خطبنا رسول الله كه فقال 
خففوا في الخرص فإنَ في المال العرية 
الخمرمن هنين الشجرتين 
حمس صلوات ف اليوم والليلة 
خمس من الدواب ليس على المحرم جناح 
حمس يقتلن في الحرم 
خياركم الذين إذا سافروا وقصروا الصلاة 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
خيرنا رسول الله يك فاخترناه 
خيرّها النبي يل بين أن تصلي الصلوات 


[ حرف الدال] 


دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة 
دخل علي رسول الله يك وعندي رجل 
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الحديث 
دعهما فإني أدخلتهيا وهها طاهرتان 
دعوا الناس بر زق الله بعضهم من بعض 
دم الحيض أسود يعرف 
الدّين النصيحة 
دية الكافر على النصف من دية المسلم 
دية الموضحة خمس من الابل 
دية اليهودي والنصراني وكل ذمي 


[ حرف الذال ] 


ذبح رسول الله يلخ أضحيته 

ذبحنا على عهد رسول الله يكل فرساً 
ذروا الحبشة ما وذرتكم 

ذكاة الجنين ذكاة أمه 

الذهب بالذهب ريا إلا هاء 

الذهب بالذهب وزناً بوزن 

ذهب حقك 

ذهب قوم إلى أنه واجب أن يتعوذ 


1 حرف الراء 


الراكب يسبير خلف الجنازة 

رأيت رسول الله ككل إذا سجد 

رأيت رسول ال يك إذا أععجل 

رأيت رسول الله يك توضا فاستوكف 
رأيت رسول الله كل قاعداً لحاجته 
رأيت رسول الله كه يتوضاً فأخذ ماء 
رأيت رسول الله # يمشي أمام الجنازة 
الرّجل جبار 

رخص رسول الله و في بيع العرية 
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الحديث 


رخص رسول الله كلِةٍ لرعاة الإيل 
رخص رسول الله وَل في لبس الحرير 
لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
رف العلم عن ثإذاث 


رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 


ركنا الفجر حتومن الدي ا وعاقها 

رمى النبي كَل الجمار يمثل خصى المنذف 
الرهن محلوب ومركوب 

الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه 


[ حرف الزاي ] 
زادني ربي عز وجل صلاة هي الوتر 
زادك الله حرصاً ولا تعد 
الزاد والراحلة 
زعم رسولك أن علينا حج البيت 
زعموا أنه روي عن النبي رفع اليدين 
الزعيم غارم 
سافرنا مع رسول الله بك في رمضان 
سثل أي الأعمال أفضل 
سال رجل النبي يَلةِ عن العمرة 
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الحديث 
سئل عن قوله حتى يزهى 
سافرنا مع رسول الله و فيصوم 
سألت أبا مجلز عن الصرف 
سألت جابر بن عبد الله عن الضبع 
سألت رسول الله يه عن صيد البازي 
سألت رسول الله يلد ماذا تصلي فيه المرأة 
سئل رسول الله يخ أنا أناساً 
سألا رسول الله يَلِ عن البقرة 
سثل رسول الله كو عن العقيقة 
سثل رسول الله كله عن القبلة 
سجد النبي وَل سجدتين 
سجد النبي كه في الانشقاق 
السراويل لمن لم يجد الإزار 
سمعت رسول الله يكل يسال عن شراء التمر 
سمعت رسول الله يخ يقول 
سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
سموا الله عليها ثم كللوها 
سن رسول الله يك البدنة 
السنة ثابتة بتخيير الآأمة 
السنة للمعتكف أن لا يشهد جنازة 
السنة للمعتكف أن لا يعود مريضاً 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
سوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف 


[ حرف الشين ] 


شاهداك أو بمينه 
الشريك شفيع والشفعة في كل شيء 
الشفعة فيا لم يقسم فإذا وقعت 
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الحديث 
الشفعة كحل العقال 
شهدت الأضحى والفطر فكبر 
شهدت تحريم النبيذ 


[ حرف الصاد ] 


صام النبي كله يوم عاشوراء 


صام رسول الله وغ حتى بلغ الكديد ثم أفطر 


صبه الماء على بول الصبي 


صدقة الفطر صاع من بر بين اثنين 
صدقة تصدق الله بها عليكم 

صدقة تؤخل من أغنيائهم 

الصعيد الطيب وضوء المسلم 

صلاة الليل مثنى مثتى 

صلاته كل الصلوات الخمس 

صل ابن عمر على جتازة فيها ابن عباس 
صل النبي َيِه أربع ركعات في ركعتين 
صلى ابي َك الصلوات يوم الفتح 
صل النبي ككل الظهر خساً 

صل النبي كل الظهر والعصر 

صل النبي و العيد ثم رخص بالجمعة 
صل النبي وَل ان ركعات 

صل النبي يك ركعتين في الاستسقاء 
صل النبي بل ركعتين مثل صلاتكم 
صل النبي 8 ست ركعات في ركعتين 
صل النبي و عشر ركعات في ركعتين 


صل النبي كَل على ابنه وهو ابن سبعين وليلة 


صل النبي يلو على جنازة فحفظت 
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الحديث 


صل النبي وله على قتلى أحد 

صل النبي كه في الكسوف ركعتين 

صل النبي وَل بنا في الكسوف 

صل النبي يل يوم عرفة قبل الزوال 

صل جبريل بالنبي كل الظهر في اليوم الثاني 
صللى جبريل بالنبي وَقِةِ العشاء 

الصلاة لأول ميقاتها 

صلاة أحدكم في بيته 

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
صلاة النهار عجماء 

صلاة في مسجدي هذا أفضل 

صل رسول الله يك بأصحابه صلاة المذوف 
صلى رسول الله كل صلاة الخوف بطائفة 
صلى رسول الله يك الظهر والعصر 

صلى فيها ركعتين كما يصلي العيدين (صلاة الاستسقاء) 
صل لنا رسول الله يَةِ ركعتين 

صلوا على من قال لا إِلّه إلا الله 

صلوا في مرايض الغنم 


صلوا كا رأيتموني أصلٍ 


صلى رسول الله يق وهو شاك 

صليت أنا وعمران خلف علي رضي الله عنه 
صليت خلف ابن عباس على جنازة 

صليت خلف رسول الله و في كسوف 


00 


رقم 

5545 
ثيه‎ 
5١ 


"7 

27" 
غ2" 
١٠6‏ 
مم 
22 
ا 
ال 


0 0ن 


.6 
6 
7 
ممه 
144 
يفن 
0م 
و94" 
4" 
و/ا.م 
و15م 
لحف 
حكن 
اد 
5 


جرء 


-<- حم حم 


© 


صحلا لجسا بجا لتلا الست الست الست ل سيج لجسا جلا اليا خي عسى اهس 
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الحديث 
صليت مع أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
صل قائياً فإن لم تستطع فقاعداً 
صليت مع النبي يك فلم يتم التكبير 
صمت أمس قالت لا 
صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
صوموا لرؤ يته وأفطروا لرؤ يته 


صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية 
صيد البر حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه 


ر حرف الضاد ا 


ضالة المؤمن حرق النار 
ال لضحك في الصلاة ينقضر الوضوء 


ضحى رسول الله كَل بكيشين أملحين 
ضعوا وتغجلوا 


[ حرف الطاء ] 


طاف النبي و سبعاً 

طاف رسول الله ب من وراء الحجر 

الطعام بالطعام مثلاًببثل 

الطفل لايصلى عليه ولا يرث 

الطفل يصل عليه 

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 

طلق ركانة زوجه ثلاثاً في مجلس واحد 
طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي سكنى 
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الحديث 
طهور الإناء إذا ولغ فيه افر 
الطواف بالبيت صلاة 


طلاق الثلاث واحدة على عهد النبي وَل 
1 حرف الظاء ا 


ظافر من امرأته في زمان النبي بك 
ظاهر مني زوجي أوس 


[ حرف العين ] 
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه 
العجماء جرحها جبار 
عرّفها حولاً فعرفتها فلم أجد 
عرفة كلها موقف 
عقل المرأة مثل عقل الرجل 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك 
العمرة واجبة 
عن الجارية شاه 
عن الغلام شاتان مكافاتان 
عمن صل مع النبي يي يوم ذات الرقاع 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
عهدة الرفيى ثلاثة أيام 


[ حرف الغين ] 
غارت أمكم كلوا كلوا 
غزونا جيش الخبط 
غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر 
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فإذا استوت به راحلته أهل 

فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة 

فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 

فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع 
فإذا لقيت عدوك فادعهم 

فاطمة بنت قيس جاءت تكالىء النبي ع 
فانتبذوا وكل مسكر حرام 

فإن جاء صاحبها ووصف عفاصها 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة 

فإن كان قبض من ثمنه شيئاً 

فإنما أقضي له بحسب ما أسمع 

فبدأ بما بدأ الله به 

فبعضنا يقول رميت بسبع 

الفخذ عورة 

فدين الله أحق أن يقضى 

فذرهم وما حبسوا أنفسهم له 

فرجمناه بالمصلى فلا أذلفته الحسجارة 
فرخص لهم أن يبتاعوا العريا 

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 

فرض رسو الله ل زكاة الفطر 

فرق رسول الله كيد بين المتلاعنين 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
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الحديث 


فكلوا واشربوا حتى يعرض لكم الأحمر 
فلا تختلفوا عليه 


فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين 
فلا يبع حتى يتأذن شريكه 
فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصوفا 
فلما أنى جمعاً صلى الصلاتين 
فليصلها إذا ذكرها 

فليغسلها ثلاث 

فلينظر أجرى ذلك إلى الصواب 
فيا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 
فيا زاد على العشرين ومائة 

فند منها بعير 

فهلا قبل أن تأتيني به 

فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني 

فى أربعين شاة شاة 

ف الو ستعدنان 

في السن خمس من الإبل 

في الذي أعتق ستة أعبد 

في اللسان خطأ الدية 

في بيض النعام يصيبه المحرم 

في دية الخطا عشرون بنت محاض 
في صائمة الغنم زكاة 


في كل أربعين بنت لبون 

في كل اصبع نما هنالك عشر من الإبل 
في كل عشر أزق زق 

فها سقت السماء العشر 
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[ حرف القاف ] 
قام النبي يل قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة 
قام خلف النبي يل فكان لا يقرأ 
قتل رسول الله يكدِ يوم بدر 
قتلوه قتلهم الله 
قد أجرت في صدقتك وخذها بميرائك 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء 
قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق 
قدم النبي كل المدينة وهم يسلمون 
قدم معاذ بن جيل اليمن 
قد نزل فيك وفي صاحبتك قرأن 
قرأ النبي كل في إحدى الركعتين بالنجم 
قرأ رسول الله يخْ في صلوات 
قرأ النبي كل وهو عل المنبر 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
قسم النبي يك سهم ذوي القربى 
قضى رسول الله كلٍِ أن أعيان بني الأم 
قضى رسول الله يَكعِ باليمين مع الشاهد 
قضى رسول الله يد بغرة عبد أو أمة 
قضى رسول الله ل في الأصابع بعشر 
قضى رسول الله يل في الآنف إذا جدع 
قضى رسول الله ب في العين نصف الدية 
قعد رسول الله كله للناس بمنى 
قلت يا رسول الله ذراري المؤ منين 
قمت إلى جنب رسول الله 6 فيا سمعت 
قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
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حلاصم 


> هج 


الحديث 
قم فعلّمها 
القنوت بلعن الكفرة في رمضان 
قوم عليه قيمة العدل 
[ حرف الكاف ] 


كان آخر الأمرين من رسول الله ييخ السجود للسهو 
كان آخر الأمرين من رسول الله بيك ترك الوضوء 
تم مست النار 

كان آخر فعله كلق القصرفي السفر 

كان أصحاب النبي يَكِةٍ لا يبلغون الروحاء 
كان أصحاب النبي يقتتلون على فضل وضوءه 
كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله وَكِنه 
كان الطلاق على عهد رسول الله يك 

طلاق الثلاث واحدة 

كان الناس في عهد النبي يد يتبايعون الثهار 
كان الناس يؤ مرون بوضع اليمنى على اليسرى 
كان النبي كَل إذا أراد السفر 

كان النبي يل إذا أراد أن ياكل 

كان النبي وَل إذا افتتح الصلاة رفع يديه 

كان النبي يي إذا انتهى الى الوتر أيقظ 

كان النبي كله إذا بعث جيوشه 

كان النبي يق إذا تزوج البكر 

كان النبي بك إذا توضأ أخذ كفاً من ماء 

كان النبي يلِ إذا سمع النداء لم يغر 

كان النبي يَبِعِ إذا وقف على الصفا يكبر 

كان النبي يلِْهُ لا حجيه شيء عن قراءة القرآن 
كان النبي يَثْةِ لا يصل على من مات وعليه دين 
كان النبي يك لا يمنعه شيء من قراءة القرآن 


أخرفا 
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احا الجا لل عست 


جا لحم قد اقلم 


الحديث 
كان النبي يَلَِمِ يأمرها بالغسل عند كل صلاة 
كان النبي كِخَ يبعث ابن رواحة الى هود خيبر 
كان النبي كَلهَ يتم الصلاة في السفر 
كان النبي كه يجهر بالبسملة 
كان البي يلم يخفف ركعتي الفجر 
كان النبي يلخ يدعو في الصلاة 
كان اللبي يَيِةِ يرسل ابن رواحةإلى خخيبز 
كان النبي يَكيدِ يرفع يديه إذا افتئح الصلاة 
كان النبي يك يسكت بين التكبير والقراءة 
كان النبي ول يسلم تسليمتين 
كان النبي يَقِهِ يشير في السبابة 
كان النبي يك يصل أربعاً 
كان النبي يلِ يصل الجمعة حين تميل الشمس 
كان النبي يك يصلي الصبح فتنصرف 
كان. النبي كك يصلي الظهر بالهاجرة 
كان النبي ل يصلٍ العشاء عند مغيب القمر 
كان النبي يقد يصلي قبل الظهر ركعتين 
كان النبي يق يصلي من الليل تسع ركعات 
كان النبي يم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر 
كان النبي يكخِ يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 
كان النبي يخ يعلمنا التشهد ى) يعلمنا السورة 
كان النبي يك يغتسل من الجنابة هو وأزواجه 
كان النبي كله يقبل ولا يتوضاً 
كان النبي يك يقبل وهو صائم 
كان النبي يك يقرأ البسملة 
كان النبي يكِْ يقرأ في الأوليين قدر ثلاثين آية 
كان النبي كَل يقرأ في الظهر والعصر 
كان النبي يي يقرن شعبان برمضان 
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الحديث 
كان النبي يك يقصر في السفر 
كان النبي كأ يقصرفي نحو سبعةعشر ميلاً 
كان النبي مَل يقوم في الجنازةثه جلس 
كان النبي كَل يكبريوم عرفة من صلاة الغداة 
كان النبي َك يلمس عائشة عند سجوده 
كان النبي يك يمسح على المنفين في السفر 
كان النبي ولق يمكث عند زينب 
كان النبي ككلْهُ يوتر بأربع وثلاث وست 
كان النبي يك يوتر بسبع رمعات 
كان النبي يك يوئر على راحلته 
كان النداء يوم الجمعة إذا جبلس الامام 
كانت الديات على عهد النبي يله نم) فائةدينار 
كانت النفساء تجلس أربعين يوماً 
كانت امرأة متخزومية تستعير المتاع وتجحده 
كانت أموال بني النضير 
كانت ترجل رأس رسول الله يك وهي حائض 
كانت تؤذن وتقيم 
كانت صدقة الفطر نصف صاع من حنطة 
كانت صفية من الصفي 
كان ثمن المجن عشرة دراهم 
كان رجال يصلون مع النبي عاقدي أزرهم 
كان رسول الله كه إذا ارتحل اخخر الظهر 
كان رسول الله كل إذا اعتكف يدني إلى رأسه 
كان رسول الله ب إذا اغتسل من الجنابة 
كان رسول الله يخِ إذا عجل به السير 
كان رسول الله يقِدْ إذا خرج مسيرة ثلاثةأميال 
كان رسول الله يهِ يأمرنا أن نخرج الزكاة 
كان رسول الله ككٍ يأمر إذا كانت احداهن 
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> جد احم احم 


حملا ١‏ حمست 


لاحي جيم | حب ان عزو ا جما عع لقلا ساكس 


© ييل اح جد اج إن جمد جد جم 


الحديث 
كان رسول الله يلخ يأمرنا بزكاة الفطر 
كان رسول الله وَيَ يبعث ابن رواحة فيخرص 
كان رسول الله وَخِ يجمع بين الظهر والعصر 
كان رسول الله يَقهِ بخطب قائا 
كان رسول الله يَدِ يرمي الجمار فيقيف 
كان رسول الله يَقخٍ يصلي الصلاة لوقتها 
كان رسول الله كعِ يصل العيد قبل الخطبة 
كان رسول الله يل يصل صلاته من الليل وأنا معترضه 
كان رسول الله يعِ يصلي في نعليه 
.كان رسول الله و ينحر ويذبح 
كان رسول الله كي يصبح جنباً من جماع 
كان رسول الله يلهِ يصلي فيا بين صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر 
كان رسول الله يه يصلٍ في مسجد 
ذي الحليفة 
كان رسول الله يكِ يصلي ءن الليل احدى عشر ركعة 
كان رسول الله ْةْ يعتكف العشر الأواخر 
كان رسول الله كْوْ يعتكف في كل رمضان 
كان رسول الله يةِ يعلمنا التشهد 
كان رسول الله يخ يغسل بالسدر مرتين 
كان رسول الله يخ يقرأ في الأولى بسبح 
كان رسول الله ع يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة 
كان رسول الله كلعِ يقرأ في العيدين بقاف 
كان رسول الله يك يقرأ في العيد والجمعة 
كان رسول الله كَلِ يقرأ في ركعتي الفجر 
كان رسول الله وَدِ يقول في ركوعه 
كان رسول الله ةِ يكبر على الجنائز 
كان رسول الله كه لا يغدو يموم الفطر 
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> اسيم اليم | جما قل 


جا الى حم حم الجا لجسم جم 


الحديث 


كان رسول الله َكل يرمي الخمار 2 أيام التشريق 
كان رسول الله يخ يضع كفه اليمنى على ركبتيه 


كان رسول الله يكل يعلمنا خطبة الحاجة 


كان رسول الله مَك يكبر أر بعاً تكبيره على الجنازة 


كان رسول الله يَقِهٍ ينبذ له 


كان رسول الله كلِعِ يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم 


كان رسول الله يعٌ يوتر بتسع ركعات 


كان رسول الله يد يوتر بسبح اسم ربك الأعللى 


كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعاً 


كان عبد الله بن رواحة يأتيهم فيخرصها عليهم 


كان علي باليمن فأتى بامرأة وطئها ثلاثة 
كان فها نزل من القرآن 

كان للنبي بيك تسع نسوة 

كان للنبي وَكِْدْ سهم 

كان له حجام وسأل النبي كه عن ذلك 
كان هدي رسول الله كل مائة 

كانوا ينامون في ا مسجد حتى تخفق 
كان ينام النبي وه وهو جنب 

كان يؤذن لها في عهد رسول الله يخ مؤذنان 
كتاب الله القصاص 

كفارة النذر كقارة يمين 


كل أحدث لا عن أول إهلاله 
كل رجع وبول فهو نجس 


كل شراب أسكر 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
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>> الال لحي يا جح سبي لحم | عي | ججح ١‏ جح لل الملا الل الج 


٠.‏ | ل_ 


محا | حر ىما كسم 


م 


كاه اللي الك 


الحديث 
كل فجاج مكة وطرقها منحر 


كل فعل أو عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 
كُل فلعمري لمن أكل برقية 
كل غلام مرتهن بعقيقته 


كل مالم ينتن 

كل مسكر خمر 

كل مولود يولد على الفطرة 

كله أنت وأهل بيتك 

كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم 
كلوا وتصدقوا وادخروا 

كم بلغ ضرب رسول الله لشراب الخمر 
كم ضريبتك 

كنا أكثر أهل المدينة حقلاً 

كنا في الجاهلية إذ ولد لأحدنا 

كنا نبتاع الطعام جزافاً 

كنا في سفر فأمرنا أن لا نتزع 

خفاقنا ثلاثة أيام 

كنا في سفر فأمر النبي يكل أن 

كنا لا نخمس السلب 

كنا لا نعد الصفرة والكدرة مشيئاً 
كنا مع رسول الله كيد بعسفان 

كنا مع رسول الله و في ليلة ظلياء 
كنا مع رسول الله ل ونحن بذي الحليفة 
كنا مع رسول الله و ونحن محرمون 
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© اس الل > للا فال ا قا قل سس 


حمل حي لا ١‏ لها الل الحلا جك 


ال | جمد لحي | كمسا لل 


الحديث 
كنا مع طلحة ونحن محرمون فأهدى له ظبي 
كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي و فينا 
كنا نتكلم في الصلاة فأمرنا بالسكوت 
كنا نجمع مع رسول الل و ثم نرجع 
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام 
كنا نرى إذا طفنا ان نستلم الأركان 
كنا نسافر مع رسول الله كع فلم 
يعب الصائم على الفطر 
كنا نصيب في مغازينا 
كنا نغزو مع رسول الله 9 فنداوي 
كنا نؤمر بقضاء الصوم 
كنت أبيع الابل بالبقيع 
كنت أطيب رأس رسول الله يق 
كنت أغسل ثوب رسول الله و من المني 
كنت أفركه من ثوب رسول الله كي 
كنت أقرأ القرآن على رسول الله 26 
كنت عند النبي وك فأتاه رجل 
كنت فيمن غسل أم كلثوم 
كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء 
كنت نبيتكم عن الانتباذ 
كيف ترى في رجل أحرم بعمرة 
كيف وقد أرضعتكما 


كيف يستعيده وقد غزاه 


[ حرف اللام ] 


لا أحب العقوق, 
لا أحل المسجد لجنب ولا لخائض 
لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها 
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الحديث 
لا تأكل منه أنت ولا أهل رفقتك 
لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها 
لا تبيعوا البر بالبر 
لا تبيعوا الذهب بالذهب 
لا تبيعوا منها غائباً بناجز 
لا تتلقوا الجلب 
لا تحرم المصة ولا المصتان 
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة 
لا تحل لك حتى تذوق العسيلة 
لا تذبحوا إلا مسنة 
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس 
لا تسبقني بامين 
لا تسرج المطي إلا لثنلاث 
لا تسلموا في الدخل حتى يبدو صلاحها 
تشتره فإن العائد في هبته 
لا تصروا الإبل والبقر 
لا تصلي صلاة في يوم مرتين 
لا تصوموا يوم السبت إلا فها افترض 
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء 
لا تعضية على أهل الميراث 
لا تعمروا ولا ترقبوا 
لا تقام الحدود في المسجد 
لا تقبل شهادة بدوي على حضري 
لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين 
لا تفتلوا شيخا فانيا 
لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين 
لا تقطع يد السارق فيا دون 
لا تلبسوا القمص ولا العمائم 
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الحديث 
لا تلبسوا القميص ولا العمائم 
لا يلبسوا علينا سنة نبينا 
لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران 
لا تنتبذوا الزهو والزبيب 
لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها 
لا توطأ حامل مسبية 
الاحلف في الاسلام 
لا ربا ]لا في النسيئة 
لا زكاة في مال حتى يحول 
لا سبيل لك عليها 
لا شفعة ف بثر 
لا صام من صام الدهر 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 


لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح 
لا صلاة لمنفرد خلف الصف 

الا صلاة لمن لم يقرأ بقاتحة الكتاب 
لا صوم بعد النصف نم شعبان ٠‏ 
لااضرر ولا ضرار 

لا طلاق إلا من بعد نكاح 

لا طلاق في إغلاق 

لا طلاق فيا لا يملك 

لاعتق فيا لا يملك ابن آدم 


لا عهدة بعد أربع 

لا قطع في ثمر ولا كثر 

لأألطع ف تمر معاق ولةاقي تخريئلة 
لا قود إلا بحديدة 
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جح اح انا لحا ١‏ حم ا عرو لج عن اسع اح 


لا لعان بين أربعة 

لا مرتين أو ثلاثاً 

لا مهر أقل من عشرة 

لا نكاح إلا بشاهدي عدل 
لا نكاح إلا بولي 

لا وتران في ليلة 


لا وصية لواردث 

لا وضوء لمن لم يسم الله 

لا ولأن تعتمر خير لك 

لا يبع حاضر لباد 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 

لا يتوارث أهل ملتين 

لا يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكاً 
لا يجمع بين المرأة وعمتها 

لا يجمع بين مفترق 

لا يجني عليك ولا تجني عليه 

لا يحج بعد العام مشرك 

لايحل بيع وسلف ولا ربح مالم يضمن 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 


لآ بحل سلف وبيع 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 


لا يحل لمؤ من أن يصل وهو حاقن 
لا يحل لواهب أن يرجع في هبته 
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ِ جل اجاا لل كسلا كمسلا عمل مل لجسا الع اال 


د © ال عا نحن كلم 


«<١ ©‏ الها جه | جا اله 0 جد 


> جد اح 


الحديث 
لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه 
لل هال امرى فلم إلا عن ين لفان 
لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى 
لا يخطب أحدكم 


لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤ من 
لا يسم أحدكم على سوم أيه 

لا يصح الصيام في يومين 

لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام 
لا يغلق الرهن 


لا يفتح على الامام 

لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى 
لا يقاد الولد بالوالد 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة 

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 

لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضاً 
لا يقئل مؤمن بكافر ولا ذو عهد 

لا يمس القرآن إلا طاهر 

لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة 

لا يمنع وهو بثر ولا نقع ماء 


لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها 
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> حت بها اها احج ل © مد اله 


ههجو 


ا بجا عا خخ عن 


حا حر > اه 


الحديث 
لا ينكح المحرم ولا يُتكح ولا نخطب 


لا يؤخذ من الصدفة تيس ولا هرمة 
لا يؤذن إلا متوضىء 

لايؤمن أحد بعدي قاعداً 

لأن تصلي المرأة في بيتها 

لبيك اللهم لبيك 

لبيك عمرة وحجة 

لبيك عن شبرمة قال: ومن شبرمة؟ 
لتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً 
لتنظر إلى عدد الليالي والأيام 

لعن الله السارق يسرق البيضة 


لعن الله المحلل 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
لقد أفطرت وكنت صائمة 


لقد رأيتني بين يدي رسول الله يله معترضة 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

لم أر رسول الله يكل بل حتى . . . 
لما أمر رسول الله يك بالناقوس 

ما دخل رسول الله وخ البيت 

لما كان يوم بدر فأخذ البي يه 

لما نزلت #فسيح باسم ربك العظيم » 
لما نبى رسول الله يك عن النبيذ 

لم يكن البي يك عل شيء من النوافل 
لم يكن النبي يَقِةِ يستلم إلا الركنين 
لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر 

لم ينس حق الله في رقاءها ولا ظهورها 
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5 5 


الحديث 
لها ما حملت في بطونها ولكم ما غير شراباً. 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لو إنكم تطهرتم ليومكم هذا 
لوتركتم سنةنبيكم لضللتم 
لوكانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد 
لو كان الدّين بالرأي لكان أسفل انف 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيه 
لولا أن أشق على أمتي لآأخرت العشاء 
لولا أن الكلاب أمه 
لولا أنها سنة ما تقدمت 
لولا أني رأ ت رسول الله كله قبّلك 
لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعية 
لو يعطى الناس بدعاويهم لأدعى قوم 
لو يعلم المار بين يدي المضلٍ 
لو يعلم الناس ما في النداء 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 
ليس التفريط في النوم 
ليس بك على أهلك هوان 
ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاة 
ليس عل المحتبي النائم ولا على القائم النائم 
ليس على المختلس ولا على المنتهب قطع 
ليس على المستعير ضمان 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 
ليس في الحلي زكاة 
ليس فها دون خس أواق من الرقة صدقة 
ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة 
ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة 
ليس فيا دون خمس ذود من الابل صدقة 


أهلا 
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جزء 


© > جه احج © احد ا كم احم 


© حم جا عن هد اقلم هد 


جح اع 


الحديث 
ليس لعرق ظالم حق 
ليس من البر أن تصوم في السفر 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 


[ حرف الميم ] 


ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 
ها أسكر كثيره 

ما أصبتث بقوسك قسم الله 

ما الإسلام يا رسول الل يل 

ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه 


ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
ما بين المشرق والمغرب قبله 
ماترك رسول الله يكل صلاثين في بيتي قط 


ما تصنعون بمحاقلكم 

مارأيت رسول الله يك صام شهرين 

مارأيت رسول الله كلخ صلى صلاة لغير ميقاتها 
مازال رسول الله وَةٍ يقنت في الفجر 

ما صلى رسول الله َل على سهيل بن بيضاء 
ما عراياكم هذه 

ما على أحدكم لو اشترى ثوبين 

ما فرى الأوداج فكلوا 

.ما قطع من البهيمة وهي حية 


ما قنت منذ أربيعن عاماً 
ما كنا نتغدى في عهدرسول الله كل ولا نقيل 
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حم | كم الس 


© بجح عا مدل جمد جمد جد جه 


مج اجا الى جح ا الجا ليا لما جح لجسا اس 


الحديث 
ما كنت لأقيم حدأ على أحد 
مالك وها معها سقاؤ ها وحذاؤها 
مالي أراكم أكثرتم من التصفيق 
ها مات نبي حتى يؤ مه رجل من أمته 
ما نحر رسول الله يل عن أهل بيته 
ما نوليك ما توليت 
المتبايعان كل واحد منهم| بالخيار 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يك 
المدبر من الثلث 
المدة التي صالح عليها رسول الله كَل الكفار 
المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل 
المرأة تحوز ثلاثة مواريث 
المرأة وحدها صف 
مرها فلتغتسل ثم لتهل 
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 
المسلمون تتكافاً دماؤ هم 


مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
مره فليراجعها حتى تطهر 

مضت السنة أن دينه قد حل 

مضت السنة في الذي يطلق امرأته 
مطل الغني ظلم 

المعتمر يحل من عمرته إذا طاف 
المغرب وتر صلاة النهار 

مفتاح الصلاة الطهور 

من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه 


ويفا 
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الجا سي هم جا اهمها اله > اه احج فا هد احج جه 


.© حا لمى حو .8 


> اع 
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الحديث 
من إبتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه 
من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له 


من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 


من أدرك ركعة من صلاة العصر 

من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
من أدرك معنا هذه الصلاة 

من أسلف فليسلف في ثمن معلوم 

من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره 

من اشرى مصراة فهو بالخيار 

من أصابه قيء أو رعاف أو قلس 

من أصبح جنباً في رمضان أفطر 

من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله 


من أعتق شقصاً له في عبد قوم عليه 

من أعتق مشركا له في عبد وكان له مال 
من أعثق عبداً فهاله له 

من أعتق غلاماً فهاله له 

من اعتكف عشراً من رمضان كان كحجتين 
من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه 
من أقال مسلياً صفقته أقال الله عثرته 

من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه 

من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً 
من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل 

من السحت كسب الحجام 
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2-4 جم انا سل العم سحن اعم 


الحديث 
من بايعت فقل : لا خلابة 
من السنة أن يقوم على يمين الإمام 
من أنظر معسراً أظله الله 
من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع المغرب والعشاء 
من باع خمراً فأصابته جائحة 
من باع عبدأا وله مال 
من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع 
من بدل دينه فاقتلوه 
من تردى من جبل فقتل نفسه 
من تصبح بسبع تمرات من تمرات العالية 
من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك طب 
من توضأ فليستنثرء ومن استجمر فليوتر 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت 
من جاءه موعظة من ربه فانتهى 
وله ما سلف 
من جلس على قبر يبول إليه 
من حلف على منبري آنأ 
من حلف عل يمين فرأى غيرها خيرا منها 
من حلف فقال إن شاء الله 
من خالف سنة من سئن الحج فعليه دم 
من ذبح قبل الصلاة 
من ذرعه الفيء وهو صائم فليس عليه قضاء 
من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه 
من راح في الساعة الأولى 
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 
من سأل وله قيمة أوقية فقد الحف 
من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة 
من شك في صلاته فليسجد سجدتين 
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اش م 


الحديث 
من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال 
من صام يوم الشك فقد عصا أبا القاسم 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له 
من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف 
منع النبي كل الجنب أن يأكل 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 
من غسل ميتاً فليغتسل 


من غل فأحرقوا متاعه 

من فرق بين والده وولدها 

من قام رمضان إيماتاً واحتساباً 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه 
من قتل قتيل فله سلبه 

من كان آآخر كلامه لا إِلّه إلا الله دخل الجئة 
من كان صائياً فليتم صومه 

من كان له إمام فقراءته له قراءة 

من كان معه هدي فليهل بالحج 

من كان يصل بعد الجمعة فليصل أربعاً 
من كسر أو عرج فقد حل 

من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه 

من لم يبيت الصيام فلا صيام له 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

من مس فرجه فليتوضاً 

من ملك ذا رحم محرم فهو حر 
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جرء 


الحديث رقم جزء 


من نسي وهو صائم فأكل أو شرب م 5 
المؤمنون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم 10 4 

وم ١7١‏ 1 
المؤمنون عند شروطهم باه ١‏ 1 
من نذر أن يطيع الله فليطعه موحل لم٠‏ 5 
من نسي صلاة وهو مع الإمام في أخرى 6ه 1 
من بهده الله فلا مضل له 1 م 
ميقات أهل الشام الجحفة 444 7 


[ حرف النون ] 


نحر النبي يي وأصحابه عام الحديبية /اارة 9 
نحر النبي كلِهٌ هديه بيده 01 ه 
نحرنا مع النبي يه عام الحديبية 105 5 
نخرجها عنك من إبل الصدقة ١4‏ 4 
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ١1١‏ 5 
نذر عمر رضي الله.عنه أن يعتكف ليلة الم هه 
نزلت فعدة من أيام أخر 1م 8 
نعى النبي وه النجائي 7 5 
نكاح النبي يع أم سلمة شف 5 
نبى النبي يكعِ أن يبيع الرجل على بيع أخيه ١1‏ 3 
خبى النبي وَِ أن يتوضا الرجل بفضل المرأة 6ه ١‏ 
نمى النبي وكةِ أن يحتبى الرجل في ثوب واحد فى /ا1؟ ” 
نهى النبي يل أن يسافر بالقرآن ١4‏ 5 
نمى النبي كل أن يصلي في سبعة مواطن 4ك : 
نجى النبي يق أن يعود يوم الجمعة بصوم 4م 3 
نهى النبي كع أن يغتسل الرجل بفضل المرأة 65 0 
نهى النبي ول أن يقعى الرجل في صلاته م 3 
نبى النبي يَكِِ عن إجارة الأرضين ١‏ 


لاهلا 


الحديث 
نهى النبي يكل عن اغتسال الجنب في الماء الدائم 
نهى النبي ييهِ عن أكل كل ذي ناب 
نهى النبي يك عن التلقي للركبان 
نبى النبي ككلْعِ عن التنفل بعد العصر 
نهى النبي يح عن السلف في الحيوان 
عبى النبي يلد عن الشغار 
' نبى النيبي طلا عن المثلة 
نبى النبي كلل عن المحاقلة 
نبى النبي يَكِِ عن المحاقلة والمزابنة والثنيا 


نهى النبي وَل عن المخابرة 
نهى النبي يك عن المزابنة الشمر بالثمر 


نبئ النبي يك عن المضامين والملاقيح 

نهى النبي كل عن الملامسة والمنابذة 

نبى النبي وك عن النجش 

نهى النبي كِ عن النقاب والقفازين 

نهى النبي كل عن بيع التمر بالرطب 

نهى النبي و عن بيه الثمار حتى يبدو صلاحها 
نهى النبي وَعِ عن بيع الثمرة حتى تزهي 

نهى النبي يلخِ عن بيع الحاضر للبادي 

نهى النبي ب عن بيع الحصاة 

نبى النبي يكعِ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
نبى النبي كَل عن بيع الحيوان باللحم 

نبى التبي يلع عن بيع الذهب بالذهب 

نهى النبي كلك عن بيع الرطب بالتمر نسيئة 
نهى النبي و عن بيع السنيل حتى يبيض 
نبى النبي ككل عن بيع السنين وعن بيع المعاومة 
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حا فلا00 


>« ا اا تيا اا ليع ااا ااا 


الحديث 
نهى النبي يد عن بيع الطعام حتى يجري 
نبى النبي و عن بيع العنب حتى يسو 
خبى النبي يَكِ دمن بيع الكالىء بالكالىء 
نبى النبي ولع عبن بيع الماء ليمنع به الكلا 
تهى النبي يق عمن بيع المعاومة 
نهى النبي وَل غبن بيع النخيل حتى تزهو 
نهى النبي يك عبن بيع النخيل حتى تزهي 
نهى النبي ككلخِ من بيع الولاء وعن هبته 
نهى النبي وَلدِ ذن بيعتين في بيعة 
نهى النبي يله من بيع حبل الحبلة 
نبى النبي كلِهْ من بيع ما لم يخلق 
نبى النبي كه عمن بيع ما لم يضمن 
خجى النبي يل عبن بيع وسلف 
نبى النبي يةِ عن بيع وشرط 
نهى النبي يَِ عن تخصيص القبور 
نهى النبي كَل عن ثمن الستّور 
نمى النبي يخ عن ثمن الكلب 
خهبى النبي يَكةٍ عن شراء العبد الآبق 
نهى النبي كل عن صبر البهائم 


نبى النبي يَكخِ عن صيام يوم الفطر والأضحى 


نهى النبي يد عن صيام يوم عرفة 
نهى النبي يق عن عسب الفحل 
نبى النبي وَل عن قتل العسيف 
نهى النبي كك عن قتل النساء والصبيان 


نبى النبي و عن قتل النملة والنحلة والهدهد 


نهى النبي وخ عن كراء المزارع 
نهى النبي يخ عن كسب الحجام 
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> امد ها ها هل حي جم 


الحديث 
هى النبي كَكلِهِ عن لبس القسي 
نهى النبي يك عن لحوم الجلالة 
نهى النبي يل عن لقطة الحاج 
نهى النبي يك عن نكاح المتعة 
نهى النبي وَلِعِ يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية 
نبى النبي كَل عن أمر كان بنا رافقاً 
نهانا رسول الله يكل أن نستقبل القبلة بغائط 
نهاني حبي أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً 
لنهي عن الكلام في الصلاة 
النهي عن قتل العسيف 

[ حرف اهاء ا 

ها هنا والذى لا إله غيره 
هذا جور ا 
هذه عرفة وعرفة كلها موقف 
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الل يكن 
هلا انتفعتم بجلدها 
هلا تركتموه لعله يتوب 
هل تنقض ضفر رأسها لغسل الجنابة 
هل علي غيرها قال: لا إلا أن تطوع 
هل فى الظهر والعصر قراءة 
هل قرأ معي منكم أحد 
هلكت الأموال وانقطعت السبل 
هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله 
هلكت يا رسول الله وَهْهٍ 
هل معك من ماء 
هن فواحش وفيهن عقوبة 


لكا 
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ه؟هة|‎ 
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جزء 


ها اع د 


اللا لاا لجسا جا اسم الل 


2 لح 2 ابن 


هد هه اعم احم 


الحديث 
هو أحق الناس وأولاهم بحياته 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 


هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش 
هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن 


[ حرف الواو ] 


واغد يا أنيس على امرأة هذا 

وإلا فاستنفقها 

وإلا فقد عتق منه ما عتق 

والبكر تستأمر 

والبكر يستأذنها أبوها 

والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله كك 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب 
والذي نفسي بيده لأقضين نكما 

والله لأغزون قريشاً 

والله يا رسول الله لقد رأيت بعيني 
والمحاقلة استكرا والأرض بالحنطة 

وإن أدركته حياً فأذبحه 

وان تمسح بيديك إلى المرفقين 

وأهل رسول الله يه بالج 

وبيعوا الذهب بالذهب 

وبيعوا ابلذهب بالورق كيف شئتم 
وتحريمها التكبير 


وترد سراياهم على قعدتهم 


اكلا 


رقم 
١‏ 
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و٠/ا١‏ 
وق/ا١ا١ا‏ 
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1 
اه 1١‏ 


جح لعج اسح هلد هد حم اج ا ألم اله الحا قل لجسا 


جا الا الي الجا ل 


الحديث 
الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر. 
الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا 
وتوضئي لكل صلاة 
وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث 
وجدت صرة فيها مائة دينار 
وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء 
وصبّه يك الماء على بول الصبي 
وضعت للنبي وق ماء يغتسل به 
وعفروه الثامنة بالتراب 
وعن المجنون حتى يفيق 
وفي الركاز الخمس 
وقت الظهر ما لم يحضر.وقت العصر 
وقْتَ النبي يكل لأهل العراق ذات عرق 
وقعت على امرأتي في رمضان 
وقف النبي يكل بعرفة 
وكذلك ما يكال ويوزن 
الولاء لحمة كلحمة النسب 
ولا عر تع فةعن اسويعلكه 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 
ولك الخيار ثلاثا 
ولهن عليكم رزقهن 
وهل ترك لنا عقيل من منزل 
ويل للأعقاب من النار 

[ حرف الياء ] 


يا ابن أخي إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه 
يا ابن الذبيحين فتبسم رسول الله َكل 
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لي ا ع ضاف © > اح ناا الح حر مادقم 


ص 


الحاءيث 
يا أسامة لا أراك تتكلم في حد هن حدود الله 
يا أم المؤمنين إني بعت من زيد عبداً 
يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً 
يا بني عبد المطلب إن وليتم من هذا الأمر 
يا رسول الله أأمسح على الخف 
يا رسول الله أجد في قوة على النسيام 
يا رسول الله أفسخ لنا خاصة 
يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها 
يارسول الله إن أمي ماتت 
يا رسول الله إني اشتري بيوعاً نما يحل لي 
يا رسول الله إني امرأة استحاض 
يا رسول الله إني تزوجت 
يا رسول الله ثابت بن قيس لا عيب 
يا رسول الله رميت بعدما أمسيت 
يا رسول الله لم أشعر فحلفت انبل أن أنحر 
يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره 
يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع 
يا عائشة هل عندكم شيء 
يا معشر الأنصار امسكوا عليك أموالكم 
يا معشر الأنصار ان الله قد أثنى عليكم 
يتعوذ المتشهد من الأربع 
يتقدم الإمام وطائفة من الناس 
يئاب بالصدقة على الفقير غير ا.سلم 
يجريك من ذلك الثلث 
يجزيك ولا يجزى عن أحد غيرله 
يجزيء عنك ولا يجزىء عن أ<د بعدك 
يحرم من الرضاعة 
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> 


ح همذ يه احم افا 


الحديث 
يرحم الله أبا عبد الرحمن 
طيبت رسول الله وَل 
يسجد قبل السلام في المواضع التي 
سجد فيها رسول الله كَل 
يغسل المحرم رأسه ‏ ' 
يُغسل بول الحارية ويرش بول الصبي 
يغسل ذكره ويتوضاً 
يقتل المحرم الحية والعقرب 
يقطع الصلاة المرأة والجهار والكلب 
يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 
لفون عن يه الشحست 
يمينك على ما يصدقك 


يؤدي المكاتب بقدرما أدى به دية حر 
يؤم القوم أفرؤ هم 
اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب علينا صيامه 
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فهرس الجزء الثامن من كتاب 
الهداية في تخريج أحاديث البداية 


- [ كتاب القسمة ] 

© الباب الأول: في أنواع القسمة انقه فسنم 1 سارو نوكه 
- قسمة رقاب الأموال عل للحت الطااخارا لطس الاج ا ا 
- أقسام الرقاب او يب ا اد قم كك لدم لكي نس ا ا 
- القسمة في الرباع والأصول 
- القسمة في العروض 
- أحكام المكيل والموزون 111[ذ1[ز1[1[ [ [ 1 1 37771 
- قسمة المنافع اوسا امس تان لوو و ا ا 
- أحكام القسمة 

- [ كتاب الرهون ] 


الاختلاف في نماء الرهن المنفصل 
- [ كتاب الحجر ] 00000000000 310111111011100 
© الباب الأول: في أصناف المحجورين 
© الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر. ومتى يحجر عليهم 


ب؟ 


© الباب الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة 0 


- [ كتاب التفليس ] دح سطع كا ة ماتد واحح مجه اق مواق لمتكم رمي 1 لزه 
- [ كتاب الصلح ] 44 
- [ كتاب الكفالة ] فك 
- [ كتاب الحوالة ] لما ا ارم فل ف تسيا شه لل لما فة التسم ا امت لأا 
- [ كتاب الوكالة ] 1 
© الباب الأول: في أركان الوكالة 
باب في الموكل قن 
- باب في الوكيل وشروطه قل 
باب فيما ينعقد فيه التوكيل 0 
- باب في معنى الوكالة سم ا ا ا وعم افو او 1101 
© الباب الثاني: في أحكام الوكالة وفال 
© الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل ١‏ 
- [ كتاب اللقطة ) 51 مسطائيج وبا عا اشر وو م ا 
أركان اللقطة اخرح 
أحكام اللقطة ا ون جر ست جم دم رضم افادة وجيو ا لوت ل ع كي 111 
- باب في اللقيط وأحكام الالتقاط /ا١‏ 
- [ كتاب الوديعة ] ال 
[ كتاب العارية ] ه16 
[ كتاب الغصب ] اعنم مالساو حطس واس معاي الو ام كا 
© الباب الأول: في الضمان وا ا ا ا 
ما يوجب للضمان 158 
ما يجب فيه الضمان 0 
- الواجب في الغصب. وعلى الغاصب لم ال اسع ل اا 
© الباب الثانني: في الطوارىء على المغصوب يفل 
- [ كتاب الإستحقاق ] وأحكامه 1 


>” 


-1 كتاب الهبات 
- أنواع الهبات 


[ كتاب الوصايا ] مخ ا 0 


- القول في أركان الوصية 
-.باب في الموصى 


المعنى الذي يدل على لفظ الوصية 


أحكام الوصية 


- [ كتاب الفرائفض ] ا اك باخ ل د ا 


ميراث ولد ا لصلب 


ّّ ميراث الزوجات ا ا 00 
ميراث الأب والأم م ل 1 


ميراث الإخوة للأم 
ميراث الإخوة للأب والأم 
ميراث الجد 


ميراث الجدات 1100 


باب في الحجب 
النسب الموجب للميراث 
باب في الولاء 


باب فيمن من أعتق 7 *ظظ 


من أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه وميرائه له 


إذا قال السيد لعبده أنت سائبة 
العبد المسلم إذا أعتقه النصراني 
- [ كتاب العتق ] 
[ كتاب الكناية ] 


/لاكبا 


51 
5324 
51 
51 
51 
يفيف 
5 
بحا 
16 
5١‏ 
|1 
لاا 
59 
لضا 
535 
574 
0" 
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حلضن 
1" 
1" 
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باب في عقد الكتابة 
باب في المكاتب 


- متى يسخرج المكاتب من الرق لا عار وم نولحي اا وروا جف اي ل “وا عن لوالو ونا قر او 


إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي الكتابة 
من يدخل مع المكاتب في عقد الكتابة مسو مس مسي ار ا 1 
ما يحجر فيه على المكاتب ومما لا يحجر 5 


من ماذا يخرج المدبر 0 


- تبعيض التذبير 


ها. هفادها هد عا ها هد عا قاف هاه ها هد ود هد هد وا هد ودود و ودود وه د فداه 


والقا فا م ما وهاو هد را هد و ود وا و همه راودا مد .د هد .اواو .د مثا .د مد مامد هم 


مبطلات التدبر: الطائرة عليه 00 7017111ظظ 


[ كتاب أمهات الأولاد ] 
5 [ كتاب الجنايات ا 


القول الموجب للقصاص 

- القول في القصاص . . . 
- [ كتاب الجراح ] 

باب القول في المجروح 

بات القول' فن'التخرح 

متى يستقاد من الجرح 
- [ كتاب الديات في النفوس ] 


فالقا فاه هاه عد وعد راو .امد هد مد وا را ها .اه هماه عد ما هد فان د .دقام 


» مفا هد هاه هود وا ما واو هم فا هداع هما هد .د واف و قاقد هد .د مداه مم 


هاأقا عا وا هاه هاه ها هد قاقاف فاع وهاه .د .امد م ما .د ود ود .د همد مد 06م 
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باب في دية الجنين ا 
[ كتاب الديات فيما دون النفس ] 30000 
باب في ديات الأعضاء ا 1 
- [ كتاب القسامة ] نس اام امد فا ا 


وجوب الحكم بالقسامة على الجملة 


اختلاف العلماء بالقسامة فيما يجب بها .... 


الاختلاف فيمن يبدأ بالأيمان 


'موجب القسامة عند القائلين بها 20 


© الباب الأول: في تعريف الزنا 


© الباب الثاني: في أصناف الزناة وعقوباتهم ... 
© الباب الثالث: فيما يثبت به الزنا كاك كراد و 
[ كتاب القذف ] ا لت ا ا خخ ل 0 


- [ كتاب السرقة ] 


- باب في جنس المسروق وال واو مات لل 4ت 


- الواجب في السرقة 

- فيمن تثبت به السرقة 
- [ كتاب الحرابة ] 
© الباب الأول: النظر في الحرابة 
© الباب الثاني : النظر في المحارب 
© الباب الثالث: فيما يجب على المحارب 0 
© الباب الرابع : في مسقط الواجب عنه وهي التوبة 
© الباب الخامس : بماذا تثبت هذه الجثابة 


حكم المسازيق على التأويل 


4آ53ذ؟ 


017 
018 
7م 
هم 
كن 


55 
”> 
5-56 
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> 
1 
5 
4 
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باب في حكم المرتد و ا 


[ كتاب الآأقضية ] ذه لكر ول ا ا ل ا ال 1 امور و 101 
© الباب الأول: من يجوز قضاؤه اوساو سالط ابطر ب ا ا 
© الباب الثاني : ما يقضي به لامد ك ماشسام الجا واساطم م ا م ا 
© الباب الثالث: فيما يكون به القضاء ا ا 
- باب في الشهادة اللا سد او ابم با اقب سا ار الب ا ار ا 11 
باب في االأيمان أ اه نفدة ب ممطخس و اله او ا ا ا 
- باب في النكول نح 
باب في الإقرار ا ااا اا 0 
© الباب الرابع : من يقضي عليه أوله 8 
© الباب الخامس : في كيفية القضاء الا" 
© الباب السادس: في وقت القضاء > 
© ثبت المصادر والمراجع الخد 
© فهرس عام لأحاديث واثار كتاب الهداية 007 


انتهى فهرس الجزء الثامن من كتاب الهداية 
وبانتهائه يتم الكتاب 


با 


